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الحح لْعْة: بفتح الحاء وكبسيرها لعتان مشهورتان. ومعئاه: 


وشرعاً: قصد مكة والمشاعر لأداء النشّك في زمن مخصوص . 

10 كينا 

رضرعا” ره انييف اداه ساسك العيرء 

والحج أحد أركان الإسلام» بدلالة الكتاب والسّنَّة وإجماع 
الأمة» فَرضَ بعد فتح مكة في السنة التاسعة من الهجرة» هذا هو 
الأظهر في هذه المسألة. ولم يحج النبي َلَِةٍ في هذه السنة لأمرين : 

الأمر الأول: اشتغاله بتلقي الوافدين عليه ممن أسلمواء 
وقدموا عليه لإعلان إسلامهم والتفقه في الدين» ولهذا سمي العام 
التاسع : عام الوفود. 

الأمر الثاني: أن بعض المشركين حَجّ ذلك العامء فأراد الله 
تعالى لنبيه ككلِِ أن يكون حَُّه في عام طَهّرَ الله فيه البيت من 
المشركين. فيمكن أن يعلم الناس المناسك» ولا تلبتس بشيء مما 
كان يفعله المشركون, والله أعلم"'". 

والحكمة من فرضيته ما يشتمل عليه من المصالح العظيمة 
)١(‏ انظر: «الصحاح» .)507/١(‏ (5/ 61 17). 


(0) انظر: (إكمال المعلم» (511/5)» (البداية والنهاية» .)57357/1٠(‏ «(الشرح الممتع» 
(// 212 


سا كناب الْحَجٌ والكُمَرَة 


والمنافع الجمّة الدينية والدنيوية» ففيه التعبد لله تعالى بأداء المناسك 
واجتماع المسلمين وتعاونهم.» وغرس المودة بينهم. وإرشاد بعضهم 
بعضاء وفيه بذل النفس» وإتعاب البدن في طاعة الله» والتعود على 
عن ابن قار تساي وإشهثر 0 لَهُمْ وَيَدْكْرُوا سم أله 


0 ور 


يام ان عا رزقهم من 1 بَهِيِمَةَ الْأَهنم * [الحج: .]١8‏ 


وآها فضل الحح فميه احاديف كثيرة يا حديث ا 
هريرة ونه قال: قال رسول الله كله : امَنْ حَجَ لله فلم يَرفْتْ وَل 
1 فْسْقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَومَ وَلدنْهُ مها '. وعن أبي هريرة وله أن 
رسول الله كِةٍ قال: «العُمْرَة إلى العُمْرَةِ كَفَارَةَ لما بَيتَهُمَاء وَالحَحٌ 
المَبْرُورٌ لين لهُ جَرَاءٌ إلا الجَنّة)”" . 

قوله: «محيان على القور» ا يجب الحح والعمرة ل 
الحال» من قولهم: جاء فلان في حاجته ثم رَجَعّ من فَوْرِهِ؛ 5 
من حركته التي وصل فيهاء ولم يسكن بعدها"". أما الحج فلا 
خالحاد رسيم ريه لقا وو ِنَم عَلَ ألتايسن حِح الْسَيْتِ مَنٍ 
أسسطاء إليه و سيلا وَمَّعَ كد َإِنَ أله ُ عن الْعَلَهِينَ# [آل عمران: 91]. 

وأما العمرة فالقول 0 هو الصحيح مين المن هي 
وعليه مششى المضتفنه وهو الصحيح من مذهب الشافعى». وهو 
مذهب البخاري””'» واستدلوا على الوجوب بقوله تعالى: ويا للج 
)١(‏ أخرجه البخاري (١؟07١).‏ ومسلم .)176٠0(‏ 
(؟) أخرجه البخاري 2)١1/1/7(‏ ومسلم (1759). 
(©) انظر: «المصباح المنيرا؛ ص(585). (:) «الإنصاف» (781//9). 

(5) «المجموع» (17/1). «تفسير القرطبي») 2)575/87/١(‏ (فتح الباري» (0937//7). 


2: 


مدن 


كاب الحَج والكُمَرَة 


َالْعبرَةَ لو [البقرة: 145] ومقتضى الأمر الوجوب, ثم عَطَمْهًا على 
الحجء والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه». لكن 
الاستدلال بالآية فيه نظرء كما قال ابن القيم''' وغيره؛ لأن الآية 
في وجوب إتمامهما بعد الشروع. وهذا محل اتفاق. وهو لا يقتنضي 
وجوب الابتداء» ثم إن الآية نزلت في الحديبية سنة ست قبل أن 
يفرض الحج. فكيف يسْتَدَل بها على وجوب العمرة. وهى لا تدل 
على وجوب الحج؟! 

كما استدلوا بقوله يل للرجل الذي سأله - إن أبي شبح 
كبيرٌ لا يَسْتَطِيعْ الحَحَّ وَلا العُمْرَةَ وَلا الظّغَّنَء قَا : «حج عَنْ أبيك 
واعتية0""", فقوله: تواغتهر) أمر بالعمرة مترون ا بالحج. فدل 
ذلك عل الرجرب. 


ومن الأدلة حديث عمر بن الخطاب نه في مواد 0 0 
شلك د عم عندقة 2 هر مواق 00 ' 
للنبي 55 وفيه: «وان تحج وتعتمرا ٠»‏ وعن عائشة ئشة وتنا قا 


.)١١١ /75( «زاد المعاد)‎ )١( 

(0) اخخبرجه ابو ذاوة (1619)+ .والترملي (8450)ه. والتسباكي (511/8+ 4)117 .وابين 
ماجه 7 )0 0 (5؟/ ,)٠١5‏ وقال الترمذي : «هلا حديث خسن 0 
منه) . 

(0) الحديث في مسلم (8) بدون ذكر العمرةء وقد أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة 
,”/١(‏ )2 وابن . حبان 1 بج والدارقطني (؟/ )2 وابن منله في «الإيمان» 
(1/ركةا) قال الدارقطني: «هذا إسناد ثابت صحيح)».؛ لكن قد طعن في هذه 
اللفظة: «وأن تعتمر» جماعة من الأئمة» ووصفوها بالشذوذء كابن التركماني في 
(الجوهر النقي» (5/ 2.255٠‏ وابن العربي في «القبس) .)05١/5(‏ 


قلت : يَا رَسُول اللوء على النّسَاءِ جهَّادٌ؟ قَال: «نَعَمْ عَليهِنَّ جِهَادٌ لا 
قال فيه : الحَحٌ د 

وقال فنا ناك وأبو حنيفة : إن العمرة 0 وعفد بواجبة. وهو 
رواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام 0 ليمسية) ور ححه 
الشوكاني”". ومن أدلته: حديث جابر ذه : أن أعْرَابيَاً جَاءَ إلى 


رَسَولٍ الله كك فَقَالَ : يا رسن الله أَخبزنى عن العه ده هم ؟ 
0 رعوه د*مس 2 كه 3 
فقال: «لاء وَأن وبيس 0 


خَمْس» وذكر منها : 5 و يذكر ا 


وحفدا بندالةه لا يوجل نيل صريع فى إيجاب العمرةء 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)590١(‏ وأحمد )١198/57(‏ من طريق محمد بن فضيل قال: 
حدثنا حبيب بن أبي عمرة» عن عائشة ئشة بنت طلحة». » عن عائشة شة أم المؤمنين وين به 
وإسناده صحيح. قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (؟//81): «وهو عند البخاري, 
ليس فيه العمرة»» وذلك أنه تفرد بذكرها محمد بن فضيل» فخالف أربعة من الثقات 
وهم: جرير بن عبد الحميد» وعبد الواحد بن زياد» وخالد بن عبد الله الواسطي». 
وزيد بن عطاءء كلهم رووه عن حبيب بن أبي عمرة بالأستاة: المذكوو» يدون عله 
الزيادة. 

20 (بدائع الصنائع» شن اس ” «المجموع) (0/ 2)94 المجموع الفتاوى) (75/ ه25 لاء 
06 /97١)ء‏ «اشرح الزركشي» (//77)» «نيل الأوطار» (715/5). 

أخرجه العرمذي (4)91» وأحمد (؟595/5)+ وإستاده ضعيف؟؛ لآنه من رواية 
اللحعاج من أرطاة». .وهو ندلس »وقد ستعته» .وفال العرمتى» لاهذا. مغتيث, حسين 
صحيح»» قال النووي في «المجموع» (17/1) عن تصحيح الترمذي: (إنه غير مقبول» 
ولا يغتر بكلام الترمذي في هذاء فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. 2.2.١.‏ 
وانظر: «التلخيص» (؟7/٠51).‏ 

(4) أخرجه البخاري (8)» ومسلم .)١5(‏ 


وسلوك سبيل الاحتياط آلا يدع الإنسان العمرة مع القدرة عليهاء فقد 
ورد آثار عن الصحابة يي مفادها وجوب العمرة» لكن إن مات ولم 
على القول الثانى. هذا بالنسبة للآفاقى» أما المكى ففى وجوب العمرة 
عليه خلاف» والراجح عدمه., لأن مقصود العمرة هو الطواف» وهم 
يفعلونه كل وقت. لكن العمرة مشروعة في حقه على الراجح. فله أن 
يحج متمتعا أو قارناء وليس عليه هدي . والله أعلم'''. 

وأما حديث جابر ضيه : «وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيرٌ لك) فهو حديث 
ضعيف» والصواب وقمهء. قال احييقى: هلا هو المحفوظ عن 
حا اير ل 5 31 
08 عر 0 

وأما حديث: «حج عن أبيك واعتمر) فقد قال ابن دقيق العيد 
ومن بعذله ابن عبل الهاذى: إن الحديث لا يدل على وجوبف العمرة؛ 
يآن ادر ين للوجوب» وإنما هو لبيان جواز فعل فعل الحح والعمرة 
غن. الآمب لكونه غير مستطيع” " . 

وقوله: «على القّورِ؛ هذا هو المذهب””*'» وهو الرّاجح من 
توي أهل العلم» لقوله ا #وَلِنَم عَلَ آلايب حِح آلبيْتٍ مَنِ أسْنَطَاءَ 
لَه لَه سبي وَمَن كف فَإِنَّ ألَهَ عون عن الْمنلَمِين»: لآل عمران: 87] وظاهر 
2 على الفور.» على الراجح. وقد وردت أحاديث 0 على 


)١(‏ انظر: «المغنى» »)١5/80(‏ «مجموع الفتاوى) (5/57. 55. 2)500 «مفيد الأنام) 
.)47/١(‏ «أضواء البيان» (ه/ 3”0). 

1549 (السكة. الكبرق 20 055 

(6) انظر: «تنقيح التحقيق» 5/5 57).» «نصب الراية» (7/ 5/8 .)١‏ «أضواء البيان» (0/ 5 56). 

.)5١ 5 /5( «الإنصاف»)‎ ):5( 


كتَابٌ الحَجٌ والعُمَرَةٍ 
موده في العمرء موابل 00 و.فا هاه 6 .م م6 .مم 66م م6 6م م مامه 


وجوب المبادرة 0 ولا يخلو شيء منها من مقال في سنده. 

لكن لعلها مع تَعَدَّدِها واختلاف طرقها تدل على أن وجوب الحج 

على الفورء. إذا تحققت الاستطاعة» وتعتضد بايات 5 القرآن تدل 

غلى وحوبه الميادرة الى امتثال اواهر الله تعالى». والمسارغة إلى 

الآداعء ومن ذلك قوله 35 : اشوا إلى الحَحّ - يَعْنِي : الفريضّة - 

إن أَحَدَكُمْ لا يَذْرِي مَا : بَعْرِضُ له رون اياي قيلة بحا ' 
من 


رن سرون لط سه تود الات 
ِلْمتَقِينَ [آل عمران: **1]» ويؤيد هذا ما ذكر بعض أهل العلم من 


مبادرة الناس بالحج مع النبي وَكةِ عام حجة الوداع. ولم يؤخروا 

الحج إلى قابل» ثم إن أسماء بنت عميس «َإيا خرجت إلى الحج 

وهي حامل» وولادتها قريبة» وهي تعلم أنها ستلد إما في الطريق أو 
في مكة» وقد ولدت في ذي الحليفة"''. 

قوله: «مَرَّهَ في الغُمْرِ» لحديث ابن عباس وكيا أن رسول الله كَل 
م م 7 لَوَع)" . 


قال : «الحح مت كَمَنْ وَادَ كي 
قوله: «على مُسْلم مُكَلّفٍ خُر» هذه شروط وجوب الحج. وحى 


اربعة: 


)١(‏ أخرجه أحمد (08/60) من طريق إسماعيل ‏ هو: أبو إسرائيل المُلائي - عن فُضيل 
- يعني: ابن عمرو ‏ عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس وأا به» وهذا إسناد ضعيف 
فيه إسماعيل وهو ابن خليفة العبسي أبو إسرائيل الملائى» قال عنه الحافظ فى 
«التقريب»: «صدوق سيئ الحفظء 5-76 إلى الغلو في التشيع) انظر: «تنقيح التحقيق) 
٠7 /(‏ 5)». «التلخيص) .)١15١87/5(‏ 

(0) انظر: «صفة حجة النبي 85) للطريفي ص(50) . 

() أخرجه أبو داود »)11/57١(‏ والنسائي »)١١١/0(‏ وابن ماجه (7887)», وأحمد (7191/5), 


وهو حديث صحيح» وأصله في مسلم ,)١719(‏ من حديث أبي هريرة طفن . 


كاب الحَج والكُمَرَة م 


الأول: الإسلامء الثاني: التكليف. ويراد به: البلوغ والعقل. 
الثالث: الحريّةء الرابع: الاستطاعة. وستأتي» وهذه الشروط 
تسمال : 

الأول: ما يشترك فيه الرجال والنساء. 

الثاني : ما يختص بالنساء . 

ا الإسلام : فوجه اشتراطه أن الكافر ممنوع من دخول 
الحرم» ولأنه ليس من أهل أداء العبادات؛ لأن الرسول َل رَنَبَ 
وجوب العبادة على الإقرار بالشهادتين. كما في حديث ابن 
عباس وها في بعنه كَةِ معاذاً إلى اليمن”''. 

والشرط الثاني: التكليف. الملذاييب الس من السبدية 
لأنه لا قصد له»ء وَقَصْدُ الفعل شرط» ولا يجب على صغير؛ لأنه 
ذل اللي غير ااتزاده قل قرسي بح عبيية اقلا بإذا يلخ وب 
عليه أداء فرضهء وسيذكر المصنف هذا . 

ودليل ذلك قوله كَِِ: «رُفِعَ القَلمْ عَنْ ثَلانَةِ: عَن النائم حَنَى 
يَسْتَيقِظ » وَعَن الصَبىٌّ حَنَى يكب روفي رواية: '١حَنَى‏ يَحْتَلِمَ): وفي 
رواية : «حَنَى يَشِتَ2 (وَعَنٍ المَحْنونِ حَنَّى يَعْقِل)" ''. 

وأما الشرط الثالث: وهو الحرية» فإن العبد لا يجب عليه 
الحج؛ لأنه لا مال له» لكن لو حجّ صح نفلاً» كما سيذكر المصنف 
د ابقا 


(0) تقدم تخريجه في «الزكاة». 
() تقدم تخريجه فى أول كتاب «الصلاة)» . 


1 كناب الحَج والكُمَرَةِ 


5 زر شد دسي - ضٍِ و 5 أ ٍ- 
مَلك رادا وَرَاحِلَةَء تلح لِمثلهء فاضلا عَنْ حَاجَتِهِ مِنْ 


مداه 7 04 ست هه 5 هه سر اهو 2 ِ 
0 وخادم. ووفاء دين» وَكفايَةء ذدَائْمَة له ولاهله. كك 


قوله: «مَلك زَاداً وَرَاحِلَةَ تَصْلَحٌ لمِنْلِه فاضلاً عن حَاحَتِهِ من 
مَسْكَنٍِ وحَايِمء ووَقاء دَيِنٍ» وَكفايّة» دَائْمَةٍ لَهُ ولآهله» هلا الشرط الرابع 
من شروط وجوبف 0 وهو: الاستطاعة. 0 دَلَ عليها قوله تعالى : 


الل لي ل 


وَِلَّو عَلَ آلثّاين حِح ألْبِيْتِ من أسْتَطَاءَ إِلِهِ يا 4 [آل عمران: /917] . 


ووجه اشتر تراط الاستطاعة أن الحح عبادة تتعلق بقطع مسافة 
بعيدة» فكان ذلك شرظا ؛ كالجهاد. وقد فسر المصنف الاستطاعة : 
بأنها ملك الزاد والراحلة» وهذا مذهب الجمهور من الحنفية 


أ تلاح 


ا 1" لحديث أنس م دوه في قوله يِل : هومن اا 


ا 7 00 لله مَا السَّيل؟ قَالَ: «الرَّاد 
0 

والزاد: هو ما يُتزود به» وهو في الأصل الطعام الذي يُتََخَذ 
للسفرء. والمراد هنا: ما يُحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول. 
ومشروب» وكسوة. والراحلة: الناقة التي تصلح لأن يرحل عليها. 
ومثل ذلك السيارة. 


:)4 1/5 «الهداية» (١/ه7١), «(المجموع) (/ا/١ة ”7 ة)غ «الإنصنافك)‎ )1١( 

(0) أخرجه الدارقطني +)51١7/7(‏ والبيهقي (6)770/54 والحاكم 4)557/١(‏ وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين»» وسكت عنه الذهبي, ورجّح ابن المنذر والدارقطنى 
والبيهقي وابن عبد الهادي كما في «التنقيح» (7/ )78١‏ أنه مرسل عن قتادة» عن 
الحسنء عن النبي كيده وقد روي موضوعه عن جماعة من الصحابة وين. 
وأحاديثهم لا تخلو من مقال في أسانيدهاء ولا يصح في هذا الباب عن النبي كَل 
شيء 2 كما قال الطبرى وابن المنذر. انظر: «تفسير الطبري» (9/ 55)غ» «الإشراف) 
(*/ 0/5١)ء‏ «علل الدارقطنى» .)١557/١5(‏ «نصب الراية» (”7//ا  .»)٠١‏ «التلخيص)») 
ا 


كاب الحَج والكُمَرَة 1 


والأظهر - والله أعلم ‏ أن السبيل هو القدرة والقوة على 
الحج. فمن قدر بماله وبدنه على الوصول إلى مكة وجب عليه 
الحج. وإلا فلاء لأن الآية عامة ولا تحتاج إلى بيان» وهذا قول 
ار ا 0 

وقد ذكر المصنف أن لملكية الزاد والراحلة ثلاثة ضوابط : 

١‏ - أن تكون صالحة لمثله فى العادة. لاختلاف أحوال 
ال دراطت ار مم لات انه م دري 
اللجاه والشوف والسيادة» أو وحد. (اذا لكته لبن لمثلهه. فإنه لا كد 
مستطيعاً؛ على ما ذكره المصئف وغيره. ولكن هذا الضابط ليس 
عليه دليل» بل الظاهر أن المراد وجود الزاد والراحلة بلا ضرر 
عليه» ولهذا لم يذكره صاحب «الإقناع؛ رع نون مال ان 
الاستطاعة: الوصول إلى البيت بلا مشقة" ‏ لا داعي لهذا القيد. 

فإذا ا ا مشقة مشقة فادحة لزمه الحج. 
لدخوله في 0 #من آسَتَطَاءَ | لَه سبيلاً4: ولقوله تعالى: بوك 
يكالا وَكَلّ كن صَامر» [الحج: 07] فسرّى بين الراكب والماشي. 
1 للحتي بذ را على إل 0 مني ال ١‏ وير سلى 
رجليه لَزِْمَهٌ إذا لم يكن عليه مشقة. وعليه فيكون تفسير الرسول كله 
باعتبار الأغلب؛ لأن الغالب أن أكثر الحجاج افاقيون قادمون من 
(0) انظر: «الإشراف» .)2١75/9(‏ «الإقناع» لابن المنذر ص(١5١١).‏ «المدونة» 

(71) اتفسير الطيرى) .)1١87/5(‏ 


62 «الإقناع» /١(‏ ١٠5ه).‏ 
(6) «أحكام القرآن» لابن العربي .)58/8/١(‏ 


سم كناب الحَجٌ والكُمَرَةِ 


بلاد بعيدة» وما خرج مخرج الغالب فإن مفهومه غير مرادء كما هو 
مقرر في الأصولء والله أعلم. 

؟ 7 أن يكون ذلك فاضلاً عن حاجنه» والمراد بها الثفقنات 
الشرعية له ولعياله» وكذا ما يتعلق بالمسكنء, والخادم» والكتب. 
ودليل ذلك قوله يَكلِِ: «إبْدَ بتَفْسِك قَتَصَدَقْ عَلَيِهَاهء وقوله كلِ: «إبِدَا 
بمَنْ تَعُولَ”''؛ ولأن ذلك مقدم على الدَّينَء فتقديمه على الحج من 
باب أولى . 

ان يكون نافاد عدا يحاجه ين قضماء الدررة» دكا 
ونذرء وكفارة» وثمن مبيع» وأجرة منزل» ونحو ذلكء. والتمثيل بها 
لبيان أنه لا فرق بين حق الله وحق الآدمي. 

وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين الدَّين الحالٌ والمؤجل؛ لأن 
ذمته مشغولة بذلك». وهو محتاج لبراءتهاء حتى لو أذن له صاحب 
له لا يكون قادراً؛ لآن العله بست فى الإذن أو عدمه. وإنما 
هي شغل الذمة أو براءتها . ْ 

والقول الثانى: أنه إذا أذن له صاحب الدّين كفى”''؛ لأنه 
يصير فى حكم المؤجلء وهذا فيه وجاهة. لكن أقوى من هذا أن 
يبرته من الدين إلى أن يرجع . 

لكن إن كان الدين المؤجل على أقساط شهرية أو سنوية. 
بحيث يتيسر أداؤها في وقتهاء لكونها مستقطعة من الراتب أو 
)١(‏ تقدم تخريجهما في «زكاة الفطر). 


(0) انظر: «الشرح الممتع» (0/ 7300). «فتاوى ابن باز) (1/ 57)» «فتاوى اللجنة الدائمة» 
5111 ا المصسصووصة) 59991 


1 
3 


و مرض مايوس 


كه 
ا ل لير داس 
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1 
8 م سم سا هه 
٠‏ ( 
ل ارام 
0-4 


متناسبة مع مقداروء فهي لا تمنع الحج. خاصة وأنها مما عمت بها 
اليلوفق في هذا الزمان» وإن وافق دفع القسط وقت الحح بحيث لا 
يستطيعهما معاء فإنه يقدم تسديد القسط الذي يطالب به ويؤخر 
الحج"''. 

وقوله: «دَائِمَةٍ له وَلأهله) ا : لا بد من بقاء نفقة دائمة له 
ولأهله بعد الزاد والراحلة» وظاهره أن المراد ما يكفيه على الدوام. 
وهذا هو الصحيح من المذهبء وقيل: يبقى له ولأهله نفقة مدة 
ذهابه وإيابه» وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية. وهذا هو 
الأقرب إلى الصواب؛ لأنه يلزم على الأول أن يكون غالب الأغنياء 
غير مستطيعين للحج؛ لأنه قل من يثق من الأغنياء أن عنده من المال 
ما يكفيه ويكفي عياله على الدوام» وقد نقل أبو طالب''' عن أحمد: 
يجب عليه الحج., إذا كان معه نفقة تبلغه مكة» ويرجع. ويخلف 


نفقة لأهله حتى يرجع” '". 


قوله: «فلو عَحِرَّ لكبّرِء أو مَرَضِ مَأبُوسٍ أقامَ مَنْ يَحْجْ وَيَعْتَمِنُ 
أي: إن كان المكلف عاجزا ببدنه قادرا بماله؛ كالكبير» والمريض 
الذي لا 55 برؤّه فإنه ينيب من يحح عنه ويعتمر. ودليل ذلك 


حديث ابن عباس ويا أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن 

( انظر» «افتاوؤى ‏ اللبجنة الذاكمة) 1)681/513- المجموعة الغالئة منها (1:/90): 

(؟) هو أحمد بن حميد المُشكاني» متخصّّص بصحبة الإمام أحمد. انظر ترجمته في : 
«طبقات الحنابلة» .)8١/1١(‏ 

(9) انظر: «الفروع)» تن «الكافي)» (").. (الاتهيانفي) 4253703 امعيك 
الأنام» (157/1). 


على الكاجلة: أفاعة َنْه؟ قَال: مه 200 


فالرسول 6 َك المرأة على قولها : (فريضّة الله في الحَج) مع 
وصفها لأبيها بأنه كبيرء لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» ولو لم 
يجب عليه الحج ما أقَرَّها على ذلك. 

وهنذا هو القادر يمال العاجة مدته». لقول: المصئف: اثلو كذ 
لكبر... إلخ» . 

وقوله : «مأيوس) أي : ل مله )2 وهو اسم مفعول على وزد 
مأكول يقال اف وام : انقطع رجاؤهء وأمله مله » لكن لم أجد 
اسم المفعول بهذه الصيغة في المعاجم. مع أنه مستعمل على لسان 
أهل اللغة والفقهاء. وإنما اسم المفعول: 0 ْ 

وقوله: «مَنْ بَحْحّ) من ألفاظ العموم. فيجوز حج الرجل عن 
المرأة» وحج المرأة عن الرجل» كما دل عليه الحديث». لكن هذا 
مُقيد بكون النائب ممن يصح حجهء كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 

وممهوم قوله: ١مَأَيُوسٍ)‏ ايده مرضه غير مأيوس مئه ؟ 
كالأمراض الطارئةء فإنه ينتظر حتى يشفى منهء ثم ١‏ ولا يلزمه 
أن يقيم من يحج عنه. وتسقط عنه الفورية لعجزه فى الحال. 

وقوله: «وَيَعْتَمِرًا هذا على ما مشى عليه المصنف من أن 
العمرة واجبة . 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)١6١7(‏ ومسلم (1775). 


(0) انظر: «الجمهرة» .)598/١(‏ «المهذب)» .)518/١(‏ «تاج العروس) ,)٠١9/”9(‏ 
«الكافي» لابن قدامة (7/ 4273065 «المطلع على ألفاظ الروض المربع» ص(179). 


وتقييد المصنف جواز النيابة فى حج الفريضة بغير المستطيع 
يفهم منه أن المستطيع ليس له أن ينيب غيرهء وهذا مجمع عليه. 
وأما النيابة فى حج التطوع للمستطيع فهي جائزة عند الحنفية 
والحنابلة فى رواية؛ قياساً على الإذن فى الفريضة» ولأن باب النفل 
النهن ورد فى المفرض وما فى معناه كالنذرء فلا يقاس عليه النفل» 
والآصل فى العبادات أنه لا ينوب فيها أحد عن أحد إلا ما ثبت فيه 
النص» ولم يرد في النفل دليل على الجواز» فيبقى على الأصل» 
وأما غير المستطيع فيجوز أن يستنيب في التطوع قياسا على 
وقال مالك والحنفية في روايةه بعدم جواز النيابة في الحح عن 
الحي مطلقاء سواء أكان المنوّب مستطيعاً أم عاجزاًء إلا عن ميتٍ 
فلا يلزمه الحج بنفسه ولا بغيره'". 
قوله: «من مَكَانه» أي : من بلدذهء أو المكان الذي حصل له 
فيه المرض ؛ يآن الحح وجب عليه من بلده. فيجب على النائب 
السععبى منهء وهذا هو الصحيح 0 ا 
() انظر: «الإجماع» لابن المنذر ص(17)» «الإشراف» (53897/75)» (بداية المجتهد» (؟/ 
«تفسير القرطبي) (5/ .)١5١‏ «المغنى) .2١94/5(‏ 55)». (المجموع)» (45/10), 
(فتح القدير) (7/ 402١515‏ «النيابة في العبادات» ص(5١)»2‏ «شرح كتاب المناسك من 
الروض المربع» للعلوان ص( 59 .)3١‏ 
(؟) انظر: «الإنصاف» (7/ »)5٠9‏ «مفيد الأنام» .)١01/5/1(‏ 


153 كنَابٌ الحَج وَالعَمَرَةٍ 
ذا دهف ازله ليها هله بن ناس مَالِهِء فَإِنْ لم يَفِءِ أو 
م دين ف بِحِصَّتِه مِنْ حَيتٌ يبْلَعْ. فق ع وده وها هد ها وه اطاط فد 8 ف هد 2 22+ 


وهذا فيه نظر ظاهرء فإن السفر إلى مكة ليس مقصوداً لذاته. 
ولو أن رجلاً جاء من الهند إلى مكة للتجارة» ثم بدا له أن يحج 
فهل يؤمر بالرجوع إلى الهند. ثم يأتي للحج من هناك؟ لا يقول 
بذلك أحدء فالظاهر أنه لو ناب عنه رجل من أيّ مكان صحء بل لو 
حج عنه من الميقات أو من مكة أجزأ؛ لآن الواجب على النائب 
إنما هو أعمال الحج. وما قبله وسيلة إليه. 

وأما ما استدلوا به من أنه كان. يجب على المئوف عنثه السعى 
من بلده إلى الحج وهذا مثله» فهذا استدلال ضعيف. كما قدمنا في 
المثال» ثم إن هذا مخالف للأدلة الشرعية فإن النبي كَلِةٍ أجاز النيابة 

في الحج.ء ولم يه شدرط ايكون من يللم ولو كان فرع دي 
والفرض في الحج هو الإحرام وما بعده من أفعال» وأما ما قبله فلا 
ع لي 

قوله: «وَإِنْ مَاتَ قبلةُ أَخْرِجَا عَنْة» أي : وإن مات المستطيع قبل 
إقامة من يحح عنه ويعتمر أخرح عته تكاليف حجة وعمرة. 

قوله: «مِنْ رَئس مَالهِ» أي: من أصل المال لا من الثلث؛ لأن 
الحج من الديون المرسلة التي تأتي بعد مؤنة التجهيز وبعد الديون 
المتعلقة بعين التركة؛ وظاهر كلامه أنه سواء أوصى أو لم يوص؛ 
لأنه حق استقر عليه» فلم يسقط بموته. 

قوله: «َإِنْ لمْ يَفِء أو رَاحمَهُ دين فَبِحِصّتِهِ مِن حَيثْ يَبْلّعْ» أي 


() انظر: «فقه الشيخ ابن سعدي» (9/5). «الشرح الممتع» (1/ 579). 
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13 3 -ه مه -ه ووه و 
وَيصح مِنّ العبدِ.ء ولا يجزئ. 00 


و د ري الا الت ” : 


من المكان الذي هو أقرب إلى مكةء لقوله يَلةِ: (إِذْ | أمَرتكم يأمر 
قأتوا مِنْهُ مَا إسْتَطَعْتُم)"''. 

وقد نص على هذا أحمد في الوصيةء فإنه قال في رجل 
أوصى أن يحج عنه ولا تبلغ النفقة» قال: «يحج عنه من حيث تبلغ 
النفقة للراكب من غير مدينته)7" . 

وقوله: «أو رَاحَمَه دَينْ) أي: أو كان عليه دين يزاحم الحج 
فإنه يقسم المال بين الذين والحج. ويؤخذ ما يخص الحج. ويحح 
به عنه من مكان يكفيه المال» كما تقدم فيمن لم يُخْلفْ ما يفي 


00 


كله تفريع على أن الحج يجب من بلد الميت. 
والقول الثاني : أنه يُقَدَّم الدّين لتأكده بحاجة الآدمي اليه 


وغنى الله عن حقهء وهو رواية عن ات 

قوله: «وَيَصِحٌ من العيدء ولا يُخْرِْئ» ا وإن حج العبد صح 
حجه نفلاً؛ لآنه من أهل العبادة كالخرء لكن لا يُجَزئ عن حجة 
دون الصحة . لحديث ابن عباس ٠‏ يكنا مر فوع : ّنا َي حج ثبل 
عليه حَبكَةٌ أخْرى , وَابُمَا عَيْدٍ حَحّ كم عق مله حَبةٌ أخْرَى”” 
(0) تقدم تخريجه في «شروط الصلاة». 
(0) «المغني») .)5١/0(‏ (9) «الإنصاف» ("”/ .)5٠١‏ 


(5) انظر: «الإنصاف» (”/ .)5٠09‏ «مفيد الأنام» .)١75/1١(‏ 
(5) أخرجه ابن خزيمة (5/ 42754 والطبراني في «الأوسط) (7/ 27801. والحاكم »)500/١(‏ - 


اال إلا أن ينين . أي يصير حرا بعرفة؛ نيه سبي 
حال اكاك عام للد ل لسري 0085 بعد اولوف 
بعرفة» ثم عاد فوقف فى وقت الوقوف. 

قال أحمد: «قال طاوس عن ابن عباس '#ا: إذا أَعتِقّ العبد 


- والبيهقي (2)555/5 من طريق محمد بن المنهال: حدثنا يزيد بن زريع»ء حدثنا شعبة» 
عن الأعمش» عن أبى ظبيان» عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله ملل : 
نذكره» وكان الحاكم : اعذا بدديث صسيع على شرط الشيطين» ولم يخرجانا: 
وسكت عنه الذهبي» قال البيهقي (1764/5): «تفرد برفعه محمد بن المنهال» عن 
يزيد بن زريع» عن شعبة» ورواه غيره عن شعبة موقوفاء وكذلك رواه سفيان 
الثوري» عن الأعمش موقوفاء وهو الصواب»» وبمعناه قال الطبراني في «الأوسط» 
وقد رواه ابن أبي فيية (1141) قال > حدقا أب معايية عن الأعمش نه موفود] 
فابو معاوية وهو محمد بن خازم العنرير هن اوانق الناين فى الأعمش. ورواه ابن 
خزيمة (00/4*) من طريق ابن أبي عدي عن شعبة به موقوفاً. ومما يؤيد رواية 
الوقم ها ذكرة البيهقى مخ وواية سفيات» عن الأعمن» ولذا انود الشخكان روابة 
5 معاوية عن الأعمش في الصحيحين» وسفيان مقدم على شعبة. فال يحي جرد 
سعيد القطان: «ليس أحد أحبٌ إلىّ من شعبة» ولا يعدله أحد عندي» وإذا خالفه 
سنيان' اخلت. يقول سفيان)» «وقال ابو هبيد الاجرى :- السمعته أيا'واوة. يقولك؟ لين 
يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفيان» خالفه في أكثر من خمسين 
00 القول قول ماقا لكر ووذ هذا الخين عنمك اين 9 شيبة فى «الجزء 
المفرد» 00 قال: «أنانا أبنو معاوية؛ عن الأعمش ؛ عند أبي 0 رن 
غباس .ها قال: احفظوا عض > ؤلا تقولوا:. قال ابق.عباس .... فذكرة» وإستادة 
صحيح . وظاهر يتن الحافظ في «التلخيص) (5/ 3”75) -: (أنه 1 أنه 
مرفوع, فلذا نهاهم عن نسبته إليه»» فهذا يؤيد رواية الرفع» وأبو معاوية من أثبت 
الناس في الأعمشء» كما تقدم. 


كتَابٌ الحَجٌ وَالعمَرَةٍ رم 
وَفى العْمْرَةِ قَبْلَ طَوَافِهَاء وَكَذَا الصَّبِنُ 00 


بن اع ع 2١١0)‏ 
بعرفه اجزات عنه ححته) 2 . 


قوله: «وَفِي العْمْرَةٍ قَيْلَ طَوَافِهَاه أي: إذا عَتَنَ العبد في إحرامه 
بالعمرة قبل أن يطوف صَحّحَتَ عمرته فرضاً؛ لأنه أتى السك حال 
الكمال» فأجزأت عنه. كما لو عَنَقَ قبل الإحرام. 

قوله: «وَكَذَا الصّبِيّ» أي: حكمه حكم العبد؛ لأن البلوغ شرط 
الوجوب والإجزاءء دون الصحة. فيصح منه الحح نفلاء فإذا بلغ 
وهو محرم بالحج فإن كان بلوغه بعرفة قبل الدفع منهاء أو بعد الدفع 
ولكنه عاد فوقف في وقت الوقوف صح حجه فرضاًء رواه ابن أبي 
عروبة عن قتادة وعطاء'''. وكذا لو أحرم بالعمرة» ثم بلغ قبل 
الطواف صحت عمرته فرضاء لما تقدم. 

وظاهر كلام المصنف أنه يصح فرضاًء سواء سعى بعد طواف 
القدوم قبل عِتْقِهِء أو بلوغه أو لاء لإطلاقه. 


فورضا» والأظهر ا يعيل السعىع ويصح ححه فرضا؛ لحصول لمر 
الاعظم وهو الوقوف» فاه فرق فى وجوده قبل السعى او بعذه. واللّه 
أعلم . 
7 . 9 . اللي . 
)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمدء. كما في «المسائل» ص(1١5)‏ من طريق عبد الرزاق 
قال * «أخبرنا معمرهء عن حكن عن طاوسء عن اين عباس يما بها. وهذا سند 
ضعيف من أجل ليث هذاء وهو ابن أبي سليم. وقد ذكره في «المغني» (0/ 40) 
بدون إسناد ري به. وانظر: «قواعد ابن رجب) (077/5). 
6 «المتاسك) لآيخ أبئ عروبة رقم 2»)١1(‏ وانظر: «منسك عطاء» ص(55). 


م كناب الْحَجٌ والكُمَرَةِ 


وَيفعل عنه ما يَعجز عَنه من حرام ونَحووء ل 5 

أن امْرَأَةَ رَفْعَتْ إلى النبي يَلةِ صَبِيَاً لها فَقَالتْ: أَلِهَذَا حَمٌ؟ قَال 
سه م اي 

«نَعَمْ وَلِكِ أجِرٌ 


وعن السائب بن يزيد وَفيِه قال: «ححج بي مَعَ رَسُول الله َه في 
حَمََةٍ اوداع وَأنَا ابن سَبْع سِيِينَ) 6" وقد تقل الترمدى» واين المكدر» 
وابن عبد البر وغيرهم الإجماع على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ 
فلا يجزئه عن حجة الإسلام. للدليل المتقدم. ولآنه فعله قبل وجوبه. 

وأما الرقيق فقد نقل الإجماع الترمذي وابن عبد البر وغيرهما 
على أن حجه نفلء وقال ابن حزم: يجزئه عن الفريضة». واختاره 
الشيخ ابن سعدي” ". 

قوله: «وَيُْفْعَلَ عَنْهُ ما يَعْجِرٌ عَنْهُ من إحرام ونحوه» أي: يفعل 
ولي الصبي ما يعجز عنه من إحرام فينوي وليه الإحراء له ويصير 
الصغير بذلك محرماً دون الولي» هذا إذا كان غير مميزء فإن كان 
مميزاً نوى بنفسه . 

وقوله: «ونحوه) أي: كالرمي والتلبية» أما ما لا يعجز عنه فلا 
يفعل عنه. لعدم الحاجة إليه» كالوقوفء» والمبيتء وإن أمكنه 
المشي في الطواف وإلا طيف به محمولاً. 

وظاهر قوله كَل في حديث ابن عباس وَا: ١نَعَمْ‏ وَلِكِ أَجْرٌا 
أنه يجزئ طواف واحد عنها وعن صبيهاء ولا يلزم أن تطوف عن 


)١(‏ رواه مسلم ارس" 
() رواه البخاري .)١186(‏ 


() انظر: «جامع الترمذي» (555/5). «الإجماع» لابن المنذر ص(518)., «الاستذكار) 
(29/1©). «(«المحلى» (/7/ 57)» «المختارات الجلية»؛ ص(15). 


كاب الحَجٌ والكُمَرَةٍ در 


نفسهاء ثم تطوف به؛ 0-0 وهي في 
عا ل تحتاج فيه إلى بيان»ء والنبي 5: كي لا يؤخر البيان عن وقت 


الحاجة إليه» وهذا قول الحنفية» وأحد أقوال الشافعبى. وهو قول 


١ . .‏ 010 
بعص الحنابلة. واختاره ايخ 0 , 


وذهب بعض العلماء إلى أن الصبى إذا كان غير مميز فلا بد 

لوليه أن يطوف عن نفسه. ثم يطوف بالصبي. أو يسلمه إلى ثقة 
0 5 20 

حامله. ولا يصح عمل واحد بنيتين لشخصين, والله أعلم ". 

قوله: «وَنَفَقَةَ حَجّهٍ وَكَفَارَانُهُ في مَالهء لا في مَال وَلِيّهِ عَلى 
الأصَحٌ» ا لآن الحح له ونمقته عليه ؛ كالبالغ. وَلآن فبه سياس 
له» لتحصيل الثواب له وليتمرن عليهء» وهذا رواية عن الإمام أحمد. 
حار سوام يي امنطاي”, 
المهيب ب لآن الحج لا يجب إلا مرة فى العمرء ويحتمل 5 
يجبء فلا يجوز بذل ماله في شيء لا يجب عليه . 

وظاهر كلامه أن حكم الكفارات حكم نفقة الحج خلافا 


5 60(2) 
ومدهما , 


,)١518/5( انظر: «المغني) (25/5). (المحلى) (5071/1). «بدائع الصنائع)‎ )١( 
271750 «المجموع» (358//8)» «الفتاوى السعدية» ض‎ 

(0) انظر: «المغني) (0/ 6ه). «الشرح الممتع» .»)5017/1٠(‏ «فتاوى ابن باز) (1١1/؟١5),‏ 
(المنهج لمريد العمرة والحج» ص(١0).‏ 

(9؟) انظر: «الهداية» .»)88/1١(‏ «الإنصاف» /١(‏ 25»؛» «فتح العلي المالك» .)81//١(‏ 

(:) انظر: «الإنصاف» (9/ 797). 8 المصدى السات: 


والمراد يالولى هذا من يملك. التصرف فى فاله» مخ الاب 
والحاكم. والوصي . 


والمراد بالكفارات: ما يلزم الصبي من فعل شيءٍ من 
محظورات الإحرام. أو ترك واجب من واجبات الحجء والذي لا 
يجب إلا على العامد؛ كاللباس والطيب ليس فيه شيء على الصبي؛ 
ذل عجن يما , 1 1 

وما يجب على البالغ ولو في الخطأ والنسيان» كقتل الصيد: 
وحلق الشعرء وتقليم الظفر. على المشهورء. فهي كالنفقة تجب في 
مال الصبي افق وليه 

وإذا أحرم الصبي بنسك من حج أو عمرة» فإن كان غير مميز 
فالأمر واضح. وإن كان مميزا كابن عشر ‏ مثلا - ومضى في نسكه 
وأتمه فله أجر ما أحرم به من حج أو عمرة» ولوليه الأجر بقيامه 
عليه؛ لما تقدم في حديث ابن عباس و«وْيا أن امرأة رفعت صبيا 
فقالت: يا رسول اللهء ألهذا حج؟ قال: «نعم. ولك أجر) . 


فإن رفض الصبي الإحرام» بأن رفض أن يؤدي المناسك أو 

من الحنابلة. واختاره الشيخ محمد أب 6ت وذلك آنه عير 

مكلف. فلا تكون أحكامه مساوية لأحكام المكلفين» وهذا القول 

)١(‏ انظر: «الهداية» ,)١5757/1١(‏ (جامع أحكام الصغار») للأسروشني (/2275). «المحلى» 
(/0/ ”)ل «الفروع) ل (الشرح الممتع) .)5١/590(‏ 


كنَابٌ الحَجٌ وَالعَمَرَة ححمٍٍ 
ج--5--- -313333:3-3:.: )113030 جه 3 يئََ 0557-5221 50-07 


أرفق بالناس ‏ ولا سيما في زماننا هذا فقد يظن وليه أن الإحرام 
به وأداء المناسك سهل» ثم يتبين أن الأمر بخلاف ذلك. 

ثم إنه لا ينبغي في زماننا هذا أن يحرص الأولياء على إحرام 
الصغار بحج» وكذا العمرة ‏ إن كان الزحام متوقعاً ‏ لما في ذلك 
من التعب والمشقة على الصغيرء وما فيه من إشغال الولي وانشغاله 
عن إتمام نسكه على أكمل الوجوه. 

قوله: «وَتَزِيدْ المرأة بِمَحْرَم» هذا بيان اك الثاني من السبهى 
السطامة راي عنمي السر ان سني ” أنه يُشترط في وجوب الحج 
على المرأة وجود محرمهاء زيادة على ما يشترط لوجوبه على الرجل . 

وهذا شرط للوجوب على الراجح من قولي أهل العلم» وهو 
المذهب"'' فإذا لم يوجد للمرأة لح ينه ادر ايها الس د 
يجب عليها الحج؛ لات سسطاة والله تعالى يقول: مأوَلِنَم عَلّ 


ال لي ل 


لتايس حِحّ الكل استطاع إليهِ َه سبلا [آل عمران: 9ا9]. قال 1 
أحمد: «المَّحْرَمُ من السبيل»” ''. 

ولو ماتت وهي قادرة بمالها لكنها لم تجد محرماً فلا يجب 
إخراج الحج من تركتها؛ لأن الحج لم يجب عليهاء ولو توفر لها 
حرم لكنها فرّطت» ثم ماتت فإنه يخرج من تركتها . 

والدليل على أنه لا بد من المّحرم أن الحج سفرء وقد قال 
النبي يَةِ: «لا تَسَافِرٌ المرأة إلا مَعَ ذِي مَحْرّم)”"'. ولا فرق في ذلك 


.)5١ /0( (؟) «المغنى)‎ .)5٠١ /"( «الإنصاف»‎ )١( 
.)1751( ومسلم‎ »)١8757( أخرجه البخاري‎ 699 


اال والعجوزء بالسيارة أو بالطائرة» لعموم الأدلة.» وعدم 
لضم . 

وهذا مروي عن الحسن والنخعي وإسحاق والثوري». وهو قول 
أبى حنيفة» وأحمد فى المشهور عنه. وهو اختيار ابن المنذرء 
ا ١‏ 

وقال مالك والشافعي: لها أن تؤدي فريضتها مع النساء 
الثقات» وهذا رواية عن أحمد» وهو مروي عن عطاء وابن سيرين 
والأوزاعي وقتادة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» بل نقل عنه 
ابن مفلح أنه قال: تحج كل امرأة أمنة مع عدم المحرمء لكنه قيد 
هذا بأن تكون المرأة من القواعد اللاتي لا يحضن» وقد يئست من 
الزواج ولا محرم لهاء على أنه في «شرح العمدة» قال بالمنع» وعن 
الشافعي قول آخر وهو أن لها أن تخرج مع امرأة مسلمة ثقة""". 

واستدلوا بما تقدم من تفسير النبي يَِ السبيل بالزاد والراحلة: 
فإذا كانت المرأة تجدهما وجب عليها الحج. كما استدلوا بما جاء 
8 «الصحيح) لما ان عمر يي أذن لأزواج النبي ع في ار 


ب 050 


حجة حجهاء فبعث معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وكيا 


والأظهر في هذه المسألة أن المرأة إذا لم تجد محرماً من زوج 
أو غيره. فإن الحج لا يجب عليها. لما تقدم من النص الصريح في 


.)73٠١/0( «بدائع الصنائع» (599/5). «المغني»‎ .)١77/75( انظر: «الإشراف»‎ )١( 


(6) انظر: «الأم» (/ »)59١‏ «المهذب» 2.)5575/١(‏ «بداية المجتهد) (5/١؟١2)5‏ (شرح 
العمدة») (١/”/7ا١)»‏ «الفتاوى) (55”/ 2)١7‏ «الفروع) (/52). 


() «فتح الباري» (21/77/5). «السئن الكبرى» للبيهقي (751/5). 


كاب الحَجٌ والكُمَرَةٍ 1 


نهيها عن السفر بلا محرم» ولما يترتب على سفرها بدون محرم من 
مفاسد. ولا سيما في زماننا هذاء والمرأة فى سفر الحح بحاجة إلى 
من يكون معها في أداء المناسك نظرا للزحام الشديد في الطواف 
والسعى» والتنقل, بين المشاعر» وقد تثاثر صحتها فتحتاج إلى 
تمريض وإلى طبيب» ولا يقوم بمثل هذه المهمات غير المحرم. 

وأما الاستدلال بحديث تفسير السبيل بالزاد والراحلة فقد تقدم 


وأما بالنسبة لإذن عمر ذه لنساء النبي كَِةِ بالحج فإن 
الاستدلال به غير ناهض؛ لما يطرقه من احتمالات وإيرادات». فإن 
زوجات النبي مله محرمات على التأبيد. فلا يمكن لأحد أن يطمع 
فيهنء وهن لن يتطلعن إلى الرجال.» ثم إنهن بصحبة عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف وأكابر الصحابة وويّ» ثم إن ذلك كان بعد 
وفاة النبي كَلِْةِه فليس له قوة ما أقره كك فضلاً عما نهى عنه'''. 


قال ابن المنذر: (أغفل قوم القول بظاهر الحديث» وشرط كل 
رجل منهم شرطاً لا حجة معهم فيما اشترطوه)""'» وقال الخطابي : 
(المرأة الحرة المسلمة الثقة التي وصفها الشافعي لا تكون رجلا ذا 
حرمة منهاء وقد حظر النبي وِكةٍ أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منهاء 
فإباحة الخروج لها في سفر الحج مع عدم الشريطة التي أثبتها 
النبي يك خلاف السَّنَْةء فإذا كان خروجها مع غير ذي محرم 


.)١9(ص انظر: «كشف المبهم عن حكم سفر المرأة بدون زوج أو محرم)‎ )١( 
0117/70 7الأشواف»‎ 0 


57-5 كناب الحَجٌ والكُمَرَةِ 


وَهو: رَوجْهَاء أو مَنْ تَحْرّم عليه عَلى الأَبَدٍ بنَسَبء أو سَبَبِ 


معصية. لم يجز إلزامها الحجء وهو طاعة. بأمر يؤدي إلى 
20 
قوله: «وهو: رَوَحُهَا هذا تعريفف المحرم. وهو زوجهاء 
وتسمية الزوج ل ل ل لضان اناه إلا مع ذي 
رك ومعلوم الم سا قو مع الزوج فيشمله اسم المحرم. وربما لم 
يسم مُحرماً ؛ لأنه قد جاء في بعض الروايات: «إلا وَمعها رُوجَهَاء 
ا 
أو ذو مَخْرَم منهًا) 
قوله: «أو مَنْ تَحْرُمٌُ عَليهِ عَلى الأيَدِ ينْسَب» وهم سبعة : اله 
وإن نزل» والأب وإن علاء والأخ مطلقاء والعم مطلقاًء والخال 
مطلقاًء وابن الأخ. وابن الأخت. 
قوله: «آأو سَيَب ميَاح» وهذا ينحصر فى شيئين : 
الرضاع مثل : ابنها من الرضاع. واخيها من الرضاع. وعمها من 
الثاني : المصاهرة» والمحارم بالمصاهرة : 
5. ااي 2 المرأة. وأيتاء ايتاتهع وأيتاء بناتهء وإن 0" 
؟- آباء زوج المرأة وأجداده وإن علواء سواء أجداده من قبل أبيه 


أو أله 


.)51/57/5( «معالم السنن»‎ )١( 
.)١8٠١ /١( انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية‎ )6( 


كنَابٌ الحَج وَالعَمَرَةَ ححمٍٍ 
تتا تت كيت 10 1ك 


"- أزواج البنات» وأزواج بنات الأبناء» وأزواج بنات البنات وإن 


له 
وهؤلاء الثلاثة تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد.» حتى ولو 

فارقها بموت أو طلاق أو فسخ: فإن المحرمية تبقى لهولاء . 

5 أزواج اميالت اانه وأزواج جداتها وإن علون» لكن لا تثبت 
المحرمية في هؤلاء إلا بالدخول بالأم» وهو الوطء في نكاح 
صحيح» فإذا حصل الوطء صار الزوج محرما لبنات زوجته من 
زوج قبله أو زوج بعده. وكذا بنات أبنائهاء وبنات بناتها ولو 
ل 
وقول المصنف : «أو سَبَبِ مبّاح) ا ا ل 

مُحَرَّمء مثل: أم المزني بها. ف يكون الراى بويك عرد لأمياء 

وكذا بنت المزني بهاء ذلك يكرة الراتى يالآم تجن د 
وكذا أم الموطوءة بشبهة سواء كانت شبهة عقد» كأن يعقد 

على امرأة ثم يتضح أنها أخته من الرضاعء أو شبهة اعتقاد بأن يطأ 

اعراًة بظكيا توحدب: فلايكون. سحرما لأمها ولاتديا؛ لأن الموطرءة 
بشبهة لا تحل له في باطن الأمرء فتحريم أمها وابنتها بسبب غير 
مباح . 

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية تثبت المحرمية بوطء الشبهة. 
والقول بالمنع أحوط""". 


(0) انظر: «المنهج لمريد العمرة والحجح» ص(١٠. .)١١‏ 
(؟) انظر: «الإنصاف») (59/ 1١7‏ 2,)5 (اختيارات شيخ الإسلام اخ تبهية «الفقهية) (555:/57). 


ته 2 3 امه 
6 كنَابٌ الحَجّ وَالعَمَرَةٍ 
ا 3 9 ٠.‏ -ه 0 7 و 
ويجزئ بدونه» وَمِن غير مستطيع . 


وقوله: «على الأََدِ) يُخرج من يحرم نكاحها 55 عارقن 
كا يك امرأته. تيس محرا لهاء لآنه وإن حرفت لكنه غير مؤيل) 
فلو طلق أختها حل له الزواج بها . 

والحكمة من اشتراط التحريم المؤبد أنها إذا حَرَمَتَ على 
التأبيد يئست النفس منهاء ولم يبق لها طمع في أن تنظر إليها نظر 
شهوة في الحال. ولا في المآل. بخلاف من تحرم في الحال فقطء. 
فإن اعتقاد حِلَّها بطريق من الطرق يُظمِعُ النفس بالنظر إليهاء ويصير 
الشيطان ثالثهما فى ذلك"''. 

ولا بد في المّحرم أن يكون مسلماً بالغا عاقلا ؛ لآن الخرضن 
من المّحرم حفظ المرأة» وهذا لا يتم إلا بهذه الأوصاف. 

قوله: «ويخزئ بذونه» أي : وإن حجتث بدول محرم أجزا 
مشاه ال 

قوله: «وَمِن غير مُسْتَطِيع» أي: وإن حج غير المستطيع صح 
الكستطاعة وى للويدرتب» ريست شرف التجران ند علب 
أحدهم شهود المشاعر أجزأه الحج؛ لآن الأهليّة تامة» فهو من أهل 
الفرضء إلا أنه لم يجب عليهء فإذا وصل مكة صار كأهل مكة 
فيجب عليه الحج. والمعصية إن وقعت ‏ كما في حح المرأة بذول 
6 شرح العمدة) .)١18” - ١8١/1١(‏ 
(6) «الإنصاف) (5/ .)5٠١‏ 


متاك الخة .واقره م 
سب أ عر 0 ل عق الود عن و ”7 8 سير سه 


قوله: «وَمَنْ لم يَحْجٌ عَنْ نَفْسِهِ لا يَحُع عَنْ غَيرِه هذا شرط من 
شروط ل الت ل ا فشرطه أ يكون قد حج عن 
نفسهء لحديث ابن عباس وكيا : أن النّي وك سَمِعَ رَجُلا : ردنيك 


عن شترقةء قال: امن شتدمة 15 فال َخْ لي. أو ة قَرِيبٌ لي» قال: 
«حَجَجْتَ عَنْ نَفْيِك؟) قَال: لاء قَال: احج عَنْ نَفْيِكك ثُمَّ حم عَنْ 


4 4 


1 02 
1 ا 


قوله: «فلو فَعَلَ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ في الأصَحٌ, أي : لو فعل فحح 
عن غيره ولم يكن حج عن نفسه فإن إحرامه يقع عن نفسه. 
لقوله َل : «حُجٌ عَنْ نفسك)»؛ أي: اجعل هذه الحجة عن نفسك؛ 
لأنه قد ورد فى بعض الروايات: «فَاجَعَل هَذِهِ عَنْ تفسِك)"''. وعلى 


)١(‏ رواه ار داود 16119)» واين عاجه 755517 والبيهقي (:/7 ”2 وغيرهم ميخ طريق 
عبدة بن سليمان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس ونا أن النبي 44. . . فذكره» وقال البيهقي: #هذا إسناد صحيح 
ليس في هذا الباب أصح منها. وقد أعل بالوقف على ابد عباس وها فقد رجح وقفه 
الإمام 525006 والطحاوي. وابن المنذرء كما نقل ذلك عنهم الحافظ 2 «التلخيص» 
(3373707/5). ورواه 2 ادر لضا امير ومحمد بن جعفر.» عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن ابن عباس يما موقوفاء كها غدك الدارقطني (77217/50). كما جاء 
موقوفاً من طريق أيوب». عن أبي قلابة» عن ابن عباس» رواه الشافعي ,)58/١(‏ 
والبيهقي (77237/5) وسنده صحيح» وقد جاء الحديث موقوفا في كتاب «المناسك» 
لابن 5 عروبة ص(55) وهذا كله يقوي رواية الوقفء. ورجّح رواية الرفع ابن 
حبان» والبيهقي. وعبد الحق. وابن القطان» وابن حجرء. والنووي وغيرهم. وقد 
تابع عبدة بن سليمان على رفع الحديث محمد بن بشر»ء ومحمد بن عبد الله 
الأنصاري» كما عند الدارقطني (؟/١٠77).‏ 

(؟) «سئن ابن ماجه) ,)590١7(‏ ااصحيح ابن حبان» (5994/9). 


كناب الحَجٌ والكُمَرَةِ 


هذا القول فإن النفقة التي أخذها عن الغير ليحج عنه يضمنها ويردها 
إليه . 

وقوله : ١(لفي‏ الأصّح) هذا هو القول المشهور في المذهب» وقل 
نص عليه أحمد. ومفهومه أن هناك رواية أخرى وهى: أن الحج يقع 
أن ينوب عن غيره من لم يُسقط فرضه عن نفسه؛ كقضاء الديون. 
وأداء الزكاة قبل أن يؤدي زكاة نفسه. ولآن الشرع شَبَّه النيابة في 
الحح بقضاء الحير والرجل يجوز أن يقضي دين غيره قبل دينه. 
وهذا هو الآقرب». وهو أن جه عن عيره يه ده الإثم؛ دن 
إبطال العبادة إسقاط للتواباح وإحباط له وإثئمه إنما هو من جهةه 
تأخيره الحج مع قدرته عليه» لا من جهة النيابة نفسها"''. 

وقد استدل القائلون بصحة حج النائب عن غيره ولو لم يحح 
عن نفسه بحديث ابن عباس "وها المتقدم في قصة الخثعمية» وذ 
قال: «حُجي عَنْه) ''. وجاء في حديثه ‏ أيضاً - سؤال الجهنية التي 
أذن لها النبي يَلةِ أن تحج عن أمها نذرها”” . 

رحدية يريةة و : أن امرا: كالبك شولك الله عق أن 


لم نحم فَهَل تَحْج عَنْهًا؟ فقال صل : ١حُجي‏ عنْها)"” . 


.)57/0( انظر: «المغنى)‎ )1١( 

(؟) انظر: امن دا النبي عَنَدِيدِ) للطريفئي ص(5؟١١).‏ 
00( تقدم تخريجه. 

(5:) رواه البخاري .)١865(‏ 


(5) رواه مسلم .)١١59(‏ 


كاب الحَج والكُمَرَة 1 


ووجه الدلالة: أن الرسول يَكِةٍ لم يسأل أحداً من هؤلاء هل 
حج عن نفسه أو لا؟ ولا أمر واحداً منهم أن يحج عن نفسهء 
والظاهر من حال الخثعمية أنها حجت عن نفسها؛ لآن سؤالها وقع 
في حجة الوداع» لكن غيرها ليس في سؤاله ما يدل على أنه 
حج”''. والقاعدة في الأصول: أن ترك الاستفصال في مقام 
الاحتمال يُتَرَّلُ مئزلة العموم في الأقوال» قالوا: وحديث ابن 
عباس وَْا مُخْتَلْفَ في رفعه ووقفهء فلا يصلح حُبََة في هذا الباب. 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أنه ليس للإنسان أن يحُجٌ عن غيره 
حتى يَحُْجّ عن نفسه» عملاً بحديث ابن عباس '#ها؛ لأنه وإن كان 
موقوفاً» لكنه قول صحابي» لم يثبت خلافه» كما يقول شيخ الإسلاء 
ابن نيمي" ولآن هذا الناتي إن كان مستطيعا ثين مخاطي باآداء 
فرضهء وما دام أنه قادر فكيف يبدأ بأداء فرض غيره؟! ثم هو 
حديث خاصء وتلك أحاديث عامة» ولا تعارض بين عام 
وخاص”' ". والله أعلم. 


.)١18/5( انظر: «شرح العمدة»‎ )١( 
2-/ؤة)ء‎ 4١ المصدر الساتك‎ 40 
.)1797/5( انظر: «مسائل الإمام 56 رواية ابنه صالح»‎ )0( 


0 بَابَ المَوَاقِيتِ 





بَابَ المَوَاقيتِ 

قوله: «ياث» بالتترية لقطعه عن الإضافة. وقد عقله المصنئف 
المنايتب أو مَنْ منزله دذونه. 

قوله: «المواقيث» هذا مبتدأًء خبره «لأهل المدينة ذو الحليقة» 
وما عَطِفَ عليه» والمواقيت جمع ميقات» والميقات: هو الزمان أو 
المكان المحدد لفعل العبادة»يقال: وقَتَ الشىء». إذا بين حدّه من 
مكان أو زمان» ثم انْسِع فيه فأطلق على المكان» فقيل له: ميقات. 
والمراد من هذه المواقيت: إعلام القاصدين ببدء النسك ووجوب 
الإحرام منها . 

ولعل الحكمة ‏ والله أعلم ‏ من تحديد هذه الموانيت خو 
تعظيم البيت الحرام وتكريمه. الى إليه الحاج أو المعتمر من هذه 

وهذه المواقيت حددها النبي كَكةِ عام حَجَة الوداع. لما ورد 
في حديث ابن عمر ا: أن رَجُلاً قَامَ في المَسُجد فَمَال: يَا 
رَسُول الل#ء مِن أينَ تَأْمُرنَا أَنْ نهل؟ فَقَال رَسُولُ الله ككهِ: «يُهل أهل 
المَدِيئَةِ مِنْ ذى الحليفَة...» الحديث"*. قال الحافظ ابن حجر : 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١77(‏ وهو عند مسلم )١١187(‏ لكن بدون الجملة المذكورة. 


بَابٌ المَوَاقِيّتِ 
أل الْمَدِينْة: 2ه" وَلأَمْلٍ الشَامء ومصرء 
اناب اسم 10100000 | ز[ز[ز[ [  [‏ [ [ 1 ز2 213101323232323 


اليستفاد منه: أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من 
الود 

والموافيت» تسمان: 
مكاي ري المتصرة بالبعت هنا 
؟ - زمانية: 507 المصنف في آخر البابد” 

قوله: «لْأَمْلٍ المَدِينة: ذو الخُلَيفَة» بضم الحاء وفتح اللام, 
تصغير الحلفاء» نبت معروف ينبت في هذا المكان. 

وهي قرية تعرف الأن ب«أبيار علي) قيل: إنها سميت بذلك 
لوجود بئر فيها تسميه العامة «بئر علي) يتعمون أن علا 3 ضيه قاتل 
الجن بهاء وهذا كذب لا أصل له" . 

وهي أبعد المواقيت عن مكة'". وتبعد عن المديئة حوالي 
)1١١1(‏ كياد : مع أنها الآن قد اتصلت بالمدينة» وتبعد عن 1-2 
(570) كيلاً تقريباً» وقد ذكر الفقهاء أنها تبعد عن مكة عشر 
مراحل» والمرحلة تساوي ( )5٠‏ كيلا 7 تقريياً ؟ لأن جدة مرحلتان وهي 
(60) كيلا . 

قوله: «وَلأَهل الشامء ومِضرء والمغرب: الجُخْفَة» الشام إقليم 
ررق ب ان ييار در القرات إلى نيه اجر ١‏ يواه شري 
)١(‏ «فتح الباري» .)5170/١(‏ 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» »)٠١0٠١  949/77(‏ «وفاء الوفا» (5/ .)١١98‏ 


() انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية 227١1/١(‏ «المنتقى من فرائد الفوائد» لابن عثيمين 
ص01 


وتحااة ريعي اليلد ادر ف سريب فر رف 
7 2ك . بضم الجيم وسكون الحاء كانت فرية جامعة على 


أهلهاء وتقع إلى الجنوب الشرقي من رابغ بما يقارب )١5(‏ كيلا . 

وهي خراب الآن» ويُحرم الناس من رابغ» قبلها بمسافة 
بيسيرة» وتبعد مدينة رابغ عن مكة )١187(‏ كيلا تقريباء وهي قريبة من 
الطريق السريع بين مكة والمدينة» وقد بني مسجد ميقات الجحفة 
ومرافقه سنة (5٠5١ه).‏ 

فإن قيل: ما الذي جاء بأهل مصرء والمغرب إلى الجحفة؟ 

فالجواب: لأنهم يأتون عن طريق البر فيمرون بالجحفة؛ لآن 
قناة السويس لم تكن موجودة آنذاك» فكان الناس يأتون من إفريقيا 
إلى آسيا عن طريق البر. 

وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
قراراً برقم )١57(‏ وتاريخ 4/١١/4017١ه‏ جاء فيه: (إن من جاء من 
ناحية الشرق أو الغرب يريد سلوك الطريق السريع متجها إلى مكة 
فهذا لا يمر بميقات. فإن ميقاته محاذاة الجحفة. لكونها أقرب 
المواقيت إليه» وذلك عند الكيلو )5١8(‏ فإن كان أهله دون ذي 
الحليفة مما يلي مكة. فهذا ميقاته موضع سكناه) . 

قوله: «ولليمن: يَلَمْلَمُ» بفتح الياء» ويجوز إبدالها همزة» فيقال: 
ألملم» وهو اسم وادٍ فروعه من سفوح جبال السّراة» ومصبه في 


البحر الاجمر ». ويسمى الأن السعدية» .ويعل عين مكة بنيحو مان 
وغشترين كد , 


فوله: «وَلِنْجْد: قزن» نجد: اسم لما يمتد من العراق إلى 
الحجاز شرقا وغرباء ومن اليمن إلى الشام جنوبا وشمالا . 

وقَوْن بسكون الراء» وفي البحديتة ااقرن المنازل»» وهو اسم 
لوادٍ ذي منازل ينسب إليهاء وهو ميقات أهل نجد»ء ويحرم منه جميع 
حجاج المشرق الذين يسلكون الطريق السريع إلى الطائف» ويسمى 
السيل الكبير»ء وهو يتصل بوادي «مَحْرَمِ) الذي هو أعلى وادي قرن 
المنازل» وهو الواقع في الهَّدَىْ في الجهة الغربية من الطائف». ويمر 
به الطريق المسمّى «كرا» المتجه إلى مكة. وهو ميقات نصا لا 
عا 

ويبعد السيل الكبير عن مكة مسافة (08) كيلاً تقريباً من بطن 
الوادي» و(70) كيلاً تقريباً من المكان الذي يُحرم منه الحجاج 
والمعتمرون. 

قوله: «وللمشرق: ذَاتٌ عزق» ل معروف من منازل الحاج. 
يحرم منه أهل العراق» وهو قرية صغيرة» سمي بذلك؛ لأن فيه 
عرقاًء وهو الجبل الصغيرء أو اسم للأرض السبخة تنبت الطرفاءء 
وهو يبعد عن مكة نحو )٠١٠١(‏ كيل تقريباء والناس لا يُحرمون منه 
اليوم لمشقة الطريق المؤدي إليه» وإنما يحرمون من السيل الكبير. 
(0) انظر: «الاختيارات الجلية» لابن بسام (97737/5). 
(0) انظر: «فتاوى الشيخ ابن إبراهيم» (5//ا .)5١7 - ٠١‏ 


بَابٌ المَوَاقِيتِ 


00 0-0-7 0 منها ننه بالتمر.) وهر حديت اين 
عباس ويا قا د لني عد و فَتَ لأهل المَدِيئَةَ د الخليدة: وَلأمل 
الشَام ا وَلأَهْل تَجَدٍ قَرْنَ المَنَازل ولأهْل اليَمَنِ يلَمْلَمَء «هَنّ 
لهِنّ؛ وَ وَلم: أنى عَلمهِنَ من عر ؛ مِمّنْ أرَاد الح والئرة: وم 
كان دونَ ذلك فَمِنْ حي أَنْشَاً حَتََ أهْل 0 من اا 

وبعص هله الأمماء تعيرت الآن كهيا هو معلوم. أما امك 
ته معلومةء والحمد للّهم» وف تحذيل هذه المواقيت ان يسر 

بل في كل جهة ميقات» ثم إن هذا التعيين من آيات النبي كل 
حيث كان لبلادٍ لم يكن أهلها مسلمين أنذاك. ففيه إشارة إلى أنهم 
يسلمون ويحجون. وقد كان ذلك ولله ان ب 
ا ا مالل ا ل نا وله أدلة 
لا تخلو من مقال. ولا يثبت منها شيء. ومنها حديث عائشة 3 ينا : 
«أنَ رسول الله عد و 07 قَتَ لأهل العرَاقٍ : دات عِرق) 0 
)١(‏ أخرجه البخاري (5؟07١).‏ ومسلم .)١١181(‏ 
(؟) انظر: «تنبيه الأفهام» لابن عثيمين .)1١6/(‏ 
(9) «التمهيد) .)١5٠ /١6(‏ «(المهذس» (١/7/ا5).‏ «(الهداية» (١57/1؟١),‏ (المغني) (518ة)ء 
(5) رواة. ابو داود »)١779(‏ والنسائي (0/5؟١)‏ من رواية أفلح بن حميد» قال النووي 
في «المجموع) (9/ :)١95‏ (إسناده صحيح»» ونقل ابن العراقي في «طرح التثريب» 
لا ا وا العباس القوطيي ؛ والذهبي. وعن والده أنه قال: (إسناده 


> لكن, نقلن ايخ عدي في «الكامل) (/27 أن أحمد بن حنبل أنكر على أفلح 
5 هذه. وممن أعل الحديث الإمام مسلم في كتابه (التمييزا ص(181 - 2)١159١٠‏ - 


دن َس 4 سي 00 > ه 2 
2 300 2 و ساسم 5 ل -ه 3 هه ير -ه ا 7 ل 00 
والكوفة) أتوا عَمَرَ وَليندء فقالوا: يَا أَمِيرَ المَؤْمِنِينَء إن رَسُولَ الله وَكهٍ 
في ه 0 00 يعر د دس ابو سد هداس 20 ف 8 ايدو ا جه 
حد لاهل نجدٍ قرناء وَهوّ جور عن طريقناء وإنا إن ازدناة فرنا شين 
) > 7 0 ير +" “يلخن 2 5 اس مك0 مس 6ه 3 
عَلِينَاء قَال: فَانْظرُوا حَدُوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمُ. فَحَدَ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ)". 
والذي يظهر - والله أعلم ‏ أنه لا منافاة بين القولين ‏ إن صح 
بعلموا توقيث. النبى 21 ذات» عرق» ثقال ذلك يرايه واصاب» :وهو 
كثير الإصابة #5نه. ومن المحال أن يعلم السائلون السّنةء ثم يسألوا 
0 5 5 7” 1 1 5 . 0ب 
عمر وله أن يوقت لهم' 0 وفيه أجوبة أخرى ذكرها الحافظ فى 
١ 4 0‏ 
(«فتح الباري) 1 
قوله: «وَهَدِهٍ المواقيثُ لِمَنْ مَنَّ بها أي: مَنْ مَرَّ على ميقات 
غير ميقاته فإنه يحرم منه. كما لو مر العراقي بذي الحليفة فهي 
- وقال: «فأما الأحاديث التى ذكرناها من قبل أن النبى كَلةِ وت لأهل العراق ذات 
عرق» غلبيس فمنها واحك ينية ا .ونال اين خريية 40 2055 نقد روئ أخبار في ذات 
عرق أنه ميقات أهل العراق» ولا يثبت عند أهل الحديث منها شىء»» وقد ورد ذلك 
في مسلم )١1١87(‏ من طريق أبي الزبير عن جابر وَلنه» لكنه وقع فيه الشك.» فإنه لم 
عجوم برفعه إلى النبي 35د وقد ورد عند البيهقي (717/05) من طريق ابن وهب: 
أخيرني. ابن لهيعة+ عن أبى. الزبير يه». يدون شك»+ لكن عَنبه الببهقى يقوله: «كذا قال 
ابن لهيعة»). 
)1١(‏ انظر: «الأآم» للشافعي +)١١8/75(‏ «الكافي) لابن عبد البر (784/1). 
)١(‏ رواه البخاري .)١6951(‏ 


(9) «المغنى» (08/5). «الإنصاف» (53/ 575). 
5 مكار 


0 بَابَ المَوَاقِيّتِ 


ميقاته» أو مر أحد من أهل نجد بميقات أهل المدينة فهو ميقاته. 
فيحرم منه ولا يتكلف أن يذهب إلى ميقاته الذي وُقَتَ لجهته. 
لقوله يكلك: من لهُنَّ وَلمَنْ أنَى عَلِيهنَ مِنْ خَيرٍ أَمْلهنَ»: وهو من 
راصام وكذا لو حج اليمني مثلاً عن طريق 
الطائف م ِقَرَنٍ المنازل فهو ميقاته. 

لكن إذَا مَرّ الشامي بذي الحليفة فهل يجب عليه الإحرام منهاء 
أو له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة؟ عند الشافعية». والحنابلة 
والظاهرية» وبعض المالكية"'': يجب إحرامه من ذي الحليفة؛ لأن 
لكيه ميقاته لما مَّرٌ به»ء فلم يجز تجاوزه بلا إحرام لمريد 
لعلف شييات الس رسيت 

وقالت الحنفية» وأكثر المالكية"'': له أن يؤخر إحرامه إلى 
السددة | أذ الأفضل أن يُحرم من ذي الحليفة» واستدلوا بأن 
الرسول يَكِِةٍ وَفَتَ لأهل الشام الجحفة» وهو أحرم من ميقاته. 
واختار هذا القول ابن المنذرء وشيخ الإسلام ابن تيمية" ". 

والقول الأول: أشوط» لقوله ولة: امن لهرة وَلمَنْ الى 
عَلِيهنَ مِنْ غير أَهْلِهنَّ». فهذا يشمل الشامي إذا مر بذي الحليفة”*'. 

فإن قيل: قوله 2 الصعدييت: «ولأهل الشام : الححفة» يشمل 
مَنْ مَرّ مِنْ أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يَمُرَّء فهذا عموم أيضاً 
)١(‏ انظر: «المحلى)» (/7/ 2.017١‏ (نهاية المحتاج» 57/0 «المغني» (0/ 55). 
(0) «المبسوط) .)١1/7”/5(‏ «حاشية الخرشي) (9/ 37 .)1١7‏ 


(9) «الإقناع» ص(5١57١1١)2.‏ «الاختيارات») ص(7١١).‏ 
(:) «المغني») (215/0. «اختيارات ابن تيمية» (5/ 700). 


بَابٌ المَوَاقِيّتِ 1 
َه 24 1 أ 6 3 زع 
أو حاداها من ا ا لام ل ب ل واد نا ل نايف ف ع اق م ايو ل 10ل وا ع ع ندع 8 


قلنا: نعم هذان عمومان ظاهرهما التعارضء» والجواب: أن قوله: 
«هُنَّ لهُنَّ) مُفَسَّرٌ لقوله ‏ مثلاً -: «وقَتَ لأَهْل المدينة ذا الخُليقَة) وأن 
المراد بأهل المدينة: ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم ومرٌ على 
ميقاتهم» فليس له أن يجاوزه بدون إحرام» وبهذا يتضح رجحان 
القول الأول» وينتفي التعارض”''. 

قوله : «أو حَاذَاها من غيرهم» هذه مسألة من سلك طريقاً لا ميقاتَ 
فيه» فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت» وكذا مَنْ كان في طائرة. 
فإنه يحرم من فوق الميقات» أو من فوق مكان يكون محاذيا للميقات . 

والمحاذاة لغة: الإزاءًٌ والمجاورة» وحاذى الشىء: وازاه وصار 
نر انان ا نر يانه انيية ايا لقاصه 
حا لناب نت نري داري بحري سي ان ابر فده 
عن الكعبة كبعد ذلك الميقات”"'» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(الإحرام مما يحاذي الميقات بمنزلة الإحرام من نفس الميقات؛ فإنه 
إذا كان بُعْدهما عن البيت واحداً لم يكن في نفس الميقات مقصود)" '" . 

والآصل في ذلك ما تقدم من قول عمر ذه : «انْظرُوا حَذْوَمًا 
مِنْ طَرِيقِكُم» يعني: قرن المنازل» ولم يأمرهم عمر ذه والمسلمون 
بالمرور بِقَرْنِءِ بل جعلوا ما يحاذيها بمنزلتها””". 
)١(‏ انظر: «الاستذكار) .)87”/١١(‏ «شرح العمدة) لابن دقيق العيد .)55١/9(‏ (فتح 

البارى ١‏ 0 
() انظر: «النهاية» .)992/7/١(‏ «شرح العمدة» كتاب المناسك» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(5/ 427505 «مواقيت الحج المكانية» للدكتور بدر الدين يوسف أحمد. طبع جامعة الإمام 


«مجلة البحوث الإسلامية) عدد )١١7(‏ ص(7570). 
(9) «شرح العمدة» (6/ .)5١5‏ (4). المصضدر السابق (5:/0؟): 


5 بَابَ المَوَاقِيّتِ 


فإل ام شتبهت المحاذاة على من في الطائرة - مثلا - ولم يجدو 
قبل ذلك بوقت يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة» ومن 
أحرم قبل المحاذاة احتياطا خوف الغفلة أو النسيان فلا بأس . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «يعرف محاذاته للمؤقت وكونه 
الاحتياط» فيحرم من حيث يتيقن أنه لم يجاوز حذوّ الميقات القريب 
حاذى الميقات الأقرن)"''. 

وأما تأخير القادمين عن طريق جدة إحرامهم إلى وصولهاء فهذا لا 
روطان د ين ان نير شاي رالا ير يا ركد للاطارر 
من سواكن وبور سودان لانهم لا يمرون ولا يحادون ميقاتا البلي” 
يؤخر إحرامه إلى جدة» بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل إذا 
لم يكن معه إزارء فإذا وصل ى جدهة خلعها واستبدلها بالإزارء فإن 
لم يكن عليه سراويل أو عليه سراويل غير ساترة أحرم في قميصه 
الذي عليه مع كشف رأسه. وليس عليه فدية ا فإذا وصل إلى جدة 
شري ار وخلع قميصه. 
)١(‏ «شرح العمدة» .)5١9/05(‏ 
(6) انظر: «فتاوى ابن باز) (/ا١/‏ 2.75 .)3١‏ «فتاوى اللجنة الدائمة») »)١50/١١(‏ «قرارات 

المجمع الفقهي الإسلامي 2 مكة») ص(85). «النوازل 5 الحج» ا 

() انظر: «مجموع الفتاوى» ».23١8/551(‏ «(الفروع) .)55١/5(‏ «فتاوى ابن عثيمين) 


»)١54/57( »)550/15(‏ «التعليق على صحيح مسلم) له أيضاً ‏ (515/7), 
«قرارات المجمع الفقهي في مكة») ص(8551). 
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7 7 0 #2 ِ 5 صر سد سه 
تيك السو وه لامر ا كرب ل 


قوله: «مريداً لِلنْسْكِء أو مَكَة لحَاجَةٍ لا تَتَكَرَيْه لا خلاف بين 
العاجاء أن الأفقي الب م اه ري سيف و رن 
الحرم» فإنه لا يلزمه الإحرامء حكاه الموقق”'. 
كما آنه لا خلاف فى أن 13 2 بالميفات مريذا للسك أله 
يجب عليه الإحرام. وإنما الوا مد لحاجة؛ كتجارة. 
5750 أو مكيٌ قدم من سفره ونحو ذلك» فذكر المصنف أنه 
يجب عليه الإحرام» بشرط ألا تكون حاجته متكررة» وهذا رواية 
عند الساءلة» وهر تونق الحفتب والمالكت وض ال , 
وعلى هذا القول يلزمه الإحرام بالعمرة؛ لأنها الزن عليه 
ودليل ذلك قول ابن عباس «#ها: «لا يَدْخَلٌ أَحَدٌ مَكَةَ إلا مخرماً)”” . 
والقول الثانى: أنه لا يلزمه إذا كان لا يريد اذك و وهو قول 
طائفة من السلفء وأكثر الشافعية» ورواية عن أحمدء قال ابن 
3 «وهي أظهراء واختار هذا القول البخاري» وابن حزم؛”*'. 
بن القيم؛ لحديث ابن عباس مإنا: "هن له َم أَى عَليهِنَ من 
رين من أ الحَحّ وَالعَمَرَة) ومفهوم ذلك أن مَن أتى إلى مكة 
لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرامء وذكر البخاري تعليقاً أن 


(؟) «المبسوط) »)١117/5(‏ «الكافي» لابن عبد البر »)578١/١(‏ (المجموع) ,)١١/0(‏ 
«الإنصاف») (35//ا7: -5758). 


ف رواه الشافعي "/١(‏ 706 ومن طريقه البيهقي (0/ 574 - )ل وإسناده جيد» وقد 
رف مرفوها من وسجهية ضعيفين » قاله الحافظ في «التلخيص') 79 ”)ل وانظر: 
«نيل الأوطار» (54/ 8 , 


(:) «المحلى)» (2)555/10 «الفروع) ا «المجموع) (0/ .)١١‏ «زاد المعاد) (”/ 
ل" 


1 بَابَ المَوَاقِيّتِ 


2 ا شاء الله - لقوة دليله. ولآن الوجوب من 
الشارع» ولم يرد إيجاب» فتستصحب البراءة الأصلية حتى يقوم دليل 
ينقل عنهاء ولأن المرور على الميقات ليس موجباً للإحرام» وإلا 
يتَُ الرسول ك. ولمًّا سَيْلَ عن الحج َكل عام؟ أجاب بما يفيد أنه 
مرة 10 52 الإحرام على كل داخل» لوجب أكثر من 
مرة» وهذا خلاف النصء. وأما ما ورد عن ابن عباس ويْها فلعله 
محمول على الأفضل» وهذا لا نزاع فيه '". 
وقوله: ١«لحَاجَةٍ‏ لا تتكرر) مفهومه أنه إن دخلها لحاجة 
مدذكررة؟ قصاحبي اليريدء وسيارات الأجرةةه والمترددين لنقر 
الفاكهة والخُضَرِء أو الحطب ونحو ذلكء أنه لا يلزمه الإحرامء 
وهو قول الجمهور مه من أهل العلم. » القول اي عبان ييا : رلا يحل 
الحر 1 بغعير إحردم إلا الحطايون: والغتالون» وَأْضْحَاتَ 
مَتَافْعَهًا) اناا 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (08/5 - 09). (0) تقدم تخريج الحديث. 


(9) انظر: «أضواء البيان» (5/ ؟؟؟)» «فتاوى الشيخ ابن باز» .)١5/١1/(‏ 

() انظر: «الشرح الممتع» (/ 07). 

(5) رواه ابن أبي شيبة (5717/48)» قال الحافظ في «التلخيص» (5/ 50 (١ :)551١-‏ 
طلحة بن عمروء فيه ضعف)». وقال 2 (التقريي)؟ امتروك»)» وفال امن مفلح في 
«الفروع» :)58١7/7(‏ «احتج به أحمد) 


ع * 


م 


بَابٌ المَوَاقِيّتِ حكككرٍ 
االاطلللللمللبااتحخل©جج#-_لااااسَكككة)١1حيزرْ‏ .99ك3لل سس قا 
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١) 
1١ 


0-0 
وَمنْ 0 دون الميقّات فَمنْ مو ضعه ) ل مده 


ولآن إيجاب الإحرام على مثل هؤلاء يُفضي إلى أن يكون 
جميع زمانه رم ولو وجب ذلك أذَى إلى 06 والمشقة. وهذا 

قوله: «غَيْنَ قِتَالٍ مَيَاح» ا من كيان يريد سكةع أو الحرم 
لقتال مباح؛ كقتال كفارء أو بغاة» فلا يلزمه الإحرام؛ لأنه َل دخل 
مكة يوم الفتح وعليه عِمَامة سوداء بغير إحرام "". 

وعن أنس ونه قال: «دَخَلَ رَسُولَ الله كل مَكَةَ عَامَ المُنْح 
0 رءٌ 5 > (5) َ 
وَعَلى راسه المغفر) : 

قوله: «وَمَنْ كَانَ دُونَ الميقاتِ فمن مَوضِعِهوه أي: من كان منزله 
دون الميقات كأهل الشرائع بالنسبة للسيل الكبيرء أو القرى الواقعة 
دول الجيثات:» على الطريق السريع بين مكة والمدينة باشيده لذي 
الحليفة فإنه حرم من مكانه. قال النووي: «بلا 2ن" وحكى 
ابن حجر - أنغيا الاتفاق على ذلك. وقال اخ قلامة: (إنه فول 
أكثر أهل العلم)"” ”أ ودليله حديث عن عباس يا : (وَمنْ كان دونَ 
ذَلك فَمِنْ حَيث أنشَأ. وفى لفظ: قَمَنْ كَانَ دُوَهُنَ فَمُهَلهُ مِنْ 
ال ا" إحرامه من أعيله؟ آن الإهلال رفع الضونت») وأطلق 
60 رواه مسلم )١١15/(‏ عن جابر طفن . 
(؟) أخرجه البخاري »)١18557(‏ ومسلم (17801). 
(9) انظر: «المجموع) (20373/0). «التحقيق والإيضاح) ص(77). «فتاوى ابن عثيمين» 

.)38١- 5” /51١( 

(:) انظر: «فتح الباري» (5857/7), «(المغني) (50/ ؟17). 
(5) اللفظ الأول تقدمء والثاني عند البخاري (9؟57١)»‏ ومسلم .)١١81(‏ 


على الإحرام؛ لأن المحرم يرفع صوته بالتلبية إذا أحرم . 

وعلى هذا فليس لمن منزله دون الميقات أن يؤخر إحرامه إلى أن 
يدخل مكة؛ لآن هذا من تعدي حدود الله تعالى» ومنزله هو ميقاته . 

قوله: «حَنَّى آهل مَكَّهَ مِنهًَا إِلحَجٌ» أي: إن المكى إذا أراد أن 
ل يوا ير اي أي رساي سام ينال 
خلاف فيه . 

والمراد بأهل مكة: المقيم بهاء سواء كان من أهلها أم لاء 
والأصل في ذلك حديث ابن عباس وكا المتقدم: ١حَنَّى‏ أهل مَكة 

فإن قيل: في حديث ابن عباس 'ويا ما يفيد أن المكي يحرم 
بالحج والعمرة ‏ أيضاً - من مكة» فالجواب: أن البخاري يرى هذاء 
وأن مكة ميقات لأهلها في الحج والعمرة» لأنه يَوَّبَ على حديث 
ابن عباس '«وْها بقوله: «باب مُهَل أهل مكة للحج والعمرة» وتبعه 
على هذا الصنعاد '"". اها الجميور ‏ نكما سباتى . يرون 01 52 : 
يبك يي سي ار رن لحري صاله الى دراي 
من التنعيم معارض لهذا الظاهر من حديث ابن عباس وكيا ووجه 
الدلالة أن الرسول كله أمرها بالخروج إلى الجل» وهو التنعيم» مع 
ضيق الوقت»ء وَحَبْس العدد الكثير من الصحب الكرام»ء فلو كان 
الاعتمار لمن كان في مكة منها دون الخروج إلى الجل لكانت 


)١(‏ انظر: «(فتح الباري» /١(‏ 1 ؛ السبل السلام) 0 امن (العدة على شرح العمدة» 
ص اناي" 


فاكية وكين أحَقَّ بهء لما تقدم. وقوله في حديث عائشة ويا : «أخرج 
بأخيك مِنَ الحَرّم)"''. يفيد أنه لا بد من الجمع بين الحل والحرمء 
ولو أحرم من الحرم لما جمع بينهما فيه؛ لأن أفعال العمرة كلها في 
الحرمء» بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة» فيجتمع 
الجل والحرم» والعمرة بخلاف ذلك.» ولآن العمرة معناها الزيارة. 
والزائر لا بد أن يفد إلى المزور»ء ومن كان معك فى البيت لا يقال : 
اوري و ل طرف ارسية عراف ايارس اران لحي 
يأتي من عرفة . 

قوله: «وَمِنَ الحِلّ للعُمرة» أي: إن ميقات أهل مكة للإحرام 
بالعمرة ‏ إن اعتمروا ‏ هو الحلٌ» فلو أحرم من أي جهات الجلّ جازء 
والحل له حدود معروفة» وهي حدود الحرمء وما وراءها فهو الجل. 
وتختلف قرباً وبُعداً من الكعبة» فأقربها التنعيم من جهة المدينة. 
وأبعدها من جهة الطائف «عرفة» أحد عشر ميلاء» ومن جهة جدة عشرة 
أميال» ومن جهة الجعرانة تسعة أميال». ومن جهة اليمن سبعة 
أميال”''» والميل يساوي: (1848متراً)» وهذه الحدود توقيفية. 

قال ابن قدامة عن الخروج إلى الجل: «لا نعلم في هذا 
خلافاً"''. وقال المحب الطبري الشافعي: «لا أعلم أحداً جعل مكة 
ميقاتاً للعمرة في حق المكي)””'. 

ودليل ذلك أن النبي وَل أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)١955(‏ ومسلم .)١57( .)١5١١(‏ 


(؟) انظر: «القِرى لقاصد أم القرى» ص(49): «توضيح الأحكام) لابن بسام (/ 5 77). 
(9) «المغني» (01/5). (5) «القرى لقاصد أم القرى» ص(44). 


55 بَابَ المَوَاقِيّتِ 


يردف عائشة وي ويعمرها من الجلء ولأنه يل اعتمر من 
ويج لاا من الحلّ - بعد أن قسم غنائم حنين'''» وليجمع 


اس المي كان للعمرةء فإن الرسول 5 ييا لم يحدده 
لعائشة 10 0 قال لعبد الرحمن : اشع بأختك مِنَّ 
هد وهل الأفضل ١‏ الأبعدا أو الأسهل؟ قرلات قال الجيد: 
ا" ا 
لس ب متك ف أو تركه فليّهْرِق دما والخروج إل 2 - 


)١(‏ الجعرّانة: بكسر الجيم والعين وتشديد الراء مفتوحة» أو تسكين العين وتخفيف الراءع. 
روايتان جيدتان ‏ على ما ذكره ياقوت ‏ اسم ماءٍ بين الطائف ومكةء.» وهى هي إلى مكة 
أقرب. «معجم البلدان» .»)١57/5(‏ «معجم ما استعجم) ص(785). 

(؟) رواه البخاري (1/8/ا١).‏ ومسلم .)١5517(‏ 

(9) انظر: «مسائل الإمام أحمد) لابن هانئ »)١55/١(‏ «الشرح الممتع» (0/ 50), 
ا(مواقيت الحج والعمرة المكانية» ص(١١).‏ 

(4») رواه مالك .)55/١(‏ والدارقطني (05355/7». والبيهقي (8/ :07 مين “طريق. أيونب 
السختياني» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس #6 
قال: ترك أو نسي) وروي نوها . أخرجه 3 0 وضعفهء كما ذكر الحافظ ابن 
حجر فى «التلخيص» .»)١957”1١7/5(‏ وانظر: «البدر المنير» .)١1977/١0(‏ 

وهذا. الاثر عمدة الجعيور فى إيجاب لدم على عن ترك ولج فى ياب المدابيك” 
بناءة على أن له حكم الرفع» وأنه لا يقال من جهة الرأي» أو لكونه قول صحابي لا 
يُعلم له مخالف» وقد وافقه ابن عمر بِويّاء وقد نازع في ذلك بعض العلماء كابن 
حزمء والصنعاني» والشوكاني» وبعض المشايخ المعاصرين» فلم يأخذوا بهذا الآثر 
على إطلاقهء وتكلموا في سنده ومتنه ودلالته» وذكروا أن الأحاديث الصحيحة على - 


وبا موقوفاًء قال أيوب: «لا أدري 


نسك» فمن تركه لزمه دم. ومنهم من قال: إنه شرط» فلا تصح 
عمرته إلا بالخروج إلى الحل» والأظهر أنه يآثم إن أحرم عامدا من 
الحرم؛ لتركه الواجب». وتصح عمرته» وعليه دم عند من يقول به. 

قوله: «قإن تَجَاوَيَهُ رَجَعَ إليه» أي: فإن تجاوز الأفقي الميقات 
رجع إليه وأحرم منه؛ لأنه يَحَرّم مجاوزة الميقات بدون إخراةء باتفاق 
العلماء؛ لآن الرسول كَلِِةٍ عَيّنَ المواقيت» وهذا لا فائدة له إلا المنع 
من تقديم الإحرام قبلها أو تأخيره عنهاء والأول ليس مراداً؛ لأنه قد 
نقل الإجماع على جواز تقديم الإحرام قبل الميقات» كما ذكر ابن 
المنذرء والنووي» فيتعيّن الثاني» وهو المنع من تأخير الإحرام بعد 
الميقات. وقال ابن حزم: إن من أحرم قبل الميقات فلا إحرام له. 
إلا أن ينوي إذا صار في الميقات”'' . 

ولا فرق في وجوب الرجوع بين العالم أو الجاهل. فإن رجع 


- خلافهء قالوا: والأصل براءة الذمة» وأموال الناس معصومة بعصمة دمائهمء ولا 
واجب إلا ما أوجبه الله ورسولهء والدماء في الحح محصورة» ومنهم من قيد 
الإيجاب بالموسر القادر من باب الاحتياط». فيذبح فدية يفرق لحمها على فقراء 
الحرم. ولا سيما إذا ظهر للمفتي مصلحة في إيجاب الدم» وهي حفظ أحكام الشريعة 
من التلاعب أو التهاون بهاء فإن كان غير قادر كفى أن يتوب إلى الله تعالى. 
والصدقة مع التوبة لها شأن عظيم» وثبت في الخبر محوها للذنوب. والله أعلم. 
انظر: «المحلى» (7/ 1/5). «العدة على شرح العمدة)» ,4258١/5(‏ «السيل الجرار)» 
(198/5).» «أضواء البيان» (5/ “)2 (الشرح الممتع» (188/9- 21489 508), 
«الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية» للشيخ: محمد العثيمين ”١8/5(‏ - 
649» اشرح كتاب المناسك من الروض» للشيخ: سليمان العلوان ص(؟؟ ‏ ”25 
778 2)7507 (صفة حجة النبي كوا للشيخ: عبد العزيز الطريفيى ص(7١٠)2‏ 
رسالة: «أثر ابن عباس في وجوب الدم على تارك النسك» للدكتور: عبد الله الفالح. 
وهذا الآثر عمدة الجمهور. 

(0) «الإجماع» لابن المنذر ص(5 5)». «المحلى)» (17/ .)17٠١‏ (المجموع) (9/ .)5١١‏ 


بَابٌ المَوَاقِيَتِ 


فَإِنَ أخرَّمَ مِنْ مَوْضِعِهٍ فَعَليهِ دم وَلَّو رَجَعَ مُحُرماً إليدء 


ورد ست د لمحيو ٠‏ قال الموقق: «لآ نعلم في ذلك 
خلافاً)"''؛ لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منهء فلم يلزمه 
شيء . كما لو لم يتجاوزه. 

وبناءً على ما تقدم تقريره فإنه لا يجوز لأحد أراد نسكاً من حج أو 
عمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام» سواء اعتمر قبل ذلك في أشهر 
الحج أم لاء وسواء قلنا ببقاء تمتعه أو انقطاعه. فإن هذا لا علاقة له 
بالمرور بالميقات» لأنه لما خرج عن الميقات تجدد له وقت رجوعه 
للحح حكم جديد بمروره به» والحديث نص في ذلك. كما تقدم . 

قوله: «فإن أَخْرَمَ من مَوضعه فَعَليهِ دَمْ» لأنه ترك الواجبء إلا 
إذا كان له عذر كخشية فوات الحج. أو خوف الطريق» أو الانقطاع 
عن الرفقة» ونحو ذلك. فإنه يسقط عنه الإثم» ويستقر عليه الدم عند 
الجمهور؛ لما تقدم. 

قوله: «وَلو رَحَعَ مُخرماً إنَيه» أي: إِنَّ الدم يجب عليه ولا 
يسقط عنه إذا أحرم من موضعهء ولو رجع إلى الميقات بعد إحرامه. 
وهذا قول عبد الله بن المبارك» وبعض الحنفية» وهو مذهب 
المالكية» ووجه عند الشافعية» والمذهب عند الحنابلة؛ لأن الدم 
استقر بتجاوزه الميقات» حيث تجاوزه بلا إحرام. وتعبير المصنف 
ب(لَو) إشارة إلى الخلاف» وعن الإمام أحمد رواية أنه يسقط عنه 
الدم إذا رجع إلى الميقات» وهو قول الثوريء. والأوزاعي» وقول 
أبي يوسف ومحمد من الحنفية» وهو الصحيح من مذهب الشافعية. 


.)579 /595( «الإنصاف»‎ )١ 7/0 وانظر: «المجموع)‎ .)1/١/5( «المغنى»‎ )١( 


بَابُ المَوَاقِيَتِ 0 3 ل 
113/1331 
والاختيار الا يحرم قبل ميقاته, ا 001111 


إلا الهم فيدوه يما قبل التليسى بالتبيك”*, 

قوله: والاخْتيَاز ال يحرم قبْلَ مِيقَاتِه» تعبير المصنف يفيد جواز 
الإحرام قبل الميقات» وقد تقدم نقل الإجماع على ذلك. ولكن 
الاختيار ألا يحرم إلا منه» تأسياً بالنبي كه إذ لو كان الإحرام قبل 
الميقات أفضل لفعله علد ولكنه لم يحرم إلا من الميقات» وهكذا فعل 
خلفاؤه الراشدون» وغيرهم من الصحابة وين والتابعين رحمهم الله. 

وقد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمرء 
وعثمان ونا ''» وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت» وما أحسن 
هنا ذكرة الشافييى عبن ادير ون بكار قال اسبمعيتيا شادلةه ده 
الى 8 اواناه رجن ناي يا ف اتن زر حي لكان 
من ذي الحليفة» من حيث أحرم رسول الله كَكْةِّه فقال: إني أريد أن 
أحرم من المسجد من عند القبرء قال: لا تفعل» فإني أخشى عليك 
الفتنة»ء فقال: وأيُّ فتنةٍ في هذه؟ إنما هي أميال أزيدهاء قال: وأي 
فتنةٍ من أن ترى أنك سَبَقَتَ إلى فضيلة قَضَّر عنها رسول الله كَلةِ؟ إني 


دج ماج ده 
٠‏ 


ل 5 1 0 م ارس م مام عم ب 
سمعت الله يقول : © حدر الزين لين عن مو 36 [اخون: ااا 


ثم إن الإحرام قبل الميقات قد يكون فيه مشقة على النفس. 
فهو كالوصال في الصيام». وفيه تَعَرَضُ لفعل محظورات الإحرام. 


)01 «الكافي» لاون عيك البن :1 ااا (بدائع الصنائع») ةما" «المجموع) (// 5 
«المبسوط) »)١٠٠١/5(‏ «مختصر اختلاف العلماء») (50/5)» «المغنى) (2,)519/0 
«الفروع» (1/4"). «الإنصاف» (579/5). ْ 

(0) «(السدقع الكبرفة (739)ء المجموع الفتاوى) ,)7”775/5١(‏ وانظر: «فتح الباري» 
5 ). 

(9) «الاعتصام» ص(91). 


بَابٌ المَوَاقِيَتِ 


قوله: «ولا قيْل أشهُرِه» ا والاختيار ألا اك بالحح فبل 
- و ابن عباس كنا : ١مِنَ‏ كد بُحْرِمَ بالحَجٌ م 
سا يي بالخ قت اشير ال: 97 

وقد ورد عن الإمام أحمد ما يدل على الكراهة' ''. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وهو الصواب؛ لأن الله تعالى قال: أألْحَجَ 
1 , اه منت 46 [البقرة : /51 ١‏ ] ومعنئاه: أشهر الحج اير معلومات» 
أولها 0 ولا بل أن يكون لهذا العو فيبت فائلة. ولا يجور 3 
يكون فائدة التوقيت لأجل الوقوف والطواف؛ لأن الوقوف لا يكون 
إلا فى يوم واحد آخر هذه المدة» والطواف بعدهء فلا يجوز أن 
يؤقت بأول شوال» فعلم أن التوقيت للإحرام» ولأن الحج اسم 
للإحرام وما بعذله. فيجب أن تكون هذه الأشهر مواقيت لجميع 
االكية 


والراجح أن الإحرام بالحج قبل أشهر الحج لا يجوزء لدلالة 
الأية على ذلك» وفهُم الصحابة وقْينء ولأآن الإحرام نسك من 


هئاسات الحج. فكان مؤقتاً ؛ كالوقوف والطواف. 


اد البخاري (”*/5197)» ووصله الدارقطنى  777/7(‏ 775). وابن حجر فى 
«تغليق التعليق» (”/ 09) من طريق الحكمء عن مقسمء عن ابن عباس وَقيَاء ورواه 
الطبري في «تفسيره» (5/ )١١0‏ من طريق علي بن أبي طلحة». عن ابن عباس وها . 

(؟) رواه الشافعى :»)599/١(‏ والبيهقى (57/:5”). والدارقطنى (775/5). قال فى 
(التعليق المغني»: (إسناده صحيح) . 

() انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية /١(‏ 07865. 

(:) «شرح العمدة» .)7"81/١(‏ 


با بَّ ١‏ لَمَوَا قَيَت ١‏ 


رعاة اك 1 3 ه ل ا .ه 7 
وَأَشْهِر الحج : شوّال» وذو المقَعدَة» وعشر ذى الحجةء 


قوله: «وَأَشْهْرُ الحجٌ: شَوَالٌَ وذو القغدةِء وعشر ذي الحِجّةِ» شوال: 
هو الشهر الذي بعد رمضانء سُمّى بذلك؛ لأنه وافق وقتاأ تشول فيه 
الإبل؛ أي : ترفع ذنبها لطلب اللقاح» وقيل: غير ذلك”2. وذو القعدة: 
بفتح القاف وكسرهاء والفتح أفصحء. سمي بذلك؛ لأن العرب قعدت فيه 
عن القتال تعظيماً له» وذو الحجة: بالفتح» ويجوز الكسر وهو أفصح. 
إلا إذا أردت اسم المرة فهو بالفتح. سمي بذلك لوقوع الحج فيه" '' . 

والقول بأن أشهر الحج شهران وبعض الثالث هو المذهب ". 
ومعنى ١‏ شه الحج) ا لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها. 
وأول أعماله الإحرام» والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر 
الحجح: شوالء» وذو القعدة» واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله 
من أشهر الحج أو عشر منهء فالإمام مالك ذهب إلى الأول. 
ورجحه ابن حزم”*'» والجمهور ذهبوا إلى الثاني . 

فمن قال ثلاثة أشهر كاملة استدل بما يلي : 


-ه 


١‏ - أن هذا هو ظاهر القرآن. قال تعالى: ##الْححٌ أشهِرٌ 
تياو ابر ا احور لتر ين اللاي بير الم 
فى جميع السنة كما هو الشأن في العمرة» وأشهر جمعء. وأقل 

؟-أن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام الرمي 
والمبيت بمنى» فهي من أيام الحج» فكيف نخرجها من أشهر الحج؟ 


015/70) انظرة «الدن النفنى‎ 9 .)50١/19( انظر: «تاج العروس»‎ )١( 
«المحلى)» (ا/19).‎ )5( .)573١/93( «الإنصاف»‎ )9( 


2 قات المواققت 
و باب المَوَاقِيَدَ 
85 ) 52”<” 97 ورور( ااا ؟؟©؟“١١.‏ 


روى البخاري عن ابن امن ضغ أنه قال: 
01 الاك" الا ودر السسرن ردي 5-5 1 د أيضا 
ا 0 . 
عن كبن مر 
أما ديل 0 فما رواه البخاري عن ابن عمر 1 اتحلين 
بصيغة الجزم أنه قال: «أَشْهّرٌ الحَحّ: شَوَّالُء وذو المَعْدَةِ» وعَشْرْ مِنْ 
5 ال وكذا ورد عن ابن عباس وك 0 6 
وذكر شيخ الإسلام ابن لبفية ومن وافقه أنه للا منافاة بين 5 
ذَكَرَ عشر ذي الحجة. أو ذكر ذي الحجة بتمامه؛ لأنه يُعَبَرُ بالسنين 
والشهور والأيام عن التام والناقص» فمن قال: «وذو الحجة» أراد 
أنه من شهور الحج في الجملة». ومن قال: «عشر ذي الحجة) 
ا 89 
قالوا: وأما الآية فلا تدل صراحة على أن الثالث كامل؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١017(‏ وأخرج سعيد بن منصور في «(سئنه)» (741/7) من طريق 
عروة بن الزبير قال: قال عمر بن الخطاب َيكنه» وذكر مثله» ورجاله ثقاتء. إلا أنه 
منقطع» فإنه لم يسمع من عمر 5 ضَيِيبه كما قال أبو زرعة وغيره» وانظر : سنن البيهقي») (4/ 
5 وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثورا /(0720/5”) وعزاه إلى سعيد وابن المنذر . 

00( رواه ابن جرير في تفسيره ه(7/5١١)).‏ ورواه ابن حزم في «المحلى») (1/ 2»)59 وقال: 
الإسناده صحيح)»» ونسبه الشوكاني في «التفسير» )5٠١/١(‏ إلى ابن مسعود ضَله 
وعطاء» ومجاهد. وجماعة. 

(9) انظر: «فتح الباري» 7/90 519). 

(4») رواه الدارقطني (557/5) وأخرجه ابن جرير في «التفسير) .)١١5/5(‏ ونسبه 
الشوكاني في «فتح القدير» )3٠١ /١(‏ إلى الشعبي» والنخعي وغيرهما. 

(5) «(شرح العمدة» /١(‏ 8" . 


العرب تعبر عن اثنين وبعض الثالث بلفظ الجمعء. كما في قوله 
تعالى : ©«#وَلْمَطْلَقَتٌ يربص بأنفْسهنّ تَلَنَهَ فروء»ه [البقرة: 788]؟؛ لأنها 
تمل الدراين وبعين الثالت» «الشهران ريعض الثالك لسدمن 
شهوراًء لا سيما إذا كانت بالأهلة» والعرب تقول: زرته العام ورأيته 
اليوم» وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم. 

والقول الأول وهو أنها ثلاثة كاملة ‏ أقرب إلى ظاهر الآية. 
وثمرة الخلاف ‏ كما قال ابن هبيرة : «عند مالك تعلق الدم بتأخير 
طواف الإفاضة عن أشهر الحجء وفائدته عند الشافعي جواز الإحرام 
نينا » وفيك احينه وأبي حنيفة تعلق الحنث يدا اهء اق" لو 
حلف إنسان ليسافرن في أشهر الحج» وسافر في عشرين من ذي 
الحجة فلا يحنث عند الإمام مالك» ويحنث على قول أحمدء وأبي 
0 


قوله: «فإن فعل فَهُوَ مُخْرة» أي: فإن أحرم بالحج قبل أشهره 
انعقد إحرامه بالحجء وهذا أشهر الروايتين عن أحمدء فإنه قال: 
(مَنَ أحرم بالحج في غير أشهر الحج لزمه. إلا أن يريد فسخه بعمرة 
فله ذلك)”"'. فقد نص على انعقاده» ودليله قوله تعالى: قل هي 
موا قبت الماس وَاَلْحَح 4 [البقرة: 184] فجعل الأهلة كلها مواقيت للحج. 
ولم يخص الثلاثة الأشهر. 

لكن هذه الآية عامة وآية الأشهر خاصة» والخاص مقدم على 


.)05/19( انظر: «الشرح الممتع»‎ )0( .)551/١( «الإفصاح)»‎ )١( 
.)571١ /"( «الإنصاف»‎ )9( 


العام» ثم إن معنى الآية: أن الحج مؤقت بالأهلة., يُعلم جوازه 
بوجودها في الجملة» وليس المعنى أن جميع العام وقت للحجء إذ 
لو كان كذلك لم تكن الأهلة ميقاتاً للحج"''. 

والرواية الثانية: أنه لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره. 
وينعقد عمرة» وهو قول الشافعي. قال الزركشي: «ولعلها أظهر»”''. 
ويستأنس لهذا بأن النبي كَل أمر أصحابه بفسخ حجهم إلى عمرة. 
وبأن من فاته الحج تحلل بعمرة '". 

والأظهر أنه لا يجوز الإحرام قبل أشهر الحج ولا ينعقدء كما 
أن الصلاة المكتوية لا ينعقد إحرامها قبل وقتها؛ لأن الله تعالى 
يقول: ##الحمَ أَشسْهِرٌ لومت [البقرة: 190]» ويقول تعالى: #ؤومن 
0 6 لله فَقَدَ ص 3 نسذه [الطلاق: ]١‏ يكرد الإحرام قبل أشهر 


.)595/١( «شرح العمدة)‎ )١( 


(؟) «شرح الزركشي» (1/7/7). «(المجموع» (1/ .)١515‏ 
(9) «أضواء البيان» (717/6). 


بَابَ الاحَرَام 150 





مَنْ أرادّة اغْتَّسَل» 171[ آ + >[ [ [ [ [# |[ | 280ة23*707”#1*#12102 

الإحرام لغة 0-0 الدخول في التحريم» كأن المحرم يُحَرْمُ على 
نفسه النكاح» والطيب؛ اشادي اللار :لي تان الى 
دَحَلَ في الشتاءء وَأَرْبَمَ إذا م في الربيع” ''. 


وليس هو لبس ثياب, الإحرام ؛ يس 1 الذي 


إذا 


قوله: «مَنْ أرادَة 55 أي : من 8 الإحرام بحج ار يه 
«اغتّسّل). وهذا الاغتسال ل بواجي يا فيه ابن المدرر 
إجماعا”''» بل هو سّنَّةَ مؤكدة» وروي عن عطاء بن أبي رباح 
إيجابه» واستدل الفقهاء على مشروعيته بحديث زيد بن ثابت 5ه : 
أنه يك اغتسل لإحرامه ''» وقد جاء في الباب قول ابن عمر ذَيْها : 


() «الدر النقي» لان 

(؟) «الإجماع» ص(00).» «الاستذكار» .)١١/١١(‏ 

( اشرعه العرمدي (*877)» والداومى 4017710 والدار قطني (077/15) من طريق 
عبد الله بن يعقوب المدني» عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن 
ثابت» عن أبيه: أن النبي كَلِِ. . . فذكره» وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»» 
وتبعه عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (7/ »)56١‏ وتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» 6256 فقال: «كذا قال. ولم يبين لم لا يصح). ثم ساق إسناده عند 
الترمذي» ثم قال: «فالذي لأجله حسنه هو الاختلاف في عبد الرحمن بن أبي الزناد 
ولعله عرف عبد الله بن يعقوب المدني» وما أدري كيف ذلك؟ ولا أراني تلزمني 
حجتهء فإني أجهدت نفسي في تعرّفه» فلم أجد أحداً ذكره»» وقال الحافظ في 


انهه النةان يغتسل إذا أراد أن اد وإذا أراد أن يدخل 


ك1" ونول الصحاي : (إنامن الدينة كذاا المواد مه ذا 
رسول الله كَلِةٍ كما في علوم الحديث. 215 كرام 
الحائض والنفساء بالاغتسال مع أن ذلك لا يستباح به صلاة ولا 
غيرها؛ لأنها غير قابلة للطهارة» فالمحرم القابل للطهارة من باب 
أولى. وقد نقل بعض علماء المالكية أن غسل الإحرام أوكد عند 
مالك من غسل الجمعة» وقال الشافعي: (ما تركت الغسل الإهلال 
قطء ولقد كنت أغتسل له مريضاً في السفرء راب حاف عير 


الماء» وما صحبت جد أقتدي به فرأيته تركه”'. . ). 


فإن لم يجد الماءء فالصحيح من المذهب أنه يتيمم» وقيل : 

لا د ب له التيمم. وهو الصوال؛ لأن الحسن يراد 
للتنظف» وهذا غير موجود في التيمم» بل التيمم يزيده شعَثًا 
0 لكن يتوكها إل وجد. هاء لوضوثة. وامشتحياب الاعسال 
شامل للحائض والنفساءء لقوله يَكِيةِ لأسماء بنت عميس ويا لما 
ولدت بذي الحليفة: «اغْتَيِلي وَاسْتَثْفِرِي بِتَوبِ وَأَخرمِي)”7. 





«التقريب» عن عبد الله بن يعقوب: «مجهول». وعن ابن أبي الزناد واسمه 
عبد الرحمن: «صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد»» وممن ضعف الحديث العقيلي في 
كتابه «الضعفاء» .)١78/15(‏ فقد رواه من طريق ابن غَزْيّة» عن ابن أبى الزناد» وقال 
عنه : (عنده مناكيرء ولا يتابع عليه. لأ عر ديا مسياء ْ 

.)5١5/١( والحاكم‎ .)5٠١/0( أخرجه ابن أبي شيبة (15/15). ا‎ )١( 
«مختصر زوائده»» وقال الحافظ ابن حجر في‎ »)555/١( والبيهقي (5/ ””). والبزار‎ 
. تعليقه عليه: «إسناده صحيح)‎ 

(9؟) «الأم) ("/ 59")ء «الاستذكار» .)١7/11(‏ 

(9) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» (37/8١)ء‏ «مفيد الأنام» (97/1 - 97). 

(:) أخرجه مسلم )١5١8(‏ من حديث جابر نه في ذكر حجة النبي كَل وهذا الحديث - 


يَاب الا حَرَام حجحوحٍٍ 
هه ههه ."5 


وعن جابر ذفينه قال: دَخَلَ رَسُولَ الله يَكِنةِ عَلى عَايِشَةَ ثم 
يها 2 ؛ فَمَالَ: «مَا شأتك؟) فَقَالت : 56 أني قَلُ حضث:» 
وَقَل حل التَامنُ لم أخلل. وَلم حت بالبِيتِ فَقَال: ١اغْتَسِليء‏ ثم 

قوله: «وتَنَطَفَ أي: أَحَذَ الشعر المباح» والظفرء وَقَطَءَ 
الرائحة الكريهة. وهذا إن احتاج إليه؛ لآنه 55-5 من 0 

قوله: «ة تَطيِّتَ» أي : تطيب في بدنه كرأسه ولحيته. لمعلويتك 
عانية وكيا : هت أَطْبْتُ رسول الله يَكةٌ لإحْرَامِهِ حِينَ يخرم. ده 
قَبْل أن يلوف بالبِيت)» '. 

وعنها ‏ أيضاً ‏ وَييِنَا قالت: ١اكَانَ‏ رَسُوَلُ الله كل إِذَا أَرَادَ أَنْ 
رم يتيب بأظطيب اميك وي وابر ولغزره بلد الل 
شاء الله -. 

أما الطيب في ملابس الإحرام فظاهر إطلاق المصنف أنه 
ب#طيب فيهاء والمذهبف أنه © ا وله استدامة 0-6 ما لم ينزعه. 
- يعتبر منسكاً مستقلاً» قال القرطبي: (فيه أحكام كثيرة» وأبواب من الفقه غزيرة...) 


«المفهم) (7/1 2077١‏ وسيتكرر الاستدلال به في مواضع كثيرة من كتاب «الحج). 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1١5١(‏ 
(0؟) أخرجه البخاري 2)١579(‏ ومسلم .)١١89(‏ (779). 
(9) أخرجه البخاري (2)0977 ومسلم ,.2١١90(‏ (45) واللفظ له. 
(:) «الإنصاف» (9/ 5737), «الشرح الممتع) (0:/ 277ى) . 


5 بَابٌ الاخَرَام 


بتر 


وَتَجَرد عن المخيط. رعس إِزَارَا وَرَدَاءَء ا 


فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه؛ لأن الإحرام يمنع 
الطيب ولبس المطيبء لقوله يل في حديث ابن عمر وكيا : (لا 
تَلبَسُوا شَيئاً مِنَ النَيَّابٍ مَسّهُ وَرْسنٌ أو رَعْفَرَانُ»!”' 

وقال الآجري : يحرم الطيب في ملا بس الإحرام»" ''. لحديث 
0 عمر وَيْق المذكور. وهذا قول فوى» ران سال على مالابسه 
شيء من بدنه لم يضرء وكذا ما سال أثناء الوضوء؛ لأنه معفُوٌ عنه. 

قوله: «وتَجَرَّدَ عن المَخِيطِ» أي: من أراد الإحرام تجرد عن 
المخيط. ليحرم عن تجرد». لخديف ادر عمر وكيا : «لا يلبس المحرم 
القميص ولا العمائم ولا السراويلات ...») وسيأتي بتمامه في باب 
«محظورات الإحرام» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والمخيط عند الفقهاء: بفتح الميم وكسر الخاءء اللباس المعتاد 
الذي خيط على قدر البدن؛ كالقميص.». والفنيلة. تسرد 5-1 
المراد به ما كان فيه خيوط. فالرداء الموصّل لقصره. أو أذ لضيقه» أو ما 
خيط لوجود 500 وكذا الأحذية والأحزمة التي فيها 00 كن 
ذلك لا بأس ا" 

قوله: «ونمس إزاراً وَرِدَاءَ» الإزار: ما يشد على الوسط من 
السّرة فما دون» لستر العورة» والرّداء ما يوضع على الكتف. فالسَنَة 


ا 


لبس الإزار والرداءء تأسياً بالنبي كله قال ابن عباس و#ا في صفة 


.)١١اا9( ومسلم‎ .)١057( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) «الإنصاف» (”/ 577). 

(9) «(شرح العمدة) (5”/ 2.)١0‏ «صفة حجة النبي عد اذ ليالى صنل )4 انتاوق ابن 
لي الل ل 7 


إحرام النبي علد : «ولبس إزاره ورداءه هو وأصحاية. 3 وقوله في 
حديثه الآخر أن النبي كَل قال: «مَنْ لم يَحَد إِرَارا فَليَلبَسنْ 
سَرَاوِيلَ ...52 ''» وقد نقل ابن المنذر والنووي الإجماع على استحباب 
الإحرام بإزار ورداء" '". 
حجزةء فإن خيط وصنع له حجزةء حر عن كونه اناميا وسمى 
ثُقُبة» وهى خرقة أعلاها كالسراويل» وأسفلها كالإزار» قال أبو 
عبيكة «النهة أ تؤخق القطعة من الوب قدر السراويل». فتجعل لها 
خحجزة مخيطة من غير نيفق. وتَشَدٌ كما ة السراويا :6 فإن 
كان لها نَيِمَقٌ'*' وساقان فهى سراويل. . .2”*'.: وعلى هذا فما ظهر 
في الأسواق من لباس الإحرام المخيط ليس هو الإزار الذي يسن 
الإحرام به" '» وإنما هو نقبة على ما ذكره علماء اللغة» والله تعالى 
أعلم . 
والأفضل كون الإزار والرداء أبيضين» لحديث ابن عباس وكيا : 

قال رسول الله كَلِ: «البَسُوا مِنْ بِيَابِكُمْ البَيَاضَء فَإِنَّهَا مِنْ خَيرٍ 
00 أخرجه البخاري .)١5055(‏ 
(0؟) أخرجه البخاري (5805). ومسلم .)١178(‏ 
(9) «الإشراف» ("/ 15» (المجموع) (7/0ا١؟).‏ 
(5) الحُخجزة: هي مجمع السراويل» والتّيفق: هو الموضع المتسع من السراويل. «اللسان» 

سرض ةا الامو" 
(5) «غريب الحديث» »)١57/5(‏ وانظر: «أساس البلاغة» ص(559)» «النهاية») (4/ ”7 2)٠١‏ 

«الإحرام بالإزار المخيط» للشيخ: إبراهيم الصبيحي . 
(0) انظر: «الشرح الممتع» (9/ 242١57‏ «فتاوى ابن عثيمين» (57/ .)١75 - ١77‏ 


يَيَابك م وَكَمَنُوا فِيهًا ا وإن أحرم في غير الأبيض فلا 
بأس» ويستحب أن يكونا نظيفين» إما جديدين» وإما غسيلين؛ لأنه 
إذا كاك يستعحعب» له التتطفب فى ندنةه فكدلللة فى ثياية» كشاهل 
008 1 1 

ولم يذكر المصنف لبس النعلين؛ لأن أكثر فقهاء الحنابلة لم 
يذكروه» بل لم يذكره الإمام أحمدء فالظاهر أن لبسهما مشروع لمن 
أراد أن يمشي ويتنقل» ومن أراد الركوب». أو المشي حافيا من غير 
ضرر فله ألا ينتعل: بخلاف اللباس فإنه مشروع ا 

والمرأة تحرم بما شاءت من الثياب» بشرط ألا تكون ملابس 
القت اللطر او انييا اسه بالرجال تالحرب أدبيف الذي 
على هيئة ثوب الرجلء فإن ذلك يُنْقِضُ الأجرء وليس لإحراء 
المرأة ملابس مخصوصة؛ كالأخضر أو لسري ناتك 1 ديل 
عليه . 

قوله: «وآخْرَمَ عَقِيِبٍ مَكتُوبَةٍ أو نَفْلِ» هذا التعبير أحسن من قول 
بعضهم: (بعد ركعتين)؛ لأن هذا يُفهم منه أن للإحرام صلاة تخصه. 
ل ؛ لأنه َل صلى بذي الحليفة ركعتين ثم 
أحرم ''. وقد ورد في حديث عمر بن الخطاب نه قال: 05587 
رسول الله كلَِ بوادي العقيق يقول : «أتاني الليلة آتٍ مِنْ رَبِّي ء فَقَال : 
صَلّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ وَقْلَّ: عُمْرَةَ في حَجّة)!”. وظاهر هذا 
)١(‏ تقدم تخريجه في «الجمعة». 


(؟) رواه مسلم من حديث جابر ذينهء انظر: «المغني») (0/ .)8١‏ 
(9) أخرجه البخاري .)١875(‏ 


بَابٌ الاخَرَام 1 


راق اوت لعي بان الم أده 0م 
وَهوّآن يَنويّه بقلبه» قائلا بِلِسَانِهِ : اللهم | 


أنه كلد أمر بالصلاة في هذا الوادي» ثم الإحرام بعدهاء وقد صلى 
عليه الصلاة والسلام الظهر ثم أحرم ''. 

وقد ذكر المصنف: أنه يحرم عقيب صلاة مكتوبة» وهذا هو 
الأولى إن وافق وقتهاء كما تقدم. 

وقوله : «أو تفل) اى: كر كعتي الضحىء ا الوضوع» قال 
عبد الله ابن الإمام أحمد: «سألت أبي: يحرم الرجل في دبر الصلاة 
أحبٌ إليك؟ قال : اعيحنب الى أن يصضلى : فإن لم يصل فا ل 
وعلى هذا فليس للوحرام صلاة تخحصه) وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيدية» وللميده ابن القب 7 

قوله: «وهو أن يَنْويَةُ بقلبه» اي إن صمة الإحرام (أَنْ يَنُويَه 
بقلبهو؛ أي: ينوي النسك الذي يريده من حج أو عمرة» فلا يصير 
مُخُرماً بمجرد التجرد» أو التلبية من غير نية الدخول في النسكء. 
لحديث : (إِنْمَا الأعمّال بالتنيّات) . 

قوله: «قَائلاً بِلسَانِْه: اللهُمَ إِنْي أرِيدُ النْسْكَ الفلاني» أي: حالة 
كرته فتلفطا ا نو 2 با انكر لعفا رك 0 النشيات 
والصحيح أن التكلم بالنية في العبادة بدعة غير مشروعة» لا فرق في 
ذلك بين الحح وعيره. والذي ب عنه ع 52 الإحرام إنما هو 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد) .»2٠١//5(‏ «حجة الوداع» لابن كثير ص(772). والراجح أنها 

صلاة الظهرء لحديث ابن عباس هًا. أخرجه مسلم .)١1557(‏ 

(79) «مسائل الإمام اسجمل) رواية ابنه عبد الله ص(98١).‏ 


(9) انظر: «مجموع الفتاوى) .2٠١9-3١8/55(‏ وانظر منه: ص(7١٠‏ - )٠١7”‏ ففيه ما 
يوافق رأي الجمهورء «زاد المعاد» (؟//١١).‏ 


لال وعير سي يي ست اير ع |[ سه ل 0 ىو سس هه 24 


قوله: «لبّيك عمرة رجا «(أو لبّبك عمرَةً). فالمشروع هو التلفظ 
بالف القن يو 300 الا انايحا النبي. 

والتلفظ بالتلبية ليست نطقاً بالنية» وإنما معناه: إجابة الله تعالى 
حيث دعا باد إلى حج بيته» كما سيأتي إن شاء الله . 

قوله: «فيّسّة فِيَسرْهُ لِي» وتَقبَّلهُ منْي» ا شرا عدا النسك؛ 
ل وجا الى 25ت وجاك رميتحاد. إلى التبسير لما 
يحصل فيه من المشقة». وتقبله مني» كما قال الخليل وابنه إسماعيل 


و-ه 


علبهما الصلاة والسلام -: ريا نَتَبَلَ 0 إِنَّكَ أنت السَّمِيعٌ ألَْلِيمْ * 
[البقرة: ]١1‏ وهذا الدعاء إنما ذكره الععيف امستميان وإلا لم يثبت 
عنه 55ةٍ شيء من هذا عند الإحرام . 
قوله: «قَإن حَبَسَني حَابِسٌ فَمَحِلَي حَيتْ حَبَسِتَنِي» هذه مسألة 
لاه شتراط في النسك من حج أو عمرة؛ والمعنى: (إنْ حَبَسَنِي 
حَابِسنٌ) فن. خرضني» أن عدي» أو صد عن الحجح لعارضء. أو ذهاب 
نفقة أو حيض - على القول به''' - ونحوهاء «فَمَحِلي) بكسر الحاء 
المهملة وفتحها اسم مكان أو زمان» أي: الوقت أو الموضع الذي 
أتحلل فيه «حَيتُْ حَبَّسْتَنِي) أي: أتحلل في القت 3" المكان الذي 
حصل لي فيه حابسء ودليل هذا حديث عائشة ة ونا قالت: دَخَل 
ا فقَال لها : 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» (1/ 20/5 «التعليق على صحيح مسلم) للشيخ محمد بن 
عثيمين (1/ 42١١٠١‏ «الحلل الإبريزية» (7/5 0٠95‏ «شرح كتاب المناسك من الروض 
المربع» للشيخ: سليمان العلوان ص(50١).‏ 


يَاب الا حَرَام ححوحٍٍ 
ختت”77ت7ت7ت7ت”<ت”<7 تت 1 و 1 


«لعَلك أَرَدْتِ الحَج؟) ' قَالتٌ: وَالشَه لا أَجِدَّنِي إلا و د د لهَا: 
١احجَي‏ وَاشْتَرطِي » وَقولي : اللهم مَحِلو بس ؟4 وظاهر 
هذا أنه لا بد من التلفظ بالاشتر راط فلو نواه لم يفد"" 1 وقيل : 
يصح اشتراطه بقلبه؛ لأنه تابع للإحرام» وهو ينعقد بالنية» فكذا 
الاشتراط”"'. وفي رواية من حديث ابن عباس و«ِ#ا: «فَإِنَّ لك على 
رَبك ما اسْتَنْتِيتِ)*'. والحديث وإن ورد في الحجء لكن العمرة 
بمعناه» ولا خلاف في ذلك ب بين القاتدين بالاشتراط”*'. 

فإذا اشترط المحرم وعاقه عائق من مرض؛ رحد ار فشر 
نفقة» أو تعطل مركوب» ونحو ذلك حل من إحرامه» ولا شيء عليه. 

وظاهر كلام المصنف أن المخرم ب: يشترطء سواء أكان حيائفاً أم 
لا؛ لآنه لم يقيده» وهذا هو المشهور من المذهبء. واستدلوا بما 
تقدّم» وقد ثبت هذا الإطلاق عن جماعة من الصحابة وكين منهم: 
عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة ووْي.» وعن جماعة من 


النا يعن منهم . سعيلك بن العسيية وعطاءء وبه قال الشافعي. ونصره 

0 7ن 

.)95/65( تقدم تخريجه في آخر «الاعتكاف». (0) انظر: «المغني»‎ )١( 

(9) انظر: «الفروع» 7/50 9759). 

(4:) أخرجه النسائي (151/5 »)١58-‏ والدارمي /١(‏ 20750 وأبو نعيم (114/5) من طريق 
فل لين احم هزه سعيك ور بعبير 4 ضر شكرمة؛ خرن ايخ غ عباس وق نا به» وهذا سند 
حسن رجاله ثقات» رجال الصحيح. 4 غير علا ليم خياضه: فهو صدوق تغير بِأَخَرَة. كما 
قال في «التقريب)»» فساءً حفظه. وله طريق أخرى عند أحمد (5/ د). بلفظ : «فإن 
ذَلِكَ لكِ». والظاهر شذوذ هاتين الزيادتين» الأعراضن الشبخية عنهما : 

(5) انظر: «طرح التثريب» .)17١/60(‏ 

(0) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (0578/8). «المحلى) (9494/9. -2)١١5- 1١١‏ 


2 بَابٌ الاخَرَام 


2 8 014 0 هه 
وينوق نسكا بعينه 
رع 8 م 3 ً 00 
وَأفضلهًا التمتعء ا ا ا ا ااام ا ا ااا 00 


والقول الثاني :أن الاشتراط مقيد بمثل حالة ضبَاعَة وهي 
احتمال أن الإنسان. لا يتمكن من إتمام تسكه» أما ما عدا ذلك 
فالأظهر عدم الاشتراطء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 
واتقي لبر اضيا ول رات ب لو يار ارسي السرم 
لأن النبي يك وأصحابه حجواء ولم يُنقل أنهم ا: ترا ولو سير 
لَنْقِلُء لكثرة من نقل صفة حجة النبي يَلِدِءِ وحتى أسماء 

عميس ْنَا لما ولدت لم يأمرها #لِةِ بالاشتراط مع احتمال عده 
نا اراق يق و لسرن و مر ضيهة با سر ميا 
كانت شاكية؛ ولم يأمرها به ابتداء. وقد جاء في «الاختيارات!: 
اويستسب لالمخرم الاشعر را ان ار ل د جما ير 
الأخار ذا 


قوله: «ويئوي نُسُكاً بغينه» أي" ٠.‏ من عمرة ا 0 ا هما 
معاء لقول عائشة ساو وو أَهَل 
وَعَمْرَة) اه مَنْ أَهَلَّ بِحَجٌّ 

قوله: «وأفضلهًا 0 ا أفضل الآنساك. 
أمور منها ما يتعلق بالقضيات» وهو المراد هناء 0277 المحرم لمهد 3 
- «المغنى» (5/؟ 94‏ 47). «الآثار المسندة عن الصحابة وَقْين في المناسك» .)18١7/١(‏ 
)١(‏ «الاختيارات» ص(6١١).‏ وانظر: «مجموع الفتاوى) .)٠١7- ٠١5/55(‏ «اختيارات 

شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية) (70/”/5). (منحة العلام» (5/ .)71٠١‏ 

.)١١18( »)١5١١( ومسلم‎ »)١557( أخرجه البخاري‎ )0( 


لتمتعه بمحظورات الإحرام من: لبس» وطيب» ووطءء بعد فراغه من 
عمرته إلى أن يحرم بالحج» وكذا تمتعه بسقوط العودة إلى الميقات . 

قوله: «وهُوّ أَنْ يُحْرِمَ بالغمرةٍ في أشهر الحَجٌ كُم يَحِلْه ثُم يُحرمُ 
بالحَجٌ في عَامِه» هذا تعريف التمتع» وقد ذكر المصنف أن التمتع لا 
بد فيه من ثلاثة لضام 

الوصف الأول : ١أَنْ‏ يُحرمَ م بالعمرة ذ في أشهر الحَجٌ) ‏ وتقدمت - 
فلو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج كأن يحرم بها في رمضان» ثم يطوف 
ويسعى ويبقى إلى الحج فإنه لا يكون متمتعاً؛ لأنه إذا لم يحرم بالعمرة 
في أشهر الحج لم يصدق عليه أنه جمع ‏ بين النسُكين في وقت الحج . 

وهذا مبني على أن عمرة المتمتع لا بد أن تكون من الميقات 
في أشهر الحجء وقال الموفق: «وإن أحرم الآفاقي بعمرة في غير 
أشهر الحجء ثم أقام بمكةء فاعتمر من التنعيم في أشهر الحج. 
وحج من عامهء فهو متمتع. عليه دم. ل عليه 1و2 يهنا 
مبني على أنه لا يشترط في عمرة المتمتع أن تكون من الميقات”''. 

لكن يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإفراد في حق هذا 
أفضل؛ لأنه يرى أن من اعتمر قبل أشهر الحجء. ثم أراد الحج فإنه 
لا يشرع له أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة" 

الوصف الثاني : ١نم‏ يَجِلْ): بكسر الحاء؛ ا : يفرغ من 
)١(‏ «المغني» (8/5ه"). «أضواء البيان») (05/ .)0١١‏ 


انظر: «مفيذ, الآنام) من (949 ىك :)1١١‏ 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى») .)١٠١١/55(‏ 


أفغال العمرة. فلو أحرم بالحج قبل أن يطوف طواف العمرة ة لم يكن 
تمع + بل يكون ذاود, 

الوضصف الثاليث: انم يُحْرِمُ بالحَحّ في عامه) 05 في العام 
الذي احرم فيه بالعمرة. أما لو أحرم بعمرة في هله السنة ولم يحجء 
وحجح السنة القادمة» فإنه لا يكون متمتعاء لقوله تعالى: «#لإامن تمثم 
العمرةٍ ِل د [البقرة: »]١95‏ وظاهره 5 عاق . 

وهذه الأوصاف الثلاثة اعتبرها أهل العلم شروطأً لوجوب الدم 
على المتمتع. وسيأتى لذلك مزيد فى موضعه إن شاء الله . 

والدليل على أفضلية التمتع أمران : 

الأول: أن النبي كَلْةٍ أمر الصحابة وي لما طافوا وسعوا أن 
يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي». وثبت هو وَةٍ على إحرامه لسوقه 
الهدي» وتأسف». ولا ينقلهم إلا للأفضل» ولا يتأسف إلا عليه. 

الثاني: أن التمتع أكثر عملاً؛ لأنه يأتي بأفعال العمرة كاملة. 
وأفعال الحح كاملة. 

ويميل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الرسول #لٍ لم يقل: « 
استقبَّلتٌ مِن أمرى ما استدرث لَمَا سُقَتٌ الهٌدى ولجَعلتها عمرّةً) 
لأجل أن الذي فعله مفضولء, ففعله هو الأفضل» وإنما أراد تطييب 
قلوب أصحابه لما شَقَّ عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه 
58 فكان كة يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمرهم به عن انشراح 
صدر وموافقة» وفى هذا تأليف للقلوب. فجمع الله تعالى له 
الأجرين: أجر فعل الأفضل» وأجر ما اختار من موافقتهم». على ما 


م الإفْرَادُء وَهْوَ أَنْ يُخْرِءَ م بِالحَج مُفْرِداًء ثم القِرَانُء وَهْوَ أَنْ 
بَحَْرِمَ بِهمّاء َوْ يُخْرِمَ بالعمرَة. بل علي الحَج 920 
أمرهم به لولا سوق الهديء. وذلك لأن في سّوق الهدي من تعظيم 
شعائر الله ما ليس في التمتع والتحلل والإحرام ثانياً» فيكون القارن 
الذي ساق الهدي أفضل من المتمتع الذي لم يسق الهدي”"''. 

قوله: «ثمَّ الإفرائ» وهو أن يُخْرِمَ بالحجٌ مفردا» أي: يلي الثم 
في الأفضلية الإفراد: وهو لغة: ا الشيء عن شيء آخرء والمراد 
اد يحرم بالحج وحده من الميقات . 

قوله: «ثمَّ القرَانُ» وهُو أنْ يُخْرِمَ بهمّاء القِران في اللغة: الجمع 

وشرعاً: أن يحرم بالحج والعمرة معاً من الميقات» ودليل 
ذلك حديث عمر ذلنه أن النبي مَكْةٍ قال: «أتاني الليلة آتِ مِنْ رَبِي, 
َقَال: صَلّ في هذا الوَادِي المُبَارَكِ وَقَل: عْمْرَةٌ في حَجة)7". 

قوله: «أو يَحْرِمَ بالعُمرَةِء ثم يدْخْلَ عَلَيهَا الحَجٌ» هذه صفة 
أخرى للقران» وهي أن يحرم بالعمرة» ثم يدخل عليها الحج قبل 
الشروع في طوافهاء. ودليل ذلك قصة عائشة وَكْبْنَا: ففى حديث 
جابر هه : ثُمَّ دَخَل رَسُولُ الله يكلِِ عَلى عائشة ونا فَوَجَدَهَا تَبْكي: 
فَقَال: «مَا شَأنّك؟» قَالت : 5 أني لاسي اشن ادامل 
وَلْمْ أخين. وَل ضف بالبَِيتِء وَالنَامنُ يَذْمَبُونَ إلى الحَجّ الآنَء 
ققَال: «إِنَّ هَذَا أَمْرْ [ كتبَهُ الله على بَنَاتِ آَدَمَ فَاغْتَسِلي. اث م أجلي بِالحَج) 


تر 


فمَعَلتْء وَوَقَمْتِ المَوَاقِف حَنَّى إِذَا طَهْرَتْ طَافتٌ بالكَعْبَةِ وَالصَّمًا 


. ؟45). (؟) تقدم تخريجه قريباً‎  8694/5( «الفتاوى»)‎ )١( 


وَالمَروَةء تم قَال: الاغنيء ثي خبين رغدينك عييعاررا 
لكن ما حصل لعائشة بدي سو 
حالهاء والفقهاء يطلقون ذلك» مع أن الدليل أخص من المدلول. ثم 
إن النبي كَلَِةِ أمر من أحرم بالحجح ان عبعلها عمرة» فالقول بالإدخال 
مطلفا فيه مخالقة لهذا ال 

وبقفي للقران صورة ثالثة : وهي أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه 
العمرة. وهله الصورة ممنوعة عند الجمهور؛ كدان ارد دار 
ولا يستفيد بذلك؛ لآنه يدخل الأصغر وهو العمرة على الأكبر وهو 
الحجح. فياك الحح هى أفعال العمرة وزيادة. و سيبقى على إحرامه 
إلى يوم العيد. 

والقول الثاني: الجواز ويصير قارناء لحديث عمر َي 
- المتقدم -. 

وظاهر استدلالهم أنه كَلِةِ أحرم بالحج. ثم أدخل عليه العمرة. 
ويؤيد ذلك حديث جابر ذه : ١حَتَى‏ إِذَا اسْتَوَتُ به نَاقَتَهَ عَلى البَيدَاء 
مَل بالحيٌ»: وفي رواية: افر بالحيٌ». 

والقول الرّاجح أنه بَكةِ أهل بالحج والعمرة معاًء فيكون 
جابر ونه أخبر بأول إحرامه ول وقبل نزوله وادي العقيق الذي أمر 
فيه بالقرّان. كما فى حديث عمر 5 وه المذكورء وهذا الجمع اختاره 
جماعة من أهل العلم. منهم. 5 دم وابن + الستدن والمحب 
الطبري» قال الحافظ ابن حجر . (وهدا الجمع هو المعتمد) الا 


.)44/9( تقدم تخريجه قريباً . (5) انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)559/5( انظر: «فتح الباري»‎ )9( 


1 


بَابٌ الاخَرَام 1 


118 ُمْرَةَ إِنْ لَمْ يَكَنْ مَعَهُمَا هَدْيْ ل و 6 ه 


يقال: إنه يكةِ أحرم قارناً من أول الأمرء لكن لما كانت العمرة 
داخلة في الحج في القِرَان عبر بالحح عنهما جميعاء. وهو تعبير 
م ا اصيي” لظهورهما في فعل واحد. 

أما حديت انخ عمر ييا : ١تَمَنَعَ‏ رون اله ع في د 
الوَدَاع ِالعْمْرَةِ إلى الحَج00''. فمعناه: أتى بهما في سفر واحد حيث 
قرن بينهما ؛ لأنه لم يتحلل بينهما قطعا . 

قوله: «وَيْسَن لهُمَا جَِعْلَهُ عُمْرَةَ إِنْ لم يَكن معهمًا هَْيٌُ» أي 
سين المايره وهو من أحرم بالحجح من الميقات»6 شار ا شيك 
لاسي ع ويجعلاه عمرة» فيطوف كل منهما ويسعى ويقصرء 
ثم 0 من إحرامه. بشرط ألا يكون لعي عدر 

ودليل ذلك حديث 0 َيِه وفيه : أَنْهُم أمَلُوا 5 مَفرَداً 
قال لهُمْ التي كك : «أَحِلُوا و ِنْ إخْرَامكمْ بِطْوَافٍ اليتاء ير ِينَ الصّفا 


ار م رما 2 م أَقِيمُوا حَلالاً حَتَى إِذَا كَانَ يوم الل تعلو 


24 


بالحَجٌ» وَاجْعَلُوا احائرت لاضف مُتَعَةَ) ا كَثَانُوا: كيت تَمْعَلُهَا معد 
وَقَنْ سَمَّينَا الحَجَّ فَقَال: «افْعَلُوا مَا أَمَْنحُمُ قلولا أنّي سْقْتْ الهَدَيَ 
لمَعَلتُ مِثْلَ الذِي أَمَرنَكُمْ وَلكِنْ لا يَحلْ مِنَي حَرَام حَنَّى يَبْلْعَ الهَديُ 
رك 

وقد روى عنه عَلِلهٍ كد الآمرر به بفسخ الحح إلى العمرة ار عشر 
صحابياً» وأحاديثهم كلها صحاحء ساقها ابن القيم' ' وَذَكَرَ أنه قول 


.)١571( أخخرجه البخاري (١591١)غ» ومسلم‎ )١( 
.)١517( .)١5١5( ومسلم‎ »)١55748( (؟) أخرجه البخاري‎ 
و“ اؤاة الجنعاة) 2115/5 ا‎ 


1 بَابٌ الاخَرَام 


ص قاس لاف 0 ال فر د قد ا إلى قد الا سد خا ا 
وَالمتمتعة إذا حاضت فخافت فوت الحح ضرفت 
فإذا استوى على رَاحِلتِهِ لبى» ب 233*3131313#313131 


ابن عباس وياء وأحمد. وأهل الحديث» حتى إن من أهل العلم من 
ذهب إلى وجوب الفسخ. ومن هؤلاء ابن حزم» قال ابن عباس وها : 
١مَنْ‏ اف بالبّيتِ فَقَدْ حل مِنْ نشكد سه نبيكم عله وَإِنْ رَغْمْكُ)7. 

أما من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه» ويكون القِرّان في 
حقه أفضلء كما تقدم؛ لأنه نسك النبي يل والله تعالى لا يختار 
لنبيه إلا الأكمل والأفضل”''. 

قوله: «وَالمُتَمتَعَةَ إذا حاضَث فَخَافتُ فوت الحَجٌ قَرَنث» أي: إن 
المرأة المتمتعة ‏ وهي التي أحرمت بالعمرة ‏ إذا حاضت قبل أن 
تطوف فخافت فوت الحجء بأن لم تطهر حتى يوم عرفة فإنها تَفْرِنَ؛ 
أي: تحرم بالحج وتصير قارنة» وتفعل ما يفعله الحاجء غير أنها لا 
تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل». وهكذا لو خشي غيرها فوات 
لحاس ب وير لقره ودين للك حيك طاددة د ا ركد 

قوله: «فإذًا استوى على راجلته لبّى» أي: إذا علا على راحلته 
واستقر لبِّىء وظاهر كلام المصنف 2 لأ يبد العلبية إلا إذا سفت 


على راحلته. وأما ل د َأَخْرَمَ عَقِيبَ مَكَتُوبةٍ أو تفل) 
ريل 4 2 0 5 النْمْك ذوقن: الثليية: وديل دلت بعلدية بن 


.)117٠١ /5( وانظر: «المحلى» (9/ 49)» «أضواء البيان»‎ »)١555( رواه مسلم‎ )١( 
.)4١ 2864 /5”55( (؟) «الفتاوى)‎ 
.)١565( .)١5١5( رواه البخاري‎ )9( 


بَابٌ الاخَرَام 


: : ه: 5 0010 : . 
ومثله فى حديث جابر نه عند البخاري ؛» وورد فى حديت 


جابر ينه عند مسلم: «ثم رَكِبَ القَصُوَاءَ حَتى إذا اسْتَوَتْ به ناف 
تلى البَيدَاءٍ أَمَلَّ بالحَجٌء فَأْهَلَّ بِالتَّوحِيدٍ لبّيكَ...2 الحديث"'"'. 
ومثله ورد في حديث أنس ون ''. وهذا يفيد أنه أهلّ بعد أن علا 
على البيداء - وهى الصحراء التى بعد ذى الحليفة ‏ لكن أنكر ابن 
عمر ْنَا ذلك» وقال: ١بَيدَاؤُكُمْ‏ التي تكذبون على رَسُولٍ الله كَل 
فيهّاء مَا أُهَلَ رَسُولَ الله يل إلا مِن عِندٍ المسجدٍ؛ يعني: ذا 
الحليفة» وفي رواية: (إلا من عِندٍ هَذِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ به بَعِيرَة» 
وهذا لا ينافى ما قبلهء ويكون إهلاله َي عند المسجد حين 
استوت به راحلتهء. وأما إهلاله من البيداء فهو الذي سمعه 
الس ن 5 وووة ها ينيد أن الأعاذل. يعد الصلات قد روى عن 


هه 
ع ل ان 


ابن عباس «#ها: «أن النَّبى كَل أُمَلَّ فى دُبْر الصّلاةٍ)”'» والظاهر 
الحافظ ابن حجر: «وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع 
ذلك» وإنما الخلاف فى الأفضل)''. اه. ولا ريب أن الأحاديث 


. )71/94/9( وانظر: «فتح الباري»‎ ».)١0١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0؟) أخرجه مسلم 2»)١5١8(‏ وقد تقدم. 

(9) أخرجه البخاري 2)١55١(‏ ومسلم (190). 

(:) أخرجه البخاري .)١55١1(‏ ومسلم )١١85(‏ واللفظ له. 

(4) أخرجه الترمذي »)81١94(‏ والنسائي »)١57/0(‏ وأحمد »)070٠/54(‏ وفيه خصيف بن 
عبد الرحمن الجزري؛ صدوق سيئ الحفظء وتغير بِأخَرَة» قاله في «التقريب». 

(0) انظر: «التمهيد) »)١1/١/١(‏ «شرح العمدة) لابن تيمية »)5١97/١(‏ «فتح الباري» 
ا ” 


بَابٌ الاخَرَام 

اس ا #والسوم 
لبّيِكَ اللّهمّ لبّيِكَء لَبّيكَ لا شَرِيِكَ لك لَبّيكَء إِنَّ الحَمْدَ 
07 لَك ال ا تبريات 5 ا 
التي تفيد أنه أهلَّ بعدما استوت به راحلته عند المسجد أصح 
وأشهر من الحديث الذي يفيد أنه أهل بعد الصلاة» وهو ما اختاره 
الحافظ ابن كثير كدَنه"''. والله أعلم. 

قوله: «لبّيك اللهمَّ لبّيك» هذه تلبية النبي مَلْةِ كما ورد في حديث 
ابن عمر وجابر يَر”©: ومعنى 'البَيكَ اللهمّ لبّيكَ» إجابة لك بعد 
إجابة» وهو مصدر منصوب بالياء» إلحاقا له بالمثنى» والمراد به 
التكثير؛ كقوله تعالى : #إنائجع الَْصَرَ هل رَى من ططور 09 ثم أئج الْصَرَ 
211 (الملك: 7ب 4]؟ أي : كراتك» لآن البيصر لا ينقلب جابيد وهو 
حسير من كرتين» وهو منصوب بفعل محذوف تقديره : أجيب . 

وهذه التلبية إجابة لله تعالى» فإن الله تعالى دعا كل مؤمن إليه. 
ولما امتثل وشرع في الفعل سَنَّ له أن يقول: لبيك لما دعوتني إليه . 

وقوله: «اللهمّ) أي: يا الله» حذفت ياء النداء وعوض عنها 
ا 

قوله: «لبيك لا شَرِيكَ لكَ لبيدَ» التكرار للتأكيد. وقوله: 
«لا شريك لك» أي: فيما ذكرء (إِنَّ الحَمّدَا بكسر الهمزة وفتحهاء 
أما الكسر فعلى أنها جملة مستأنفة معناها: الحمد على كل حال» 
وأما الفتح فعلى التعليل؛ أي: لبيك؛ لأن الحمد لك؛ أي: لهذا 
السبب» والكسر أجود؛ لأنه أعمء فهو أكثر فائدة. 


(0) «حجة الوداع» لابن كثير ص(" -58). 
(؟) حديث ابن عمر هيا أخرجه البخاري .)١559(‏ ومسلم »)١١85(‏ وحديث جابر مَل 


أخرجه مسلم .)١15١18(‏ 


والحمد: هو الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم. 
(والئعمةً)؛ ل الفضل والإحسان. «لك»: اللام لالاختصاص؛ 
لأن الله وحده المحمود والمنعم. 

«والمُلك» بالرفع مبتدأء وبالنصب عطفاً على اسم إِنّء والخبر 
محذوف. والتقدير: والملك لك؛ أي: إن ملك الخلائق وتدبيرها 
لك وحدك. «لا شريك لك»؛ أي: لا مشارك لك فيما ذكر. 

وقد تضبهنت هذه الثلبية معانى عظيمة: فين إعاذن بإجابة اله 
عافترا وسايصم ايت ريم 
خارص وااقيان على التعالى والاعدر اب سعيدة وقيية رإفرادء 
بذلك كلهء وبملك جميع المخلوقات فهو لا شريك له. ولهذا سمى 
جابر وَييْنه التلبية: توحيداًء فقال : «فَأهَلَ بالنّوَحِيدٍ لبك اللِهُمٌ لبّيك) . 


| 


يسجم التاس, يزيدول». فلم ينكر عليهم. مها يدل على جواز انراد 


قوله: ووكسن رَفْعٌ صونه بها» أي 0 رفع الصورت بالثلبية6 
لحديث السائب بن خلاد ونه أن رسول الله كَكْةِ قال: «أتانى جبُريل 


وقد لزم رسول الله ككل هذه التلبية» كما يقول جابر طَلاه»ء وهو 


5-4 
عه سور 


ا 1 2 8 د سا مم سس يي م ادنوه 0 ع 

َأمرَنِي أن أمرّ أصحَابي ومن مَعِيَ أن يَرْفِعوا أصواتهم بالإهلال) أو 

5 1 00 . 22 َّ 0 ٍِ ٍ اع) ممه 

قال: «بالتّلبية)''. ولقوله يَلِةِ: «مَا مِنْ مُلبّ يُلبِّي إلا لبّى مَا عَنْ 

تا اي ل ست و يي ص 2 5 عدا لك 6 2 70 ع > 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)١8١5(‏ والترمذي (859)» والنسائي .)١517/6(‏ وابن ماجه 
(:5975), واتجيل (/61ه). وقال الترمذي : االحسن صحيحا . 


هنا - يعنى : اسه وشيمالة ل ويلبى وحله ؟ كن الثليية بصوت 
جماعي من البدع, كما ذكر ذلك أهل العلم . 

وقل ورد فى حديث محمد بن أبي بكر الثقفي : أنه 58 ان 
ْنَ مَالكِ وَهْمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنَى إلى عَرَقَة: كيف كُنثم تَصْنَعُونَ في 
هَذَا اليّوم مَعَ رَسُولٍ الله يِِ؟ فَقَالَ: كَانَ يهل مِنَا المهل فلا ينْكَرٌ 

قوله: «والمّرأة بقدر ما تَسمِعٌ رَفِيقتَهَاء أي: لا يشرع رفع 
الصوت بالتلبية للمرأة» بل تخفيهاء مخافة الفتنة بصوتها إذا رَفَعَتْهَ 
وهذا قول الجمهور من أهل العلمء بل نقل ابن عبد البر الإجماع 
بخلاف ما إذا انفرد بها محرمها؛ كزوجهاء أو أخيهاء أو ابنهاء 
أو ا لي اعراة طاعنة 52 اسن فاه حرج أن ترفع صوتها بالتلييةة 
١ 5 5 1 5‏ 5 1 
وفد روك ابن ابي شيبة عن عبد الرحمن بن القاسم. عن ابيه 
قال: خرج معاوية ليلة التْمَرِء فسمع صوت تلبية» فقال: من هذا؟ 
فالوا:: غائشة اعتمرت من التنعيم. فُذكرّ ذلك لعائشة» فقالت: لو 
سألني لأخبرته'”*'. فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء فإن 
60 رواه الترمذي (؟2)6 واي خزيمة (75/5ا١)ء,‏ وإسناده حسن . 
(0) رواه البخاري .)١159(‏ ومسلم (1/5؟) .)١51854(‏ وأخرجه مسلع ب أيضيا ...من جد 
عبد الله بن عمر وَوْيّاء وتقدم في باب «صلاة العيد). 


() (التمهيد) .4)5577/١1(‏ «الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام) 
(/١"7ة).‏ 


6 (المصنف» [الجزء المفرد] صن [111) وإسناده صحيح ء بل قال العيتى: (سئده 
كالشمسنى» :[ اغمدة القارعع) (9/ 55 5)]: 


بَابٌ الاخَرَام 1 


وَيُلبَى إِذَا عَلَا تَضَرَْاَء أؤْ هَبَط وادياً» أَؤْ لْقِىَ رَفْقَة» وَدْبْرَ 
الضَّلاةء وَإقبَالَ الليل والنهار. 0000 2110101111 


وجدت الفتنة منعت من رفع صوتهاء وإن انتفت جاز رفع صوتها. 

قوله: «وَيُلبَي إذا علا نَشَرْاَء أو هَبَطَ وادياً... إلخ» هذه مواضع 
الإكثار من التلبية» نصّ عليها الفقهاءء والنَّسَرُ بالتحريك: المكان 
المرتفع» والرفقة: بضم الراء وكسرهاء وهم الجماعة ترافقهم في 
سفرك”*. 

وفيخه الأكتار منها فى هذه الحال أن العسافر سبحي له اذا 
دفر ان بكرا تعالى: وإذا هبط واذيا أن .يسيخه» فالعلبية 
للمْحْرِء أفضل من غيرها من الذكر"''» هذا ما ذكره الفقهاء في حال 
درك ل م 


وقل بوب البخاري في «صحيحه»: «باب التلبية إذا انحدر في 


تر 
2 


الوادي). ثم ساق بسنده حديث ابن عباس يما وفيه: قال عل : (ا 


يك ا أَنْظْرٌ إليه إِذَا انْحَدَرَ فى الوَادِى يُلبّى)7'. قال الحافظ : 
«وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سئن المرسلين» وأنها 
تا كل عيد المبوطلء كها تاكن عند ا 

وقد روى البخاري بسنده عن جابر وَلِدِْه قال: «كنا إذا صعدنا 
كيرنا» واذا تزلنا سوا , 
)01 «الصحاح)» .)١51١7/5(‏ 
() «شرح العمدة» .)6١٠١/١(‏ 
(90) أخرجه البخاري .»)١505(‏ ومسلم .)١55(‏ 


(:) «فتح الباري» ("/ 510). 
0( ااصحيح البخاري» (989؟5). 


1 بَابٌ الاخَرَام 


هه 
8 بين عبن لل 


وْ تَعَيّرَ حَالٌ إلى حَالٍ . 


قال إبراهيم النخعي: «كانوا يَسْتَحِبّونَ التلبية دبر الصلاة 
المكتوبة». وإذا هبط وادياء وإذا علا نشزاء وإذا لقي ركباء وإذا 
استوت به راحلته»"''. وجاء نحوه عن خيثمة بن عبد ةا 

قوله: «أو تَغَيّرَ حال إلى حالٍ» هذا معطوف على قوله: (إذا 
علا نشزأً»» وهو تعميم بعد تخصيصء قَصَّدَ به إفادة ضابط يؤخذ منه 
أشياء كثيرة مثل: الركوب والنزول» وعند النوم» وسماع الرعد. 
وهيجان الريح. ونحو ذلك مما ذكره الفقهاءء» ولم يثبت عن النبي 25 
في ذلك شيء”"» ولذا يقال: إنه يشرع تكرار التلبية بدون تحديد 


يفا 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور» وابن أبي شيبة (8/ ؟5). 

0 با لبي اليه ار اللاو لطي عقي رم اللي المج ب يان 
مناسك الحج والعمرة» .)0197/١(‏ 

(1)70 انظ : انضسية الراية» ")0 «التلبخيض) 5/70 1). 


بو 
يَابُ مَحَظورَاتٍ الاحَرَام ححٍٍ 
ش22 ل 








ع بَابِ مَحَظورَاتٍِ الإحرام 
يَحْرُمُ بالإخْرّام» لبْسُ المَخِيط 221171717170107 


هذا من إضافة الشىء إلى سببه؛ أي: المحظورات يسبب 
الإحرام» مثل: سجود السهو؛ أي: السجود بسيبب السهوء 

والمحظورات تسعةه بالتتبع والاستقراعه والمراد بها الخاصة 
مَحَرّماتٌ في الإحرام وغيره» وهي فيه أشد. 

قوله: «تكرهة بالإحرام» الياف: سيبية”؟ أي : بسبب الإحرام. 
وهو نيّةَ الدخول في النسكء» كما تقدم. 

قوله: «ليس المحخبط» تقدم معنى المخيط. وهذا التعبيو فيه نظر 
وإن كثر فى كتب الفقه"''. وهو الذي أحدث لبْساً عند العامة» فظنوا 
الأول: لبس ما عَمِلَ على البدن أو عضو منه لكان أوضحء ولو 
عبّروا بقولهم: لبس القميصء والعمامة» والبرنس» والسراويل» 
والخفين وما فى معناهاء لكان أحسن,ء موافقة للحديثء» فإنه َل 
)١(‏ ذكر الشيخ محمد بن عثيمين كن في «الشرح الممتع» )١57/1(‏ أنه يُذكر أن أول من 

هر بالمتيظ إبراهيم النخعي». وقد بحثت عن ذلك فلم أجده. والنخعي مات في 

أوائل سنة ست وتسعين» ووجدت في «المبسوط» للسرخسي )١178/5(‏ - بعد إفادة 


الشيخ: إبراهيم الصبيحي أثابه الله أن زفر بن الهذيل عبّر بذلك» وهو من أصحاب 


أبي حنيفة» مات سنة (15/8١ه).‏ 


بو 
1 بَابٌ مَحَظورَاتٍ الاحَرَام 


أوتي كه جوامع الكلم. وذلك أن اللباس إما أن يصنع للم للبدن وهو 
القميص وما في معناه من الجبَةٍ ونحوهاء أو للرأس فقط وهنو 
العمامة وما في معناهاء أو لهما وهو البُرّْنْسُ وما في معناهف أو 
للقدمين والساق وهو السراويل وما في معناه من تَبَّانِ ونحوه» أو 
للرجلين وهو الخف ونحوه'''. 

والمراد بلبس المخيط : لبسه فى بدنه أو عضو من أعضائه من 
قميص أو سراويل أو فنيلة 20006 المصنف بكلمة «لبس») 
يفيد أنه لو طرح القميص - مثلاً ‏ على كتفيه من غير لبس فلا شيء 
ل 

ودليل ذلك حديث ابن عمر وَقا: أن رَجْلاً قال: يا رَسُولَ الل 
مَا يَلبَسُ المُحْرِمٌ مِنَّ النَّيّاب؟ قال رَسُولٌ الله كَكِِ: «لا يَلبَُ القُمُصَء 
ولا العَمَايِمَ وَلا السَّرَاوِيلاتِء وَلا البَرَانِسَء ولا الخِمَافٌء إلا أَحَدٌ لا 
يَجِدٌ تَعْلِينٍ فَليَبِنَ حْمْينِء وَليَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكغْبّينَ» ". 

والبَرَانٍس: جمع برْنس» وهو الثوب الشامل للبدن والرأس. 
ويقاس على البرنس ما شابهه؛ كالجبة وهي ثوب واسع مفتوح 
المقدم. يلبس فوق الثوبء مثل الأكوات الطويلة» كما يقاس عليه 
الطاقية» والتَبّانَ: وهو سروال قصيرء والعباءة: وهي ما يعرف اليوه 
بالبشت, والحرافه رالشاران سرمي 


قوله: «وَالخْفِينِ» 5 يحرم على المحرم 3 بلبس الخفين» 


.)١١١ /55( (0؟) «مجموع الفتاوى»‎ .)5١/15( «شرح العمدة»‎ )١( 
.)5 تقدم تخريجه في (الإحرام» ص(1‎ )( 


بو 
يَابُ مَحَظورَاتٍ الاحَرَام 0 


حديث ابن عمر ويك | المتقدم. 

ا ل اي ردا ديت ا 
مشابهة 5226 وحديث ابن عمر ه كنا كان في المدينة: 80 
حديث ابن عباس ا قال : 0000 الله كَكِنْةِ يخطب بعرفات: 
نع د جبرة تانين نايت لقين ون 23 قوذ إؤرا دشر 
السَّرّاويل)"''. وليس فيه الأمر بالقطع. فيكون ناسخاً للأمر بالقطع 
نبي أي لمر ييا ؛ زوك أبن عباس نا ولع ل ا 

قوله: «وَسَئَرٌ الرّأس» هذا هو الثاني من محظورات الإحرام؛ 
أي : تغطية الرأس بعلا ضنى:» مثل الطاقية. والعرق والعمامة. ودليل 
ذلك قوله يَكةِ في المحرم الذي وقصته راحلته: «لا تَحَمُرُوا 
ا أي: لا تغطوهء وحديث ابن عمر وَكا: (وَلا العَمَايِمَ ولا 
الْمْرَانِسَ) . 

كالطاقية» والعْثْرَة» والشماغ. والعمامة» ونحوها. 

7 جائز بالاتفاق». وهو تغطيته بمنفصل غير تابع؛ كالخيمة. 


010 تقدم تخريجه في باب «الإحرام»). (١‏ تقدم تخريجه في «الجنائز) . 


وو 
بَابٌ مَحَظورَاتٍ الاحَرَام 


أنه يَكِلَةْ ضربَت له قَبَّةَ بتَمرَّة. 
07 مختلف فيه» وهو تغطيته بمنفصل تابع له؛ 10 وسقف 
السيارة» فهذا فيه روايتان: الجوازء والمنع'''» ووجه المنع أن 
النبى َك وأصحابه معه» وخلفاءه من بعله والتابعين لهم 
بإحسان». إنما در ضاحينٌ باررين»ء لم يتخذوا محملا ولا 


4 
وو 


قَمَّةَ ولا د على ظهور الدواس» وقد قال كيد : «لتَأَخْذُوا 

مَتَاسِككة)77. 

والأظهر الجوازء لثلاثة أمور: 

الأول: أن النبي يَلةِ لما رأى أبا إسرائيل قائماً في الشمس 
سأل عنهء فقيل : نَذَّرَ أن يَقُومَ ولا يَتَكَلَّمَ وَلا يَسْتَظْلٌ؛ وَيَصُومٌ 
قال: «مره يتكلم وَلِيَسْتَظِلَ لد لبتم ا 0 

فَبَيّن النبي مله أن الظهور للشمس مثل الصمت والقيام» ليس 
مشروعاً ولا مسنوناً ولا بِرَّ فيه. 

الثاني : أنه ليس في المنع منه كتاب» ولا سُنََّه ولا إجماع. 
فيبقى على الأصل.» وهو الإباحة. 

الثالث: أنه يجوز الاستظلال بالخيمة وهذه في معناه”*' لما 
روت أم الحصين وَْْنَا قالت: ١حَبَجنَا‏ مَعَ النْبِي مَكِةٍ حَبََةَ الوَّدَاع. 
)١(‏ انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (2»)955/5 «زاد المعاد)  ”57/5(‏ 555). 


(؟) أخرجه مسلم .)١591(‏ (9) رواه البخارئ (510/:5). 
(5:) انظر: «شرح العمدة» .)56١  55/:5(‏ 


بو 
يَابٌ مَحَظورَاتٍ الاحَرَام 10 


> لرو -ه 


فَرَأيتُ أَسَامَةَ وَبلالآ وَأَحَدهُمَا آخذ بخِطَام نَاقَيوه وَالآخَرُ رَافِعٌ تَوبَهُ 
نئي عو 7 2ك 3 2 موحك؟8 بين 
يَستره مِنَ الحَرَ حتى رَمَى جَمَرَةَ العَمَبَةَ) وَلأنهِ يل ضربت له قبة 
بنمرَة فتْرّل فيها ‏ كما تقدم -. 
وظاهر إطلاق المصنف أنه لا يستر رأسه مطلقاًء ولو لم 
يلاصقهء 0 الجواز في 7 الملااسقه ثم إن المراه بالراس 
الحكم بالرأس فدل على أن تغطية الوجه ليس من محظورات 
الإحرام. وهذا هو المذهب» وهو قول الشافعي. وعزاه الحافظ ابن 
حجر إلى الجمهور'''». واختاره ابن حزم» وابن القيم' '» وعلى هذا 
فيجوز لبس الكمّامَة ة التي تغطي الفم والأنف عند الحاجة إليها من 
غبار أو دخان أو رائحة كريهة.» ونحو انا 


وعن الإمام أحمد رواية أخرى بمنع المحرم من تغطية وجهه. 
0 قل أبي حنيفة بلاق ' واخوارء الشيع عبل العزيز ل 0 
ذا 00 


3 


يفا 


.)١59/( رواه مسلم‎ )1١( 

62 «المغني) 6 «الأم» (/0/ 6ه ؟)ء, «(المجموع) (/0/ )2 شرح الغعمتة! 5 
تبعرة 407/50 افتح الباري) (5:/ 65)» «الإنصاف» (95/ 77 5). 

(9) «المحلى) (0ا/ 9١‏ - 95), لإعلام الموقعين) .)١198/5( ,)١5١”/١(‏ «زاد المعاد) 
125 

3 اتطى: اافتاوى امن متوميو ا ا 1171م 

(5) «المغنى» .)١57/50(‏ «المبسوط) (2//5). «الكافى) لابن عبد البر .)538/8/١(‏ 

030 (الفتاوى) .)١١07/11/١‏ )010 ره الييان) (دريرة؟): 


وو 
بَابٌ مَحَظورَاتٍ الاحَرَام 


الرجل الذي وقصته راحلته : (وَلا تَحَمَروا دراك رةه 22 . 
رسيب الخلاف اخدلاف العلماء فى صحة عله اللقطة: زولا 


يفا 


س 8 سس 


وَجَهَها فمن صحّححها أخذ بهاء معدل اد - بقول ابن عمر وكيا : 
«مَا قوق الذَّمَن ٠‏ ري قَلّا يُحَمْرْهُ المُحْرِم"'. ومن ضعّفها 
- وقال: إنها غير محفوظة”” - قال : يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. 
وأن يغطي أنفه. وأن يلبس الكمامة المعروفة ‏ كما تقدم » والمحرم 
قد يحتاج إلى تغطية وجهه إذا نام عن الضوء» أو عن الذباب ونيحو 
5 


واستدل ‏ أيضاً - بمفهوم قوله يَلةِ: «وَلَا َحَمَرُوا رَأْسّهُ) فإنه لو 


0 السحاسية تقدم تخريجه في «الجنائز») وهذه اللفظة انفرد بها مسلم 0575م ليظتاامن 
طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وإياء ولم 
يذكرهها من أصحاب عمرو بن دينار ‏ وفيهم أئمة كبار ‏ إلا سفيان» بل إن معظم 
الرواة عن سعيد بن جبير لم يذكروهاء وهذه الزيادة ضعفها الإمام البخاري كما في 
«غرائب شعبة» لابن المظفر»ء كما ضعفها البيهقى فى «السنن) (75/ ”797). فقال بعد 
ذكر رواية أبي الزبير عن سعيد بلفظ: «وأن يكمدوا 5-2-0 حسبته :قال -: .ووأسه): 
الذكر الوجه فيه غريب» ورواية الجماعة الذين لم يشكواء وساقوا المئن أحسن سياقة 
أولى بأن تكون محفوظة»» وممن ضعفها الحاكم في «علوم الحديث» ص(58١).‏ 
انظر: «المغني) .)١57”77/5(‏ «مستدرك التعليل على إرواء الغليل) .)5750/١(‏ 

(؟) أخرجه مالك 2»)771/١(‏ وابن أبي شيبة (708)» والبيهقي (55/5) عن نافع» عن 
ابن عمر وَويّاء وإسناده صحيح.ء كما قال النووي في «المجموع» )١118/10(‏ لكن 
أجاب عنه المجيزون بأنه معارض بفعل عثمان ونه وموافقيه. 

() وعلى فرض صحتها أجيب عنها : بأنه إنما نهي عن تغطية وجه المحرم الذي وقع عن 
راحلته لصيانة رأسهء لا لقصد كشف وجههء فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا 
رأسهء ذكره النووي في «المجموع» (558/1). 

(4؟) انظر: «الشرح الممتع» (1/ .)١188‏ 


بو 
ب 0000ل 1[ 1 #1 00م 01 هم 


وقت الحاجةء كما استدل باثار عن الصحابة وييرء» فقد ورد عن 
عثمان ويه أنه غطى وجهه وهو محرم' "أ كما ورد أيضاً - عن 
ين را تايف ربد لير 0 

قوله: «وَحَدَّقٌ الشغر» هذا هو المحظور الثالث» وهو حلق 
الشعر من جميع البدنء لقوله تعالى: «إولا تَلِمواْ رمسم حَنَّ يلم أهَدَئ 
يل [البقرة: 01195 ولأن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية» وهي تنافي 


)١(‏ أخرجه مالك .)7305/١(‏ وعنه الشافعى كما فى «مسنئله» (2»)777 ومن طريقه أخرجه 
البيهقتي (84/6) :واين حزه (41/9)من.طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن 
عثمان... وعبد الله هذا ولد على عهد رسول الله يله ووثقه العجلي رقم 2)87١(‏ 
وإسناده صحيح كما قال النووي في «المجموع» (6©0 وله طريق آخر رواه مالك 
(0>©» وابن أبى شيبة (/ا٠”‏ «الجزء المفرد))» والبيهقى (5/5:) من طريق 
يتحيى. بن سعيد» عن القاسم بن محمدء عن الفرافصة بن عميرء قال: رأيت عثمان 
مغطياً وجهه فخق محر 

والفرافصة هذا لم يعرف بتوثيق إلا عند ابن حبان (519/50)» والعجلي رقم 
.»)١755(‏ وقد روى عنه جماعة» وله ترجمة في (تعجيل المنفعة» ص(18١١).‏ 

(0) رواه ابن ابي شيبة ص(207208 والبيهقي (55/5)» وابن حزم )4١/0‏ وأبو داود في 
«مسائله» ص )١١١(‏ عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله وَهُها يقول: «يغتسل 
المحرمء ويغسل ثيابه» ويغطي أنفه من الغبارء ويغطي وجهه وهو نائم». 

(5]. اخرجه امخ. امن شيية حن :01> بومن طريقه ادن حزم 010/7 4)7. وابو .دازة فى 
(مسائله» ص(١1١5١).‏ من طريق ابن جريج» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه. 
عن الفرافصة» قال: رأيت عثمان وزيداً وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون 
إلى قصاص الشعر. 

ورواه الشافعي في «الأم») (/ 22705 ومن طريقه البيهقي (541/0) من طريق 
سفيان بن عيينة ) عن عبد الرحمن بن القاسم. فخ أبيف أن. عثمان ين عفان وزيد. من 
ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمّرون وجوههم وهم محرمون. وهذا الأثر رواته 
ثقات» والقاسم بن محمد أدرك عثمان ومروانء ولكنه لم يدرك زيداء كما ذكر ابن 
المدينى فى «العلل) ص( 55‏ 55». 554). ونقله عنه العراقى فى «تحفة التحصيل» 
ضٍ(151)» وذكز النووي أله لم يدرك عفمان» والله أغلم. 2 


وو 
0 بَابٌ مَحَظورَاتٍ الاحَرَام 


الإحرام» لكون المحرم أشعث أغبرء ويلحق بالحلق ما في معناه من 
القصء والنتفء. أو الإزالة بمزيلات الشعر الحديثة» وإنما ذكر 
الحلق في الآية؛ لأنه هو الغالب» ولآن فيه إزالة الشعث وقضاء 
كفم 


وقد اختلف أهل العلم في مقدار ما يتعلق به الحكم هل هو 
جميع شعر الرأس أو بعضه؟ أقوال. والأظهر ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب 
إليه الإمام مالك من أن الحكم متعلق بما يماط به الأذى» ويحصل 
به إزالة العفك» واشهعاره مين الحتاءلة صائحب «الفافق"*؛ لآن الله 
تعالى قال: #قّن كنَ يكم مَرِيضًا أَوْ بو أَدَى ين رسو هَيْذَيَهُ # 
[البقرة: 145]» فدلّ على أن المراد ما يحصل به إماطة الأذى» وهذا 
لا يحصل بثلاث شعرات ولا أربع» كما هو أحد الأقوال في المسألة؛ 
لأن الله تعالى قال: مولا حَحلِقا روسك »*. ولم يقل شعوركم. 

وقد ورد النص بحلق شعر الرأس» فهل يلحق به شعر البدن؟ 
ذهب الجمهور من أهل العلم إلى الإلحاق». وأنه يحرم أخذ شيء من 
لحر انون ااا عار سر اراب وا الاك د خط رانك 
الإحرام؛ على خلاف بينهم فيما يجب على من فعل ذلك». بل حكاه 
اين المندن زايد غيد البر وغيرهها جما 

قال الإمام أحمد: «شعر الرأس. واللحيةء والإبطء لا أعلم 
أحداً فرّق بينهما" '"'. وذهب داود الظاهري إلى جواز أخذ شعر 
)١(‏ انظر: «حاشية الخرشى) (”/ .)55٠‏ «(الإنصاف» (2)5557/5 «أضواء البيان» (59//0). 


(0) «الإجماع) ص(075). «الاستذكار) (55/1). 
() «شرح العمدة» لابن تيمية (”//1)» وقوله: «بينهما» لعل صوابه: بينها . 


بَابُ مَحَظُورَاتٍ الإحَرَام 0 
وَدَهْنهُه وَكَلْمْ الظمْرء م م مم مم ممم م ع مم مم ممعم ممم 
البدن غير الرأس» وأنه لا فدية في ذلك» واختاره ابن حزمء مستدلاً 
بأنه لم يرد في المنع من ذلك دليل» ورد الإجماع الذي تقدم 
انين" 

قالوا: وهذا ظاهر القرآنء فإن الله تعالى قال: «إولا حلفأ 
اه حَقَّ بَبلم أَهَدَى يلدي [البقرة 7] فخصٌّ شعر رأسه بالمنع. 
فوجب ان يختص به الحكب”'. 

لتر أن حجان اشير من جميع البدن من محظورات الإحرام 
قول وجيه»ء لقوله تعالى: #«##ثُمّ يِمَضُوأْ تَفَمَهُمْ» [الحج: 0114 فقد 
قال ابن عباس و#ا: «التفث : الرمي والذبح والحلق والتقصير 
والأخذ من الشارب والأظفار»” '"'. وهذا يفيد أن المحرم كان 
ممنوعا من ذلك وقت الإحرام» وهو قول مجاهد وعكرمة وغيرهما. 

ويؤيد هذا كلام أهل اللغة» فقد قال الجوهري: «التفث في 
المناسك: ما كان من نحو قص الأظفار والشارب. وحلق الرأس 
والعانة») ورمي الجمارء ونحر البَّدْنْء وأشباه ذلك)”*'. 

قوله: «ودَهنّة» ا يمنع المحرم مرن دهن اليه ا 5-0 
الشعث» ومفهومه أن دَهْنَ بَدَنْهِ غير رأسه مباح» قال الموفق: «ولا 
نعلم عن 00100ب 

قوله: «وقَنْمْ الظفر» الَّلْمُ: مصدر (قَلَمَ) من باب (ضَرَبَ) 
)١(‏ «المحلى) (/ا/555). 20 «الحاوي» (5/ .)١١80‏ 
(1]5 لكيه اب الي شيبة» (5/ 2085 «تفسير الطبري» )٠١9/1١1(‏ وهي من رواية علي بن 


2 «الصحاح"» 0 (5) «المغنى» .)١59/05(‏ 


وو 
1 بَابٌ مَحَظورَاتٍ الاحَرَام 


تقول: قَلمْتٌ الظفّْرٌَ: إذا أخذتٌ ما طال منه. وهذا هو الرابع من 
المحظورات» وهو عام في جميع الأظفارء وليس هناك دليل على أنه 
من محظورات الإحرام لا من القرآن ولا من السّنَّةَء وإنما هو مقيس 
على الشعر؛ لآنه يحصل به الرفاهية» فأشبه إزالة الشعر. 

باسلدك بعض العلماء على أنه من المحظورات بقوله تعالى : 
ثم لبقم يِمَضُوأ تَفَتَهِمْ» [الحج: 4 فقد ورد عن ابن عباس ويا وغيره 
أن قضاء التَّمَث: حلق الرأس» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط. ..'''. 
وعلى هذا التفسير فالآية تدل على أن الأظفار كالشعر بالنسبة للمحرم. 
لا سيما أن الآية معطوفة ب#ثُّمَّ» على نحر الهذاياء فدلٌ على أن 
الحلق وقص الآظفار ونحو ذلك ينبغي أن يكون بعد النَحر". 

24 داود الظاهري أن إزالة الأظافر ليس مخ متحظورات 
الإحرام" '» وذكره ابن مفلح احتمالةً”2؛ لأن العلة إن كانت الدَرَفَه؛ 
فَالتّرَفَهُ بإزالة الشعر لا يشابه التَّرّفه بإزالة الأظفارء فلا يتوجه 
الإلحاق. ولكن الجمهور على أنه من محظورات الإحرام» بل حكى 
ابن المتدن وغيرة الإجماع””. وإن انكسر ظفره فتأذى به فلا يان 
أن يفصن القدو المؤذي منه» وليس عليه فدية. 

قوله: ووالطسة» هذا المحظور الخامس.». وضابطه: كل ما عد 
طيباًء أو اتخذ منه الطيب» أو عد مستعمله متطيباً عادة''. فيحرم 
)١(‏ تقدم تخريجه. (6) انظر: «أضواء البيان» (5/ .)5٠5‏ 
(9) انظر: «المحلى» (/5557/10). 05 «الفروع) (6 9 0؟3). 

(5) «الإجماع» لابن المنذر ص(200)» «المغني» (88/5"). «المجموع» (55//10), 


وانظر: «أضواء البيان» (5/ .)5١05‏ 
(5) «الفروع» (577”/05). 


بو 
يَابُ مَحَظورَاتٍ الا حَرَام 1 


على المحرم أن يَتَطيّب في بدنه أو ثياب إحرامه. لحديث ابن 
عمر وِيا: (وَلا يَلبَمِنْ مِنَ الثَّيَاب شيئاً مَسَّهُ رَعْفَرَانٌ أو وَرْسِنٌ2'70. 

فنص على الزعفران والوّرْس» ويّقاس عليهما بقية أنواع الطيب. 
والزعفران: نبت يتخذ للطيب» لونه بين الصفرة والحمرة. والوّرس: 
نبت طيب الرائحة لونه أحمر. 


لامش 


وفى حديث ابن عباس وها في الذي وقصته راحلته بعرفة وهو 
«لا مُخنّطوها: وفي رواية: لولا تسوه بطيب2"00: والُوط : 

و من الطيب تعد للآموات خاصة» م الأكفان. وتقدم 
ذلك في «الجنائز)» . 

والحكمة من نهي المُحرم عن الطيب لأجل أن يبتعد عن التَرّفه 
وزينة الدنيا وملاذهاء ويجمع همه لمقاصد الاخرة» ولكونه من 
أسباب ودواعي الوطء. 

ولا فرق في استعمال الطيب في بدنه أو لو ار ع يه ان 
مشروس يظهر فيه طعمه إذا قصد بذلك الكَرَقْهِ ؛ لآن الطعم مستلزم 
الرائحة» والرائحة هي المقصود منهء وعلى هذا فلا يشرب المُحْره 
القهوة بالزعفران الذي يؤثر في طعم القهوة أو رائحتهاء ولا يخلط 
الشاي بماء الورد ونحوه'' 

أما شم اليب ففيه تفصيل : 


(؟) تقدم تخريجهء وقد أخذ منه ابن القيم أحد عشر حكماء «زاد المعاد) (؟7//1١)»2‏ وقد 
يكوك فيه أكثر هعد الكامل . 
(9) «الإنصاف» (425597/7 «مناسك الحج والعمرة» لابن عثيمين ص(371) . 


ص لع بر لس 0 رق د 2 
2 يَاب مَحَظورَاتٍ الا حَرَام 
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١‏ فإن شمه بلا قصد منه فلا إثم عليه ولا فدية» صَرَّح به غير 
واحد من أهل العلم. كما لو مَرٌ عليه إنسان ومعه بخورء أو 
طاف بالكعية وفي المطاف 0 

أن يشمه قصيدا لخر اكد ل ارين يدا را ول مه 

؟ - أن يقصد شمه متلذذاً به» فهذا يَحرّم عليه على الأظهر وإن كان 
المصير إليه؛ ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل» فيمنع منه 
للتَّّفه والتَلَذْذ. 
ويجور للمحرم أن يستعمل الصابود لإزالة الوسخ أو الدّسَم 

لسرا للا مسي غياء ولا يبيعل يال سيم وكذا 
أجاز الفقهاء شَمَّ ما نبت بنفسه مما له رائحة طيبة؛ كالشيح 

والخزامى. ونحوهما د ل طيباء أو ما يلبته الآدمي؛ 

1 030 ' ااه ب م‎ ٠ 
كالريحان الفارسي  وهو الحَبَّقُ  ومثله التعناع”'» ويجوز للمحرء‎ 
الاذهان فى بدنه بالزيت ونحوه من المستحضرات الحديثة» وأما‎ 

دهن رأسه فقد تقدَّم . 
قوله: ررك ةا في يَدَنه» الى له |أشكدك| فره الطبيب 0 بدذنة 6 

)١(‏ «زاد المعاد) (557/75؟). 

(6) انظر: «فتاوى ابن باز) »)١557/1١١/(‏ «فتاوى ابن عثيمين) (؟١5؟/ 21١08‏ دك ١5٠١‏ 
لكن قيد ذلك في بعض المواضع بألا يكون الصابون مطيباًء ولعل الشيخ يقصد 


الصابوة السائل ذى, الكهات المتعددة» .قإن منه ما :هو يكهة الليموث» آى الورد.. مذلا + 


بو 


والممنوع منه هو ابتداؤه» وهذا مذهب الجمهورهء لما ثبت بالسئة 
الصحيحة عن النبي مَدةٍ أنه كان يتطيب قبل إحرامه» ثم يَرَى وبيص 
الطيب في مفارق رأسه بعد إحرامه ‏ كما تقدم ‏ وهذا هو الصحيح 
- إن شاء الله - في هذه المسألة"''. 


قوله: «وَقَثْلَ صَيدٍ بَرّ مَاكُولِ» هذا المحظور السادس» وهو 
كن اميد وانكره ب انه يه سيم آى ييا سارك أن 
دابته المتصرف فيهاء لقوله تعالى: «لا كََنُوُا لمَيْدَ أن خزة» 
[المائذة: 145 .فذكر المضنف» للضييك شرطي: : 

الأول: أن يكون بريّاًء مثل: الظباءء والأرائنب» والبطء 
والمراد أنه بَرِيّ باعتبار أصله» فلو استأنس الحمامء أو البط لم يحل 
اصطياده باعتبار أصلهء قال تعالى: ##وَحزم عَلَيَكمْ صَيَدُ لبر ما دُمْثْمَ 
حرم [المائدة: 45]» وأضيف إلى البر؛ لأنه لا يعيش إلا فيهء وهذا 
الشرط يخرح الصيد البجري كالسيك؟ لأن صيد البجر جلال 
بالإجماع '' إذا لم يكن في الحرم؛ فلا يحرم على المحرم صيده ولا 
أكله. لقوله تعالى: #أيِلَ لك صَيدٌ بحر وَطعَامَهه) [المائدة: 941]ء 
الات ل الور وي ار فيي ل لطر وك يي ل 
في الماء «أوَطَعَامَ#؛ أي: المأخوذ منه ميت" ''» وفي إباحته في الحرم 


روايتان» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة عدم الإباحة””' . 


(0) «زاد المعاد» .»)555/١(‏ وانظر: «المنتقى» للشيخ محمد بن عثيمين ص(١"3)‏ فقد ذكر 
الأشياء التي يُفرق بين ابتدائها واستدامتها في الإحرام. 

(0) «الإجماع» لابن المنذر ص(55). 359 الظر : «الفسيير ابن كنيرنا: قار ), 

(:) انظر: «مجموع الفتاوى» .»)2١١٠/55(‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف» (8/ 5١17‏ -0518. 


موا 00 2 
ص بَابَ مَحَظورَاتٍ الا حَرَام 


ا 
89 
١‏ 


-ه -ه 
ع ع 


أَوْ مُتَوَلدٍ مِنْهُء وَاصْطِيَادُةء أو مُعَاوَنَةَ عَلَيّهِ بِإِشَارَةٍ أو غَيْرهَاء 

الثاني: أن يكون مأكولاًء فيخرج غير المأكول» كسباع 
البهائم ؛ أن غير الماكول لا يصادء ولا يطلق عليه صيدء»ء فالا يحرم 
قتلهء ولا جزاء فيه. لقوله يَكِنَةِ:ْ «خحَمَسسٌ مِنَ الدَّوّاتٌ ليسَ على 
المُحْرِم فِي قَتْلهِنَ جَُاحٌ: الجِدأةٌ, وَالغْرَابُء وَالعَفْرَبُء وَالقَأرَة 
وَالكلَت العفو )”7 

قوله: «أق مُتَوَلدٍ منه» ا متولد من مأكول» فاك يحل صيذه » 
بصيدء لكن الولد حرام تغليبا لجانب الحظر. 

قوله: «واضطيادة» ا كنذا الاصطياد محظورء والهراد به. 
اقتقاص حيوان ترد ير متسر قليةة قال لعا موحرم ليم 

كام 7 0 4 [المائدة: 95] وصيدل ضير مثل : الحمام؛ 
كالقمري: المسرى 

قوله: «أق مُعَاوَنَة عَليهِ بإشارة أو غيرهًاء» ا يحرم الضيل 
على المسراة 00 يصذده يثفييةه لكنه عاون غبيره عليه إما بإشارة 
الحلال ] اميا له ودليل ذلك حديث أبس قتادة ونين لما صاد 
وهو حلال.» فقال النبي 355 عد : 0 أحد أمره أن يحي عليها أو 
أَشَارَ إِلِيهًا؟» قَالُوا: لاء قَال: «فَكلُوا ما بَقِي مِنْ لخيهًا)”". 


.01١1( .)١١98( ومسلم‎ »)١1859( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١( .)١١95( ومسلم‎ »)١875( (؟) أخرجه البخاري‎ 


بو 
كس ك0 313ْْظْظْظتتتتتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكككككتك 1971/1 
وَالْجِمَاعَ ومباشرة بسهو 6 60 وعمل النكاح. 4 ف اه و ا لحف 8 ف وا ع ع ع ع 3 


يلهي المخْرم عما ينبغي أن يتشاغل به من ذكر الله تعالى» والقيام 
ان 

قوله: «والجِمّاغ» هلا المحظور السابع. وهو الوطء في الفرج. 
لقوله تعالى: #مّمَن وض هرك للج قلا رَمَتَ وَلَا نوف وَلَا جِدَالَ 
1 لحي > [(المقرة: 61١617‏ والافت: هو الجماع ومقدماتهء. وهو من 
شيك محظورات الإحرام». لذ وجبت فيه الكفارة العظمى والقضاء. 

قوله: «ومُبَاشرة بشهوةٍ» هذا المحظور الثامن» والباء سببية: 
والميائيرة: كالتقبيل: أو اللمسء أو الحم ولحو ذلك» للآية 
السابقة» فإن المباشرة من وسائل الجماع . 

قوله: «وَعَفْدُ النُحاح» هذا المحظور التاسع» وهو عقد النكاحء 
فليس للمحرم أن يتزوج امرأة» ولا أن يعقد لها النكاح بولاية» ولا 
بوكالة. ولا يخطب امرأة. ولا َرَوَح المراة وهى محرمة 2 لقوله علد : 

5 و و ها عي اس و0 و (5) ل 6 و : 

«لا ينكح المحرم. ولا ينكح) » ومعئلى: «لآ ينكح) بفتح الياء 
وكسر الكاف؛ أي: لا يعقد لنفسه» ومعنى: «لا يُنكح) بضم الياء 
وكسر الكاف؛ أي: لا يتولى العقد لغيره» ومن ضبطه بفتح الكاف 
فإن معناه : 0 المحرم لا يروجه 0 
إلى ذات المنهى عنه وهو العقدء ولقوله كله «مَنَ عمل عَمّلا لِيسَ 
)١(‏ «الإلمام ببعض آيات الأحكام» ("/ 55). 
00 أخرجه مسلم .)١509(‏ (9) انظر: «منحة العلام) 7 


ا 0000 2 
ال .سه هد هه 
225252595157 000000000000000 


هُ كَالرَجْلء إِلّا في اللْبّاسء وَإِحْرَامُهَا 


هه 


2 


عليه أَمَرْنَا فَهُوَ ز75''. 

قوله: «ولا فدية فيه» أي 5 فدية فى عقد النكاح إن وفع 
حال الإحرام. لعدم الدليل على إيجابهاء والأصل براءة الذمة. 

قوله: «والمرآة كَالرَجْلِ» أي: إن المرأة كالرجل في محظورات 
الإحرام» فيحرم عليها ما يحرم على الرجل» من إزالة الشعرء وقلم 
الظفر.ء والطيب» والمباشرة بشهوة». والجماع. وعقد النكاح» وقتل 
الصيدء. فهذه المحظورات السبعة عامة في حق الرجل والمرأة. 
وسيذكر المصنف الثامن وهو لبس القّفُازِين» وذلك لدخول المرأة في 
عموم الخطاب» ولأن المعاني التي من أجلها حرم ذلك على الرجل 
موجودة في الجراة؛ رويها كانت الل 

قوله: «إِلّا في اللّبَاس» أي: لباس المخيطء فلا يحرم عليهاء 
لحاجتها إلى الستر؛ لأنها عورة» ولا يحصل الستر في العادة إلا بما 
وَْضِعَ على قدر العضو. 

والمرأة تخالف الرجل في أحكام الحج في إحدى عشرة 
مسألة» ومنها: تغطية الرأس» وعدم الجهر بالتلبية» وسقوط طواف 
الوداع عنها إذا حاضتء» وعدم الرَّمَّل في الطواف ‏ كما سيأتي -. 
ومثله السعي الشديد بين العلمين الأخضرين في المسعى» وغير 
ل ل ار ش 

قوله: «وإخرَامُهًا في وخههًاء أي: فلا يجوز لها أن تغطي 
)١(‏ أخرجه البخاري (7791)» ومسلم )17١8(‏ وقد تقدّم أول «كتاب الصلاة». 
(0) انظر: «النتف في الفتاوى» للسّغدي »)7505/١(‏ «المبسوط» (5910/5). 


بو 
يَابُ مَحَظورَاتٍ الا حَرَام ححوٍٍ 
277957557577215 ري 200 


وجهها بملاصق, ولا أن تلبس النْقَابٍ والبُرقع» فالمرأة لا تغطي 
وجهها في إحرامهاء كما أن الرجل لا يغطي رأسه في إحرامه. قال 
الموقق: «لا نعلم في هذا خلافاً"''. لكن موجب هذا القياس أن 
المرأة لا تغطي وجهها بشيء منفصل عنهء كما أن الرجل لا يغطي 
رأسهء وهذا ليس عليه دليل صحيح”"''» وإنما الدليل جاء في أن 
المرأة لا تغطي وجهها بالنقاب». وهو أن تستر وجهها بشيء وتفتح 
لعنبها ما تنظر به. القوله : الا تب المرأة المحرمة ولا َب 


ون سلس 


القَفارَين)””" 


ولم ينهها عن تخمير الوجه مطلقاء فمن ادعى تحريم تخميره 
مطلقا فعليه الدليل» بل إن تخصيص النهي بالنقاب وقرنه بالقفازين 
دليل على أن المراد ما صنع لستر الوجه؛ كالقفاز المصنوع لستر 
اليدء فعلى هذا تغطي وجهها بالثوب» ما لم يصنع لستر الوجه. 
بع ارديس ساي سل اي وعلى 
هذا يدل حديث أسماء وَكْينَا قالت : «كُنا نَعَطَي وجُوهنًا ٠‏ مِنَ الرجَال» 


210 (المغني) (ة ةق ةا)ن 

(0) روى الدارقطني (7/ 59415)» والبيهقي (51//5) عن ابن عمر ويا قال: «إحرام المرأة 
في وَجِههَاء » وإحرا م الرّجل في اهفتك وهذا موقوف 1 2 عمر يم ينا ولا يصح 
رفعه.» كما ذكر لمكيو عقبه» وقال الدارقطنى: «الصواب وقفه)». انظر: «(تنصد 
الراية» (6/ /ا؟. )+ «التلخيص» (7/ 0797 #تهذيب مختصر السئن» لابن القيم 
(2"007/0. وقد أجيب عن قول ابن عمر هذا بأن مراده ذفنه: أن المرأة يحرم عليها 
لباس الوجه كالنقاب والبرقع واللثام ونحوها. 

00( أخرجه البخاري )١1878(‏ من حديث ابن عمر ذا 0 ييا وهو عند مسلم ‏ كما تقدم ‏ لكن بدون 
هذه الجملة» وقد اختلف في رفعها ووقفها. انظر : «روضة الأفهام» رقم .)5١8(‏ 

(5) انظر: «المحلى» (1/ .)9١‏ «مجموع الفتاوى) .)١١91١١7/55(‏ 


١م‏ لغ بر لس 0 درق عه م 
00 حعحع ‏ يَاب مَحَظوورات الْاْحَرَام 


فَإِنِ أسا حت ل" وتجيت القُمَارَينَء ل 


وذ يط نين درك فى الما وعن فاطمة بنت ابكار 
قالت: «كُنَا نُحَمّرُ وُجُوهَنَا وَنَحنُ مُحرِماتٌ» ونّحنُ مَعَ أسمّاءَ بِنْتِ 
أبي بكر الصّدَّيقٍ! لد 

قوله: «فإن اختاجَث سَدَلَتْ» أي: فإن احتاجت لتغطية وجهها 
لور يان الاي لت ايبيمان شن رجاه 
والإرسال» وَسَذَْلَ الثوب: وَضَعْهُ على الرأس وإرساله من غير لبس 
معتاد . 

قوله: «وتَحِتَنْت القفَارَينِ» ه هذا المجظور الثامن الذي تشارك فيه 
المرأة الرجلء لقوله عله «لا تند َنْتَقِبٍ المرأة المُحْرِمَة وَلا تلبس 
القُمَارَين). والنار ان على 0 وهو غلاف ذو أصابع تُدْحَلُ فيه 
الكف» وهو المعروف بشراب اليدين» وهو لليد كالخفٌ للرّجل» 
لكن تستر يديها بثوبها عند الأجانب» ولها أن تحرم بشراب 
الرجلين؛ لآنه أستر لقدميها . 

أما ما تفعله بعض النساء من لبس النقاب وفوقه الحجاب». 
لقصد رؤية الطريقء فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن عموم النهي عن 
النقاب يشمله”*". لِتَحَفْقِ لبسهء فإن قيل: ألا يجوز للحاجة» ولكونه 
غير ظاه ؟ فالجوات: أن ما فَعِلَ من محظورات الإحرام للحاجة 
)١(‏ أخرجه مالك .)758/١(‏ وابن خزيمة .»)3١77/15(‏ والحاكم )105/١(‏ وإسناده 


(؟) أخرجه مالك .)5358/١(‏ قال في «الإرواء» (5/؟١5):‏ (هذا إسناد صحيح). 
(9) «المغنى) .)١55/0(‏ 
(8) انظو: افتاوف ابن عتمين) 155/570). 


بو 


والحلبحال» ةع وَالإِنْمِدَ ومرخ ن اضطرٌ إلى مَحْظُورٍ فَعَلَهُ 


ففيه الفدية على قول الجمهورء وكونه غير ظاهر لا يؤثرء لما تقدم. 

قوله: «وَالخلخالء ونَخْوَة» أي: : الجر التخرية 
الل ونا يي ا ا تر لتحيل ار رو مر 
الإمام أحمدء وحملها في: «المغني» و«الشرح» على الكراهة'''؛ 
لأنه من الزينة» وظاهر المذهب أن لها لبس الخلي؛ كالسّوّار 
ونحوهء وهذا هو الراجح. إذ لا دليل على المنع» بل روى ابن أبي 
شيبة بسنده عن نافع أن نساء عبد الله بن عمر وا وبناته كن يلبسن 
الحلي وهن 0 انا 

قوله: «والإثمِد» أي: تجتنب المرأة الاكتحال بالإثمد. 
واقتصارهم 559 لأنه هو الذي تحصل به الزينة؛ كالأسود» وأما ما 
ليس فيه زينة فلا تمنع منه؛ كالذي يُتداوى به» والمقصود أنها تجتنب 
ذلك بعد إحرامهاء والصحيح جواز اكتحال المحرم بما ليس فيه 
طيب» إذ لا دليل على المنع» وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر ؤَدْيا 
قال: «يكتحل المحرم بأي كحل شاءء ما لم يكن فيه طيب»" ''. 

قوله: «ومَنٍ اضطرّ إلى مَحْظورٍ فعَلهٌ وفدتى» الضرورة: بفتح 
الضاد. وهي المشقة والحاجة الشديدة» والاضطرار: الاحتياج إلى 
الشيء”*'؛ أي: ومن اضطر إلى محظور من محظورات الإحرام؛ 
)١(‏ انظر: «المغني» »)١6١  ١909/5(‏ «الشرح الكبير» (0757/4). 
(0) «المصنّف» [الجزء المفرد] ص(7١7).‏ وإسناده صحيح . 


(0) «المصنف» [الجزء المفرد] ص(”7٠2)5).‏ وإسناده صحيح . 
(:) انظر: «اللسان» (2»)5/87”/5 «الموسوعة الفقهية») .)١9١/58(‏ 





ل ا ل ا 2 
سا1 .سم هه 0ه 
22222252525535593033057 000000000000005 


ع 


كحلق الرأس لقمل أو جرح. ار إلى الحسية امار لين 
تخبط لبرد ونحوه اهَعَلَهُ َكَدَىه؛ أي: أغطى الفِذْيّة» وسيأتي تعريفها 
إن شاء الله -. ش 

ودليل ذلك قوله تعالى: هّن كن 92 نريكا 3 يك اذل أن 
دشا من صيَامِ - مَدَقَةٍ أو لسك 36 [الليقة 13م حرم د 
لكعب بن عُجرَة و : «لعَلك آذَالَ مَوَام اده 
رشون اللي نمال 8 اله ييه : «اخلق رَأْسَكَء وَصُمْ تَلانَةَ يام 
أَطْعِمْ سِنَة ل يد ' 

وهذه الحالة الأولى من أحوال فاعل محظورات الإحرام» أن 
يفعله مضطرا إليهء فهذا ليس عليه إثم» وعليه الفدية. 

الحالة الثانية: أن يفعله بلا ضرورة» فهذا آثمء وعليه الفدية. 

والحالة الثالثة: أن يفعله وهو معذور بجهلء أو نسيانء 
أو إكراه. أو نومء فلا إثم عليه ولا فدية» ومتى زال العذر تخلى 

عن المحظور فوراً. ودليل ذلك عمومات الشريعة؛ كقوله تعالى: 

موري 40 إن ذا أفكأًا» [البقرة: 585]. وقوله كلد : 
«إنّ الله تَجَاوَرَ لي عَنْ أَمَيَى ي الخَطَّا لشن ونا استُكرمُوا 
ا 


م يَا 
أو 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١8/5(‏ ومسلم 2»)١١١١(‏ وانظر: «الموطأ» )”5١7/١(‏ ففيه ما يدل 
على أن لبس الثياب فيه فدية» وسيآتي تخريجه في باب «الفوات». 

لحري ا لاه ف البو ا مر في ليس سين 
الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» عن عطاءء عن ابن عباس وِظْيَاء وفيه انقطاعء قاله 
البوصيري في «الزوائد», وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم. » فإنه 
كان مواساء واشار إلى ذلك البيهقي (5977/1) . 


فو 
يَاب مَحَظورات الْاحَرَام 7 
' 3 2 5 وا ا ةي 2 عع 8 
إلا السراويل وَالخفين » ولا قليه فيه. كالصَائل ولحوة. 


قوله: «إلّا السَراوِيلَ والخفَينء ولا فذية فيب» أي: إلا لبس 
السراويل لمن لم يجد إزاراء أو لبس الحفين لمن لم يجد نعلين. 
فإذا. لبسهها فلسن غلبة فدية؛ لأن الشرع رخص في لبسهما عند عدم 
الإزار والنعلين ‏ كما تقدم في أول الباب -». ولم يذكر الفدية» فدل 


قوله: «كَالصَايْل ونحوي» الصادن: اسم فاعل من صََالَ بمعنى . 
وَنْبَء والمراد: ما سطا من الحيوان على آدمي يريد الوثوب عليه. 
فإذا قتله فلا فدية عليه؛ لأنه التحق بالمؤذيات» فصار كالكلبف 
العقورء وقد ذكر الحافظ ابن رجب في «قواعده»: «أن من أتلف 
شينا لدفع أذاه له لم يضمنهء وإن أتلفه لدفع أذاه به أي: بالإتلاف - 
فيمتة ا .وذكر غليها فروها متها هذه المها ل . 


ومعلى : لدفع ااه به 5 بصَود دئبف على سيان وبجواره 
شاة. تغيرة: فيغطيها الذثيهة لبتتحخلضن منه ومثله لو حلق شعره 
لدفع أذى القمل فإنه يضمن؛ لأنه أتلف الشعر لإزالة أذى القمل 
بإتلافه . 


3 وأخرجه ابن حبان (1/1515)» والدارقطنىي ..)١00/5(‏ والحاكم (19/0/5)+ نوابن 
حزم في «الإحكام) هار )1١5‏ وخ طريق حشر ين بكر بوابوم ين سويده ذالأ: حدقا 
الأوزاعي» عن عطاءء عن ابن عباس وَوْيا به» قال الحاكم: «صحيح على شرط 
الشيخين» وسكت عنه الذهبى» وقال البيهقى: «جيد الإسناد»)» وحسّنه النووي فى 
«(الأربعين) رقم (717), وت ساد في «التلخيص) (1/5") وصححةه 068 
شاكر في تعليقه على «الإحكام» لابن حزمء. والألباني في «الإرواء» (87)» والحديث 
له شواهد: من الكتاب بوالشاة كدل على صحة معفاة. 

() «القواعد» لابن رجب .)5١5/١(‏ 
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وو 
َابٌ مَحَظورَاتٍ الإحَرَام 





وقوله : (ونحوه) 2 ا لو تلف الضيد بتخليصه من سبع ) 


ا لبك ونحوها ليطلقه. أو أخذه ليخلص من رجله خيطا ونحوه 





عذ | بَابُ الفِذيّة ال 


مَنْ حَلقَ رأسّه خيْرَ بَيْنَ صِيّام ثلانة 

الفدية: مصدر فدى يفدِي فدية» وجمعها: فِدَى وَفِذياتء» وهو 
ما يقوم مقام الشيء دفعاً للمكروه عنه. والمراد بها هنا: ما يجب 
بسبب ترك واجب - كالإحرام من الميقات ‏ أو فعل محظور ‏ كحلق 
شبعر الراض ب سحيّت يذلك. لآنها فذاء للشى عن العقوية. 

والمقصود بهذا الباب بيان أقسام الفدية» وقدر ما يجب. 
والمستحق لها؛ لآن الفدية تختلف باختلاف سيبهاء فقد تكون 
الفدية لفعل محظوره أو لترك واجب. ومنها فدية جزاء الصيد. 
وفدية الإحصارء ولا بد أن يُعرف الفرق بين الفدية والهدي. 
فالفدية كما تقدمء قال تعالى: ِمَيْدَيَةٌ ين عِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوَ ضكٍ»* 
[البقرة: 195] والهدي هو دم المتعة والقَرَانِء قال تعالى: من 
متم بِالْعبرَوَ إِلَ أي هَا أَسْيَْسَرَ هِنَ أَفَدَي# [البقرة: 195]» فإن قيل: 
سَمَّى الله جزاء الصيد هدياً في قوله جل وعلا: 8إمَنَيًا بل 
الْكَعبَةِ# [المائدة: 45]» قلنا: استفيد أنه فدية من قوله: «مؤفجا» 
0 م قَثْلٌ ص نحو 6 [المائدة: 460]. 

وإطلاق لفظ الفدية في محظورات الإحرام فيه إشعار بأن من 
أتى بمحظور فكأنه صار في هلكةٍ يَحتاج إلى إنقاذ نفسه منها بالفدية 
التي يعطيهاء وذلك - والله أعلم ‏ لتعظيم أمر الإحرامء وأن 
محظوراته من المهلكات. لعظم شأنه انا كال. حر مله , 


قوله: «مَنْ حلق رأسَهُ خيّرَ بين صِيَام ثلاثة أنّام» أو إطعام سِنَةٍ 


2 


تشاكي كل مسكين هُذّ مرا أو نصف صاع تَمرأ...» تعبير المصدب 
هنا: ١مَنْ‏ حَلَقَ رأسَّه» مخالفٌ لما تقدّم من قوله في المحظورات 
«حلق الشعر). ولعله يرى أن الفدية خاصة بحلق الرأس دون غيره. 
على العفير ثلؤاثة أقيياءن كما ذل القران والمة على ذلك؟ وى : 

١‏ صيام ثلاثة أيام» ولا يشترط فيها التتابع؛ لآن الشارع 
أطلق الصيام ولم يقيدهء وما أطلق الشرع فليس لأحد تقييده. 

١‏ - إطعام سنَّةَ مساكين» لكل مسكين مُذَ بر أو نصفُ صاع 

تخرار تعره ولاح متا بين البر وغيره مما ذكره. وَالمُدٌ 
كما تقدم ‏ هو ربع م الضَّاع؛ لآن الضّاع ازبعة اهذاقه ومقتداره: 
كيلوان وربع الكيلوء من البَرٌ الجيدء وظاهر كلامه أن الفدية في 
الطعام محصورهة بهذه الأنواع الثلاثةء وهى هى البر والقهر والشعيوره 
ولكن هذا غير مراد. بل المراد كل ما 0 الناس» فيدخل فيه 
الآرزء وَالذْرَة ل 

وقوله: ١مَذّ‏ براً) تفريق المصنف بين البِرٌ وغيره في المقدار 
مخالف للحديث» وهو ما جاء في قصة كعب بن عجرَةَ ؤللنه: «لعلك 
آذَاكَ هَوَامُ رأسك؟ قال: نَعَمْ يَا رَسُول الله» قَال: «اخلق رَأْسَلَ 
وَضُمْ ثَلانَةَ أيّام أو أَطْعِمْ سِنَةَ مَسَاكِينَ» لكل مسكين نِضْف ضاع)” 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى») .)١١5/55(‏ 


كه 1 
عو 


+ 
يف 
ار وي 


“ني ا ات ب" 5 ووو د يد 0 الى و 
أو عه شاأةء وركذا سم يتةع و أظفاره. باس 


( 
وكون الشاة لم تذكر في الرواية الأولى؛ لأنه قال: «أْتَجِد 
شَاة؟» قَالَ: لاء قَالَ : (قْصّم... إلخ) . 

وهذا عامٌ في البّرّ وغيره» فتكون الآصع المطلوبة في الفدية 
ثلاثة» لكل مسكين نصف صاع”"": وهذا الحديث بيان للآية 

5 5 5 مه رو م 2 و ا اس 2ت 
الكريمة. وهى فوله تعالى : من كن نكم مريضأ او بود أذى من راسوء 
دو 0 بن هه 4 رمات اع ابرع 
فَقِدَيَهَ مّن صيَامٍ أوْ صدَفَةٍ أو سَكٍ*» [البقرة: 193]. 

قوله: «أو دَبْح شاة» هذا النوع الثالث من فدية الحلق و(أو) 
للتخيير. والشاة؛ أي: الواحدة من الغنمء ذكراً أو أنثى» ضأناً أو 
معزاء فيذبحها ويتصدق بها على الفقراء فى المكان الذي فعل فيه 
المحظورء كما سيأتى إن شاء الله. 

هذاء وقد انتقد بعض النحاة قول الفقهاء: «يخير بين كذا أو 
كذا» والصواب الواو؛ لآن «أو» تفيد التخييرء وعليه فيقال: «(يخير 
بين كذا وكذا» أو «يجب كذا أو كذا» إلا أن يقال: إن مثل هذا 

650 و‎ ١ 9 : 5 5 . 5 

قوله: «وَكذا تَعْطِيتُةُ. وتقليمٌ أظفارهء واللَيْسُء والطيبُ» أي : هذه 
)١(‏ القَرّق: بالفتح» مكيال يسع ثلاثة آصع نبوية . 
(؟) أخرجه البخاري »)5١59(‏ ومسلم .)١١١١(‏ (875). 


(9) انظر: (فتح الباري» 1" 
(5) انظر: «حاشية اللبدي على نيل المآرب») ص(١5١).‏ 


المحظورات الأربعة حكمها حكم الحلق في مقدار الفدية والتخيير فيها . 

وقد تتابع فقهاء المذاهب على إيجاب الفدية على من فعل 
محظوراً من محظورات الإحرام» فمنهم من يذكر القياس على حلق 
الرأس الثابت بالنص بجامع الترفه أو دفع الأذى». ومنهم من ينقل 
الإجماع الذي تناقله الفقهاءء وقد روي عن بعض الصحابة ذه 
إيجاب الهدي في بعض المحظورات». مثل: لبس الثياب. 
والأكضعال بالاتيده الأنه م17 

وذهبت الظاهرية إلى أنه لا فدية في فعل المحظور غير 
المنصوص عليه». وتبعهم الصنعاني. ثم الشوكاني» وبعض 
المعاصرين. وكأنهب يرون إنكار القياس أو ضعفه. ولا يرون ثبوت 
مثل هذا الإجماعء وأموال الناس معصومة فلا تنتزع إلا بدليل بيّن. 
والشيخ محمد العثيمين كان يفتي بقول الجمهور من باب حرمة 
النسك وضبط الناس عن التساهل وإن كان غير مقتنع به. 

وما دام أن المسألة بهذه الصفة فالأخذ بقول جمهور الفقهاء 
فيه احتياطء وإبراء للذمة» وإتمام للنسك وجبر لنقصه"'". 


(1) اللياس: ورة فيه .قول ابن عمر وَيقاء رواه مالك في «الموطأً» 2)771١/١(‏ وسنده 
صحيح. وكذا ابن عباس '#ا كما عند الطحاوي في اشرح مشكل الآثار) (0/ ٠١‏ - 
1)- وشثلة ححيل: والاكتحال بالالمك: ووذ عن غبك الرحمةن يرد أبى بكر ويياء 
رواه'ابن أن شيية 03 4)65 اقاله مدتنا" ابن مهيدى». قال بحدتنا يريك يق إبزاغيمه 
عن قتادةء» قال: سألت امرأة عبد الرحمن ب ا يكن وابن عمر عن امرأة محرمة 
اكتحلت بإثمد» فأمرها عبد الرحمن بن أبي راد تهريق دما » .ووواية ققادة عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر غير مشهورة» وفي رواية يزيد بن إبراهيم - وهو النُستري - 
عن قتادة كلام. انظر: «تهذيب الكمال» (؟5/ .)86١‏ 

(؟) انظر: «المحلى) (!755/1. 5055. 559). (بداية المجتهد) .)532١/57(‏ «(العدة على 
شرح العمدة» للصنعاني »)08١/7(‏ «(السيل الجرار) (117/5. 42185. «الشرح - 


عه 
أو ظه 


من ام ونه عبيدى 2 فعس 
وفى كل شعرة و مل 6 وَالثلاث كالكل . 


م ا ل لق يي 
وَإِنْ قتل صَيدا فداه بمثله نعماء ع ية 


قوله: «وَفِي كُلَ شَغْرةٍ أو ظَفْرٍ مُدٌ» أي: إذا حلق شعرة واحدة 
أو قص ظفراً واحداً فعليه طعاءم 0 وهو مذ من الطعام؛ لأنه 
أقل ما وجب شرعاً فديةً وعن الإمام سيد امد من طعام؛ لأنه 
لا تقدير فيه.» فدل على أن المراد أنه يتصدق بشيء. وظاهر كلامه: 
أن في الشعرتين والظفرين طعامًّ مسكينين؛ أي: مذين» بدليل ما 
بعده» والمسألة اجتهادية ليس فيها نص عن الرسول كله . 

قوله: «وَالثَّلات كَالكُلٌ» أي: ثلاث الشعرات وثلاثة الأظفار 
حكمها حكم الكل» فتجب الفدية فيها بتمامهاء كما تقدم؛ لأن 
الثلاث جمع. وعن الإمام مالك: أن الفدية لا تجب إلا فيما يماط 
به الأذى» واختاره بعض الحنابلة» وقد تقدم ذلك. 

وهذا هو النوع الأول من أنواع محظورات الإحرام باعتبار 
الفدية» وهو ما فديته على التخييرء وهو خمسة أشياء ‏ كما تقدم -. 

قوله: «وإِنْ قَتَلَ صيداً قَدَاهُ بِمِنْيه نَعَم» هذا النوع الثاني من 
المحظورات باعتبار الفدية» وهو ما فديته جزاؤه» أو ما يقوم مقامه. 
وهو قتل الصيد. فمن قتل صيداً «فَدَاهُ بمِئْلِه)؛ أي: يذبح مثل الصيد 
الذي قتل إن كان له مثل من بهيمة الأنعام» والمراد بالمماثلة من 
حين العور ا ور اله ل لت نان لقيو قات 1 قيفي أن القون 
العاسان اع وكات 11 ل نل فى فالياة لاني رمف 
- الممتع» (58/10”). «صفة حجة النبي كلها للطريفي ص(7١23.‏ «الآراء الفقهية 


المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات» .)١1١9١/5(‏ 
(0) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية .)58١/5(‏ 


ٍٍٍ يَابٌ الفِدَيَةٍ 


١ 
م‎ 
١ 


طَعَاما : 6 ب عا 0ك 


الذي لا مدخل له في المماثلة. . اله بدنة» وفي الوَعِلٍ 
بقرة» وفي الآرنبي جدي. وفي الظبي عنْزء ونحو ذلك)"2. 

قوله: «بِقَولٍ الصَّحَابةء ولا عَدْليِنِ» هذا فيه بيان المرجع 
لتحديد ما يماثل الصيد من بهيمة الأنعام» فهو نوعان: 

الأول: ما قضت به الصحابة وق ففيه ما قضتء مثل: | 
ففيها بدنة لقضاء عمرء وعثمان» وعلي وغيرهم قر كما سيأتي. 
وهذا النوع لا يحتاج أن يحكم فيه مرة أخرى” ''؛ لأنهم أعرف. 
وقولهم أقرب إلى الصواب . 

الثاني : ما لم تقض فيه الصحابة وين » فيرجع فيه إلى قول 
عدذلير:. خبيريرة: فيمتكمان. فيه ياشية الأشياء به من حيث الخلقة. 
لا من حيث القيمة. له يكفرل كولهها او احدهما 
نقيهاء لظاهر قوله تعالى : 0 5 1 عدَّلٍ وك [المائدة: 46]» 
وسيأتي الكلام على جزاء الصيد بالتفصيل - إن شاء الله -. 

قوله: «أو قَوَمَهُ بِتَقدٍ واشْتَرَى به طَعَاماء لِكُلّ مِسْكِينٍ مد «أو) 
للتخيير» والضمير المنصوب يعود على المثل لا على الصيد؛ أي 
تقدر قيمة المثل بالنقد ويشتري بقيمته طعاماًء والطعام هنا هو الذي 
يخرج في الفطرة» يفرقه على مساكين الحرمء لكل مسكين مَذَّ؛ٍ لأنه 
لم يرد في الشرع بأقل من ذلك في طعمة المساكين» وهذا التقويم 
يكون في محل إتلاف الصيد أو بقربه. 

قوله: «أو يَصومُ عَن كل مُدَّ يوم أي: يصوم بقدر ما يعدل 


(5 (السيل. الجر ان) .)١85/5(‏ (؟) راجع: «أضواء البيان» (؟/ .)١57‏ 


ذلك الطعام عن كل مُدٌ من الطعام يوماً"''. 

والقول الثاني: أنه يصوم عن كل مدين يوماًء وقد ورد هذا 
عن ابن عباس ك0" 0" القرطبي عن أبي حنيفة» وهذا قياس 
على فدية الأذى. كما تقدم 5 

ودليل فدية الصيد قوله تعالى: يكنا الَذِنَ َامَنوأ لا تدلُو الصَيدَ 
دم َجَرَآهُ مَل ما قَتَلَ مِنّ النَعَمٍ بحَكُمْ به دوا 
عَدَلٍِ مِنَكُمَ هَدَيا بلع الْكعبَةَ أو كَخَرَهُ طعَامٌ مسَككينَ أَوَ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَاما 
لنِدُوفَ وبال أمر»* [المائدة: 45] وإن كان عنده طعام مجزئ يملكه 
أخرج منه بقدر القيمة متحرياً العدل» ولا يجب عليه أن يشتري من 


وظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز إخراج القيمة؛ لأن الله 
تعالى خيّر بين ثلاثة أشياء ليست القيمة منها . 

والقول الثاني: جواز إخراج القيمة» وهذا القول ذكره الموفّق 
ا 8 الور هر صر ,0 ينه أنه قال لكعب ويه لما قتل 
جرادتين: «ما جعلت على نفسك؟24. قال: درهمين» قال: «اجعل ما 
ات فلل افرياة 0355 رين جيه لعي أن المتضرد ع ادناه 
إيجاد بدل المُتْلَفِه وهذا حاصل بإخراج القيمة» والله تعالى أعلم. 


.)951/5( انظر: «شرح العمدة»‎ )١( 

(0) رواه ااي شيبة ص(77١)2‏ والطبري فى «تفسيره» 2»)١5/١١(‏ والبيهقى .)١1877/05(‏ 

) انظر: «تفسير القرطبي» (0995/5 000 1 

.)518/6( 07 0) 

(05) رواه الشافعي 510" الترتيبيه هستلواء. وعيك الرزاق. 219 وابن حزم 
(0/ 737308). 


عد 


ا 
فصل 


وَيَجِبُ عَلَى المُتَمَنّع والقَارِنِ دَمْ ل 
هذا الفصل عقذة المضئفه لغلة مسائل وهي . دم المقعة 
والقرات. وحكم الوطء في الحح والعمرة. وحكم من كرر محظورا. 
قوله: «وَتَحت على المُتمتّع والقارن دة» 5 دبيحة من بهيمة 
الأنعام. وحى الإبل. واسيره والغنم. ويجرى من ذلك ما يجزئ في 
الأضحية» والدم الواجب: شاة» أو سبع بقرة» أو سبع بَدَنَةِهِ لآن الله 
تعالى قال: 9«إقًا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الَدَقِ» [البقرة: 195] والغنم هديء لقوله 


سل ضحم 


تعالى : 0 بد دوا عَدَلٍ نكم هد 1 هديا بلغ الْكعبة 4 [الماعدةخ- 56 ] ولو عبر 
المصنف بكلمة (هدي) لكان أحسن » مطابقة للآية . 


ومن أهل العلم من قال: إن القارن ليس عليه هدي؛ لآن الله 
تعالى قال: 8«إمِّنَ تَمَنَمَّ»* وهذا لم يتمتع؛ لأنه بقي على إحرامه إلى 
2 العيد. ثم إن المتمتع أتى بعمرة منفصلة . وحج منفصل »2 » بخلااف 
القارن فقعله وا حك 
/ 1 20 لدئ» [البقرة: ]١55‏ والمعنى: من تلدد 6 
بتناول ما مَنِعَ منه في الإحرام بسبب تحلله من العمرة فليذبح ما 
له من الهدي . 

وأما دليل وجوبه على القارن فهو أن القران داخل في اسم 
التمتع. وعلى هذا فهو داخل فى عموم الآية ونين اطلن 


الصحابة ووْي على القران اسم التم: اراسي كوي 


0 10 لاسي بالعمرة إلى 2 


هو أولى؛ لأن أفعال المتمتع ا القارن» قال 0 
١لا‏ نعلم في وجوب الدم على القارن خلافاً. إلا ما حكي عن 
داودء أنه لا دم عليه» وروي ذلك عن طاوسء» وحكى ابن المنذر 
أن ابن داود لما دخل مكة سئل عن القارن» هل يجب عليه دم؟ 
فقال: لاء فَجَرّ برجله. وهذا يدل على شهرة الأمر ب وقد 
سبيت يعن ادا على وجوب الهدي على القارن بحديث 
جابر ونه قال: «ذَبَحَ رَسُولَ الله كل عن عَائْسَةَ بَقَرَةَ يَومَ النْخر) '. 
2 أنها كانت قارنة» فتلك البقرة دم فران» وذناتك دين 
لزومه”*'» وهذا فيه نظر. 

ودم | دم نسك وعبادة» فهو دم شكر حيث حصل للعبد 
كان فى سفر واحد وزمن واحدء وهو من تمام ايت ر كاي 
وهو من رحمة الله تعالى بعباده وإحسانه إليهم» حيث شرع لهم ما به 
كمال عبادتهم وزيادة أجرهم. وأباح لهم بسببه التحلل الا 
الإحرام» لما في استمراره عليهم من المشقة» ولهذا كان الدم فيه 


وو وو 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب «الإحرام) 

(؟) «المحلى) (ا/ .)١١9‏ «المغنى) (5/ .)"6٠‏ «أضواء البيان» .)0١١/5(‏ 
(9) أخرجه مسلم (17919). 

(؟) انظر: «المفهم») ("/ »)57١‏ «أضواء البيان» .)0١17/5(‏ 


يجبر » فيأكل منه الحاج. ويهدى ». ويتصدكق) فعليه أن يعرف هذه 
الفائدة فإن في الدم» أو بدله أجراء كما أن في التمتع أجراًء فلا 
يَحَرم الإشيان نسيه ذلك فيحج مفردا لثلا يلزمه الدم . 

قوله: «إنْ لم يَكُونَا من حَاضِري مَكَّة هذا شرط وجوب الدم 
على المتمتع والقارن» إضافة إلى الشروط المتقدمة عند الكلام على 
تعريفف التمتع. وهذا شرط مسجمع قي وهو ألا يكون من 
حاضرىي مكة. فإن كان مهم فاه هدي عليه لقوله تعالى : ا له 
الْعمرةٍ ل للخ ذا اند ون أنه فن لم جد نيام كلتو أ في للق وسمة 
إِذَا َجَمْدُم يَلَكَ عَمَرَهُ ع دلِكَ لمن من لم يكن أَمَلْهُ -- حاضِك الْمَمجِدٍ ياي 
[البقرة: :155] والهراد ب ادك آَلْمَنَجِدٍ 2 فيرخ فييك مساكنهم 
منه؛ لآن المراد بالحضور عند العرب: الدنو والقرب من الشيء. 
قال تعالى: «#وَسْسَلْهُمَ عَنِ الْمَربَةٍ ألى ان حَاضْرَةَ أَلَحْرِ» قال 
الشرطيي : «أي : كافك نقرب البصكر » تقول كنت يحضيوة الذار؛ 
1 ا ذ) 
يي : بقربها») ' 

والأظهر فى هذا القرب: قول من حلده بما دون مسافة القصرء 
وهذا القول صح عن عطاعء وهو قول الشافعي. عبد واختيار 

5 ١ فرة‎ 5 . ١ 

ارخ حجر ير 2 ونصره ابن حزم. واختاره الشنقيطي » وعلى هذا القول 


. 08085 /9( «المغني» (900/0). (؟) «تفسير القرطبي»‎ )١( 


(0) انظر: «المحلى) +)١5/10/(‏ 'اتفسير اخ جرمر ) 00755057 «الفروع» 5 ”)ل 
«المبدع» (/ ,.)١١6‏ «الإنصاف» (5/ 2,)55٠‏ «أضواء البيان» (ه/لا١٠ه .)0١08‏ 


الحرام؛ لأنه إذا كان القرب من المسجد الحرام مسقطاً للهدي» فإن 
والقول الثاني: أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة فقط 
دول بقية الحرم. وهذا قول الإمام الات ونافع. وعبدالرحمن 
الأعرج. قالوا: لأن هذا هو الذي يقتضيه المعنى الحقيقي للنص 
القرآني؛ لأن حاضري المسجد الحرام هم أهله الذين يقيمون فيه 
ويشاهدون اليك 
مكحول» وأبي حنيفة ) ورواية عن أحمد. ذكرها ايد ار 
ولو كان في شكةع وهذا مروي عن اب عباس .2 وهو قول مجاهد.» 
وروي عن طاووس"'؟؛ لأن المسجد السعرام جاء إطلاقه على أرض 
الحرم. كقوله عا" سبحان ألَدَى أ سريل بِعَبَدِدء للا : مرت ار 
ألْكَرَارِ» [الإسراء: .]١‏ 
وبهذا ‏ مع ما تقدم ‏ بنيين ان شروط وجوب الدم على 
المتمتع أربعة» وهي أن يحره الي ة في أشهر الحج. وأن يفرغ 


.)5710 /5( انظر: «المغني») (79057/0)» (شرح العمدة)» لابن تيمية‎ )١( 
.)5057/0( انظر: «المغنى»)‎ )0( 


منها قبل الإحرام بالحج. وأن يحرم بالحج في عامهء وأن لا يكون 
من حاضري المسجد الحرام» وبقى شرط خامسء» وهو: ألا يسافر 
بعد عمرتهء فإذا سافر المتمتع بعد قضاء عمرته إلى غير بلده» كان 
يسافر إلى المدينة» أو إلى جدة» أو إلى الطائف ‏ وهو ليس من 
أهلها ‏ فإنه لا يسقط عنه هدي التمتع؛ لأنه لم ينشئ سفراً جديداً. 
واثما هذا امتداد سشرة الأول 


فإن عاد إلى بلده سقط عنه هدى التم: فإذا رجع للحج صار 
عير سهر العمرة. فلم يترفه سيقوط احل السفرين ع والموجب للهدي 
مر عه افر اا ار ل انارت قي اهن لتر ب 
لما جمع بين اللسيتيا في سهرة واحدة في ا 0 د بانه 
أبي شيبة بسنده عن ابن عمر ها قال: مر اعتدر في أشخر الح 
م جع هلس بِمْممَْع ذلك مَن أقَامَ وم يترجغ» ليوات 
زوي عن عمر ط. ا لا يقال ابح 
: 22 
الحسرة البصري» واختاره ابن 5 : 
)١(‏ «المصنف» ص(15١١)2‏ وأخرجه ابن حزم في «المحلى» )١159/1(‏ بسياق أصح مما 
في المصنف» وسلده صعيم + 
00 أخرجه اجرخ اي البيية صوانة 7ه وايوة حزم (0/ .)١694‏ وفيه عبد الله العمري. وهو 
5 أخخرحجة ابق أب قييية. ض(56١).‏ وانظر: افتاوق ابن علبعين) 5/51 
(:) أخرجه ابن أبى شيبة ص(0١١77-1١)»‏ وسنده حسن» وانظر: «المحلى)» (17/ .)١10/8 211١1‏ 


ومما ينبغى أن يعلم أنا من خرج عن الميقات بعد عمرته كد 
لو سافر إلى المدينة أو الطائف - أو عاد إلى بلده ‏ ثم رجع للحج 
أنه يلزمه الإحرام من الميقات». ولا يجوز له دخول مكة للحج بدون 
إحرامء بحجة أنه متمتع؛ لعموم حديث ابن عباس ووُيّا: «... هن 
لهن. ولمن أتى عليهن من غير أهلهنء. ممن أراد الحج أو 
العمرة...2 وهذا مار بالميقات وهو مريد الحجء ولأنه لما خرج 
عن الميقات تجدد له حكم اخر بمروره عليه وقت رجوعه. فيبقى 
داخلا في العموم حتى يرد دليل يخصصه. 

وحتى على القول بأنه باق على تمتعه إذا رجع إلى بلده فليس 
له مجاوزة الميقات بدون إحرام؛ إذ لا تلازم بين بقائه على تمتعه 
وبين دخوله بلا إحرام» ما دام أنه خرج عن الميقات» والعلم عند الله 
“ينا 

قوله: «فَْمَنْ لَمْ يَحِدْ فصِيامُ ثلاثةٍ أيام في الحَجٌ» أي: من لم 
يستطع الهدي إما لعدم الهدي. وإما لعدم ثمنه بحيث لا يكون معه 
من المال إلا ما يحتاجه لنفقته ورجوعهء فإنه يسقط عنه الهدي ولو 
وجد من يقرضهء ويلزمه الصوم''' للآية المتقدمة» ولا يلزم التتابع 
فيه؛ لآن الله تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام» ولم يشترط أنها متتابعة . 

وقوله: في الحَجٌ») أي: يصوم الثلاثة في أيام الحجء ابتداؤها 
من الإحرام بالعمرة» وانتهاؤها بآخر أيام التشريق» فله أن يصومها 
إذا أحرم بالعمرة إذا كان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع الهدي, 
)١(‏ انظر: «من أحكام الحج والعمرة» لراقمه ص(7”5). 
(0) انظر: «فتح الباري» (9/ .)05٠‏ 


ٍٍٍ يَابٌ الفِدَّيَةٍ 


١ 
2 
١ 


من اس هحجراهو هه رس ماه هه _ سه و رد 7 الى 
و سبعة ِذَا رجَع 2 وكذا من وَطَىَ فتجبت ده بذنه فى الحح. 


لقول النبي يكلهِ: «دَخَلتِ العمرَة في الحَحّ إلى يوم القِيَامَة)'''» فمن 
صام الثلاثة في العمرة فقد صامها في الحج» ويجوز أن يصومها في 
أيام التشريق» وهي اليوم الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر 
من ذي الحجة»ء لقول عائشة» وابن عمر و : «لم يرخص فِي 
اللشريق أن لضين إلا كن لم بعد الهلى 6 فإن أخرها ع أ 1 
منى قضاهاء رفس مراو ل 53 


قوله: «وسيعة إِذَا رَجَعَ» ا 5 اهلف إن شاء متوالية. وإن 
شاء متفرقة» لما تقدم. قال تعالى: 8إصصِيَام تَكََةِ يأر في لَلْيَّ وَسَبْعَةٍ إذا 


سبع 


ذه 


َنم َك عَتَرَةٌ , لَه [المقرة 95١]؛‏ ؛ أي: الغلاثة بالسيد ع 

امن قم يذ هديا يط قلقة ام في الخ تسبقة جم إل 
ا 

أهله .. 


قوله: «وكذا مَنْ وَطِىَ فَتَجِبُ به بَدَنَةَ في الحَجٌ» ا من وطيءع 
في الحج قبل التحلل الآول ‏ على الخلاف فيما يحصل به التحلل 
كه عيبا لى ات وتنب عليه 20 بسبب وطئه» أو ما قام مقام البدنة ؛ 
كالبقرة» أو سبع شياه لقضاء الصحابة وين بأن عليه بدنة أو هديا 
ل 1 600 
)١(‏ أخرجه مسلم »)١755١(‏ من حديث ابن عباس وها . 
(0) تقدم تخريجه في «(الصيام». (9) «المغنى) (7715/65). 


(5) ما ورد عن عمر ونه أخرجه البيهقى 2»)١717/5(‏ وأعله ابن التركمانى فى «الجوهر النقى) 
بالانقطاع ؛ لأنه من رواية عطاء ‏ وكذا مجاهد ‏ عن عمر» وكلاهما لم يدرك عمر ص 


عباس . وعبد الله بن عمرو 5 وكيرء فهي عمدة الفقهاء في هذه المسألة. 

قد روى ابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه' «أن رجلا أتى 
عبد الله بن عمرو 5 ويا يسأله عن محرم وقع بامرأة. فأشار إلى عبد الله بن 
عمر وَيْي فقال: اذهب إلى ذذك: فسسلة» قال شعيية:! فلم يعرفه 
الرجل» فذهبت معه فسأل ابن عمر وها فقال: بطل حجكء فقال 
الرجل: فماذا أصنع؟ قال: اخرج مع الناس» واصنع ما يصنعون. 
فإذا أدركت قابلاً فَحْجَّ وأَهْدِء فرجع إلى عبد الله بن عمرو وكا وأنا 
معه فأخبره فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله.ء قال: شعيب: فذهبت 
معه إلى ابن عباس يا فسأله. فقال له كما قال ابن عمر وَوياء فرجع 
إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه. فأخبره بما قال ابن عباس ويْباء ثم 
قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ما قالا»"''. فإن لم يجد صاء 
عشرة أيام كدم المتعة إذا لم يجدهء وقال بعض العلماء: إذا لم يجد 
سقط عنه» كسائر الواجبات» وإلزامه بالصيام لا دليل عليه" '" . 

والمسألة ليس فيها من المرفوع ما تقوم به الحجة» وإنما هي 
آثار عن الصحابة وَوْيٌ.ء وهي من قبيل الموقوف المختلف في حجيته. 
فمن أذ بها فذاك» وإلا فله سلف كذاود الظاهري فقد ذهب إلى أنه 
لا يلزمه شيء» ونصره ابن حزم» ومال إليه الشوكاني”' 


/0( ورواه الدارقطني 0 55» والحاكم ليه والبيهقي‎ »0١ //8( «المصنف»‎ )١( 
(إسناده‎ :)770/١( وقال: «هذا إسناد صحيح)». وقال ابن كثير في «الإرشاد»‎ 17 
ثقات أئمة إلى عمرو بن شعيب».‎ 

() انظر: «كشاف القناع» (2)1897/5.» «الشرح الممتع» .)١1857/10/(‏ 

(9) انظر: «المحلى) (ل/ .)١9١ ١94٠‏ «نيل الآوطار» »)١9/5(‏ «أضواء البيان» (0/ 
0١‏ (الشرح الممتع» (1857/10). 


صصمم وفعي 


در في العمرَة ا ا ا ا ا ا ااا ا 50 


وظاهر كلام المصنف: أنها لا تجب الفدية على المرأة» ولو 
كانت مطاوعة؛ لأنه لا وطء منهاء وهذا رواية عن الإمام أحمد. 
والصحيح من المذهب وجوبها عليها؛ لأنها أفسدت نسكها"''. 
ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء إلا ما خصّه الدليل» فإن 
كانت مكرهة على الجماع فلا فدية عليهاء على الراجح من قولي 
أهل ال 

قوله: «وَشَاةَ في العْمْرَةِ» أي : من وطئ في العمرة وجبت عليه 
شاة؛ لأن العمرة دون الحج. فيجب أن يكون حكمهاد 
حكمه' ''. وظاهر كلامه أن الشاة تتعين» وقد ورد عن ابن عباس وكا 
فى الوطء قبل السعى أو قبل التقصير أنها كفدية الأذى على التخييرء 
ا ثلاثة أيامء أو إطعام ستة مساكين» أو ذبح شاة"”'» وورد عنه 
في الوطء قبل التقصير إِيجَابُ الدَّم على أنها فدية الوطء: نَاقَةَ أ 


وي 6 ره 
6 او اه . 


الوطءء وهي هدي أو بدنة» لا كفارة الأذى ل التخيير بيد 


.)07١ /”9( «الإنصاف»)‎ )0( 

(0) «المغني) (5/ /0”). «أضواء البيان» (0/ 2١‏ (الشرح الممتع) .)١461//0(‏ 

(9) «المغني» (97175/5). 

(:) أخرجه البيهقي »)١17/5(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (54/ 22777 وانظر: ١‏ 
الغدكة. لبونا بيلف 103587 )- 

(5) أخرجه البيهقى »)١777/5(‏ ورجحه على الأول فقال: «ولعل هذا أشبه» أي: دون 
ذكر الصيام الصداء وصتححه الألباني أيضاً. 


يَابٌ الْفِدَيَة 1 


و 
ا 0 5 ع4 اخ لسار 50 


الصيام والإطعام والشاة» وأما الوطء في العمرة فالوارد عن ابن 
عباس 'يا مختلف. والأظهر - والله أعلم ‏ ترجيح رواية كفارة 
الوطء التي ليس فيها صيام ولا صدقةء. كما ذكر الحافظ البيهقي. 
ثم إن هذه الرواية توافق ما تقدم عن الصحابة وي في كفارة الوطء 
في الحجء فإنه لم يرد عنهم ذكر الإطعام ولا الصيام. والله تعالى 
أعلم . 

قوله: «وفِغْلَةُ قَبْلَ التَحَلّلٍ الأولٍ مُفْسِدٌ ويَمضِي في؛ء ويَقْضِي مِنْ 
قَابِلٍ» 5 من وطيئع قبل التحلل الأول؛ اا قبل الرمى ‏ مثلاً - 
ل نين رترت بعرفة أو في مزدلفة» فيترتب فت ثلاثة 
أحكام زيادة على ما تقدم» وهو وجوب البدنة : 

الأول: فساد الحج. فإن كان الوطء قبل الوقوف بعرفة فسد 
بالإجماع. وكذا لو كان بعده على الصحيح من قولي أهل العلم؛ 
لأن الصحابة ووْين الذين أفتوا بفساد الحج لم يفرقوا بين الوقوف 
وبعدهء ولأنه جماع صادف إحراماً تامّاً فأفسده. كما قبل 
الوقوف"''. ولا فرق بين حال الإكراه والمطاوعة» قال الموفق: (لا 
نعلم فيه خلافاً)"' . 

الثاني: أنه يلزمه إتمامه والمضي فيهء فلا يجوز الخروج منه 
بسبب الوطهءء لأن الله تعالى قال: 8إوَأيِيا للج وَالْعُبرَة ينوه [البقرة: 


)21 «الإجماع» ضى (6)85 (التمهيد 15/150 «المغني) 2155 . 
(5) انظر: «التمهيد) .»)86١/١5(‏ «المغنى» .)١58/5(‏ 


ممم اك 


ماه > تر 2 َه 0 أ و 1ه 2 
وَيَعْدَ التحلل الأَوَّلٍ يحرم مِنَ الحل» وعليّْهِ شاة. له 


7 وهو قول جماعة من الصحابة ينء كما تقدم. وخالف في 
هذا داود الظاهري» فقال: يخرج منه بالإفساد. ونصره ابن حزمء 
0000000 ا 

الثالث: أنه يلزمه قضاؤه من قابل؛ أي: من السنة القادمة 
بدون تأخيرء سواء أكان الحج فرضاً أم نفلاً» لثبوت ذلك عن ابن 
عباس» وابن عمرهء وعبد الله بن عمرو 7 ونْقِلَ فيه 
اند 

قوله: «وبَعْدَ التّحلّلٍ الآولٍ يُحْرِمُ مِنَ الحِلَ وليه شَاقٌَه أي: إذا 
ب 0 0 1 
والحلق وقبل طواف الإفاضة فالحج صحيحء لكن يفسد إحرامه: 
ويلزمه شيئان : 

الأول: أن يخرج إلى الحل ‏ وهو ما وراء حدود الحرم ‏ 
فيحرم؛ أي: يجدد إحرامه» ويلبس إزارا ورداءَ؛ ليطوف طواف 
الإفاضة محرماًء وهذا ظاهر كلام الخرقي» واختاره الموفّق ابن 
قدامة» وشارح «المقنع» عبد الرحمن بن قدامة وآخرون. وخكي عن 
عكرمة وربيعة وإسحاق. 

والقول الثاني: أنه لا يلزمه تجديد الإحرام» وهو قول 


)١(‏ انظر: «المحلى» »)١189/1(‏ «المجموع)» (788/10). «الأقوال الشاذة في بداية 
المجتهد) ص(5750). 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة ص(ا7١‏ «الجزء المفرد)»). والدارقطنى (”/ .»)5١‏ والبيهقى 
21/00 رن هذا إسناد صحيح). ْ ْ 

(©) «الإجماع» لابن المنذر ص(2255» «التمهيد) »)8١ /١5(‏ (بداية المجتهد) (؟7/5١"7).‏ 


الجمهور؛ لأنه إحرام لم يفسد جميعهء فلم يفسد بعضه'''ء وهذا هو 
الراجح إن شاء الله. 

الشيء الثاني الذي يلزمه: عليه شاة يذبحها ويفرقها على 
ب 00 0 00 00 
الاستمتاع بما دون الجماع إذا لم يُنْزِلُء بجامع أن كلا منهما لا يفسد 
الحج” ''. وعن أحمد: عليه بدنة» لثبوت ذلك عن ابن عباس 85" . 


وأما العمرة فكالحج يفسدها الوطء فإن كان قبل الطواف فسدت 
بالإجماع». وإن كان بعده وقبل الفراغ من السعي» فسدت عمرته على 
أحد القولين» لا بعده وقبل الحلق». على الخلاف في الحلق هل هو 
نسك أو إطلاق من محظور؟ وقد يقال: إنه حتى على القول بأن الحلق 
نسك فإنها لا تفسد؛ لأنه لا يلزم من كون الحلق نسكاً فساد العمرة 
بالجماع قبله». كما لا يفسد الحج بعد التحلل الأول مع بقاء طواف 


الإفاضة» وهو ركن””"'. وعلى القول بفساد العمرة فهي كالحج. يجب 
المضي في فاسدهاء والقضاء فوراًء وعليه شاة» كما تقدم''. 


(0) انظر: «الاستذكار) ٠05/١5(‏ 423015 «الشرح الكبير مع الإنصاف» (//1417 205 
«المغنى» (6/ 375 3). 

(؟) «الإنصاف» (001/9). () «شرح الزركشي» (890/8). 

(4:) أخرجه مالك »)784/١(‏ والبيهقي )١18/5(‏ وإسناده صحيح. قال ابن عبد البر 
فى الاسعذكار) 8/190 : «هذا هو الصحيح عن ابن عباس» روي عنه من 
وجوه). وانظر: «الإرواء» (75/5؟57). 

(0) انظر: «الأم» (39/6») «الإشراف» (71/4/5). «كشاف القناع» ,)١07١/5(‏ 
«الأقوال الشاذة فى بداية المجتهد) ص(579). 

(5) انظر: «الإشراف» (60/ 59 - .)738٠‏ «(بداية المجتهد) .)7١77/5(‏ «المجموع» (7// 
7 


َمَنْ بَاشَرَ كأَرَلَ عليه بَد 


وظاهر كلام المصنف أن ما تقدم من فساد النسك ووجوب 
المضى فيه والقضاء والفدية مختص بالرجل؛ لقوله: «وكذا من وطئ)» 
وما 9 عليه» ولعل هذا غير مراد. بل حكم الرجل والمرأة واحد 
بالنسبة لفساد النسك» وإتمامه». والقضاء من قابل» وأما وجوب 
البدنة فعلى ما تقد 

قوله: «ومَن بَاشَرَ فَائَرَلَ فَعَلَيهِ يَتَنةٌ» أي: ومن باشر زوجته 
بتقبيل . أو لَمْسء أو ضَمَ دروك مدا نان حجة لذ سيد لعدم الدليل 
على فسادهء 0 استمتاع لم يجب بنوعه الحد. قال الور هذا 

هو الصحيح - إن شاء الله "''» لكن يجب عليه بدنة» قياساً على 

الجماع؛ لأنها مباشرة اقترن بها الإنزال الموجب للغسل» فهي 
0 

والحق أن هذا القياس ضعيف. ومنقوضء فإنهم لا يفسدون 
الحج بالإنزال للمباشرة» يقولون: لأنها دونه» ولذا يجب الحد 
بالوطءء ولا يجب بالمباشرة» فالمقيس عليه يخالف المقيس في أكثر 
الأحكام. ولا يوافقه إلا في مسألة واحدة وهي الغسل . 1 

ولهذا فإن الراجح في هذه المسألة وجوب الشاة» أو صيام 
ثلاثة أيام. أو إطعام ستة مساكين. قياس على بقية الميعظورات: 
كما تقدم في باب «الفدية»”' 

قوله: «وإلا شَاةّ أي: وإن لم يُنْزِل فعليه شاة. 
() «المغني) (5/ .)١7٠١‏ 


() «المغنى) .)١519/5(‏ 
(9) «الإنصاف» .25٠1١/75(‏ 077)., (الشرح الممتع» (9/ /11. .)١181‏ 


باك اها 0 


كَمَن كَرَرَ نظرا فانال» أو استفى. 
سن و حك قاس حر ب 7 7 0 3 5 9-6 0 


قوله: «كَمَنْ كرَّرَ نَظَراً فانوّلء أو اسْتَمْنَى» أي: فعليه شاة» وقال 
الشيخ ابن سعدي: عليه فدية أذى على التخيير» كما تقدم”''. 

قوله: «وَمَنْ كَرْرَ محظوراً مِنْ جنس غير قَثْلٍ الصّيدٍ قَبْلَ آن يُكَْر 
فَكَفَارَة» أي : ومن كور يحدون من جنس واحدء دان حلق. أو 
قَلْمَء ال لين 00 أو تيبي أو وطبئعء ثم أعاده مرة اجر فبل 
أن يكفر عن الأول فعليه كفارة واحدلة» دن الله تعالى أوجب 2 
حلق الرأس فدية واحدة» ولم يفرق بين ما وقع دفعة واحدة»ء أو 
دفعات»: وكال ا حداث إذا تعددت يكفيه وضوء كاين 

ومفهوم ذلك أنه إن كفر عن المحظور السابق» ثم أعاده فإنه 
تلزمه الكفارة ثانياء لعدم ما يسقطهاء ولأنه صادف إحراما فوجب 
ون 17 انتهى ونوتبتة عنه ذهته , 

وقوله: «من جنس) هذا شرط في المسألة» فلو فعل محظورا 
من اجناس بأن حلق وَقلمَ أظفاره ولبس المخيط كفر لكل جنس 
بفديته الواجبة فيه؛ لأنها محظورات مختلفة» فتعددت الكفارة بتعدد 

وقوله: «غير قتل الصَّيدِ) أيى: فقتل الصيد يتعدد جزاؤه 
بتعدده ولو برمية واحدةء لقوله تعالى: هَإهَبَوَآا مث ما قَكْلَ من النعو»* 
[المائدة: 946]؟ 01 فعليه جزاءً من النعم مثل ما فَتَلَء والممائثلة 
)١(‏ «فقه ابن سعدي) (50/5). 
(5) انظر: «مفيد الأنام» (79/5)ء «أضواء البيان» (7"857/5). 


وَكل هدي أو إِطعام له لِمْسَا كين الحرم. اه 
تشمل الكمية والكيفية» فإذا قتل ثلاثاً من الحمام فثلاث شيا 
وهذه مماثلة فى الكيفية؛ لأن الشاة مثل الحمامة فى عب الماء 
- كما حار 1 شاء الله -. 
أَنْ يُكَفْرَ) أي سحي الأول كفر عد الغانى: فتلزمة كفارتان 
وقوله: «كالجنسَّين) هذا مفهوم قوله: "مِنْ جنس ' أي: تتعدد 
الكفارة إن كَفْرَ عن الأول كما تتعدد إن كانا جنسين » كمأ تقدم . 
قوله: «وكُلٌ هَدْي أو إطعام لمسّاكين الكَرّم» أي: كل هدي أو 
إطعام مثل : جزاء الصيدء. وهدي التطوع. وهدي المتمتع والقارن». 
فهو لمساكين 1 07 1 - 2 السو [المائدة: 46]» 
بحسيا كبر الحرم : اللي في 7 واد من حا وعيره ممن له 
أخذ الزكاة لحاجته كالفقراء والمساكين؛ لأن المقصود التوسعة 
عليهم . فيذبحه في الحرم ويفرق لحمه عليهم ؛ ل ان 
أو في مِنَى. لقوله عد : «تحَرتٌ هَاهْنَاء ومِئّى كُلَْهًَا مَنْحَدٌ) وفي 
لفظ: «كل فِجَاجٍ مَكَةَ طريق وَمَنْحَر)”1. وقال تعالى في جزاء 
الصيد : متنا بع اتكبز» والعراد: الراك 
)١(‏ أخرجه مسلم )١54( »)١51١8(‏ من حديث جابر نهء واللفظ الثاني أخرجه أبو داود 
»)١970(‏ وابن ماجه (/2)505 وأحمد )7١7/77(‏ وسنده حسن . 


تَابٌ الفِدَّيَةٍ 1 
اااااااامااااااااااااااااااااااجااماااماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااممممممملللللللل00200000 ١‏ 


0 ال 0 - 6 سمس 0 5 
لا فدية الاذى والإحصّار يديت وجدا, 


0 


تفرقته على الفقراء وإيصاله إلى مستحقه؛ لأن الله تعالى قال: فكو 
سير لْمَايِسَ لمَقِيرَ 4 [الحج : 4]ء وقال تعالى: «إفكلراً 
يها وأَطْعِموا الْفَانمَ وَالْمَعَد4 [الحج: +م6. وهذا أمر استحباب أو 
إيجاب ‏ على الخلاف - ولا يتحقق ذلك إلا بإيصاله إليهم وتسليمه 
لهم. أو التخلية بينهم وبينه» والفقراء فيهم الضعيف والمريض 
والمرأة ومن لا يستطيع الوصول إلى موضع تلك اللحوم» فإيصالها 
إليهم بتعدد المجازر في أمكنة متفرقة من الحرمء أو نقل اللحوم 
إليهم هو المتعين» وبهذا يحصل المقصود الذي لأجله شرع النسك 
من التعبد بإراقة الدماء تقربا إلى الله تعالى» وإطعام الفقراء وذوي 
ابر 

قوله: ,إلا فِذيَةَ الأذى والإخصَار فَحيتُ وُجِتاء أي: إلا فدية 
الأذى.» وهى فدية حلق الررس» كد هدي الإحضارء فحيث 
وجداء أي: حيث وجد السبب في جل أو حرمء فيذبح الهدي حيث 
وُجِدَ سبب الحلق» أو سبب الإحصارهء لقوله تعالى: إن أُحَوِرْمٌ قا 
َسَْيْسَرَ مِنّ أَطَدَيُ» [البقرة: 1413]» ولأنه َكَِةِ نحر هديه فى موضعه 
بالحديبية””2» وهي من الحل» وإن ذبحه في الحرم فهو أفضلء لما 
تقدمء والله أعلم . 


() انظر: «تفسير ابن كثير» »)5١7/5(‏ (إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من 
تجويز ذبح الهدي قبل وقت نحره) ص(١١223»‏ «أضواء البيان» (0/ 057)». «أبحاث 
هيئة كبار العلماء) (5”5/ .)5١60‏ 


(؟) أخرجه مسلم .)1791١8(‏ 


نات جَرَاء الصيد 


ا 


يَجَِبُ المِثْلُ فى المِئْلِئ» فَقَضَْتٍ الصَّحابَةٌ ود في 
إنحادة بِبَدَنْقٍ ار الوحش. ويَقَرىف ٠‏ وَالأيّل: وَالتَبْتَل 


باب حَرَاءِ الصيد 


أصل الجزاء: المكافأة على الشيء بما يقوم مقامه» والمراد به 
هنا: بدله الواجب على من أتلفه. 
وعقد الفقهاء هذا الباب لبيان نوع جزاء الصيدء وأما ما تقدم 


فى باب الفدية فهو لبيان ما يفعل بجزاء الصيدء فلا تكرارء كما قد 
دن 8 21١0)‏ 
م ش: 


هوي 


د العيبك 
1 4 


قوله: رجت المثل في المِنْلِىّ» أي : ما كان بي 

ِل من النّمء لقوله تعالى : طقبرا يعر 

[المائدة: 946]» وهذا النوع الأول وهو ما له 00 
قوله: «فَقَضْت الصّحابَة 


4 


مع 
وجس فيه مثله 


وك في النّعامَة بِبَدَنَّةِ» النّعامّة: مفرد 
(نعام), وهو اسم جنئس مثل حمام وحمامة. وهو دكر رينت 
وهذا القضاء روي عن عمر » وعثمان» وعلي . واه 

رسعاررة 

الرقبة والهيئة . 

قوله: «وجمارٍ الوّخشء وبَقَرِهِء وَالأَيّلِ» والثيتل» والوَعِلٍ يِبَقَرَةٍ» . 

.)١957/1١( «مفيد الأنام»‎ )١( 


68 «الأم) (588/0)» «معرفة السنن والآثار) (لا/ .)5٠0" 8٠5‏ «المغنى) (7/5١5)غ‏ 
«التلخيص) .)5١5/5(‏ 


فخ عباس © وزيك بن 


ون" ؟؛ لأنها تشبهها في كثير من صفاتهاء كطول 


اب م 


هه به و 16 
وَالضبع 10 © © © © © © © ه© © © © © © © © ه© ه© ه© ه© © © © © © © © ه© ه© ه© ه© © © © © © ه6 ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه 
ب ِ 4« 7 


حِمَار الوحش: نوع من الصّيد يُشبه الحمار الأهلي» سمي 
وحشياً؛ لأنه متوحش غير أليف . 

وبقر الوحش: شبيهة بالمغز الأهلية» لها قرون مصمتة. 
بخلاف سائر الحيوانات فإنها مجوفة» ومن أثواغها الْمَهَاه وهي 
ار ا ل لعي ١:‏ سردات رو اما و اع راديع 
بامستار الهواء". 

والأيل : بفتح الهمزة ا الياء المكسورة» ويجوز كسر 
الهمزة وفتح لياء ٠‏ مشددة» هو ذَكّر وان وهو شبيه ببقر الوحش» 
ولذا ذكره العلماء من أنواع بقر الوحش""' 

والوَعِل : بمتح الواو وكسر العين» أو سكونها أو فتحها. هو 
ال 

والقّيتل: بفتح الثاء المئلّةء وهو الذّكَر المسن من الأوعال. 

وقوله: «يبّقرة) هذا مروي عن ابن عباس وَوْباء وروي عن ابن 
مسعود ونه أنه قال: في حمار الوحش بدنة" ". 

قوله: «والضبّع بكَيْش» ظاهر عبارته أن الذي قضى به 
الصحابة وَقينء وقد 57 أن الذي فضى به هو النبي يكو *'. لكن 


.)507” 2١657 /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى»)‎ )١( 

95 المضدو السنابل 21875 

() «السئن الكبرى» للبيهقي (5/ ,»)١87‏ «المغني» (507/5). 

(8:) أخرجه أبو داود .)"8٠0١(‏ وابن ماجه (7085) من طريق جرير بن حازم» عن 
مااي سو م ا اسار رار يكن قال: الت 
رسول الله يلد عن الضبع» فقال: «هو صيدء ويجعل فيه كبش إذا غاده المحرم) . 


ورواه الترمذي »)١9941١( .)85١(‏ وأحمد ,7”١5/55(‏ 517) عن ابن جريج. - 


ص فاك جرب انه 


١ 
3 
١ 


وَالغَرَالِء وَالتْعْلب بِعَتْره وَالَوَبْره وَالضبٌ بِجَذَى. ا 


الحديث معلول» والثابت أن يا 06 

قوله: «والغَرَالِ والتُغلب د بعَنز» الغزال واضح أنه صيدء وفيه 
شبه بالعنز؛ لآنه أجرد الشعرء اه الي ما لعي دياب 
الجزاء فيه مبني على القول بجواز أكله»ء أو أن بعض ما لا يجوز 
أكله فيه جزاء . 

وأما على القول الثاني: أنه لا جزاء فيه» فلأنه ليس بصيد. 
وهذا هو الصحيح» فالمصنف جرى على إحدى الروايتين”''. 

والمسألة خلافية في حل أكل التُعلبء والرّاجح أنه حرام. 
لدخوله في عموم النْهي عن أكل ما له ناب من السّباع» وهو له ناب 
يفترس به» وليس مع من أخرجه من العموم دليل» وقولهم: إنه 
يُقْدَى ليس عليه دليل» بل هو اجتهاد من بعض العلماء'''. 

قوله: «وَالوَبْنِ والصْبّ بجدي» ا بفتح الواو وسكون الباء 


الموحدة»: دويبة. اصغر لسار كخلاء اللون» لها ذَنَبٌ قصير 
جدا . 


وإ سد 


والضَّبٌّ: حيوان معروف» والبّدي: الذكر من أولاد المعز له 


- ورواه ابن ماجه (757/975)» وأحمد (77/؟/) عن إسماعيل بن أمية» كلاهما عن 
عبد الله بن عبيد به. ولم يذكرا الكبش» اماس اعرد فقد أنكر يحيى بن 
سعنيل. القطاث هذا الحنيث» وقال عخ خرير: «كان يَهِمَ ة في الشيء. وكان يقول في 
اح ا ا لك ثم صيره عن جابر عن النبي ككلِ. انظر: اشرح 
يشكل الاثار (5576)». اتعدييه اللونيينا (6)77: المستدرك التعليل على إزواه 
الغليل) (17551). 

0010 ااشرح الوك 0075709 «المغني) (599/5). «الإنصاف» (0778/95). 

(0) انظر: «القرى لقاصد أم القرى» ص(17؟؟). 


دا بيرم ماه م و ات 
يَابِ جَرَْاءٍ الصَيّدِ ححححرٍ 
ككمكالكككتتتتتتتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكككككااتك 111417 
وه م م م كاه مم دع 7 ا ا م 

وَالارنتف بعناق» وَالْحَمَام بشاةء وفيما لا مثل له قيمته. #اععاواء 


فة اشهر فاكلره ما لم تسقط ثناياه. وقد قضى فى الضّبٌٌ بجدى 
عمر ضينه'''. وأما الوبر فلم أقف له على دليل» وقد ذكر البهوتي 
أله عقيس على ال 5 

قوله: «والأزنْب بِعَنَاقٍ» هى . الآنتى ا من أولاد المعز فوق 
الْجَفْرَة والجفرة ليا اه أشهر. وقد حكم بذلك عمر ذَك: ا 

قوله: «والحَمَام بشاق» حكم به عمر.ء وعثمان» وابن عمري» 

00068 

وايق غباسن. 5 

ووجه الشب أنها تشبه الحمام في عَبٌ الماء» وهو شربه مرة 
واحدة من عير مص 2 فيضع منقاره و الماء فيكرع كما تكرع المثناة »ع 
ولا يأخذه قطرة قطرة» كالدجاج والعصافيرء وهذه مشابهة خفية 
وغير واضحةء لكن على كل حال الصحابة ويه أعلم وذللفة زرائنه 
أعلم . 

ويدخل في الحمام كل ما عَبّ الماء ومَدَرَ مثل: القمري. 
بالحتاري: والقطاء وغيرها. 

قوله: «وَفِيمَا لا مِذْلَ لهُ قِيمَُهُ» هذا النوع الثاني من الصيد. 
)١(‏ أخرجه الشافعي .»)”1٠/١(‏ والبيهقي .)١186/5(‏ قال ابن حجر في «الإصابة» 

.)7500/5( (إسناده صحيح)»». وانظر: «التلخيص»‎ :)١15/5( 

(0؟) «كشاف القناع» (؟/555). 


(0) أخرجه مالك :»)5١5/١(‏ والشافعي .)7794/١(‏ والبيهقي (18/5). قال في 
«التلخيص» (9؟/ه6١"”):‏ ااسنده صحيح) . 

(5:) انظر: «المصنف» لابن أبى شيبة ص(55١)»‏ «سئن البيهقى) (0/ .)353١0‏ «المغنى) 
.)5١7 /0(‏ (إرواء الغليل» (:/ 417 ؟), «التكميل لما فات تييع من إرواء الغليل» 
ضر لطا 


لهو تحر س0" 2 
يَابَ جَرَاءٍ الصَيّدٍِ 


وهو ما ليس له مثل» فهذا جزاؤه قيمته» وهو سائر الطيورء وهو ما 
كان أصغر من الحمام؛ كالعصافيرء وما كان أكبر منه؛ كَالوَرٌ 
لساري و لضم وخر ا اير فياه ودين تللق ني رك 
ذلك 5 الحمام لقضاء الصحابة ل فيه» وهله القيمة 0 في 
مكان الإتلاف. وَيَشْتَرِي بالقيمة طعاماًء كما تقدم'''. 


راي ليب وري ا 0 بدت المت اراد 
بالحرم جزءاً من صيدء كيدهء أو رجله فاندمل والصيد ممتنع بجريه. 
أو طيرانه فإن كان له مِثْل من النّعم كالنعامة ضُمن الجزء الحلت 
ِمِثْلِهِ لحماً من مثله من التّعم؛ لأن ما وجب ضمان مجملته بالمثل 
ل كالمكيلات» وما لأ مذ له كالور إذا أثلت 
ال 0 العم اا 
فكذلك أجزاؤه. فيِقَوَّم الع عين وري قيمته» ثم يقَوَّم مجنيا 
عليه» فيجب ما بينهماء ليشتري به طعاما . 

قوله: «والإعَانَة شزؤكّة» أي : إذا تعاون جماعة على قتل صيد 
كالمشير والدال والمعين والقاتل فقد اشتركوا في قتله جميعاً» فلا 
يكون القاتل هو المباشر فقط. 

والقي 435 مضدر شر كته فى لامر شَرِكة وهو بفتح أوله وكسر 
ثانيه» ثم خفف بكسر أوله وسكون ثانيه» واستعمال المخفف 
لي , 


010 (المغني) (ه/ .)5٠١‏ 
(0) انظر: «المصباح المنيرة ص(١١7).‏ 


ال 0 
للسصصحصب 2 72 لللللللللللللللللللللللللللللللللسس0ك 1 


وَعَلَى الشرَكَاء جَرَاعء يد الحرم كالإخر حرام . 


2 


وَيَحَرم َع شجَرو لا دس وإذخر. د 


قوله: «وعلى الشرَكَاء حَرَاغْ» أي : عليهم 5 آظ جزاء واحد» 
لأنهم إنما قتلوا صيداً واحداء فلزمهم مثلهء وظاهر كلامه ولو كَمْرُوا 
بالصوم فهو بينهم . 

قوله: «وصَيدٌ الحرم كالإخرام» أي: إن حكم صيد الحرم ‏ وهو 
ما كان داخل الأميال ‏ كالصيد في حال الإحرام» ففيه الجزاء على 
التفصيل السابق في المثلي وغير المثلي» وصيد الحرم حَرَام على 
المحرم والحلال. لحديث أبن عباس ا ان النبي وَةٍ قال في 

«وَلا يُتَفْرُ صَيِدُهَا)'''. وهذا أمر مجمع عليه''". 

قوله: «ويَحْرْمٌُ قلعٌ شجّره» اي : بخره قلع الشجر في الحرم. 
والمراد به. الشجر الوطسيء وهذا التحريم عام للمحرم وعيره. 
لأنها في الحل . 

قوله: «لا يَابس» فيجوز قلعهء لخروجه بموته عن الاسم 
الداخل في النهي في قوله كَكةِ: «وَلا يَعْضَدٌ شجَرُّهَاء وَلا يُحَسّْ 
حَشِيشْهَا) والشجر ممرده : شجرة » وهو كل ست قام على ساق . 

قوله: «وَإِذْخِرِ» ا فهو مستثنىء لقوله 255: «إلا الاذْخِرَ»”” 
وهو بكسر الهمزة والخاعءء نبت معروف. له رائحة طيبة . فضبانه 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١941(‏ ومسلم (1707). 


2 «الإجماع» لابن المنذر ص(58)» «المغنى) .)١79/0(‏ 
00 تقدم تخريجه. 


ص فاك جراء انطت 


ا 
6 
١‏ 


وما ررغه آدَمِئّ ‏ رسيت الكبِيرَة ةَ بِبَمَرة وَالْصَغِير” بِشَاقٍ 


وَالعْضْنٌ بما نَقَصَء وَالحَشِيشٌْ الرَظبُ بقِيمته 0 


دفيعه . تجتمع في أصل واحد. مندفن فى الأرض . 

قوله: «وما دَرَعه آدمئّ» ا ما زرعه الآدمى فإنه يباح 5 
كالزرع والرياحين وسائر البقول كالجرجير والبقدونس ونحوهما؛ لأن 
الحديث فيه إضافة الشجر إلى مكة «وَلا يَعْضَدٌ شْجَرُمًا) وما أنبته 
الآدمي فهو ملكه يضاف إليه. 

قوله: «وتضمن الكبيرة بِبَقرةٍء والصَغيرة بشان» أي : تصمن 
الشجرة الكبيزة في الحرم ببقرة. والصغيرة بشياة» والمرجع في 
ذلك. إلى العرف» روى. ذلك عن ابن الزبين باه بوفال. مة 
0 

والقول الذانى : أن قطع شجر الحرم يحرم ولا جزاء فيه» 
وعليه الاستغفار والتوبة» وهذا قول مالك. واختاره ابن حزم؛ لأنه 
لم برد دليل بإيجاب الجزاء فيه» فيبقى الحكم على الأصل. وهو 
براءة الذمة حنى برد الناقل”'* . 

قوله: «والفْصنُ يما نَقَصَ» أي : يضمن غصن الشجرة يما 
نقص من قيمة الشجرة كأعضاء الحيوان ‏ كما تقدم في جزاء الصيد - 
لآن الغصن نقص بقطعه. فوجب فيه ما نقصه. 

قوله: «والخشيش الرَطبُ بقيمته» أي: إذا أخذ حشيشاأً رطبا 
من أرض الحرم ضمنه بقيمته ؛ لآن اللأآصل وجوب القيمة. يم 


9 «7الميدة الكيرى) السيقى (155085). 
(0) انظر: «الموطأ) .)57١ /١(‏ «المدونة» ,)3”989/1١(‏ «المحلى» (ا/ .)571١‏ 


اب جَرَاءٍ الصَّيّد 5 
ا يرل 
رساهة برعي 2 و و 3-6 1 9 هن 
ويحرم صَيد الْمَدينةَ» بلا فديةء 2211110000000 


تقدم لقضاء الصحابة 2 فبيقوي ما عداه على قلف والراجح في 
ذلك ما تقدم. 

قوله: «ويكرم صَبد الحديده أي : بحرم صيد خرة المدينة. 
لقوله كَلْةِ: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةَ وَإِنِي ي حرم المَدِيئَة» حَرَامٌ ما 


ب ال اد اعتيوه لت رظاثر و س 
ِينَ حَدَتيهَاء لا يُخْتَلَّى خَلامَاء وَلا يَدّدْ صَيِدُهَاء وَلا ثُلتَه لمَطْنْهًا 

م ه مغر أ - 3 5 6 س لس َه م ه 7 3 
إلا لِمَنْ أَشَارَ بهَاء وَلا تَفْطَعٌ مِنْهًا شَّجَرَة إلا أن يَعْلِفَ رَجَل 


5 ب 
لخبر 5 


0 المدينة ما بين عَيرٍ إلى ثور. وثور: ا صعير لونه 
يصر”ب ا الحمرة ه بتدوير 00-3 بمستطيل : خلف 6 من جهةه 


الشمال» وعير: جبل مشهور بالمدينة من جهة الجنوب قرب ذي 
الحليفة» سمى بذلك؛ لأنه يشبه العير وهو الحمارء هذا من جهة 


سما والجنوب.» ومن جهةه الشرفق والغرب الحرة الشيوفية 
اي 
والغربية . 


قوله: «بلا فذية» أي: ليس فيه جزاءء لعدم الدليل على ذلك. 


210 أخر جه البخاري (ءلاما)ء ومسلم )ل وابو داود (ه*١5)‏ والتساتىن (8/ 5؟)2 
وأحمد (؟//51) من حديث علي طلإنه . 

(؟) انظر: «المغانم المطابة في معالم طابة»؛ ص١(١2)8‏ ل ل اله 
المنا عريم + امقال البكري» .واين الاثير: .وياقوت» عدلها تفقوا وجوه جب نور فى 
المدينة وإنما هو في مكة. بحم موادت ضع من المتأخرين» ف إن لحيل 
خلاف بين المعاصرين فى تعيين جبل ثور على أقوال ثلاثة كلها مبنية على الاجتهاد. 
وبعضها أقربس إلى وصف المتقدمين لجبل ثور من بعضء. ولعل سبب الخلاف وجود 
جبال كثيرة حول أحد من جهة الشمال» والشمال الشرقي بحيث يصعب الجزم 
بواحد منهاء انظر: «الأحاديث الصحيحة فى فضائل المدينة» للرفاعى ص(١ 7‏ ؟5). 


سممم فاك حر انه 


ل 0 ان و ما وس 11 0 سا جو 
وسحبيشيب و شجرها بلا حاجة . 


ولآنة يجوز دخولها بلا إحرام. ولا تصلح لاداء احديات وذبح 
الهداياء وقد نقل القاضي عياض ومن بعذله النووي عن جماعة من 
الصحابة وعن الما ترم القديم أن من صاد في حرم المعدينة 
اراك لسر أخحذ 037 وقد ورد عن سعل بن فى 
وقاص 5ن : «أنه رَكَبَ إلى قَضْرِهِ بالعَقِيقٍء فَوَّجَدَ عَبْدا يَفْطَعْ 
506 00 يَحْبِظةُ ساي هلم ما ديم 0 عا هل العَيْدِ ندر 
يي كك ل 7 عه 0 7 0 

قوله: «وَحَشِيشْيًا وشَحَرمًا بلا حاحجة» اى: يحرم حشيش 
علي ذَيه المتقدم. وفيه: «وَلا تُقْطعٌْ منهًا شَجَرَةٌ إلا أن يَعلِفٍ رَجَل 


4 


تعيره) » واللّه تعالى أعلم . 


,)١517/9( انظر: «(إكمال المعلم) (2585/5. «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ )١( 
.)595/1/( (فتح الباري» (5/ 87 4285 «الشرح الممتع»‎ 
.)17755( (؟) أخرجه مسلم‎ 





هذا الباب يعقده الفقهاء لبيان صفة دخول مكةء. وما يتبع ذلك 
من الطواف والسعي . 

قوله: «سُنّ من أغلاهًا مِنْ تَنِيّهِ كَدَاءِ» أي: يسن دخول مكة من 
أعلاهاء ثم بين بين ذلك بقوله: ١مِنْ‏ ثَنِيّة كَدَاءَ) وهي الثنية التي 0 
منها إلى الأبطح ومقابر مكة» لحديث ابن عمر وَيْعا قال: ١‏ 
النْبيئ كَل إذا دحل مَكَةَ دَكَلَ مِنَ الْثَيِيّدَ العُليَ الي بالبَطحَاءء وإذا 
تَرَجَ حَرَجَ مِنَّ اليه السّفلَى)"'. 

وقوله: «كَذدَاءٍ» بالفتح والمد.ء على وزن سمّاءٍء وهي الثنية 
العليا بأعلى مكةء ينزل منها إلى المعلاة مقبرة أهل مكة'''. 

وظاشر كلامه أن:.هلم النية مطلقة) سواء كانت القنية فى 
طريقه أو لاء وقيده بعض العلماء بما إذا كانت ثنية كداء إزاء 
طريقه؛ كالقادم من طريق المدينة»ء أما إذا لم تكن في طريقه 
كأهل نجد واليمن فلا يستحب لهم العدول إليها" '» وهذا هو 
الأقرب. 

قوله: كُمْ يَدَخّلُ القسجدّ من باب بَنِي شَيْبَةَه هذا الباب لا 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)١615(‏ ومسلم .)١101(‏ 
() انظر: «القاموس) ١١/5(‏ «ترتيبه»))» «معجم البلدان») (579/5). «مفيد الأنام» 


(97/9). 
(9) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (5/ 22508 «مفيد الأنام» ("/ 45). 


رجانه اكوك ذاه رين لفرديية المطافة ونه كررا ا كان ري 
من مقام إبراهيم 4د وليس في الدخول منه دليل ثابت. 

قوله: «قَإِذًا رَأى البِيتَ رَفَعَ يَدَيِهِ وكَبَّرَ ودَعَاه الظاهر أن المراد: 
إذا رأى الكعبة قبل أن يدخل المسجدء يقول شيخ الإسلام ابن 

لم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت... فكان البيت 
رع تيل تعول المسبحد, ٠...‏ تمن واى البيتك قيال دخول المييحد 
فعل ذلك» وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت» ولو كان 
بعد دخول المسجدء لكن النبى وَيِنَةِ بعد أن دخل المسجد ابتداً 
55 ش 

ثم اعلم أنه لم يثبت عن النبي مَكةٍ في هذا الموطن شيء» وقد 
استدل الفقهاء بما ورد عن ابن عباس ما ال كال: اتَرفَعٌ اوري 
في سَبعَة سَبِعَةٌ مَوَاطْنّ : ِذَا تأ د وَعَلَى الصَّفًا وَالْمَروَة» وَفي ين 
وَعَرَقَات : رع الجمّارِ)”' 1 ونقل ابن القاسم عن الإمام عانكت 2ك 
الرفع» وهذا هو الأقرب؛ لأنه لم يثبت في هذا الحكم ما يعتمد 
5 


4و 


ْ ِ جاده ٠‏ ل 
وكذا الدعاء عند رؤية البيت لم يثبت عنه يله فيه دعاء' 0 


.)١1١١ .١١9/5( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 

(6) أخرجه امن ا شيية 555 )عن امن عباس وكيا موقوفاً وصححه الألباني في 
اعناسك. الح والعهرة 1 صر 01/0ك وعدا نيه لطر رواجم لصب انر 017513 
وقد رُوي مرفوعاًء ولكنه لم يثبت» كما قال الألباني في «الضعيفة» رقم ,)٠١55(‏ 
وقوله: «وعند الجمار»؛ أي: الجمرتين» وبهذا تكون المواضع سبعة» انظر: ١‏ 
اين خزوية) ا ا 

(6) «المدونة» »)7١7/١(‏ «نيل الآوطار» (57/0). 


ادر 


ثْمَّ يَبْتَدِئئُ مِنَ الحَجَرٍ الأسودٍ بطوافٍ العمرة المعتيرة 
وبالقذوم غيرة) مُضُطبعا برِدَائه وميطله ات عاتقه الأَيْمَنَء 
وَطْرَفَيه فَيْه عَلَى الأيسَرِء :«# [ز[ز ز|[| | | | | ز|ز|ز|ز| | |ز|[|ز |[ |[ |[|[|[|[ز[|ز[ز[ز|ز[|ز|ز|[ز[ذ[ذ [ [ ا 2300000 


و 


وإنما استدل الفقهاء بما ورد عن سعيد بن المسيب أنه قال: «سَمِعَتٌ 


مِنْ عْمَرَ كَلِمَةَ ما بَقِيَ أَحَد مِنَ النَّاسٍ سَمِعَهًا غَيرِيء سَمِعْته يَقُول: 
ِذَا وَأى لبت قَالَ: اللهمّ ألت السلاة» ومنك الشلاة». فُكينا رن 
بالشّلام 7" 

قوله: «كُمٌّ يَبْتَدِئُ مِنَ الجر الأسودٍ بِطَوافٍ العُمرة المُعْتّمِنُ 
وبالقدُوم غُيرْةُ» أي: إذا وصل المحرم إلى الكعبة بدأ بالطواف من 
احير الأسوف ذان كان معمنى قطوافه لعيرتهة» وإذ كان مفردا أذ 
قارناً فهو طواف القدوم؛ أي: قدوم مكةء وهو إتيانها من السفرء 
لفعل أصحاب النبي كَكٍْ الذين كانوا معه. 

قوله: «مُضطبعاً بِرِدَائِهِء وَسَطَهُ تَحْتَ عَاتِقِهِ الآَئِمَنِ وَطَرَقَيْهِ عَلَى 
الآيسَرِ» أي: يسن في هذا الطواف وهو أول طواف يأتي به القادم 
شيئان : 

الآول: الاضطباع. والثاني: الرَّمَل - وسيأتي ذكره -. 
)١(‏ أخرجه ابن الى شيبة (97/5)» والبيهقي (17/0), والأزرقي في «أخبار مكة» 


( من طريق سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن طريف». عن حميد بن يعقوب. 
عن ابن المسيب قال: «سمعت من عمر...2 الحديث». وهذا سند ضعيف. إبراهيم بن 
طويسة: مجهول كما فى (التفرييهاة وحميد بن يعقوب: لا يدرى من هوء كما ف 
«الجرح والتعديل» »)7571١/(‏ وللأثر طريق آخر عند ابن أبي شيبة (91//5) وهو 
معين. ابض به والعيو اب فيه أنه عر خول سعيد بن المسيي» لاهن نول 
عمر وَيينه؛ كما أخرج ابن أبي شيبة (97//5) من طريق عبدة بن سليمان» عن يحيى بن 
سعيك © خرخ .سبعيك. وخ اللمسيسياء» ... فذكره من قوله. 


أما الاضطباع: فقد ذكر المصنف صفته. وهو أن يجعل وسط 
ردائه تحت عاتقه الأيمن» وطرفيه على عاتقه الأيسرء فيكون العاتق 
الأيمن مكشوفا على هيئة أرباب الشجاعة» إظهاراً للجلادة في مقام 
العبادة. 
والاضطباع مأخوذ من الضَبْع» وهو عضد الإنسان؛ لأنه يبدي 
صبعه الأيمن؛ ا عضذده اليم 
والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس يا : «أنْ رَسُولَ الله طلِهِ 
وأشضانة اغتكروا ون جور 110 نامطيتوا» وجعلوا أرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ 
5 0 عدا ون 
بَاطْهِمْ . وَوَضَعُوهًا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ َم رَمَلُوا) ' 
فهذا لا أصل 74 . 
قوله: «فِيُحَانِي الحَجرَ يبَدنِه» هذا فى بيان بداية الطواف 
«فْيَحَاذِي الحَجَّرٌ بِبَدنِوا أي: يقف مقابل الحجر ليستوعب جميع 
البيث» وليس له أن يميل إلى جهة الركن اليماني؟ لآن ابتداء 
الطواف مما بين الركنين مخالف للإجماع . 
)٠١(‏ تقدم ضبطها وموضعها ص(5/8). 
00 رواه فيو داود 2)١1885(‏ وا جمد (5/ 2.١٠١”‏ 4ه55).» قال النووي في «المجموع) 
(15/0): «حديث ابن عباس هذا صحيح. زواف ابو داود بإسناد صحيح». ورواه 
البيهقي (79/5) بإسناد صحيح». قال: عن ابن عباس وَكْي قال: «اضطبع النبي وك 


هو وأصحابه ورملوا ثلا نه أشواط ومشوا أريعاً). 
() حاشية ابن عابدين (5/ 88 5). «مفيد الأنام) )2 


بو 


10417 
رم اهة سم وير رن د قر 8 ع2 مدت > سامير 
ويستلمه» ويقبله. فإن شق قبل يده. فاه ها اوه ع وم ورف وه وا واه وده + 


وظاهر كلامه أنه لا بل من محاداة الحجر بجميع البدن» وإن 
كانت عبارته تختلف عن غيره ممن استعمل لفظ التوكيد. 

والقول الثاني: أنه يجزئه محاذاته ببعض البدن؛ لأن هذا حكم 
يتعلق بالبدن. فأجزأ فيه بعضه. وهذا قول بعض الفقهاء. واختاره 
شيخ الإسلام امن تبهية ») ويؤيد ذلك د المحاذاة تيشثلمف من شخص 
لآخرء. ثم إن من المعلوم أنه كلما بَعَدَ الطائف عن الركن اتسعت 
6 ال 

ا «وَيَسْتَلِمُه, الاستلام مو انمسر 7 ان ليعدييث 


د 


جابر 5نه في صفة حج النبي كَلةِ قال: ١حَنَّى‏ إِذَا أَتَينَا البَِيتَ مَعَهُ 
اسْتَلمَهُ. . . 0 


95 ل تعالل . لحديث سين ل عر ويه : «أنه جَاءَ 
إلى الحَجَر الأَسْوَّدٍ فَمَبَّلَهُ فَقَبَلَهُ فَقَالَ: إِني إخام ا ”ا 
تنْمَعٌ » وَلولا ني أي رشو ان له يبلك سنا 

إن الزحام يؤديه ويدكذى عيره» والاستلام ةع وترك الإمذاء 
واجب» فالإتيان بالواجب أولى. اه قل يحصل له ض”ضرر » وربما 
)١(‏ انظر: «المغني) .)5١90/5(‏ «مجموع الفتاوى) ».)١١١/55(‏ «الفروع) (595/59), 

«الإنصاف» (5/ 25». «العلامة الشرعية لبداية الطواف ونهايته» للشيخ بكر آبو اريك 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» ,)50١/١75(‏ «الصحاح» (ه/ 7؟ه19١).‏ 


رةه تقدم تحريجهء وقد رواه مسلم .)١5١8(‏ 
(5) أخرجه البخاري »)١605(‏ ومسلم .)1١7170(‏ 


استقبل البيت في سيره أو استدبره» كما أن ذلك يذهب الخشوع. 
ويتحول الطواف معه إلى لغو وجدال ومقاتلة» كما هو الواقع الان 
من بعض الناس ؛ وهذا بسبب الجهلء والله المستعان. 

فاذا كس تقبيله امتلمه بيده ودلهاء ٠‏ لما روى نافع قال : (رَأَيثُ 


ابْنَ عْمَرَ وها اسْتَلَّمَ الحَجَرٌ بِيَّدِهء ثُمَّ قَبّلَ يَدَهُ وَقَالَ: ما تَرَكْتُهُ مُنْذ 
3 ل الله يك يَفْعَلّة)27 . 
قوله: «أق أشانَ إلنه» اى: من ابنبية 0 إليه بيده أو 


بشيء كعصاء بن ول العساء لآن التقبيل إنما هو للحجر 


١ 


اه لذ مسن الحجرى ودليل الإشارة حديث ابن عباس دما قال: 
«ظاف النَِيُ يله بالبّيتِ عَلَى بَعِير كُلّمَا أنَى عَلَى الرُكْن أَشَارَ إِلّيده. 


بين 
ل 


وفيى رواية قال: (كُلَمَا أنَى عَلَى الرَّكْن أَشَارَ إِلَيِهِ بِسَيءٍ كَانَ عِنْدَهُ 
وَكَبَرَ) 0 وهله الإشارة تكون بيك واحدة. للا كما يفعله كتير من 
الناس اليوم يشير إليه بكلتا يديهء كأنه يكبر للصلاة ". 
ولم يصح عن النبي كَلِِ أنه كان يستقبل الحجر إذا لم يستطع 

استلامه» وإنما ورد عن بعض الصحابة والتابعين» وقال به أكثر 
ا 0 - - أبن أبي اذ شبية بسنده من عاصم 0 : ايت 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١505(‏ ومسلم .)١558(‏ (555). 
(؟) أخرجه البخاري .١51١١(‏ ١5١)ء‏ ومسلم .)١717(‏ وانظر: «شرح كتاب المناسك 

من الروض المربع» للشيخ سليمان العلوان ص(١٠1١).‏ 
(9) انظر: «الشرح ال (0/ 73377). 


)0 3 ١مصنف‏ ابن لد .)2١75/(‏ «بدائع الصنائع» »)١57/5(‏ «الشرح الكبير 


)م ب تر عط 
نم 5-5 
با 5 ره 
دم ياخد يمينه ) 1 ذؤؤزؤز ز [ # # [ [#[ [#[#[ |[ |[ |[ زذزذ<1ز 1 0000103 


وَالتَعَتَ إليه» فكبّر تحوة»" ''. 
ولم يذكر المصنف ماذا يقول في ابتداء طوافه. وقد تقدم أن 
البى تنك كان يكير كلما بعاذئى الركنء واما السمية فقلك .وردت عن 
ار ِوِيَا أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله أكبر"'". 
واماسما اه شتهر في كتب الفقه والمناسك ' من أنه يقول بعد 
ا ا كك يمان بكَء وتصديقا | يكتايك. وَوَفَاء 
ِعَهِدِكَء واتْبَاعاً لِسنَهَ نيّكَ مُحَمَّدٍ كل فهذا لم يثبت 


قوله: «ثم تأحد خُذْ عَلَى تميبه» أي : إذا انتهى من محاذاة الحجر 


.)170/8( «المصنّف»‎ )١( 
)797/05( أخرجه عبد الرزاق (277/5» والطبراني في «الدعاء» رقم (815)» والبيهقي‎ )0( 
: بلفظ‎ )٠١7/١( والفاكهي في «أخبار مكة»‎ .077547/١( ارون امد مكة»‎ 
- (إن ابن عمر وكيا كان إذا استفتح الطواف قال: بسم الله والله أكبر» وأخرجه  أيضاً‎ 
الإمام أعمد في ا المسمتل) ل 13 )ع وفي المسائل رواية أبي داوة. ضص(57١) فى لي‎ 
2)5١/4( حديث طويل» وإسناد هذا الأثر صحيح. صححه النووي في «المجموع»‎ 
.)510/5( والحافظ ابن حجر في «التلخيص»)‎ 
.)865/9( انظر: «روضة الطالبين» (7/ 285)» «الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ )( 
من طريق‎ )5١5 /1( والبيهقي في «المعرفة»‎ 20١17١ أخرجه الشافعي في «الأم» (؟/‎ ):4( 
ابن جريج قال: خبرثُ عن بعض أصحاب النبي يك قال: يا رسول الله كيف نقول‎ 
إذا استلمنا؟ قال: «قَولوا: بسم الل» والله أكبرٌء إيماناً بالله» وتصديقاً لإِجَابَةٍ‎ 
. رسول الله يلها وهذا سند معضل ؛ لآن ابن ا ف أتباع التابعين‎ 
الباب عن علي وابن عمر وابن عباس قن آثار موقوفة عليهم» وكلها ضعيفة‎ 3 
«الإخبار بما لا يصح من‎ .)١557/75( تقوم تقوم بها حجة. فانظر: «(السلسلة الضعيفة»‎ 
)440 9184 /7( الأذكار» صس(9١١).» قال ابن جماعة فى «هداية السالك»‎ 0 
عن هذا الحديث: «لم يثبت ذلك عن النبي كَل): ثم قال: «وكره مالك: في‎ 
«المدونة» هذا القول» وقال: م عليه العمل» 0 إنها يكن ويمفضى » ول يتنيه‎ 
1 . وأنكر مالك التحديد في الدعاء في الطواف‎ 


ا بم مده 3 
كر يَاب دخول 


١ 
8 
١ 


واستلامه وتقبيله إن أمكن» بدأ الطواف فيأخذ ذات اليمين» لقول 
جا نك 0 
بر دونه . ١نْمّ‏ مَضَى عَنْ يَمِيندِ) 
قوله: «ويخقل البيت قلي يَسارِد» آنه إذا ل عن يميئه 
صارت الكعبة عن يساره. فهذا توضيح لما قبله. وهو من العام 
العام 7 المتواترة ال ل ملاس السيادر وهو تمسير 
لقوله تعالى: و1 وار اميت العجين* [الحج: 4 وجمهور 
العلماء على أنه شرط لصحة الطواف. إلا الحنفية فقالوا بعدم 
اشتراطه'''» فإن منعه شدة الزحام من جعل البيت عن يساره فاستقبله 
قوله: «فِإِدًا أتَى اليَمَانِي استَلَمَةَ» أي: الركن اليمانى» وهو 
الركن الواقع في الجنوب الغربي من الكعبة» سمي بذلك؛ لأنه إلى 
والتخفيف أشهر“'"'. والحجر الأسود في الجنوب الشرقي» ويقال 
لهما: الركنان اليمانيان؛ لآنهما جهة اليمن» وفى مقابلهما الركنان 
الشاميان: في الشمال الشرقي للكعبة يلى الحجر الأسود» والثاني : 
في الغربي منهاء ويليه الركن اليماني» ولا يَسْتَلِم الركنين الشاميين» 
اتباعاً للنبي َلِةِ؛ِ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام -. 
ومعنى: «استَلْمَه) لمسه بيده كما تقدم ‏ وهذا إن تيسرء فإن 
21١0)‏ تقدم تحريجهء وهو عند مسلم برقم .)١5١8(‏ 


(0) انظر: «نهاية المطاف في تحقيق أحكام الطواف») ص(١5١).‏ 
(9) انظر: «المصباح المنيرا ص(185). 


بو 


هه 


ءوس > سا تر وو وعيىو 000 
وفبل يذه . فيَطوف بيغا ) ف كا قاع ها ين ك1 هك لي 1 ليها ايو هد به فا ها لوو ا ود وا كوا 18 بق و1 ها أله بع دوا ب 


لم يتيسر تركهء ولا يشير إليه» ولا يزاحم عليه» لقول ابن عمر وَوْيا : 
١كَانَ‏ رَسُولُ الله يِةِ لا يَدَعْ أَنْ يَسْتَلِمَ الرّكْنَ اليَّمَانِىَ وَالحَجَرَ في كُل 
طَوفَةَء قَالَ نافع : ل يا ولمسلم عنه: «مَا ترَكت 
اسْتِلامَ هَذَينٍ الرّكُنَينِ مُنْدَ ريت رَسُولَ الله كَل يَسْتَلِمُهُمَا!"» فإن لم 
يمكن استلامه فإنه لا يشير إليه» لعدم ثبوت ذلك عن النبي مَكة. ولو 
فعله لنقل كما نقلت الإشارة إلى الحجر الأسودء فالسّنَّة ترك ما تركه؛ 
لأن السّنّةَ كما تكون في الأفعال تكون كذلك في التروكاتء فإذا وجد 
سبب الفعل في عهد النبي كه ولم يُمَعل دل هذا على أن السَنّة تركه . 

قوله: «وقبّلَ يَدَهُ هذا يحتاج إلى دليل؛ لأن ابن عمر وَيْمًا نقل 
عن النبي 55 الاستلام. ولم ينقل عنه تقبيل يدهء ولا تقبيل الركن. 

قوله: «فَيَطوف سَبْعاَه لحديث ابن عباس وها قدم النبي طله 
مكة فطاف سبعاً وسعى بين الصفا والمروة» ولم يَعَرَبِ الكعبة بعد 
طوافه بها حتى رجع من عرفة"". وفعل النبي كَلةِ جاء بياناً لمطلق 
الأمر في الآية المتقدمة. 

وقوله: «سَبعاً؛ أي: سبعة أشواط»ء والشوط هو جريُ مرةٍ إلى 
الغاية» والمراد هنا: سير الطائف بالكعبة فخ الحجر إلى الحجرء 
فلو ترك شيئاً ولو يسيراً من شوط من السبعة لم يصح طوافه؛ لأنه لم 
بأت. بالعدة المعثير . 
(1) الخفرحجه أبو داود 2)١437/5(‏ والنسائي (113)ع واحميل 156141)م وعم حديتك 


(0) أخرجه البخاري (605١)ء‏ ومسلم (556). (1534). 


ير رواه البخاري (16555): 0 155 


)هر بر 2 
عصكر بَابِ دخول مكةه 


يَرْمْلَ فِي الثلاثة الأوَلٍء وَهُوَ إِسْرَاع المَشْىء 00 


قوله: «يَرْمُلٌ في الثَّلاثة الأَوَليِء وهو إِسْراعٌ المَشي» هذا الأمر 
الثاني الذي يسن في أول طواف يأتي به المحرم» وهو الرَّمَل: بفتح 
الراء والميم» وقد فسره المصنف بأنه إسراع المشي؛ أي: مع 
تقارب الخطاء وهل فيه ب أو لا؟ قولان”''. وهو في الثلاثة 
الأشواط الأول أي : : فيمشي في الباقي. فإن. ترك الرهل 2-6 
الأشواط القاذزة الأول لم يقضه في الأربعة الباقية» لثئلا يغير هيئتهاء 
وإن استطاع أن يرمل في شوط أو شوطين من الثلاثة الأول فعل . 
فإن لم يستطع الرمل مع القرب؛ لقوة الزحام» فمن أهل العلم من 
قال: يخرج إلى 0 المظاف؛ لأن المحافظة على فضيلة تتعلق 
بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها أو 
زماتياء ومنهم من قال: يطوف قريب على حسب حاله؛ لأن الرمل 
هيئةٌ, فهو كالتجافي ة في الركوع والسجودء ولا يترك الصف الأول 
لآأجل تعذرهاء فكذا هنا" . ودليل مشروعية الرمن: حديث ابن 
عباس وها قال: «قَدِمَ رَسُولَ الله كَل وَأَضْحَابَه مَكَةَء فَقَالَ 
لخر درب إن قدَمُ عَلَيكُمْ قوم وَهَنْهُمُ حَمّى يَثْربَء فَأَمَرَهُمُ النينْ كل 
أن تكمو الأشواط الثلؤالة» وان تنشو عا ته الركي: وَلمْ يَمْنَعْهُ 
أن يَرْمُلُوا الأشوّاط كُلَّهَا إلا الإثقاة عَليهة0. 


وفيى حديث جابر 85 : («فَرَمَلَّ ثلاثاًء ومَشَّى أربَّعاً)» وفي رواية 


نير 


عنه قال: «رَمَلَ رَسُوَلَ الله يَكَِهِ مِنَّ الحَبَر إِلَى لير اول ركيم 
)١(‏ انظر: «روضة الأفهام» ("/ 55). 

(0) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (5157/5). 

699 أخرجه البخاري 2»)١507(‏ ومسلم »)١557(‏ ومعنى «الإبقاء عليهم»: الشفقة عليهم. 


بو 


9 هه 7 


وَيَقُولٌ كُلَْمَا حَاذَّى الحَجَرَ وَالرُكْنَ : الله أَكبَرُء لا إلهَ إِلّا الله 


ا" وهذا يدل على أله ك1ز.رمل الأشواط القلدقة ست ا بيت 
الركنين» فيكون ناسخا لحديث ابن عباس |'#ها الذي يدل على المشى 
بين الركنين 4 لآن حدية ابن عباس ويا فى عمرة القضاء». فى ذئ 
القعدة سنة سبع. وما في الروايات الأخرى كان في حجة الوداع . 
وقيل: ليس بنسخ.ء إذ لا تعارضء. وإنما هو ابتداء حكم جديد 
لما بين الركنين» وهو الرمل بدل المشي؛ لأن حديث جابر هيه آخر 
الأمرين مده دج وفى حديث 0 عمر وكيا : ا(رَأْبتٌ 00 الله ع 
حِينَ يَقَدَمُ مَكَةَ إِذَا اسْتَلْمَ الرَكْنَ الأسْوَّدَ أَوَّلَ ما يلوف يَحُْبٌ ثْلاثة 
أظْوَافِ)”"'؛ أي: يسرع في المشي . 
ومشروعية الرمل باقية وإن كان السبب وهو إغاظة المشركين 
قد زال» تأسياً واقتداء بما فَعِلَّ فى زمن النبى يله كما أن ذلك فيه 
التذكير بنعمة الأمن بعد الخوف لنشكر الله عليهاء وفى ذلك ما كان 
عليه السلف من امتغال أمر الله والمبادرة إليه» وبذل الأنفس”". 
قوله: «وبَقولٌ كُلَّمَا حَادَى الحَحَرَ والرْكُنَ: اللَّهُ أكيؤء لا إِلَهَ 
إلا النَّةُى؛ أي: كلما ١«حَادَى)‏ الحجر الأسود؛ أي: صار بحذائه 
7 ان فان* الله اكير لعجدييك ابن عباس ويا ' وتقدم. وأما 
-" 3 له هه 10-8 ١‏ ع 
زيادة «لا إله إلا الله فلم نثبيتك غين الدى 2-7 فى هذا الموضع. وأما 
التكبير عند محاذاة الركن اليماني فلا أعلم له دليلاً من فعل 
)١(‏ أخرجه مسلم )١577(‏ ومن حديث ابن عمر ويا برقم .)١577(‏ 
(؟) أخرجه البخاري +)١5119/( )١515(‏ ومسلم :)١551(‏ 
(6) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (078/57). 
(:) «المعجم الوسيط» .)١17/١(‏ 


حيتت ف ا 2 7 
8 مس525 شتات د هد 
بصت كح »للا اجججلاجج1اجال ل 41ج لجل لاللجللامللجججلا2|- 3-2 اسن 
رس هم سمس .به 5 سم أ ا مره ل شدخ سر -ه 0 9 ا 
سر الر مي ة درن اننا فى ١‏ 2 حيكه رق الاخرةو 
سبو 7 000 ل م 
حبكنة :وفنا عغدداب ألّار». ا دبببب- 20 


النبى ككل وقد تقدم أن النى 22 كان يستلمف ولم ينقل أنه كان 
يكبر عندهء وقد روى ابن أبي شيبة بسنئده عن عاصم قال: «رَأَيتُ 


ارا ل 


5 


0 


قوله: «وبينَ الركنّين: ربِنًا آتنا...إلخ» أي: يسن قراءة الآ 
الكريمة بين الركنين» لحديث عبد الله بن السائب قه: أنه سمع 
النبي كَكِةِ يقول فيما بين ركن بني جمّح والركن الأسود: «ريَا 
نكا ني ألديا حككةٌ وَفى الآْرَةَ حََكئَةٌ وَقَنَا عَذَابَ ألثَّارِ» [البقرة: 
١‏ “*» وروى عبد الرزاق والبيهقي أن عمر َيِه كان يقول ذلك 
في الطواف"”"'. ومعنى 01#تا#: أعطنا. ان ألدّيا حسكَد)4؛ 
أي : ها التحمدسد به أحوالنا من صحة وسلامة وأهل وفان ودهو 
حسن. وف الْآَْرَةَ حَسَةٌ4؛ أي: ما تحسّن به أحوالنا في تيسير 
الحساس» وتخفيف الأهوال. ودخول الجنة. والنظر إلى وجه الله 


3 «المصف) (/141) [الجره المفرد] 4 ومكلة حسن. 

(؟) أخرجه أبو داود »)١847(‏ والنسائي في «الكبرى» (؟/507), وأحمد ,)١١18/55(‏ 
والحاكم )550/١(‏ وغيرهم من طريق ابن جريج» حدثني يحيى بن عبيد» مولى 
السائب» عن أبيهء عن عبد الله بن السائب 5نه. .. فذكره. قال الحاكم: (صحيح 
على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي! وهذا فيه نظرهء فإن عبيدا ‏ والد يحيى ‏ وهو 
مولى السائب بن أبي السائب المخزومي لم يرو له مسلم أصلاء وقد انفرد بالرواية 
عنه ابنه يحيى» وهو مقبول كما ذكر الحافظ. وابنه يحيى وثقه النسائي» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» .)١797/05(‏ وانظر: «تهذيب الكمال)» .)557/١9(‏ 
وقوله: «رُكن بني جُمّح) المراد به: الركن اليماني» ونسب إلى بني جمح ‏ وهم بطن 
من قريش - لأن بيوتهم كانت إلى جهته. 

() «7المصتف) (6/؟0): «الستة. الكبرق») (865:/8) 


م بر لا ا 
5-5 
ويدعو يما احب. ايا اا ا ا ا ااا ا ااا اي ا ااا ”5 


ارم ##وَقمًا عَدَابَ آلنَارٍ»#؛ أي: اجعل لنا وقاية منه ومن أسبابه. 
والعذاب بمعنى النكال والعقوبية. 

لا تشرع الزيادة على ذلك كقول كثير من الناس: وأدخلنا 
الجنة مع الأبرارء يا عزيز يا غفار؛ لأن ذلك لا أصل لهء ولا يقال 
إن الدعاء مشروع في الطواف؛ لأن هذا الدعاء عَيِّنَ موضعهء فلا 
يزاد عليه. 

قوله: «ويَدعُو بمَا أحَبّ» أي: يدعو في طوافه بما أحب من 
خيري الدنيا والآخرة» وليس للطواف أدعية ثابتة عن النبي كله لا 
أمره ولا بقوله» بل يدعو .بسائر الأدعية الشرعية؛ ويجمع بين خيري 
الدنيا والآخرة» وقد استدل الفقهاء على ذلك بيحدييث هانشةه وين 
قالت: قال رسول الله كلِِ: (إِنَمَا جَعِلَ الطُوَافُ بالبَيتِ وَبِينَ الصَّفًا 


وَالمَرْوَةٍ وَرَمنَ الجمّارٍ لِاقَامَةٍ ذِكرٍ الل تعالى)” '. 
وأما تخصيص كل شوط بدعاء معين فهذا لا أصل لهء وإن 


,)71728/١( والدارمي‎ ».)5١08/550( والترمذي (407). وأحمد‎ »)١88/( أخرجه أبو داود‎ )1١( 
ذاين. تعزيمة (#الالاء 1718 00997 .والساكم (4)488:/1 سن طريق عبيك اللهنين‎ 
. . . أي زياد قال: سمعت القاسم قال: قالت عائشة وَْينَا: قال رسول الله يَكِلةِ.‎ 
فذكرهء وعبيد الله بن أبي زياد وهو القداح  مختلف فيهء والأكثرون على تضعيفه.‎ 
قال ابن حبان في «(المجروحين) (7/ ”7): «كان ممن ينفرد عن القاسم بما لا يتابع‎ 
عليه» وكان رديء الحفظء كثير الوهم. لم يكن بالإتقان بالحال التي يقبل فيها ما‎ 
انفرد به» ولا يجوز الاحتجاج بأخباره إلا بما وافق الثقات»اه. وهذا الحديث مما‎ 
انفرد به عن القاسم مرفوعاًء وعلى هذا فالحديث ضعيفء وقد أخرجه عبد الرزاق‎ 
من طريق ابن جريج قال: قال عطاء: قالت‎ )١571(  اضيأ‎  يهكافلاو‎ »)59/5( 
عائشة بِْيْنَا فذكره موقوفاًء وابن جريج وإن لم يصرح بالسماع فهو متابع» فقد أخرجه‎ 
عن عطاءء عن عائشة ونا‎ ٠» من طريق حبيب المعلم.‎ )75/١(  ًاضيأ‎ - الفاكهي‎ 
موقوفاء وهذا إستاد حسة.‎ 


قرأ القرآن فلا بأس ‏ على الراجح من أقوال أهل العلم ‏ لأنه أفضل 
الذكر» وروي عن مالك وأحمد كراهة القراءة فى الطواف"''؛ لأنه 
لم يرد في هذا شيء عن النبي يَلةِ ولا عن أحد من أصحابهء لكن 
إن قرأ فعليه أن يُسِرَّ بدعائه وقراءته ولا يؤذي الطائفين. 

وينبغي للطائف أن يلزم السكينة والوقار» مجتهداً في طوافه 
بالذكر والدعاء بخيري الدنيا والآخرة» بخشوع وحضور قلبء ولا 
كش مخ الالسفات» أو التحدت فى _الهاتئف المحمول فى امور لا 
تنفع أو لا تفوت» مما قد يؤدي إلى إيذاء الطائفين بالضحك أو رفع 
الصوت» وهذا مما يُنقص الأجر'”''. وقد كان السلف الصالح من 
هذه الآمة يطوفون يالبيت خاشعين ذاكرين» كأن على رؤوسهم 
الطيرء يستبين لمن رآهم أنهم في نسك وعبادة. 

وإذا كان الطائف فى آخر شوط فإنه إذا انتهى وحاذى الحجر 
الأسود لا يكبّرء ولا يستلم الحجر؛ لأن العبادة قد انتهت» والتكبير 
والاستلام إنما هما فى أول اسبرطن لا ا 

ولا بأس بالطواف في الدور الثاني أو في سطح المسجد ‏ على 
الراجح من قولي أهل العلم ‏ لأن الهواء تابع للقرار» ولهذا أجمع 
العلماء على صحة الصلاة على جبل أبي قبيس مع ارتفاعه عن بناء 
البيك؛ والطواف ايك صلاة . 
() انظر: «نهاية المطاف» ص(555). 


0 الظرن : اافتاوئ ابن عنيمين ا 1017157777 1, 


(96) انظر: «زاد المعاد) (585/5), «الشرح الممتع) (785"1).. افشاوىئ ابن كتيمية) 
ل" 


وَلا رَمَلَ عَلَى امْرَأَةِء وأهْل مَك وَلَا اضْطِبَاعَ. وَلا 
على الرَّجُلِ فِي غيرٍ هَذَاء 016[ |[|ز0ز 300001000 

ولو طاف في ساحة المطاف ثم أراد إتمام طوافه في الدور 
على ما مضى من طوافه»ء ولا يضره المشي إلى الدور الثاني أو 
السطح؛ ع ا ا ا ل 

قوله: «وَلا رَمَلَ على امرأقٍ»؛ لأن الرمل شَرعَ لإظهار الجَلَّدٍ 
والقوة. وهذا معدوم فى حقها . 

قوله: «وأهل ا اه لا رمل على أهل مكة, نص على ذلك 
الإمام أحمد"'"'؛ لأنه شرع لإظهار البجَلَّدِ والقوة لأهل البلد» وهذا 
معنى معدوم من أهل البلد أنفسهم. وقد روى ابن أبي شيبة» عن 
أيوب» عن نافع قال: كان ابن عمر لا يرمل إذا أَهَلَّ من مكة" "". 

قوله: «ولا اضطِيَاعَ» أي: ليس على المرأة ولا على أهل مكة 
اضطباع» لما تقدم في عدم شرعية الرّمَّل لهم . 

قوله: «ولا عَلَى الرَّجْلٍ في غير هذا» ا ولا رَمَل ولا اضطباع 
على الرجل فى غير هذا الطواف. وهو طواف العمرة للمعتمرء 
والقدوم للقَارنٍ والمفرد؛ لآنه ليم وأصحابه إنما فعلوا ذَللك 5 
الطواف الأول» لحديث ابن عمر "ويا أن رسول الله كَل : «كان إِذَا 


)١(‏ انظر: «الفروع» (/ م ؟). «المجموع) (/59).» «هداية السالك» (”/ 970). «فتاوى 
ل" 

(؟) «مسائل ابنه عبد الله ص(5؟١5).‏ 

«الحتصتيها ص 00577 وسنده صحيح» وسقطت لفظة: (لا) من المطبوع. وانظر : 
«(المغني) (85/ 1 


اف بالبَّيتِ الطّوَاف الْأَوَّلَ حَبّ ثَلاثاً وَمَسَى أَرْبَّعا)”'"»2 وتقدم دليل 
الاضطباع في أول طواف . 

قوله: «ويَكُونُ طاهرأى» 0 يكون في طوافه على طهارة من 
الحدث الأكبر والأصغرء. وهذا قول أكثر أهل العلمء وهو أنه لا بد 
للطواف من طهارة. لحديث رن عدار يما 9 النبي ود قال : 

+ 

«الطَّوّاف بالبَِيتِ صَّلَاة إلا أن الله أَبَاحَ فِيهٍ جلدم . فهو دليل 
سه الطيارة» نوانة يشترط في الطواف ما د يشترط في الصلاة. 
إلا ما أخرجه دليل خاص» كالمشي فيه) والانحراف عن الفيلة) 
والكلام. ونحو ذلك . 

ومن الآدلة على اشمثر اط الطهارة: حديث غعاديةه 3 يننا : إن 
وَل شرر بكأ بو لين بين قم أله وشا ع اف باليي 0 
فكونه بدأ بالوضوء قبل الطواف دليل على أنه لا بد للطواف من 
الطهارة. فإن 5-7 هذا فعل مجرد. وهو لا يدل على الوجوب 
فضلاً عن الشرطية. 

فالمعواني؟ اله اقاذ أن الوكيوعء ل" بل فئة بدذليلب: : 

: صوق : م 

١‏ قوله: الِتَأَحُذُوا مَتَاسِكك)7. تدجو عله الر مد 
للطواف . 

؟ ‏ أن هذا الوضوء من بيان قوله تعالى: #9وَلَيطَوَفا 
ِأَلسَيْتِ الْعضِيق» [الحج: 4؟] والفعل إذا كان بياناً لمجمل فحكمه 


ا 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبا . (؟) تقدم تخريجه في باب «الغسل». 
(9) تقدم تخريجه في باب «الغسل». (4) تقدم تخريجه. 


حكم النص مدر ومن الآدلة 3 أيضاً - حديث هانيةه وكا : 
«افْعَلِي د 00 2 أن لا تَطُوفِي بالبَِيتِ حَنَى تَطْهُرِي). 
وعند | تَعْتَسِلى ل 

ال اط 0 للطواف هو ل جالار والشافعي. 
واتحييل في المشهور عنه » وهو قول ا م 3 وذهبف ايو حنيفمة 
وأصحابه إلى أن الطهارة ليست بشرط لصحة الطواف». وإنما هي 
واجبة» فإن كان من طاف عير متطهر 0 مكة أعادى وإلا جبره 
بدمء وهو قول ايد 8 رواية عنه م تر واسيتدلوا 
بقوله تعالى: ©#وَلَيَطُوَفوا ليت الْعضِيق» [الحج: 15]ء قالوا: فأمر الله 
حال العو اف فطل عر رط سيار 1 رلك سررر فيد يطلق 
اران ع نيياك 

وقال شيخ الإسلام امخ كيمية: «إن الطهارة 1 سيت يشير 
ولكنها تستحب؛ لأنه لم يَنقل أحدٌ عن النبي كَل أنه أمر بالطهارة 
للطواف» ولا تهى المحعدث أن يطوف». ولكده طاف. ظاهرا) ونهى 

ع 00( 

الحائض عن الطواف». ومَنع م الحائض لا يستلزم ضع اسجد ث7 . 
)1١(‏ تقدم تخريجه في «الغسل). 
00 «الكافي) أن تعبك البو 4)17119710: الاوروضة الطاليوه )70 )هع الانضيافها 15757 
(9) «المبسوط) (38/5)». «المبدع» (1/ ١؟55).‏ 


(5) انظر: «شرح فتح القدير» ("/ .)6١‏ 

(5) «المغني) .)5١575/0(‏ (شرح الزركشي) .2١91/5(‏ (المجموع) .)١17/8(‏ المجموع 
الفعاون 1 لتر ناو لقاو ا فقو قتي 17 )4 (الأخضياف) 
(256194/5». «الشرح الممتع)» (1/ .)7٠١‏ «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (05) 
1187 


وقل روى ابن ل الببيه بسنده عن شعبة » حا” سألت ياد 


رمتمور وسليمان عن الرجل يطوف على غير طهارة. فلم يروا به 
)١ 07‏ 
نافيا 


وقول الجمهور أحوطء. وأبرأ للذمة» والطواف بطهارة أفضل 
واكمل : وفيه اتباع للنبى كيده وقد قال: «لتَأَخْذُوا مَنَاسِكُكم). 0 
على قول ابن تيمية ومن وافقه لو أحدث في أثناء الطواف ولا سيما 
فى آخره واشسقن عليه الخروج للوضوء؛ لزحام ونحوهء فإنه يتم 
راف را ل ل عليه رام قر نون الجر نا بن ان ريا 
ليطوف طاهراً. 

وهذا بالنسبة للحدث الأصغرهء وأما الطهارة من الحدث 
الأكبر؛ كالجنابة فهيى شرط عند أكثر أهل العلمء وتقدم ذلك في 
«الغسل». وأما الحيض فلا خلاف بين أهل العلم أن الطهارة شرط 
لصحة طواف الحائض إذا كانت فى مقدورهاء أما إذا تعذر عليها 
البقاء أو العود إلى البيت بعد الطهر فإنها تطوف. على ما قرره شيخ 
الإسلام اخ لبهية وتلميذه 2 القيم. إد لا واجب 0 عجر . ولا 
حرام مع ضرورة» ومن طاف منهما ناسيا أو جاهلاء فإن علم 
بالحكم وهو في مكة لزمه الإعادة» وإن لم يعلم حتى رجع إلى بلده 
صح طوافه» ولا شيء عليه» وهذا إحدى الروايتين عن أحمد"''. 
والله تعالى أعلم . 
)١(‏ «المصئّف» [الجزء المفرد] ص(7775) وإسناده صحيح . 
(؟) انظر: «الفتاوى» (51/راجع الفهارس). (إعلام الموقعين») (”/ 70 .)5١‏ 


قوله: «مُسْتَتِرأ» أي : باح مورت الفرل 2 زلا يوب 
بالبَيتِ عَرْيَانُ"''. وبهذا استدل جمهور العلماء من المالكية 
والشافعية والحنابلة على أن ستر العورة شرط في صحة الطواف. 
فمن طاف غير ساتر عورته لم يصح طوافه؛ لأن النبي كَلكةٍ نهى عن 
طواف العريان» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه'''» وذهبت الحنفية 
إلى أن ستر العورة في الطواف ليس بشرطه. وإنما هو واجب يجبر 
تركه بدم» واستدلوا بعموم قوله تعالى : لبوا ايت الميِينٍ» 
[الحج: 5؟] قالوا: فهذا أمر بالطواف مطلقاً عن شرط الأمر بالسترء 
رن فل بتار 

والصواب قول الجمهورء لقوة دليله» وأما دليل الحنفية فلا 
متمسك فيه مع ورود دليل خاص في المسألة» وهو حديث: «لا 
يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانُ». والله تعالى أعلم . 


)210 أخرجه البخاري (959), (؟5؟5١1)ء‏ ومسلم )١*51/(‏ من حديث 5 هريرة ضيه . 


() «مختصر خليل») ص(1572)». «روضة الطالبين» (2)7/9/5. «المغنى) (0/ .)5١7 - 57١7‏ 
() «بدائع الصنائع» .)١93١  1١59/5(‏ 


بَابٌ دخول مَكَة 


عد 


ا 
٠»‏ سا 
28 م" س8 ساسم اوسن 0 
في ركعينة» خلت الْمَقَامء "١‏ © © هه هو وه وه وو و ووو ووه 6و6و6 وه 
يد 6 
جئييكابببب_111011_702 337303000090909 


قوله: «نْمَ يُصَلَي رَكْعَتَينِ» أي: إذا فرغ من طوافه سَوَّى رداءه 
فوضعه على كتفيه.ء ثم صلى ركعتي الطواف في أي وقت كان 
طوافه. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: 8ل ينا الكيرون»* وفي 
الثانية : م#قْلٌ هو ألنَّهُ أذ . 1 

قوله: «خَلفَ المَقَام» أي: وراءه» والمّقام بفتح الميم» هو 
الحجر الذي قام عليه إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين ارتفع 
بناؤه للبيت وشق عليه تناول الحجارة"'' . 

ور سا ا ار ا ري انم تَقَدَ إِلَى مَقَام 
إِيِرَاهيم 2 فَقَرَأ موا دوأ هن مَقَامِ إرهعم 27 [الفيقيرة: 1378] 
فَجَعَلَ الْمَقَام بَينه وَبَينَ البّتِء فكان أبي يقول: ‏ ولا أعلمه ذكره إلا 

عن النبي يَلِةِ: ‏ كان يقرأ في الركعتين: ##قلٌ هو أنَّهُ أحد» ومؤقل 
ما الكرن 774 . 

ا 0 
عليه أنه صلى خلف المقام إذا كان بينه وبين الكعبة» وإن ركعهما 
في أي مكان من المسجد أجزا. 

والركعتان حكمهما الوجوب على قول أبي حنيفة» والشافعي 
)١(‏ جاء ذلك في حديث طويل أخرجه البخاري (79515) . 


(؟) أخرجه مسلم )١1١18(‏ وقد ذكر الخطيب في «الفصل للوصل» (558/5) أن قراءة 
هاتين السورتين مدرج فى الحديث. والحديث من رواية جعفر بن محمدء عن أبيهء 
عن جابر ضَكء 


فى أحد قوليه'''. لظاهر الأمر فى قوله تعالى: «أوَاخدُواً» ولأن 
الرسول ٍَِ تلا الآية عند المقام. 1 

والقول الثاني: أنهما سُّنَّةَ» وهو قول أحمدء ومالك في إحدى 
الروايتين عنه. والأصح في مذهب الشافعي'"'؛ لأن ما عدا 
الصلوات الخمس ليس بواجبء وإنما هي تَطَوّع كما في حديث 
طلحة بن عبيد الله وَيِكِيْه أن أعرابياً قال: يا رَسُولَ اللهء مَاذًا فَرَضٍ الله 
على عِبَادهِ مِنَ الضَّلاة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كئةِ: «حَمْسُ صَلَوَاتِ فِي 
ايوم وَاللَبلَدَ) قَقَالَ: هَل عَلَىَ غيرُهًا؟ قَالَ: ١لا‏ إلا أَنْ تَطوّع»”". 

وعلى. القول نانييونا ب اذا عيلى فريضبة بعد الطواف اعابت 
عنهما”*'. وهذا قول ابن عباس ل وابن عمر ء ومجاهد 
وطاوس وعطاء وغيرهو”' '. ولأنهما ركعتان شرعتا للنسك» فأجزأت 
عنهما المكتوبة» كركعتي الإحرام”"". 

وأما على القول بوجوبهما فإنه لا يجزئ عنهما غيرهما؛ لأن 
الفريضة لا تجزئ عن الواجبء فإذا صلى المكتوبة صلى ركعتي 
الطواف بعدهاء وقد ذكر البخاري د عن نافع ل اكان ابد 
عمر ونا سراد سار ركعتين»» وقال إسماعيل بن أمية: قلت 
للزهري: إن عطاء يقول: تجزته المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال: 


.)١51١/١( «الهداية»‎ )١( 

(؟) «المغني» (577/0)», «المجموع» (8// 2.2١5‏ (شرح الإيضاح) للنووي ص(27772 7574). 
(9) تقدم تخريجه في أول باب «صلاة العيد) . 

(؟:) انظر: «قواعد ابن رجب» .)١105 .١57/١(‏ 

(5) «المجموع» (//177). 

(5) «مصنف عبد الرزاق» (60//ا 5‏ 0694). و72:ع( «المغني) ال" 


ف ل ب 2 لفو و8 4ل مويق 0” 7 0 


١السَّنَّهَ‏ أفضل» لم يطف النبي مَل سبوعاً قط إلا صلى ركعتين)”''. 

والقول بالإجزاء قوي. لكن الأفضل عدم الاقتصار على 
الفريضة؛ لآن ركعتى الطواف عبادة مستقلة» شرعت من أجل 
الطواف» فالأولى الإتيان بهماء ويؤيد ذلك عموم ما تقدم. قال 
الزركشي: «المنصوص عن أحمد الإجزاء» مع أن الأفضل عنده 
000 

قوله: «ثُمَّ يَعُودُ إلى الحَجَرٍ فَِيَسنَلِمُةُ» أي: إذا صلى ركعتين 
عاذ إلى الحجر الأسود» فاستلمه» أ * لمسه ييده». لقول حاير فلكم : 
4 رَجَعٌ إلى الرّكْن فَاسْتَلْمَة2 وظاهر السياق أن هذا مختص بطواف 
القدوم الذي بعده سعيء, أما من طاف تطوعا أو للإفاضة» فلا يسن 
له استلامه؛ لأنه لم ينقل أن النبي كَكةٍ فعله' ''» وهذا إن تيسر له. 
وإلا تركه ومضى . 

قوله: «كُمّ يَخْرْجُ إلى الصّفَا مِنْ بابه» هذا في بيان صفة 
سا ريه سر ا ني ير بلدا سراف رار كان 
صان ضرا ترات اسن يالشية للنارة رارف وا لخادت 
بين العلماء في ذلك؛ فمن قدم السعي على الطواف لم يجزئه. لآن 
النبي كَلةِ لم يسع قط إلا بعد الطواف» وهو قول عامة أهل العلم. 
وهو رواية عن ابحييك: وهي الصحيح من السدهيهة وعخ الأوزاعي 
وعطاء وسفيان الثوري - في قولٍ له أنه يجزئه ولا يعيدء وهو رواية 
(0) «مصنف عبد الرزاق» (09/5)» «فتح الباري» (”/ 5/85). 


(0) «شرح الزركشي) (9/ 5 .)5١‏ 
9 انظر: الشرح الممتع) (227370) (صفة حجة النبى يلها للطريفى ص(179١).‏ 


ثالية عد احين ب والمدهب عدا وهو قول ابن حزم”''» وقد جاء 
في حديث أسامة بن شريك 5 كن قال : خرجت مع النبي 355 حاجاء 
ذكان. اننا بأتونه» فمن قائل: 0 الله سعيت قبل أن أطوف». 
أو بنسهد ثيك أو أخرت شيئاً) ٠‏ فكان يقول: «لا حرج لا حرج.. 
الحديث»”''؛ لكن طعن كبار الأئمة في لفظة: «سعيت قبل أن 
أطوف» وحكموا عليها بالشذوذ. 


وعلى هذا فلا يجوز أن يقدم السعي على الطواف» ومن قدمه 
جاهلا" أ ناسيا ثم طاف بعذه. فسعيه صحيح - إن شاء الله د3» ولا 
يلزمه أن يعيد» وهو رواية ثالثة عن أحمدء. لأن النبى هينه لما سئل 
: أ 7 7 
عن التقديم والتأخير حال الجهل والنسيانء» قال: ١لا‏ حرج» ". 
ولعل ما ورد عن عطاء بالجواز محمول على مثل ذلكء واختار هذا 
الشيخ عبد العزيز ابن باز'*'» وإن احتاط لنفسه فسعى ثانية بعد 
طوافه فهو أكمل وأحسن. والعلم عند الله تعالى. 
والصفا: مقصور» وهو فى الأصل : الحجارة الصلبة. واحده 
(1) الظر: «اتمليب الآثار) (757772/05). «منسك عطاء) ص(55١).2‏ «معالم السيدن 1 10 
577 )». (المحلي) (للبة لذت ع 1/8ت)هء (التجمهيك) 5/77 1): 71/8 (المعلم بفوائد 
مسلم) (557/5). «المجموع» »23١57//8(‏ «الإنصاف» .)5١/5(‏ 
(6) رواه أبو داود »)١5/70(‏ والدارقطنى .)755١/7(‏ والبيهقى :)١55/5(‏ وإسناده 
صحيح »2 لك زيادة: االسعيت قبل أن أطوف). حكم عليها الدارقطنى. والبيهةي 0 
وابن القيم في «زاد المعاد» (2»)509/5 وغيرهم بأنها زيادة غير محفوظة. 
إغرة رواه البخاري 650 ). ومسلم .)١3١5(‏ 
(4) انظر: «المغني» »)51٠/5(‏ «فتاوى ابن باز) »)١5٠/15(‏ رسالة الشيخ باسر ال غيد 
«متى يشرع رمي الجمار في أيام التشريق» فقد تكلم في آخرها عن هذه المسألة فأجاد 
وأفاد أثايه الله . 


عو اقل قز اي 
وس 1 صا ا الو 


عو 


َيَرْقَى عليه وبح وَيَحَمّدء ا ا اا ا ااا 5 


صفاة» والمراد هنا: الجبل المعروف في بداية المسعى» ويابه كان 
موجوداً من قبل» وهو باب بني مَحْرْوم ؛ لأنهم كانوا ساكنين تلك 
الجهةء الخارع من هذا الباب يستقبل الصفاء أما الآن فيمكن 
الدخول من جميع الجهات . 

قوله: «فيزقى عَليه» أي: يرفى على الصفا حتى يرى البيت. 


تر 


لحديث جابر زؤلك, : «هَبَدَأ بالصَّفًا فَرَقَيَ عَلَيهِ 6 م نيك 
يقال: رَقِيَ فلان في الجبل يرفى رن : إذا صعدء» ورقيت الجيا : 
وا ري ري يي بير ري السيد هل العنارة 
الجديدة للمسجد الحرام 

قوله: «وبْكَير ويَحْمَدُ» أي: إذا رَفِيَ على الصفا استقبل القبلة. 
وقال: الله أكبر. قال جابر ذنه في صفة سعي النبي ككة: . 
وني ايت افر ا وري ونان الإ إلا الله وحده 
لا شريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء لا إِله 
إلا الله وحدهء أنجز وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده) ثم دعا 
ين ذللقة قال مل هذا ثلانك مرت ,7 

ويرفع يديه في هذا الموطن, لثبوته عنه يله في حديث أبي 
0 ولم يكن محرما بالإجماع؛ 


: الما َع مِنْ ظوَافه أنى الصُمًا فعَلَا علي > ع 2 
موت ند | دصي 4+ دون 3 رق عمف اق ني ون 1 به تح 0 


() «اللسان» .)7371/١5(‏ «المصباح المنير؛ ص(275715. «المعجم الوسيط) ص(7117) . 

0 تقدم تخريجه. وقد جاء في «المنتقى» لابن الجارود (515) بلفظ : «ثم دعاء ثم رجع 
إلى هذا الكلام» ثم دعاء ثم رجع إلى هذا الكلام». 

(9) أخرجه مسلم .)١1/80(‏ وأبو داود (181/5). 


تَابُ دُخُولٍ مَكَهَ -- 

م2 سك رد 5 
اع وار الخد متهي إلى العام 
ا 0-0007 00 


وظاهر كلامه أن أول ما يبدأ به هو التكبير وما ذكر معه. دون 
قراءة آية: ©إِنَّ الضَّعًا وَألْمَرَوَةَ من سَعَارِ د 4 القن الم او عوليثف: 
«أَبْدَأ يما بَدَاً الله به)” '“؛ لأن الظاهر واللّه أعلم أن الرسول عل 
قرأ الآية لتعليم الناس وتفسير القرآنء وكذا آية: 59 507" 


هه 


إرهعم 5-6 ؛ وقك وقع عند النسائيى من حديث جابر 2 (ووعنه . (وَرَفْعَ 
0 ا 
في يدن 
زبمثى ميا 7 55 00 اللغة: العلامة» والجبل». 
والراية» والمراد هنا: الأنوار الخضراء التي جعلت علامة على بطن 
الوادي» بداية من جهة الصفاء ونهاية من جهة المروة. 
قوله: «فَيَسْعَى إلى الخلم الآخر» أي : يسرع في مشيه إن تيسر 
له بلا أَذْبَةَء قال جابر ذلك : 4 سانيا إلى المَرْوَةِ حَنَّى إِذَا 
انَصَيَّتْ ماه 0 بَطن الوَادِي سعى حَنَّى إذَا صَعَدَنًا 0 الوا 
وقوله: «١حتى‏ إذا صعدتا مشى» أي: صعدت قدماه من بطن 
الوادي» لأنه كان منخفضاًء أما الآن فالأرض كلها مستوية» وجعل 
العَلْمَانِ علامة على بطن الوادي» ولولا ذلك لما عرف موضع السعي 
من موضع المشى. وقوله: «سعى» أي : ب فنديذا .. وقوله: 
امشى) ا سار على السكون على عادة 7ن 
)١(‏ رواه مسلم من حديث جابر ذاه . 0 «سنن النساتى) (76/9): 
6 انظر : ااشرح صحيح مسلم) للنووي (//58؟5). 


بو 


بَابٌ دخول مَكَة 


- د 


1 


إلى المروة. مكل عليهًا العسعء : يرجع مم إلى 
ل 0 ذَلِكَ سَبْعاء يَفْتَيحُ بالصَّمًا وَيَحْيِمْ بِالْمَرْوَة ذَهَابه 


وهذا فى حق الرجلء. وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين 
العلمين؛ لآنها مأمورة بالستر. 

قوله: «ثْمَّ يَمشِي إلى المَرْوَةِ» المَّرْوَّة: في الأصل مفردء 
جمعه: مَرُوء وهي: حجارة بيض بَرَاقة تقدح 50 لقره و امراك 
هنا: الجبل المعروف في نهاية المسعى . 

قوله: «فَيَفْعَل عَليهًا كالصّفاء» أي: من الذكر والدعاء ورفع 
اليدين» كما تقدم. 

قوله: «نْمَّ يَرْجِعٌ إلى الصّفاه أي: ينْزل من المروة ويمشي إلى 
الصماء. يمشي في موضع مشيه» ويسرع في موضع إسراعه . 


١ 


قوله: «تفعل ذلك سَبعلَ”» لحديث عبل الله بن عمرو ويا ؛ وفيةه : 


«قَطافَ بالصَّمًا وَالمَرْوَةٍ سَبْعَةَ ا 5 وهذا أمر مجمع عليه. 
قوله : «مفتتخ با لصفا ويَخحْيِمَ بالمروة...» للآية الكريمة:) 

5 ا 5 ب ع 7 3 ع . . 7 

ولقوله كة: (آنذًا يما يدا الل )”+ وإذا يدا بالصفا وطافه سيعا 

حتم بالمروة. لحديث جابر كن حتى إذا كَان ار طُوَافه على 
لاي “1 ا 84 2 م 4 ه 2ه أ“ ه> هرهم م 6ه َو 

المروَة فقال: «لو اني استشلت من امري ما استدترت لم اسق 
م 6 م ١‏ 5 .. 20 م 3 21 داه سم 4 

لهذي' '. وفي رواية: «قَلَمَا كَانَ السَّابِعُ عِنْدَ الْمَرْوَة)27'. 

(9) رواه ه مسلم (118) من حدديث جابر ضنيئه . 

(:) أخرجه أحمد (56/5"). وابن الجارود (575)» وإسناده صحيح على شرط مسلم. 


ثمّ إِنْ كَانَ في الحَج بَقِي عَلَى إِخْرَامِ ال 00 


كان الذهاب والرجوع شوطا واحداً لختم بالصفا لا بالمروة. فإن بدأ 
بالمروة لم يصح. فيسقط الشوط الأولغ فاه يحتسبه » ممما اكه فعل 
النبي كله كما مر. 

ويقول 0 سعيه ما أحب من دذكر ودعاء وفراءة. كها تقدم في ش 
حديث عائشة نشة ونا في الدعاء ه في الطواف. واد دعا لي الس بن 
العلمينة بقوله: «رَتْ اعفد وَارْحَمْ» إِنّك أنتٌ الأَعدٌ الأكرم) فحسن 2 
رك ذلك عق ايخ مسعو د با 

وإذا كان في آخر شوط من السعي أتمَّهُ بصعود المروة» ولا 
بقفه للدعاء بولا لتذقرة لآن العيادة قد اتعست:» وغالب أدعية 
النبى كل إنما كانت فى صلب العبادة"”''» وقد جاء عن ابن عمر وَقا 
ل 

قوله: «ثمَ إِنْ كان في الحجٌ بَقِي على إخرامه» أي: ثم إن كان 
من طاف وسعى في إحرام حججح: كالمعرد والقارن». فإنه يبقى على 
إحرامه ولا يتحلل إلى يوم العيد. والافضل له أن يتحلل بعمرة» بل 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب ذلكء. كما تقدم في باب 
«الإحرام»» ولو كان ذلك بعد الطواف والسعيء. لحديث جابر ضَل 
في أمره كَل الصحابة وَقْين بالفسخ بعد الطواف والسعي. وشرط 
ذلك ألا يكون ساق الهدي. كما تقدم. 
21١0)‏ رواه ا ل شسيبة (:/8 54 ”م 76 والبيهقي (ه/ ه40 باستاد 

صحيح ١‏ وانظر : الفتا ينف الألباني» وي 1 


(0) انظر: ما تقدم في نهاية الطواف. 
(0) انظر: «مصنف ابن أبى شيبة») (8/ .)517١‏ 


بو 


بَابٌ دخول مَكَة 


]5 0 


وَإنْ كَانَ مُعْتَمِراً فَصَّرَ وَحَلَ: لا مُتَمَتّعَا مَعَهُ هَدٌّْ قَلَا يحل 


قوله: «وإِنْ كَانَ مُعتّمراً قِصّرَ وحَلّ» أي: وإن كان من طاف 
وسعى معتمرأ عد سرت به لانتهاء عمرته. 

والتقصير: قص أطراف شعر الرأس من جميع نواحيه بمقص 
أو غيره كالالة المعروفة» وأشار المصنف بذلك إلى أن الأفضل له 
التقصيرء ليكون الحلق في الحجء والمرأة تقصر من شعرها على أي 
صفة كان بالإجماع. حكاه ابن المنذر ونقله عنه النووي وغيرهء 
ويجزئ ما وقع عليه اسم التقصيرء والمشهور عند الفقهاء أنه قدر 
أنملة الإصبع ؛ 0 ذلك روي عن ابن عمر . 

قوله: ,إلا مُتَمَتّعاً مَعَهُ هَدْيٌ فَلا يَحِلّ حَنَّى يَحْمَّ» أي: إلا إن 
كان من طاف وسعى لعمرته متمتعاً معه هدى فإنه لا يقصر من 
شعره» ولا يحل من عمرته احَتَى يَحَجٌ)؛ أي: حتى يتم حجه بفعل 
ما يحصل به التحلل؛ لآن الهدي لا يجوز ذبحه إلا يوم النحر ‏ على 
لراجح من قولي أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله -» لحديث 
عبد الله بن عمر '#ها قال: «فَأتَى الصَّمًا فَطَافَ بالصّمًا وَالمَرْوَةِ سَبْعَةَ 
عر 3 بشو رن كرو عن يلا على لفى عقيل وَنْحَرَ 
هليه يده النَحْر)”''» وهذا يدل على أن سوق الهدي مانع من التحلل 

حتى النحر.» وعلى هذا َيْدْخِلَ المتمتع الحج على العمرة. ثم لا 
يَجِلّ حتى يَحِلَّ منهما جميعاً يوم النحرء وهذا هو المذهب"". 


.)5١١ /8( انظر: «الإشراف» (959/7), (المجموع)‎ )١( 
.)57/5( تقدم تخريجه. (9) «الإنصاف»)‎ )( 


سه السك اليه إِذَا وَصَلّ البَيت. 


والقول الثاني: أن له التحلل؛ لأن الله تعالى يقول في 
المتمتع : من تَمَنَمَ بالْعبرَةٍ إِلَ لي [البقرة: 147] ولا يمنعه سوق الهدي 
ل 'ديلك فيتحلل بالتقصير من شعر رأسه خاصة دود أظفاره 


. . 7 ع ١‏ 
وشاربهء وهدا رواية عن أي ” 0 


ورجّح هذا القول الشنقيطي”''» وأما ما استدل به المانعون 
فهو في القران كفعله كَل باتع تمن اع 0 يريد التحلل 
ا 


قوله: «ويَفْطعٌ المُتَمَتّعُ التلبيّة إذا وَصَلَ البَيتَ» أي: يقطع 
المتمتع» وكذا المعتمر التلبية إذا وصل الكعبة» وظاهر كلامه: ولو 
لم يشرع في الطواف. وهذه عبارة الخرقي في «مختصره»)ء وفسرها 
راتروات بأن المعنى إذا استلم الركن» فيقطعها إذا شرع في 
الطواف» وقد روى الشافعى بسنده عن مجاهدء عن ابن عباس وي 
في المعتمر يلبي حتى يستلم الرقد ”457 ويه قال ججافة ميخ النابعين: 
وهذا هو الصحيح 0 الي 


وذلك لأن التلبية إجابة إلى العبادة وشعار الإقامة عليهاء 


+) 0١/9 /5( «الإنصاف» (59/5). (9) <أضواء البيان»‎ )١( 

(©) «المغني» (5/ 596). 

6 ااترتيب مسند الشافعي) وسسة 0 وقد روى الترمذي هذا عن | 
0 مفو 6419 7 طريق ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن ابن عباس» وهذا سند 


)5( ع 0 


فلا يتركها إلا إذا شرع فيما ينافيها.ء وهو التحلل. وهو لا يحصل 
إلا بالطواف والسعيء فإذا شرع في الطواف فينبغي أن يقطع 
التلبية؛ كالحاج إذا شرع في رمي جمرة العقبة» وسيأتي ذلك 
د ان شاه الله تعالى. .. 

والقول الثاني: أنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم؛ لأن الحرم هو 
مقصوده. وقد وصل إليه» وقد روى البخاري بسنده عن نافع» قال : 
«كان ابن عمر يما إذا دخل أدنى الحرم افسك عن التلبية» ويحدث 
أن النبي يل كان يفعل ذلك6''» وهذا بالنسبة للمتمتع أو المعتمرء 
كما تقدم. 

وأما المفرد والقارن فإنه يعود إلى التلبية بعد الفراغ من 
السعى» وهذا اختيار الحافظ ابن خزيمة». فقد روى بسنده عن 
الأوزاعي أنه قال: قال عطاء بن الى رباح: «كان ابن عمر يدع 
التلبية إذا دخل الحرم» ويراجعها بعد ما يقضي طوافه بين الصفا 
الو 0 


.)1١19ا/5(‎ .)١555( «صحيح البخاري)‎ )١( 
.)5١5/5( «صحيح ابن خزيمة»)‎ )( 


بَابُ صِمَةِ الحَعّ 3 


ع بَابٌ صِعَةٍ الحج كه 


2 م 2# ري # -ه 0 0 م ىه 
مَنْ كان مجلا بمكة مِنْ مَعْتَمر وَغيرهِء فْلِيَحَْرمٌ بالحح 
0 م م مم و 


لما ذكر المصنف دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعى» 
وهو عام للمعتمر والجاج» ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالحجج من إحرام» 
ووقوف بعرفة. ومبيت بمزدلفة. وما يتعلق تمى عن عبسته وززرمى» 
وكذا طواف الوداع . وغير ذلك من المسائل . 

قوله: «مَنْ كَانَ مجلا بِمَكَةَ مِنْ مُعْتَمِرٍ وَغيرِهِء فَليَّحْرمْ بالحجٌ يَومَ 
التَّرْوِيَةٍ ثامِنَ الحِجَّةِ» المُحِلَّ: اسم فاعل من أحلّ من إحرامه؛ أي : 
حرج سس ل 

وقوله: ١مِنْ‏ مُعْتَمرِ وَعيْرِه) أي: معتمر حل من عمرته؛ وهو 
ال (وَغْيرِِ) الى من كان في مكة وأراد اله «فْليَحْرِم ا 
ا سر حوري سس س0 17 نيك سحي يوم 
التَرُوِيَةِ هو اليوم الثامن» كما ذكر المصنفء. سمي بذلك؛ لأن 
لناس كانوا يَرْتَوونَ الماء فيه لما بعده؛ لأن مِنَّى لا ماءَ فيها في 
الزن العاضي قال جابر ضا ١قَلَمَّا‏ كَانَ يُومُ التَّرْوِيَةٍ تَوَجَهُوا إِلَى 

تخارا بالحجٌ»” وفي رواية: (أَْمََنَا ين 4 انا أله ان 
نخرمً إِذَا تَوَجَهْنَا إِلَى مِنَىء قَالَ: فَأَهْلَلنَ مِنَ الأنطح"" "أي ونيا اهلوا 
من الأبطح؛ لأنه مكان نزولهم. 

(1) زواء مسلو._ كما تقلمب والظاهر أن الناء للثرتييء الذكري»؟ لآن احرامهيو كان في 


الأبطح. كما في الرواية التى بعدها. 
(؟) أخرجه مسلم .)١5١5(‏ 





ته امه 2 
صٍِ بَاب صِفة الحَج 


١ 
4 
١ 


هه 


نيحد إلى مِنَى» فَبُصَلِمِ بها الظَهْرٌ والخمد 1 
فَإِذَا طلكت الشمين الى عَرَفَةَ ل ل له 


قوله: «ثْمَّ يَخْرُخٌُ إلى مِنَى» بكسر الميم وفتح النون مخففة بوزن 
ربّى» مشعر معروف بين وادي مُحَسْرٍ وجمرة العقبة» ينزلها الحجاج بقية 
اليوم الثامن من ذي الحجةء ايده العيدء وثلاثة أيام بعده» أو يومين 
خدم» ميت يذلك لكثرة ما لم2 أى: راق فيها .من دماء الهدايا: 

وقول المصنف: اَم يَخْرُحْ إلى مِنْى» يفيد أن الإحرام يكون 
من مكةء والسّئّة أن يكون من منزله الذي هو فيه» كما فعل النبي كه 
وأصحابه فإنهم أحرموا من مكانهم في الأبطح. كما تقدم. ويجزئ 
إحرامه من بقية الحرم» ويجوز إحرامه من الجل كعرفة» وكذا يجوز 
الإحرام يوم عرفة من عرفة» ولا شيء عليه"'' . 

قوله: «فيُصلي بها الظهرَ والقضرَ يبي بها هذا يفيد أن 
الإحرام يكون قبل الزوال؛ لحديث جاير ونم : افلا كان يوم 
الَرويَة َوَجَهُوا إِلَى منى فَأَمَلُوا بِالحَجٌ» وَرَكِبَ رَسُولُ الله يل َصَلَى 
يا ل اير لاه ولراك رع نين على ابه 
بات بها ليلة التاسع. 2 

قوله: «فَإذا طَلعَتٍ الشَّمْسُ سَانَ إلى عَرَفَةَ» أي: فإذا طلعت 

شمس اليوم التاسع مبناق إلى عرفة» وهي اسم لمكان الوقوف 5 
الحج. سميت عرفة؛ لأنها مكان مقدس معظم. » كأنها قد 0 
ويقال: عرفات» كما في القران. 


)01 ا (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى) (؟2)5757/5 «مفيد الأنام» (58/5). 
(؟) انظر: «معجم مقاييس اللغة» (587/5). 


بَابُ صِمَة الحَجّ م 


َأقَامَ بتَمِرَةَ: فإذا للستي ااه مَامَ ٠‏ وَضَأ بهم 


21 


الح سس سير 0 


قوله: «قَآقَاهَ بنمرة» ا إن نيسر له يده بمتح النون 
وكسر الميم بعدها واغع فرية خارجة عن عرفات» وهي غربي وادى 
عرنة من جهة الحرم» ووادي عرنة مستطيل فهو حذ لعرفة غربا ومن 
دك تي , 


- مر 


قال جابر 6 : ين اي * 2 خنى إذا طعت الشمس. م 


5 مر فصوا حلت 3 فكت 4 َتّى أتَى بَطنَ الوَادي: كد 


النَّاسنَ. . . نَم أَذْنَ بلال بنداء وَاحَدِء ثم الك ثم أَقَام 
اله ين 0 سول الله فور 
ا ا 
قوله: «فَإذا رَّلتِ الشَمْسُ خَطّبَ الإمَامُ أي: خطب الإماء 
الأعظمء وهو الخليفة أو نائبه خطبة قصيرة» لقول مالم بن عياء 1ك بن 
عمر للحجاج : إن كنت ثريذ أن انصيبٌ السنة اليومّ فافضر رِ الخطبَة 
وعَجل الوقوفتء فقال ابن عمر: صَدَقَ)” "2 يأمرهم فيه بتقوى الله 
تعالى والعمل الصالح والتمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه 
محمد عي ويحذرهم 0 واللاختلااف» ويبين لهم مناسكهم. 
قوله: «وصَلَى د بهمٌ الظهر والعقصنَ جَمعا” اا قم تغديم م 
الظهر . 
)١(‏ انظر: ضيه 
(0) رواه مسلم من حديث جابر ذ#ينه الطويل. (”) أخرجه البخاري .)١1757(‏ 


قوله: «ثْمَ رَاحَ إِلَى المَوقف» أي مكان الوقوف . 

قوله: «وهُوّ عَرَفَةُ كلها إلا بَطْنَ عُرَنَةَ» بضم العين وفتح الراء 
والنون» هو بطن الوادي» فعرفة كلها موقف. مَنْ وقف في أي جزء منها 
صح وفوفه»ء وحدودها معروفة دصار امار ريصن عَرَنَة ليس من 
عرفة. ل مدودا يا حوره علي 


0 


2 


قوله: «وَوَقَتٌ الوقوفٍ مِنْ طلوع فَجْرٍ عرفة إلى ق: فَجْرٍ النّخرِ, أ 
بداية الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة» وهذا هو المذهبء 00 
واو اد واستدلوا بحديث عروهة بن الحد بن يديه قال : 


1 نيت رَسُولَ الله كَِهٍ ِالمَوقفٍ - يَعْنِي : ا - قلت : جِنْت يا رَسُولَ الله 
50000 أخللك تبثي . وي الما رت ين جب 
إلا وَقَه لقي ور ور حَح؟ فَقَاكَ رَسُوَلَ الله َكل : ١مَنْ‏ أَدْرَككَ مَعَنَا 
َذِو الصَلاة» وأتى عَرََاتٍ قبل َلك ليلا أ هارا دقع حَخْهُوقَصَى 
نري اناو تار ا ريك عاافين الرراك وجا دف 


. رواه مسلم من حديث جابر ذاه‎ )١( 

9 يواه احود 1/0 0ه والبوا 10 للا زوائده»)» وابن حبان ,)١557/9(‏ 
والبيهقي (9/ 940؟) من حديث جبير بن مطعم ضيه ) وفي سنده انقطاع واضطراب» 
لكن له شاهد من حديث ابن عباس وَقْها أخرجه ابن خزيمة (2»)75815 والطحاوي فى 
اقرح مشكل_الآنارن 0159م والساك (458)» والبييقي ( 0118 وإستاد» 
صحيح» وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)51١1//5(‏ 

0) أخرجه أبو داود »)١96٠0(‏ والترمذي .)891١(‏ والنسائي (2)5777/5. وابن ماجه - 


والقول الثاني: أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال» وما قبل 
الزوال ليس وقتاً للوقوف» وهذا مذهب الجمهورء ورواية عن 
أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية'''» بل قل فيه الإجماء"" ؛ 
لأنه كِةِ ومعه أصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال» كما تقدم في حديث 


جابر ضيينه . 


وأجابوا عن حديث عروة بأن المراد ب«النهار» فيه خصوص ما 
بعد الزّوالء بدليل فعل النبي يَكِةِ وفعل خلفائه من بعده '". 


قال الشوكاني: «نقل كثير من الأئمة الإجماع على هذا الوقت 
د أى: فين الرواية ال طلوع الفجر ‏ وما روي عن 52-6 5 أن 
النهار من يوم عرفة كله وقت للوقوف فهو مسبوق بالإجماع؛ وأما 
استدلاله بما تقدم من حديث عروة فقد قَيّدَ مطلق النهار فيه بالإجماع 
ب الزوال)»© . 


وقول الجمهور قوي؛ لأن النبى كَل ما وقف إلا بعد الزوال» 
وقد قال: «لِتَأَخُذُوا مَتَاسِككُم». وإن كان استدلال الإمام أحمد 


بالحديث له وجه من النظر ‏ كما يقول الشنقيطي”“' - لكن قول 


.)7501١5( -‏ وأحمد »)١57/75(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». 
وقوله: «تفْتّه) التَمَتْء بالفتح: هو الوسخ الحاصل بطول الأظفار ووفرة الشعر 

وغيرهما من شعث المحرم. ومعرى «قَضَى تَفْنَه) اه انتهى وتخلص مده ازالتةب. 
)١(‏ «الإنصاف» (59/5). 
(0) انظر: «الاستذكار» »)597/١7(‏ «مراتب الإجماع» ص(59)» «بداية المجتهد) (؟/ 775). 
(9) «أضواء البيان» (5087/05). 
(5:) «الاستذكار» .)777/١7(‏ «السيل الجرار) (5؟/ .)5٠١‏ 
(0) «أضواء البيان» (5/ .)5١١‏ 


4 فقا ”هه 2 
نان صسقه اكد 


21 
يا 


فْمَنْ حَصَل بها وهُوّ عَاقِلَ َم حَجَهُء وَعِنْدَ الصَّخَراتِء وَجَبَلٍ 
الوَّحْمَة وراكباً أَفُضَل 0-0 1000 


الجمهور. وهو عدم الاقتصار على أول النهار أحوط وأبراً للذمة. 

وفائدة الخلاف أنه لو وقف أول النهار ثم خرج من عرفة قبل 
الزوال ولم يعد إليها صح حجه وعليه دم. وهذا على المذهب. 
وعلى قول الجمهور إذا لم يعد إليها في وقت الوقوف لم يصح 
حجه"''؛ لأنه وقف قبل دخول وقت الوقوف. 

وأما نهايته فطلوع الفجر يوم النحرء وهذا بالإجماع. لحديث 
عبد الرحمن بن يعمر ونه أن النبي كله قال : «الحَجٌ عَرَفْاتَ ‏ ثلاثا - 
فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلعَ المَجْرَّ فَقَدْ أَذرَكَ)”"' . 

قوله: «قمن حَصَلَ بهَا وهو عَاقلٌ تمَ حَجُة هذا شرط الواقف 
بعرفة» وهو أن يكون أهلاً للعبادة بأن يكون عاقلاً؛ أي: ولو نائماً ؛ 
لأنه حصل بدنه في زمن الوقوف . 

قوله: «وعِندَ الصَّخَراتِء وجَبَلٍ الرَحْمَةِ! ورَاكباً أفضل» أي : 


(1) «مفيد الأنام» .)01١/9(‏ 

() أخرجه أبو داود »)١959(‏ والترمذي (840)» والنسائي (5055/6)», وابن ماجه 
)4 واحسميد (253). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» قال 
سفيان بن عيينة : (هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري). وقال وكيع: (هذا الحديث 
أمّ المناسك) . 

(») جبل الرحمة: هو جبل عرفة» ويسمى جبل : (إلالٍ) على وزن: هلال» وتسميته بجبل 
الرحمة لا أصل لهاء بل هي تسمية محدثة» لم تعرف إلا في أواخر القرن الرابع 
الهجري», ثم انتشرت في كتب التفسير والفقه والمناسك وغيرهاء ولعل هذه التسمية 
بحكم ما يتفضل الله به على عباده في ذلك اليوم من الرحمة والمغفرة» لكن قد يكون 
في هذا الاسم مزيد إغراء لجهلة الحجيج بقصد الذهاب إليه والوقوف عليه» وفي 
ذلك ضرر عظيمٌ» لا سيما في شدة الحرء مع أن ذلك ليس من السّنّْةَ» بل إذا صعده - 


يَابُ صِمَة الحَجّ ----ر 
بط ب ل 7س 1359| 


1 


وا او هه 0 اتن بل 2 
ويحير من الدعاعء وذكر الله عل . 5 


وقوفه بعرفة عند الصّخَرات وجبل الرحمة أفضل.». ويستحب أن 
يستقبل القبلة وجبل الرحمة إن تيسرهء وإلا استقبل القبلة؛ لأنه موقف 
النبي كله لقول جابر ونه : ا رَكب رَسُوَلٌ الله يِل نَاقَتَهُ القَصْوَاءَ 
حَنّى أتى الموقف. فَجَعَلَ بَظِنَ نَاقَيهِ إلى الصَّخْرَاتِء وَجَعَلَ حَبْرَ 
المُشَاةٍ بِينَ يَدِيهِ وَاسْتَفْبَلَ القِبْلَة"''. والصخرات: هي صخرات 
مفترشات في أسفل جبل الرّحمة» وهو الجبل الذي بوسط أرض 
عرفات. والمراد بحبل المشاة: مجتمعهم . 

وقوله: «رَاكباً) أي : وقوفه راكباً أفضلء لفعله يَكِلَةِء ولآنه 
أعون على الدعاءء وهذا الإطلاق فيه نظرء والذي يظهر - والله 
أعلم ‏ أن الأفضل يختلف باختلاف أحوال الناس» فإن كان ممن إذا 
ركب رآأه الناس لحاجتهم البه4 او كان يشق, عليه ترك الركوف رقف 
راكباًء وإن كان جلوسه على الأرض أخشع لهء وأحضر لقلبه 
جلس؛ لآن مراعاة الكمال الذاتى للعبادة أولى من مراعاة الكمال 
في المكان”''» كما تقدم. 1 

قوله: «ويْكْدْرُ مِنَ الدَّعَاءء وذكر الله كِدَ) أي: على الحاج أن يكثر 
من الدعاء والاستغفارء متضرعا مقبلآً مظهراً الضعف والافتقار في 
هذا اليوم العظيم» وقد روي عن النبي كك أنه قال: «خَيرُ الدَّعَاءِ دُعَاءً 
يوم عَرَفَة وَخَيرُ مَا قلت أنَا وَالنَِّيُونَ مِنْ قَبْلِى : لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا 
تعبداً فهو بدعة؛ لأنه عمل غير مشروع. انظر: «مجموع الفتاوى) (177/55), 

«رسالة جبل إِلَالٍ بعرفات» للشيخ بكر أبو زيد. 


. أخرجه مسلم من حديث جابر ذلنه‎ )١( 
.)9750 /1( «الشرح الممتع»‎ .)١77”/55( (؟) انظر: «مجموع الفتاوى»)‎ 


) ته مه 2 
ححدحٍ بَاب صِفة الحَج 
لا ج7كك ”77ت 7 


قَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَقَعَ إِلَى مُرْدَلِفَةَ بِسَكِيئَةء مُلبَيا 


شريك لدع له العلك» وله الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كَل شيء قدِية)” . 


قوله: «فإذًا غُربت ا لشَمْس دَفَعَ إلى مُزْدَلِفَة” وهي تفع بين 
١ 000 0 20 .ً‏ 5 0 5 
مازمي 2 عرفة ‏ وهو المضيق بين الجبلين عند نهاية عرفة جهة 
المزدلعة ب وبية وادي محَسْرٍ الذي يفصل بين مزدلفة وبين 50 
ومزدلفة كلها من الحرم. ويك مزدلفة من التزلئف والازدلااف» وهو 
التقرب؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها؛ أي : 
الجاهلية اباد قال جابر ذلك : «قَلَمْ يدل النبي طَكِ رَاقفاً َي 


ينين 


يي وَذْهَيَتَ العدرة قَلبلاً سح حى غات الفَرْصضٌ) . فلا يدفع 
قبل غروب اللسشراء امن بالنبي 355؛ لآنه يل وقف حتى الغروب. 
وقال: (ِلِتَأَخُدُوا مَنَاسِككُم» . 


قوله: «بسكينة, مُلساء ذَاكرا» هذه صفة الدفع إلى مزدلفة» وهي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (70860)» وأحمد )2048/١١(‏ من طريق حماد بن أبى حميد» عن 
عمرو بن شعيب» عن ابيةه عن جذه مرفوعاً: قال الترمذي : «هذا حديث غعريب من 
هذا الوجه» اهء ونقل المنذري فى «الترغيب» )5١4/7(‏ عن الترمذي أنه قال: 
(احديث حسن غريب»» ولعل هذا من اختالاف النسخ. والحديث سنده ضعيف» فيه 
حماد بن أبي حميدء قال عنه الترمذي: «ليس هو بالقوي عند أهل الحديث»» وقال 
عنه الحافظ فى «التقريب»: «ضعيف»., والحديث له شواهد» ومنها: حديث على ذلك 
عقن الطبراني في «الدعاء) 04101 © دفي إسناده 0 ل الربيع : وهو سيئ الحفظء 
انظر : «البدر المنير» (40/15). 

(0) المأزمء ويقال: المأزمان» مضيق بين عرفة ومزدلفة. انظر: «منحة العلّام) (0/ 7/28 ؟). 


بَابُ صِمَةَ الحَجّ ححوحٍٍ 
111 
فِيِجِمَعْ بها العِشَاءَيْنء قَبِلَ حَط الرّحَالٍء ا 0 


أن يكون بسكينة ووقارء ولا يؤذي الناس» ولا يزاحمهم» ويجتنب 
اللغو والمخاصمة. ويكثر من التلبية وذكر الله تعالى» قال جابر ضللي, : 
وذفع 10 الله علي وَقَد شن للمضيراء الرَّمَامَ 0 إن رأسَهًا 
لَيْصيبَ مور ار سن بيه امي نا اناف الشكياه 
اكد '» وفي رواية: ا رَسُولُ الله يل وَعَليه السَّكِينَة)”'' . 


قوله: «فِيجِمَعٌ بها العشاءين» العشاءين: المغرب والعشاءء 
وعيره. 

قوله: «قَبلَ خط الرّحَالِ» أي: قبل أن يفعل شيئاً من إنزال 
متاع. أو عمل طعام ونحو ذلك. وما يفعله بعض الناس من لقط 
الحصى ساعة وصولهم قبل الصلاة فلا أصل لهء وهذا الجمع جمع 
تأخير لمن وصل إليها بعد دخول وقفت العشاءء فإن تأخر وصوله 
النزول صلى في سيارته على حسب حاله"''. 

آفنا إن وصل مزدلفة فى وقت المغرب قبل دخول وقت 
إطلاق المتقدمين» استناداً لفعل النبى كلد وإلا فقد اختلفت وسائل 
النقل. فإنهم كانوا لا يصلون المزدلفة إلا بعد دخول وفت العشاءء 
)١(‏ رواه مسلمء وتقدمء وهذه الجملة الآخيرة عند النسائي (5087/5). 
انظرة افتاوض ابخ عتيهية) 7171 /رهة):؛ 


فيجمعون جمع تأخيرء. كما فعل النبي كله أما الآن فإن من 
ما تقدم. 

لكن الأولى فيمن وصلها مبكرا في وقت المغرب - إن لم يكن 
محتاجا إلى الجمع ‏ أن يصلي المغرب حين وصوله. ويصلي العشاء 
إذا دخل وقتهاء على أن يكتفى بأذان المغرب لضا نين :2 وألا الى 
بينهما نافلة. فإن وصلها في وقت العشاء جمع بين الصلاتين جمع 
تأخير على الصفة الواردة في حديث أسامة ونه حيث قال: (فجاء 
- أي: النبي كلَِةٍ - المزدلفة» فتوضأء فأسبغ» ثم أقيمت الصلاة. 
فصلى المغربء ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت 
الصلاة» فصلىء» ولم يصل بينهما"''. وقد قال أبو حنيفة والثوري 
وداود: إنه لا يجوز الجمع إلا في وقت العشاء؛ لأن الجمع من 
الا 77 1 


قوله: «ويَبيث بهَاه أي: يقيم بها ليلا سواء أحصل نوم أم 
لا؛ لأن البيتوتة في المكان هي الإقامة فيه ليلاء قال جابر طَييه : 
حَنَّى أَتَى المُرْدَلِمَةَ مَصَلَى بها المَغْربَ وَالعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَين 
َلَمْ يُسَبّحْ بََهُمَا شَيئاء نَم اضطجَعَ رَسُولْ الله يك َتّى طَلَعَ المَجِرُه. 
وظاهر هذا أنه لم يقم تلك الليلة بصلاة ولا دغاء» ويستتى من ذلك 


. رواه البخاري (؟/ا5ا)ء ومسلم (٠م؟١) وهذا لفظ البخاري‎ ١0 


() انظر: «التحقيق والإيضاح) صن 610 «المنهج لمريد العمرة والحج) ص(2)57 
(الشرح الممتع) (0/ 073١5‏ «فتاوى ابن عثيمين») (77/ 59 - ”17). «المسائل المشكلة 
فخ مهتا سك الحج والعمرة» ص(7551)». «صفة حجة النبى ةا للطريفى ص(50١).‏ 


الوترء فقد كان يكيَهِ لا يدعه حضراً ولا سفرأًء فإما أن يكون 
جابر نه ترك ذكره للعلم به. ولآأنه ليس من مناسك الحج. 
والحديث في سياق المناسكء أو أنه كَلِةٍِ أوتر قبل أن ينام» فالله 
أعلم'''» وقد ثبت عن بعض الصحابة وين أنهم قاموا تلك الليلة 

وعلى هذا فيكون قيام الليل والوتر ليلة المزدلفة مشروعاً؛ لأنه 
باتي على الأصل؛ لما تقدم . 

وينبغي - إن تيسر - أن ينام مُبكراً ليكون نشيطأً لأداء مناسك 
يوم النحرء ويحذر من النزول على قارعة الطريق» لثلا يَوْذِيَ أو 
يُوَذْى) وعليه أن يجتنب إزعاج الناس برفع الصوتء أو مَنَبَّه 
السيارة» أو القيل والقال. مما يفعله كثير من الحجاج.ء والله 
الميتعان. 

وك بيو اح 0 ا وفتهاء لقول جابر 8 ' 
جهةه القبلة. ومن دخول 0 ١‏ 0 ولا ا عيره. 

يجوز الفيقنة من. النشاء: والصبيان وكبار السن والمرضن أن 
يسيروا إلى مِنى بعد مغيب القمرء ويرموا جمرة العقبة وقفت 
وصولهم؛ لفعل أسماء وَعْما » وبه قال عطاء والجيال والشافعي”''. 
وكذا من كان برفقتهم من الأقوياء. من مَحرم ل سائق وغيرهماء فله 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» (/1/ 07515. 


(0 انظر : امتسك: عطاءا حنى 2)١10/9 +١١5‏ انهاية المحتاج) (5/ 98 2)5 «المغني) 
(ه/ 595). 


) ته مه 2 
خببتبتبببب سسسب بيك 


لم يَأْتِي المَشْعَرَ الحَرَامَ 90 “000000 1 213*01017073#1 


حكمهم على ما يستفاد من ظواهر الآدلة. ركام رداصي 
وليس معه ضَعَفة. لكنّ الحملة لا تنتّظره. فله أن ينصرف معهم. 
ودليل الإذن للضَّعَمَةَ قول ابن عباس و#يا: «أنا مِمَّنْ قَدَّمَ النَبِنُ ظلهِ 
ليلة المزدلفة فى ضَعَفَةِ أَهُْلو)'''. وعن عائشة ونا قالت: استأذنت 
سودة النبي يَْةِ ليلة جمع - وكانت ثقيلة تبه - فأذن لهاء وعن 
عبد الله بن كيسان مولى أسماء وها أنها نزلت ليلة جمع عند 
المزدلفة» فقامت تصلي» فصلت ساعةء ثم قالت: (يَا بنّىَ هَل غَابَ 
250 اي و ضييك ماسب كا يَا بِنِّىَ هَل غاب القَمَر؟ 
قُلت: نَعَمْء قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلنَا وَمَضَيئَاء حَنَّى رَمَتِ الْجَمْرَة 
نّم رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصّبْحَ فِي مَنْرْلِهَاء فَقُلتُ لَهَا: يا هُنْتَاهُ مَا أَرَانَ 
إلا قَدْ غَلَسْنَاء قَالَتْ: يا بنَىَ إِنَّ رَسُولَ الله يل أَذِنَ لِلظعْن»”" . 


ويفهم من هذه الأدلة أن الأقوياء يجب عليهم البقاء في مزدلفة 


و 


- 


قوله: «ثْمَّ يَآتِي المَشعرَ الحَرَامَ» بفتح الحاء هو مكان» أو جبل 

ا مزدلفة. وهو من اسماه مزدلفة. فتكون مزدلفة كلها سميت 

بالمشعر الحرام من باب تسمية الكل باسم البعض» وأصل المشعر : 

مكان فعْل الشْعِيرَةِ» وهي ما كان من أعمال الحج. وذكر بعض 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)١5378(‏ ومسلم (17597). 

(0) أخرجه البخاري 2»)١7179(‏ ومسلم 2»)١591(‏ ومعنى «يا هنتاه»: يا هذهء و«الظعن) 

بضم الظاء المشالة والعين المهملة» جمع ظعينة وهي المرأة في الهودجء ثم أطلق 


على المرأة مطلقاًء وانظر: رسالة «من أحكام الحج والعمرة» مسائل يكثر السؤال 
عنها» للمؤلف. 


بَابُّ صِمَة الح 11 
بصب سك | 


ا 


8 1 0 همه . سمس 1 - 
يدعو إلى أن يسَفْرَء : نم يدقع ء َإِذَا بَلَعّ مُحَسّرا 


ااه ان السستر 0 ييه 000 


فَوَقَىَ عَلَيه ٠‏ فَاسْكَفْتا” الفئلة: فَدَعَا وَحَمِدَ الله وَكَبَرَه) 0" 


00 


ووحده»). 


قوله: «فَيَدعُو إلى أَنْ يُسْفِنَ أي: إسفاراً واضحاًء وفاعل يُسفِر 
فير بش ره على الصبح: أو على الداعي» فيكثر من الدعاء 
ويبالغ في التضرعء فإذا أسفر النهار أفاض قبل طلوع الشمسء» قال 
جابر صن ا يَرَّل وَاقِفَاً حَتَى أَسْمَرَ جداً»» وهذا هو الوقوف 
بمزدلفة» وهو سئنة عند الجمهورء بخلاف المبيت فإنه واجب على 
قول الجمهورء كما سيأتي ‏ إن شاء الله - وقالت الحنفية بوجوب 
الوقوف» وعلى تاركه دم» وأما المبيت فهو عندهم سنة"'' . 

قوله: ج يي بنع مسهن كني أى: ثم يدفع من 
مزدلفة إذا أسفرء لقول جابر ويك : الَدَفَعَ مِنْ جمْع قَبْلَ أن تَظلعَ 
السَّمْسٌ وَعَلَيِهِ السَّكِينَة»» فإذا بلغ وادي مُحَسّرِ أسرع في سيره إن 
أمكن ‏ ومحَسّر: بضم الميم وفتح الحاء بعدها سين مهملة مشددة 
مكسورة بعدها راءء وادٍ بين مزدلفة ومِنَى»ء وليس هو منهماء قال 
الأزرقى: هو (045) ذراعاأًء قيل: سمى بذلك؛ لأنه يُحَسْرٌ سالكه؛ 
ا ار نسحاب انين عقر يا اد امه 
وهذا التعليل قد يؤيده إسراع النبي مد فيه؛ لأن هذه عادته عَكٍَِ في 
)١(‏ انظر: «مفيد الأنام» (؟/ 00). 
(0) انظر: «بدائع الصنائع» (5/ »)١75 - ١760‏ «حاشية ابن عابدين» (055/5). 


رَمْيَةَ حَبجَرء وأَحََذَ حَصَى الجمّارء 2300-1 


المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه» لكن يشكل عليه أن الفيل 
لم يدخل الحرم أصلاء ثم لو كان الإسراع لهذا المعنى» لشرع في 
الذهاب كما شرع في الإياب» ولم ينقل أنه يَلْةِ أسرع عند ذهابه من 
منى إلى عرفة. وقيل: لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا 
الوادي» ويذكرون أمجاد آبائهم فأراد النبي كَلِةٍ أن يخالفهمء. كما 
خالفهم في الخروج من عرفة» وفي الإفاضة من مزدلفة"''» وكل هذه 
أمور اجتهادية. وليس في المسألة بول قاطع . 


قوله: «ورّميّة حَجّر» أي : لم0 سياف قدرها رمية حجر » 
ومقدار ذلك (055) ذراعاًء كما تقدم نقله عن الأزرقي» فالإسراع 
سنة» لقول جابر نه : «حتى أتَى بَظَنَ مُحَسْرٍ فَحَرّكَ قِيلاً» وَقَالَ: 
عَلّيكم بالسّكينة)» فإن كان ماشياً أسرعء. وإن كان على دابة حركها . 


قوله : «وآخذ حَصّى الجَمّار» ا من حيث شاء؛ ين النبى 5 
15100 7 : 9 . الل ٠.‏ # 0 
2 و 0 ا م اسان رع ار 2 ضَ 2 2 06 
رَسول الله وَل غداة العَمَبَةِ وَهوَّ عَلى رَاحِلتِهِ: «هَاتٍ القط لى). 
21 ه وي معي م سل سم ه 1 0 م سم 0 2 ل > واو سس . -ه 
فلقطت له حَصَيَاتِ نحوا مِنْ حَصّى الخذفي. يا ل 


با بو ابن 


هه م م 


نال (بأمثال ملام ثلاث سر ناك وَالغُلَىَّ في الدّينء فَإِنّمَا 

2< ده )> 02 07 

َهْلَّك مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ العُلْوٌ في الدّينَ)”" . 

)١(‏ «أخبار مكة) ررقي (659/5). «(مفيد الأنام» 0 (الشرح الممتع) 
07360١ /0(‏ . 


6 أخرجه النسائي م واحن ٠‏ ماجه (0” )ل واصويك لدء اادة 7 وابن 
الجارود و*لاة), واللفظ له وإسناده سيف ع د 


بَابُّ صِمَةٍ الح 17 
لمم ا | 


54007 َس و 7 وه860 ى مير 1 
فوق الحمص ودون البندق» سبعول . 
فَإِذَا وَصَل مِنَى بَدَأْ بِجَمْرَةٍ العَقَبِق ال 00 


والجمار: مفرده جمرة» ولها عدة معان منها: الحصاة 
الصغيرة» وتطلق على مجتمع الحصى؛ لأن الجمرة في اللغة تطلق 
على اجتماع القبيلة على من ناوأها . 

قوله: «قوقَّ الحِمّص ودُونَ البُنْدُق» هذا حجم الحصاة. 
والحمّصٌ: بكسر الحاء وتشديد الميم مفتوحة أو مكسورةء وهو 
حب معروف يؤكل. والبُندّق: بضم الباء والدال» حب معروف يؤكل 
- أيضاً - ويطلق على ما يرمى يه" . 

وقد تقدم فى حديث ابن عباس وهبا: بأنها مثل حصى الحَذْفء 
والخذف: هو الرمي بحصاة:. أو نواة» أو نحوهما بأصابع اليدء إما 
بالسبابة والإبهام» أو بالسبابتين. والحصاة التي توضع بين إصبعين 
ويرمى بها لا تكون كبيرة جداً ولا صغيرة جداًء وإنما هي بقدر أَنْمُلَةِ 
الإصبع» ولا بأس بالرمي بحصّى قد رمي به»ء إذ لا نصّ يمنع من ذلك . 

قو يفو 2 ال عدي السدان قري بر الدمر 
بسبع» وأيام التشريق بثلاث وستين إن لم يتعجل. كل يوم بإحدى 
وعشرين حصاة» فإن تعجل فحصى الجمار تسعة وأربعون. وهذا أمر 
52018 

لكن ظاهر حديث ابن عباس '«#هها أنه لا يشرع التقاطها قبل 
يومهاء وإنما لَقَطَ له حصى جمرة العقبة. 

قوله: «قَإِذَا وَصَلَ مِنَى بَدَْ بجَمرةٍ العَقبة» وهي آخر الجمرات من 


03 «الدن الشى) 57/10 «معجم لغة الفقهاء» ص(١١١).‏ 


بق مه كك 
ٍٍ بَاب صِفةٍ الحَج 


١ 
8 
١ 


فَرَمَاهًا مده هه سََنَات ا ل ار 0 ف 6ه 8 هد أ 3ه 8 ف هه 5 
. 0 9 _- ور 24 ١و‏ هو سر 0 
20 


جهة مِنَى» وأقربهن من جهة مكة. وسميت جمرة العقبة: لكونها في 
عقبة ‏ وهي المرقى الصعب من الجبال ‏ وهذا في القديمء أما الاآن 
فقد أزيلت لتوسعة المكان» ووصفت في الحديث بالجمرة الكبرى . 

فيبداً الحاج بها؛ 0000 ولأنها تحية مِنى» فلم 
يتقدمها شيءء قال جابر له : ١ن‏ لم سَلَكَ الظَرِيقَ الؤْسْطَى التي 
تَخْرّحُ عَلَى الْجَمْرَةٍ لكر حَنَّى أَنَى الجَمْرَةٌ الْيِي عِنْدَ السَّجَرَة 
فَرَمَاهَا بسبع خصيات . .)07 , 

قوله: «فْرَمَامَاء الرمي هو القذف والدفع. والمراد القذف 
بالحجارة الصغيرة. 

قوله: «يِسَبْع حَصَّيَاتٍ مُكَبّْراً رَافِعاً يَتَيهِ مُسْتَّقَبلا» أي: عدد 
الحصى سبع حصيات» وهذا واجبء تواتر النقل به قولاً وفعلد . 

وقوله: «مُكَبّرأَ» حال من فاعل رمى؛ أي: رمى حالة كونه 
مكبّراء قال جابر ينه في صفة رمي النبي كَل : ايُكبّرٌ مَعَ كَل حَضَاةٍ 
منهَا» فيقول: الله أكبر . وفي هذا دليل على أنه رماها بسبع حصيات 
واحدة بعد واحلة؛ لقوله: «(يكبر...» ومن رمى بسبع حصيات دفعة 
واحدةء لم يجزئه الرمي إلا عن حصاة واحدة.» على قول 
0 

وقوله: «رَافِعاً يديه حال أيضاً؛ أي: يرفع يده اليمنى حال 
الرمي؛ لأن في ذلك معونة على الرمي» وتعبير المصنف ب(يدَيه) فيه 


(0) انظر: «المغنى» .)١595/5(‏ 


نر لآن الومى يكون بول واحدة"". والظاهر انه لآ يريد النهاء؛ 
لأنه لم يثبت عن الرسول ذل دعاء في هذا الموط . 

وقوله: «مُسْتَفْلاًة أي: مستقبلاً القبلة» كما روى عبد الرحمن بن 
ل نان ال ال جد ايع لطر الوادى 
وَاسْتَمْبَلَ الكغبّة» وَجَعَل يَرْمِي الجَمْرَةَ عَلى حَاجبه الآيمَنِء 9-0 
بسَبْع حَصَيَاتٍء يُكَبْرْ مَعَ كل حَصَاة: َه قَالَ: وَاللهِ الذي لا إِلَهَ غَيره 
مِنْ ها هُنَا رَمَى الَّذِي أَنْزْلَتْ عَلَيهِ سُورَةٌ البقَرَوه”" . 

لكن عَارَضَ ذلك ما فى «الصحيحين») عن عبد الرحمن بن يزيد 
- أيضا ‏ أنه ححٌ مع عبد الله بن مسعود ولك : (فْرَآهُ يَرْمِي الجَمْرَةَ 
الكبرى يسبع حَصَّيَاتِ فجَعل البَّيتَ عَنْ يَسَارِهء رمى قن مويه 4 


هه 


قَالَ: هَذَا مَقَامُ الَذِي أَنْرِلَث عَلَيهِ سُورَةٌ البَقَرَة)" ". 
نبادة فى إسنئاده المسعودي. وقفل اختلط. وبالأوّل ‏ أي : عدم 
اسان ان الي تر 


0 


(0) انظر: «كشاف القناع» (5/ 0705. 

0 أخرجه الترمدى .(551)ه وابين ع ناجه دناه 0ن و ايد ا ان وقال الترمذي: 
(احديث حسن صحيح) . 

99) أخرجه البخاري »)١1/51(‏ ومسلم .)١595(‏ 

(:) «فتح الباري» (5/ 22087 ويقصد الحافظ بالشذوذ قوله: «واستقبل الكعبة». فإن 
الصحيح أنه جعلها على يسارهء. كما رواه الشيخانء وقوله: (إن المسعودي قد 
اختلطا. هذا صحيح . لكن روى الحديث عنه وكيع. ويحيى بن سعيد القطان» وقد 
سمعا منه قبل الاختلاط». كما فى «تهذيب التهذيب» )١9١7/5(‏ والمقصود أن هذه 
اللفظة شاذة؛ لما تقدم. 1 


بحت قر ١‏ 0 
د بَابِ صِفَة الحَج 
وت تخ 7 7 خب ج12 


ولا بَجْرَئُ غير الحَصّى» ٠‏ وَيَمَطَعْ التَلبيّةَ مَعْ ابْتَدَائْه 


قوله: «ولا يُجْزِئّ غير الخصّىى» ا لا يبجرى ئ الرمي بغير 
الحصىء لفعله عَكِيْدِ وأمره به 20 فاه يجرى ا بالخش» أو اللؤلوء 
أو المعادن. ولا يجور الحاق غير الحصى بالحصى ؛ ا" موضع لا 
يدخل القياس فيه . 


قوله: «وَيَقْطعٌ التّلبيّة مَعَ ابُتِدائْهه أي: ابتداء الرمي» لما رواه 
كريب» عن ابن عباس» عن الفضل وَيْيا أن رسول الله كه لم يزل 
يلبى حتى بلغ الجمرة”''. وروى ابن المنذر عن ابن عباس 0 3 
قال : ل: لالتبية شعار الحج ا ل ا ل سات 
ء حلكَ أن تر مي ال 


قوله: شم إِنْ كَانَ مَعَهُ هدي نْكَرَهُ» اي بعل رمى جمرة 
الج يح اليا ان كان بدن واجبا كان كهدي التمتع والقِرَّانء 
أو تطوعأء قال جابر ضلكك : ان م الْصَرَفَ رَسُولَ الله َه إلى 
المَنْحَرِ فَنَحَرٌ بِيّدِهِ ثلاثاً وَسِئَينَه وَأْمَرَ عَلِيَاً فََحَرَّ مَا غَبَرَهِ يَقُولُ: 
ما بقيَ) . وهذا هو الأولى ون معه هدذىي. قالت حفصة وكا : 
يا رسرا 4ه ما حاو الى عذىا بعدرة يلم الغزل أبن دن 
عمرتك؟ قال: (إني قَلْدْتٌ هدبي. وَلبَدْت رَأسِيء فلا أَحِلَ حَنَّى 
د 
بحر : 
© رواه البخاري 2)١51١(‏ ومسلم 1850 )., 


(0) ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 077) وقال: (إسناده صحيح) . 
ع رواه البخاري 18550 ومسلم (9؟:75١).‏ 


وقل دل كلام امعد فى أن ذبح هدي التمتع والقران بعد 
رمي جمرة العقبة. وهذا قول الجمهور من أهل العلم. وهو أن وفيت 
ذبحه بعد صلاة العيد من يوم النحرء. أو مضي قدرها فى حق من 
لا صلاة فى موضعه. فإن ذبح قبل هذا الوقت لم يجزئه. ومن 
الآدلة على ذلك: 

١‏ قوله تعالى: «إولا خََلِقُوأْ روسك حَنَّ يِل أَخْدَىُ جل [البقرة: 
5 فإن هذه الآية وإن كانت فى الإحصارهء إلا أنه قد ثبت أن 
إلا يوم النحرء كما بين ذلك النبي كَلكةِ بفعله. فإنه نحر قبل أن 

١‏ - قوله تعالى: لمكأ ينا وَكَلِْيأ اليس الْمَقرَ © كُدَ 
بْقَصُوأ تهَكَهُمْ وَلْبُوهُوا ندُورَهم وَلَيَطْوَووأ يليت الْعَتِيقٍ [الحج: 18 
]2 وقضاء التفث وطواف الزيارة لا يكون قبل يوم النحرى فكذا 
الذبح يختص بهء ليكون الكلام مسرودا على نسق واحدء ثم إن الله 
تعالى لما رتب هذه الأفعال التى هي قضاء التفث والطواف على ذبح 
هذه البدن. دل على أنها بدن التمتع والقران» لاتفاق الجميع على 
اناشات البديا 9 عرقي عييها 10 الا نياك رن لد أن مره ل 
شاءء فثبت بذلك أن هدي المتعة غير مجز قبل يوم النحر. 

 *‏ قوله يعَكئِخِ: «لو اسْتَقْبَلتُ مِنْ أُمْرِي ما استذبدت لما سَّقَتٌ 
الهَدْيّ وَلَجَعَلتْهَا عَمْرَة"'' وفي رواية: «قَلّولَا الهَدْىْ م مَعِي فَعَلْتُ كما 


)١(‏ رواه مسلم (8١؟١١)‏ من حديث جابر ككَْنْةُ الطويل. 


فَعَلْنُعُ)" فالذي منعه يل من جعل نسكه عمرة أنه ساق الهدي» ولو 
كان يجوز ذبحه بعد الإحلال من العمرة لجعل الححج عمرة» وأخحل 
منها ونحر هديهء ولكن المانع الذي منعه من ذلك هو عدم جواز 
النحر في ذلك الوقت . 

والقول الثاني: أنه يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحرء على 
خلاف بينهم في وقته. وهو منقول عن بعض المالكية» وأحد القولين 
فى مذهب الشافعية» وهو رواية عن أحمد اختارها أبو الخطابء إلا 
أن بعضهم قال: إن الأفضل ذبحه يوم اد النحر . 

واستدلوا بقوله تعالى: امن تَمَتمَ لبر إل لني ما أ 
هدق [البقرة: 197]. 

ووجه الاستدلال: أن هدي التمتع والقران له سببان: هما 
العمرة والحج في تلك السنة» فإذا أحرم بالعمرة انعقد السبب الأول 
في الجملة» فجاز الإتيان بالمسبب. 

وهذا مجرد فهم للاية باجتهاد.» عارضه نصء وهو قوله 
تعالى: #إمَطُوأ ينها وَطعِمُوأ كس الْمَقِرَ © ثرّ لِقَسُا مَتَهُمْ 
اكيم رهم لطر ألسَيْتِ الْعتِيق» [الحج: م3 14] فإن هذه 
الآية حددت الإطلاق المتعلق بوقت ذبح الهدي» كما تقدم. 

كما استدلوا بالقياس». وهو أن هدي التمتع حق مالي سببه 
الحج والعمرة» فجاز تقديمه على أحدهماء قياسا على الزكاة بعد 
ملك النصاب وقبل حلول الحول. 


.)١57( .)١5١5( ومسلم‎ »)١554( أخرجه البخاري‎ )١( 


بَابُ صِمَةِ الحم 0 


وحَلَقَ الرَّجْل أو فَصَّرَ 00 1 


وهذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه مخالف للسنة الثابتة عنه هَل 


والقول الأول هو الراجح» فإنه لم ينقل عن النبي مَكِةِ ولا عن 
الخنيات ار ا نر وا لمارا ا ا لت 
والصحابي الذي قال للنبي د و النحر : بحرت فبل أ أرمي»” " 
دليل على أن المتقرر عندهم اقتصار الذبح على أيام النحرء ولم 
يكونوا يذبحون قبله. إد لو كان كذللق لهنا احتيج الى هلا السؤال» 
ومن أجاز الذبح قبل يوم النحرء فقد خالف فعل النبي وَل المْبَينَ 
بان ل 


قوله: «وحَدَقَ الرَّجِلَ أو قَصََّه أي: بعد النّحر ‏ إن كان له 
نحر ‏ يحلق الرجل» والحلق: إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه. 
أو قصَّرّهِ: وهو قص أطراف شعر الرأس من جميع نواحيه» بالمقصٌ 
ىمري ان ال لمر ل ةر ريدن 
أفضل ؛ لآن الله تعالى تمونانل: مَلَمَينَ 0 وَمَفَصَّرِنَ 36 [الفتح : 


)١(‏ انظر: الأحكام القرآن» للجصاص (5// 222١‏ رسالة الشيخ عبد الله بن حميد» «إيضاح 
ارد ماني 1 بر الى لاو اقرح اليد قن رلك سيت اضر 
الببان) (0/ 099) (أبحاث هيئة كبار العلماء) (9/ 51١‏ مم ), 

(9) انظر: «أضواء البيان) (5/ 3782 ), 

(9) رواه البخاري »)١177575(‏ ومسلم 200 من حديث ابن عباس وَقْياء رواه البخاري 
)2 ومسلم (1155) من تحديث فك الله رخ .عهرو ييا . 

(4) انظر + (أضواف الييان) (35/ 57 0): 

(8) انظرة افقاوق ادق تمي )710 119). 


الا ولانه فقل الرسول ا ولحديث ابن عمر وِكِي أن 
رسول الله كَِةٍ قال: «اللهمٌ ارحَم المُحَلَّقِينَ» قَانُوا: وَالمَقَصَرِينَ 
يا رول الل ؟ فال: اللهم ارْحَم المُحَلَقِينَ 0 ارين 
0 الله؟ قال: اللهمٌّ ارْحَمِ لماي انا وَالمَقَصَرِينَ 
رَسّولَ الله؟ قَالَ: وَالمَقَصَّرِينَ) ''. وفي حديث أبي هريرة .0 
الدَّعَاءٌ لَهُم بالمغفِرَة "0 راتما كرو الدهاء 5 لأن التعبد 
والتعظيم لله تعالى في الحلق أظهر وأكمل . 

واد وى حر ا تحار 2 وذ هيا اياي دفي ل 
يحلقون رؤوسهمء بل يكتفون بالتقصيرء ويظهر ذلك جلياً في العمرة 
الام ار مصاات وري لاض انير 
الأفضلء وضَّنٌ*' بالشَّعْر وات كر اميه لجان لي 
فكيف بالشعر؟! 


قوله: «مِنْ حَمِيع شغخره» أي : لا بل 95 اللفصيير من تنعميم 
ا شعر الراس. لا من كل شعرة بعيلتهاء وهذا قول الحنابلة. 
والمالكيةء واستدلوا بقوله تعالى: #«مَلْمِينَ سكم وَمَفَصَرنَ 
[الفتح : »]١/‏ قالوا: والتقصير بدل عن الحلق. فإذا كان الحلق يشمل 
جميع الرأس. فكذا | التقصيرء ولد الشائغعة*" 00 
)١(‏ أخرجه مسلم ١205(‏ - 1708) من حديث أنس وله . 
(0) أخرجه البخاري 2)١9/71(‏ ومسلم .)١701(‏ (7119). 
99') أخرجه البخاري 2)١1/78(‏ ومسلم (1707). 
00 الْضْنٌ: بالضياة هو: البخل» يقال : ضَنَّ بالشيء يَضْنّ : من بانس (تعب) : بخل . 


الكراهة"''. والأول أرجح؛ لأن في الآية دليلا على تعميم جميع 
الرأس بالتقصير؛ فإن الله تعالى قال: #جلَقينَ رءوسكة». ولم يقل 
بعض رؤوسكم.ء ثم قال: وإوَممَصَّرنَ#؛ أي: رؤوسكم. ولا يجوز 
ادر طاعر الح ل 1ن يحب السترر در 

قوله: «كالمّرأة» أي: تقصرء كما تقدم في التحلل من 
العمرة. 

قوله: «ثُمَّ قَنْ حَلَّ لَهُ كل شَييٍ أي: إذا رمى وحلقء» أو قصر 
فقد حل له كل شيء من محظورات الإحرام من اللبس والطيب 
وتغطية الرأس وغيرها. 

قوله: «غَدرَ النّسَاى أي: فلا تحل 00 رما رديت 


ولمساً بشهوة» والقول بأن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق هو 
المذهب» وهو قول الحنفية» والشافعية» ومنهم من يضيف الطواف 
مع 000 


و سي ل اه وَكْبْنَا أن ن النبي ويه قال ا 


رَمَيتُمْ وَحَلَفُمْ فَقَدْ حل لَكُمْ الطّيبُ» وَالئَيَابُء وَكُلَ شَيءٍ إلا النْسَا)7” 


)١(‏ انظر: «المجموع) (2101//8 .2)١7”‏ «مختصر اختلاف العلماء» (5/ 22١87‏ (شرح 
الزرقانى على الموطأ) (؟/575). «الإنصاف» (78/5). 

(0) انظر: «الإفصاح) ,)595/1١(‏ (بدائع الصنائع)» ».)١5١9/5(‏ «المغنى) 2)5١307/0(‏ 
المغني المحتاج» /١(‏ ٠ه‏ «الإنصاف» (79/5). 

(9) أخرجه أحمد (57/ »)5٠‏ وابن خزيمة (5/ 40707 والدارقطنى (77757/7)» والبيهقى 
(17578) من طريق الحجاج بن أرطاةء عن أبي بكر بن عمرو بن حزمء عن عمرة» 
عن عائشة وين قالت: قال رسول الله كَِةِ. . . فذكرته. وهذا حديث ضعيف في سنده. 
مضطرب في متنه» أما الإسناد فعلته الحجاج بن أرطاة» فهو مدلس وقد عنعنهء وقد 
اختلف عليه فيه» قال البيهقيى: «هذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة»» ونقل الزيلعي - 


ال 4 فا أن عمر بن 


0 


والقول الثافى: ان التحلل الأوّل يحصل برمى جمرة العقبة 
فقطه. وهو أحد القولين عن عمر ضيه : وهو رواية عن أحمدء. 
اختارها ابن قدامة”'*» ويه قالت المالكية ٠”‏ 


واستدلوا بأدلة» منها: حديث عائشة وَقْينًا قالت: «طَيِّبَتَ 
سُولَ الله كل بِيَدَيَّ بذَرِيرَة '' لِحَبَةٍ الوَداع ؛ ٠‏ للحل 5 0 
ل وَحَينٌ رمى جَمَرَة الْعَقَبَةَ : بوم النّبر قَبْلَ أَنْ يلوف ل 


- في «نصب الراية» (/ )8١‏ عن الدارقطني أنه قال: «لم يروه غير الحجاج بن أرطاة». 
وقال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص) (75791/57): (ومداره على الحجاج». وهو 
هشام بن عروة». غن سف عن عائشة ينا قالت* «إذا رمى حل له كل شيء إلا 
الكساءا وهذا سئك صحيح . أفنا الحتة فقل ورد فيك : «وحلقتم). وورد غلك أن داود 
»)١980(‏ وأشار إليه الدارقطني (777/7)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 
)2 بدونهاء وذلك من طروي الحجاج بن أرطاة» عن الرهري. عن عمرة». عن 
عائئة 0 به» قال أبو داود: «هذا حديث ضعيف. الحجاج لم ير الزهري». ولم 
تت ا كاد - مع ما فيه يشهد له ظاهر فعل النبي وَكة؛ كما 

0 01) 

00 «المغني) (0/ .)31٠١‏ و 7« الال ار 1/7 

62 الذرِيرَة : بفتح الذال المعجمة هي : فتاثُ قَصَبٍ طيب يُجاء به من الهند. 

(5) أخرجه أحمد (57/ .4)2١10‏ من طريق روح وهو ابن عبادة: حدثنا ابن جريج» أخبرني 
عمر بن عبد الله بن عروةء انه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة وِيْما 
نافيك اي + والحديث بهذا السياق فيه ضعف.» تفرد به روح عن ابن جرع وقل - 


ووجه الدلالة: أن قولها: «وَحِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَة يدل على 
9 الطيب بعد الرمي. مما يدل على حصول التحلل بالرمي وحذده. 
امم مات سيم عب بن مر ويا أن عمر بن 
با اي قد و الجيرة اتلس لدي جرع مان البدا : 
لاما راطيب ل ين الو ات ا ل ل ال ا 


- خالفه جماعة» فرووه بلفظ: «طيبت رسول الله كَلِدٍ بدَرِيرَةٍ في حجة الوداع للحل 
والإحرام» أخرجه البخاري (0970)» ومسلم )١١184(‏ وغيرهماء وفي لفظ آخر: 
. . .ولحله قبل أن يطوف بالبيت». وعليه فالاستدلال به على أن التحلل الأول 
يحصل بالرمي وحده غير مستقيم لأمرين: 
الأول : تفرد روح بهذه الزيادة عن غيره من الرواة عن ابن جريج» ولذا أعرض عنها 
الشيخان» كما تقدم. 
الثاني: حتى على القول يقبول هذه الؤياذة» وأن .هذا الحديث روئ مطولا» وروئ 
ميختصراً ٠‏ فليس صريحاً في أن الطيب وقع بعد رمي جمرة العقبة مباشرة؛ لأنها قالت: 
«قبل أن يطوف بالبيت» وهذه القبلية من الظروف الواسعة» وقد فعل النبى َلِلَةِ فى ذلك 
الى رامضم وامعرية اند ري مساك بين المي كما دن فى ١ك‏ حرية 
فاك ا 7 )» .وكذدا ار الأحاديث» ويؤيد ذلك ما روت 
حفصة وَِكْيْنَا أنها قالت: يَا رَسُوَلَ الله كا شان لاس حَلَو ْم وَلم نحل أنْت من 
و قال : ١إني‏ لبّدت رأسيء وَكَلّدثُ هَذْبِيء فلا أجل <: حَتَى أنحرًَا أخرجه البخاري 
(70/اا). ومسلم ( ,)١‏ ثم إن قولها: ١طيَّنتَ‏ رصول الله كله لحله حينّ ع أخل قبل 
ادضيت لياه نار سن باريي والع عر اسراف اران ييه 
داري وابعن نيا اقتصرت على الطواف فى قولها: «قَبْلَ أن يَطوف بالبّيت» 
يدل على أنهما قد حصلا قبل ذلك» ثم إنه لا معنى للطيب قبل الحلق وقضاء التَقَثْء 
مر سعط ود رب ل يي را ون الور ور في لا 
«باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة»» انظر: «فتح الباري» ("/ 205/25 
8 500)» «المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة» ص(2»)50 «مسألة 
التحلل الأول في الحج» للشيخ: فريح البهلال. 

. وسنده صحيح‎ )5٠١/١( «الموطأ»‎ )١( 


6 0 7 عند 0 وبرفن. صر 0 0 
5 يفيض إلى مَكة» فيَطوف للزيّارة» 4 ا جا ها م يقر عا 188 18 8 :8 ا ع وا ب 


وجاء عن ابن الزبير وعائشة وَقِين إباحة الطيب بعد الرمى. 
فقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن ابن المنكدر أنه سمع ابن الزبير 
يقول: «إذا رميت الجمرة من يوم النحرى فتقل حل لل ما وراء 
السام 

رروع د ايض دنه عن اغرراه عن عائشة قالت: «إذا رمى 
حا له كل الىء إلا السياء حفى. يطوفه بالبيثك»: فإذا عاف بالييت 
عن نهاري 

والتحلل بالرمي والحلق أفضل» لأمرين : 

الأوك: الناسى وى د فإن ظواهر الأدلة على أنه لم 


رع وعم 


يتحلل إلا بعد الحلقء. وقد قال 55ة: «لتاخذوا مَتَاسِكُكع) . 


الثانى: أن حديث عائشة 3 الدال على أن التحلل يحصل 
بحرم وحذده غير صريحء. بل يرد عليه ما يضعف كع كها 

والأفضل للقارن أل ل حتى بحر ا لها الم 
قوله كلد : (إني قلّدت هديي» ولبّدت رأسيء فلا أَحِلٌ حتى أنحرا. 
فإن حلق قبل نحر هديه جاز؛ لحديث: حلقت قبل أن أذبح. قفال: 
«اذبح ولا 000 

قوله: «ثُمّ يفيض إلى مَكَةَ فَيَطُوف للزْيَارةِ» يُفيض: بضم الياء 
مضارع أفاض الحاج : اميرهوا في دفعهم من عرفة إلى مزدلفة. 
© «(المصنف» ص(١5 )١‏ وسئده صحيح . 
6 «المصنف» 550 وسئده صحيح . 
020 رواه البخاري (5”/ا١),‏ ومسلم .)١3":5(‏ 


وأفاضوا من منى إلى مكة يوم النحر: رجعوا إليها'''» والمعنى: ثم 
يفيض الحاج من مفردء وقارن» ومتمتع بعد رميه وحلقه إلى مكة 
فيطوف طواف الزيارة» سمي بذلك؛ لأنهم يأتون من مِنَّى زائرين 
البيت ويعودون في الحال» ويقال: طواف الإفاضة؛ لأنه يكون بعد 
الإفاضة من عرفة ومزدلفة ومنى . 

قوله: «وَبهِ تمَامٌ الحَجٌ» أي: إنه ركن لا يتم الحج إلا به. 
اي لا ا ا 
2 


آذآ 


ئشة وِكئا : الأ يوم اللخ فاضت صف .. فقال: 1 يط 


هى ؟221 قَالُوا: : يَا رون الله إِنْهَا قَدْ قد أَقَافََتَ يوم النْحْرِء 
كيه 0 
خرّجوا)ه . 


فدل على أن من لم يطف يوم النحر لم يحل له أن ينفر حتى 
يطوف وأنه حابس لمن لم يأت به وهذا يحصل للحائضء» فإنها قد 
تحيض قبل طواف الإفاضة» فإما أن يمكنها البقاء مع محرمها حتى 
تطهرء ثم تطوف. وهذا متعبّن فى هذه الحال» أ نرجع إلى بلدها 
بدونث طواف» وتبقى ممنوعة من زوجها ‏ إن كانت متزوجة - ومن 
العقد نيا ال كات خير متزوجة. وترجع بعل طهرها فتطوف. 
ويرى بعض أهل العلم أن الأفضل في حقها أن تحرم بعمرة» فتطوف 
وتسعى لعمرتها وتقصرء ثم تطوف للإفاضة . فإن لم ممكة واحد 
)١(‏ انظر: «الأفعال) لابن القطاع ص(”359). «المطلع» ص(١٠2325.‏ «المصباح المنيرا 


ص(5/80). 
(0) أخرجه البخاري »2)١1/77(‏ ومسلم (7”85). .)١51١(‏ 


) 


ان بر ع مه >2 اه ٠‏ ل 2 
اول وفته بعل نصفب ليلة النحرء ل انم و لا ووم م ود 


منهماء وتعين سفرها بدون رجوعء فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم ومن تابعهما بأنها تتحفظ عن الخارج» ثم تطوفء ثم 
تسافر. ولا وداع عليها.ء وحجها صحيح. ولا شيء عليها؛ لعموم 
الأدلة على رفع الحرج عن هذه الأمة؛ لأن القول بوجوب بقائها 
حتى تطهر فيه من الحرج ما لا تأتي الشريعة به» ومثله مطالبتها 
بالرجوع مع أنه متعذر في حقهاء لا سيما من يأتون من بلاد بعيدة. 
لكن ينبغي آلا يُفتى بذلك إلا في حالات خاصة يتعين فيها السفر بلا 
رجوع. مع الاحتياط لكل جزئيات العم ل 


قوله: «وآوّل وَقِتِهِ بَعْدَ يضف لَيلَةٍ النحر» أي: أول وقت 
طواف الزيارة بعد منتصف ليلة النحرء وهذا لمن وقف قبل ذلك 
بعرفات» وإلا فبعد الوقوفء. للآية المتقدمة» وهذا مبني على أن 
الدفع من مزدلفة يكون بعد نصف الليل ‏ كما سيأتي - والراجح كونه 
بعد مغيب القمرء والأفضل أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد إن 
تيسرء تأسياً بالنبي كَل لقول ابن عمر وِ#يا: «أَقَاضَ رَسُولٌ الله له 
يَوْمَ النَحر)""". 

فإن لم يتيسر لزحام ونحو فلا بأس في تأخيره» ولو طاف 
للإفاضة يوم النفر وجعله مع الوداع أجزأ ‏ كما سيأتي إن شاء الله - 
لكن من معه امرأة يخاف عليها من نزول الحيض فالأولى المبادرة 
بطوافهاء وقد روى ابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدر قال: لم 
() انظر: «مجموع الفتاوى») (55/ ١58‏ -2)558 (إعلام الموقعين» (7/ .)73١ ١5‏ 
(؟) أخرجه البخاري ,)١1/77(‏ ومسلم (1708). 


بَابُّ صِمَة الح 1 


2 ماه سس و راقو 7 
لم يسعى المتمتع مطلقاء و 1 8814 18و 6 أيه بع ها :418 4 2 قليف ايه 8 14 6 8 8 8 بو 2 


اميا" و2 0 الاك بسئده 0 اديه ا المؤسنين 0 إذا 


وسكت المصنف عن بيان آخر وقت طواف الإفاضة؛ لآن 
المشهور أنه لا آخر لوقته على قول جمهور أهل العلم؛ لأنه لم يرد 
بذلك نصء لكن الأولى ألا يؤخره عن أيام التشريق» أو عن شهر 
ذي الحجة,ء إلا إن كان عذر من مرض» أو نفاس أو نحو ذلك» 
فإن أخره عنهما طاف» وعليه دم عند الحنفية» وقول لبعض 
الحنابلة» وخرج على أنه رواية في المذهبء. إن أخره عن أيام 
التشريق» وعليه دم عند المالكية إن أخره عن شهر ذي الحجة" ''. 
والأظهر أنه لا دم عليه بالتأخيرء لأن الأصل عدم وجوبه» والتأخير 
1" 

قوله: «نُمّ يَسْعَى المْتَمَتَعْ مُطَلقا» أي: يسعى المتمتع بعد طواف 
الإفاضة؛ لأن سعيه الأول كان للعمرة» فيجب أن يسعى للحج. 
وقوله : «مطلقاً» أي: ولو كان سعى بعد طواف العمرة» وهذا مذهب 
الجمهورء من الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» والحنابلة. 


60 «(المصنف» [الجزء المفرد] 1 وإسناده صحيح . 

(؟) «الموطأ» )5١/١(‏ ورواه من طريقه الإمام الشافععى كما فى «الأم» )ع ومين 
طريقه البيهقي كما في «المعرفة» (/ 507) وسنده صحيح . 

(9) انظر: «بدائع الصنائع» .)١77”/5(‏ «المجموع)» (555/8). «مواهب الجليل» (5/ 


15 )1 «الشق سد الانصاف» (9//؟١5).‏ «أضواء السان» (ه/ ه١5).,‏ (ال* 
ح الحبير مع ام ضواء الب 9 
الممتع» (/ )2 «مجلة البحوث الإسلامية» عدد (9590). ص(51908). 


للحتي ل" وهو ار وا 2 0 ا 
اشر بِالبَِيتِ وَبالصّفَ وَالْمَروَةء ا افوا 58 0 
ان رَجَعُوا مِنْ مِنَى لِحَجَهم. 5 الّذِينَ جَمَعُوا الحَح وَالعَمْرَةَ ف 
طافوا كلوّافا وَادوا)"© تحتى دلق الطوافه بيع الصفا 00000 
أصح الأقوال في تفسير الحديث,. وأما قول من قال: إنها أرادت 
طواف الإفاضة فليس بصحيح؛ لأن طواف الإفاضة ركن في حق 
الجميع. 5ن “ريك لل را ايام د ا: فَلَمَّا قَدِمْنَا 
كد قال رَسُولُ الله ككة: «اجْعَلوا لال الح عُذر إلا مَنْ كَل 
الهَدَيَ ) فَظهْنًا بِالبَيتِ وَبالصَّمًا اله الام يد الشيَابَء 
وَقَالَ : امن كَل لهي َل لا يِل لَهُ حَنَّى يَبْلَعَ الهَديُ مجلا 7 
أَمَرَنَا عَشِيّةَ التَّرْوِيَةِ أن نهل بالحَمٌء فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ المَنَاسِكِ جِتْنَاء 
فَطمنا بالبَيتِ وَبِالصمًا وَالمَرْوَةء وَقَذَ تم حَجنَاء وَعَلْينَا الهَدْيُ. 
ا وهذا نص في محل النّزاع» وأن المتمتع عليه سعيان: 
واحد للعمرةء واجو للحج. كن قال شيخ الإسلام ابر لبوميه : إن 
الي ل 

2))51/5( «الشرح الصغير)‎ »)١557/1١( «(الهداية»‎ »)١5٠ .١١48/19( انظر: «المحلى)‎ )١( 


«المجموع) )0// 75 «(المغني) (5/ .)3١6‏ «الإنصاف») (5/ 55)» «فتاوى ابن باز) 
(7/15ع) «الشرح الممتع) (357/0). 

(0) تقدم تخريجه في باب «الإحرام». 

45 انظرة افناوق ابن تيمية) (550/55)ه لافتاوق ابن نان 60 1ث/رة/ا 2 865 

(5:) أخرجه البخاري .)1١81/5(‏ (8) «الفتاواى» (5؟/51). 


ابن عباس ويا ' وبه قال عطاءع. وطاوس. ومجاهد. وسعيكد بن 
جبير'''» وإسحاق بن راهويه» وهو رواية عن الإمام أحمدء قال 
هذا القول”''» وأَعَلَّ حديث عائشة وِكْيّنَا بما عزاه للمحققين من أهل 
الحديث من أن قولها: «فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة... إلخ) 
مدرج من كلام الزرهري. فلا يعارض الحديث الصحيح ''. وهو ما 
رواه جابر ونه أن النبي كَلِةٍ وأصحابه: «لمْ يَطُوفوا بَينَ الصَّمًا 
وَالعروة إلذ طواقا رادا لواف 550101 وفى نرواية: :3 . ,. فلما 
ا 
فهذا نص واضح في أن المتمتع يكفيه سعي واحد؛ لأن 
اسنئنه» على هذا الحديث بقوله: (كم طواف القارن والمتمتع 0 
الصفا والمروة؟» وهذا يفيد أنه يرى شمول الحديث للقارن والمتمتع 
006 
)١(‏ «الإشراف» (7577/9). والمروي عن ابن عباس ويا معارض بما تقدم عنه» وانظر: 
ااا ال لضا" 
(؟) «الفتاوى) (51/ كت ملل كفلل لاك 4"”اء «زاد المعاد)» (75/ .)١59‏ 
(9) انظر: «سنن أبى داود» (5”/ .)١57‏ «الفتاوى» »)5١/77(‏ «الإيماء بأطراف الموطأ) 
اث ى 7ن شرح علل الترمذي» 61١10‏ 
62 رواه مسلم .)١51/5(‏ )0( رواه مسلم .)١74( ,)١5١5(‏ 
(0) انظر: «زاد المعاد) (2)779/5 «حاشية السندي على سنن النسائى» (55/65؟). 


والمتمتع حاجٌ من حين يحرم بالعمرة» فيكون سعيه لها يجزئه 
مفرة رخات لاف احور ال 0 

ومن رجح الأول قال: لا معارضة بين حديث جابر وَل 
وحديثي عائشة وابن عباس وين بل يجمع بينهما من وجهين : 

الوجه الأول: أن يحمل حديث جابر على من ساق الهدي من 
الصحابة؛ لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي عَلِةٍ حتى حلوا من 
الحج والعمرة جميعاً؛ لأنهم كانوا قارنين» والقارن يكفيه سعي 
واحد. ومثلهالمفردء فيكون من قبيل العام الشدى أزيك مه 
الخاص”'' . 

وقد ردَّ ابن القيم وغيره هذا الوجهء وقال: إنه بعيد جدّاً. لأن 
جابراً َيه عمم هذا الفعل على جميع الصحابة وو والمعروف أن 
القارنين مع رسول الله كَلِةٍ أحاد يسيرة لم يبلغوا العشرة ولا 
الخمسة» والفعل ينسب للمجموع لا للأقلية» فحمله على القارنين 
تقييد لما أطلقه الحديث بلا دليل”"'. 

الوجه الثاني : أن سعي المتمتع رواه ابن عباس وعائشة وكين 
وعدم سعيه رواه جابر #5نه» وما رواه اثنان أرجح مما رواه واحد. 
كما في مبحث الترجيح في الأصول”*'. 

ومن أخذ بالقول الثاني» واقتصر في تمتعه على سعي واحد. 


.)5957/5( «شرح العمدة)» لابن تيمية‎ )١( 


() انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي 2»)٠١57/5(‏ (شرح النووي» .)5١١/8(‏ 
(9) انظر: «تهذيب السئن» (١//ا/ا)ء‏ «مفيد الأنام» .)55٠/5(‏ 
(:) «أضواء البيان» (0/ »)١85‏ «فتاوى ابن باز» ١ /١5(‏ «الشرح الممتع» (0/ 037537 . 


بَابَ صِمَة الحَجّ صدوج | 
اج اااجمممممممااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااممممملمممممممللللللللللل00000000 دول 


اوتي بالطو لويد 0 


0 0 ه0 7 8 سب اس 


0 شرت اه وامفاةة م وة .م واه م هماه .وام ماه ءام م هام م مها مما مه 


وهو ما فعله بعد طواف العمرة» فله سلف. فإذا طاف بالبيت بعد 
الإفاضة فقد تم حجه. وإن سعى لحجه فهو أحوطه. وأتم وأبرا 
للذمةء» عملا بحليية ايخ عباس وكيا قال الإمام ايد في المتمتع : 
(إن طاف طوافين فهو احجوذ» إن 0 طواد 57 فلا بأس») 
وقال: (إن طاف طوافين فهو أعجب لت" . والله تعالى أعلم . 

قوله: «وَغيرْهُ إِنْ لَمْ يَكْنْ سَعَى عِنْدَ طَوَافٍ قَدُومِهه أي: غير 
المتمتع» وهو القارن» أو المفرد يسعى بعد طواف الإفاضة إن لم 
يكن سعى للحج عند طواف القدوم» فإن كان سعى بعده لم يعذه؛ 
لأنه يك وأصحابه لم يسعوا غير سعيهم بعد طواف القدوم» قال 
جابر و : قاض إِلَى البَيتِء فَطَاقُواء ولَمْ يَطُوقُوا بَيْنَ الصّه 
نا 

قوله: «ُمَّ ‏ قَدْ حل لَهُ كل شَيِيٍ ل بعد طوافه وسعيه حل له 
كل شيء حتى النساءء وهذا بالإجماع. لفول آاية. عبهر ييا : الم 
يَحْلِل ‏ يعني : النبي كله الل را ل ل مر 
هَذْيَهُ يُومّ النْخْرء وَأَقَاضَ بالبّيتِء ثُمَّ حل مِنْ كُلّ شَيءِ حَرْمَ منْه0”” . 

قوله: «نْمَّ يَشْرَبُ مِنْ زَمْرَّمَ» أي: يستحب له أن يشرب من ماء 
زمزمء تأسيا بالنبي كله لقول جابر ذه : «فَأَنَى بَنِي عَبْدٍ المُطَللِبِ 
)١(‏ انظر: «المسائل» رواية ابنه عبد الله ص(9١7‏ - »)5١١‏ «مسائل أحمد وإسحاق» (0/ 

6» (اشرح العمدة) لابن تيمية (0/ 5945)» «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» 

(5/ 786). «مفيد الأنام» (775/5 - 557). 
(؟) أخرجه مسلم .)١7179(‏ (9) تقدم تخريجه في باب «الإحرام». 


4 برها 0 2 
اك كه الك 


-(5و1] 


له 


واب د 0 برضن ير 4 
متضلغا غ ويدعو بالماثور. 


يَسْقُونَ عَلَى رَمْرّمَ. .. فَنَاوَلُوهُ دلواً فَشَّربَ مِنْهُ). ولقوله كلهِ: «مَاءْ 
يجري لز و - 
زَمْرَمَ لَِمَا شرت له)2 ". 
١ ١‏ 5 0 ]ارتم امه 5 ف 0 

وعن أبي ذر نه أن النبي مَك قال في زمزم: (إِنهَا مبَاركة. 
ل 6 3 ٠‏ ع 2 
إنها طعَام طعم) هذا لفظ مسلمء زاد أبو داود الطيالسي: «وَشِمَاءٌ 
13 00 3 
قوله: وكتشسلهاء اسم فاعل من التضلع. وهو مَلءٌ الأضلاع 
بالماعء والمعنى : أنه يريك فى الشيربب حجرو تمدلية أضلاعه . 

قوله: «وَيَدعُو بالمأثور» . وهو ما ورد ف ابن عباس و كان 
إذا شرب من زمزم قال: «اللهم إني اسألك علما نافعاء وَرِرْقا 


ٍ 


7 7 يي م هو ا شر ا 
وَاسِعاًء وَشِفَاءَ مِنْ كَل 5ا)”". 


َ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7”057). وأحمد »)١5٠/7(‏ من حديث جابر وَلبه» وهو حديث 
ضعيفء ضعفه العقيلي وغيرهء لأن فيه عبد الله بن المؤمّلء وهو ضعيف. قال 
العقيلي في «الضعفاء» :)7٠7”/15(‏ (لا يتابع عليه). وقد أفرده الحافظ ابن حجر في 
رسالة صغيرة - مطبوعة ‏ وذكر طرقه وشواهدهء ثم قال ص(2225): «وإذا تقرر ذلك 
فرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج بهء على ما 
غرف من قواعد أئمة الحديث»). ويغني عنه ما بعده» وهو حديث الي ذر طيئه . 

(0) أخرجه مسلم (2)1584177 وأبو داود الطيالسي (554) وهو حديث طويل. 

() أخرجه الدارقطني (2)88/7 من طريق حفص بن عمر العدني» عن الحكم بن عتيبة, 
عن عكرمة. عن ابن عباس وياء ورواه الحاكم »)5!7/١(‏ من طريق محمد بن 
حبنت الجارودي: جحل ا سفيان بن عيبينة» عن عبد الله ا نجيح , عن مجاهدء 
عن ابن عباس وي وقال: «صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي» ولم يخرجاه). 
وسكت عنه الذهبى» والجارودي هذا صدوق» كما قال الخطيب البغدادي فى 
«تاريخه؛ (؟///117): لكنه خالف غيره من الحفاظ فرفع الحديث وأسئده إلى ابن 
عباس وَاء والصواب أنه موقوف على مجاهدء كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في 


«التلخيص) (؟588/5). 


بَابٌ صِمَةٍ الحَجٌّ 0 
)2972_2778 الالال للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل7 | 


الى 
نَم يَرْجِمُ إلى مِنّى. فِيبيت بها : فَيَرْمِي الجَمَرات لان 
يام التشريق بَعْدَ الزَّوَالِ 21111010 


هذا الفصل عقده المصنف لمناسك أيام التشريق من المبيت 
بمنى» ورمي الجمارء ثم طواف لودع . 

قوله: «ثْمَّ يَرْجِعْ إلى مِنَىء فَيَبِيتُ بها أي: ثم يرجع من مكة 
بعد الطواف والسعي إلى منى «فَيبِيتَ بهًا) أي: يقيم فيها ليلا إذا 
وجد مكانا يليق بمثله» سواء أحصل نوم أم لاء لآن البيتوتة في 
اليكان: هي الإقامة فيه ليلا كما تقدم -. 

ارام «فيَْمِي الجَمَراتِ ثَلائة أيام التتشريق» سّميت بذلك لأن 
الناس يُشَرَّقَونَ لحوم الأضاحي والهدايا؛ أي: يُقَدَدُونها 
وينشرونها . 

قوله: «بَغْدَ الزَّوالِ» هذا ابتداء وقت الرمى فلا يرمى قبل 
الزوال؛ لأنه يلةِ رمى بعد الزوال» قال جابر ضيه : «رَأَيِتٌ 
رَسُولَ الله كل يَرْمِي يوم النَّخْرٍ ضْحَىء وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالٍ 
الشّمْس)"''» وقال عبد الله بن عمر ؤَيْها : اكنا نَتَحَين ؛ فإِذًا رَالْتِ 
الي رَمَينَا» ل وقال مالك عن نافع : (إِنَّ ابن عمر وق كان 
يقول: لا ترمّى الجِمَارٌ فِي الأيّام ري رون ال 0 


.)١؟599( ذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (9/ ول/اه), ورواه مسلم موصولاً‎ 21١0) 
.)١1755( أخرجه البخاري‎ )0( 


(9) «الموطأ) .)508/١(‏ وأخرجه البيهقي »)١597/5(‏ وذكره البغوي في «شرح السَّنَّةَ) 
)53١37 /0(‏ عن مالك» وقال محققه: (إسناده صحيح». 


ل 


والقول بأن الرمي بعد الزوال هو قول الإمام مالك» والشافعي 
وأحمدء وأبي حنيفة في الرواية المشهورة» وهو قول جمهور أهل 
العلم.» ومنهم عطاء بن أبي رباح في الرواية المسندة عنه» وابن 
00 فور فين وى نين ارون وي فيه ل يحيدة أله 
رمى قبل الوقت . 

بحرت الحاح اجر ارم حير ارات ور الجر شمن 
تعجَّلء وهذا قول لأبي حنيفة؛ استحساناء ورواية عن الإمام أحمد 
إن صحّت - ونقل عن طاوس» وإسحاق وعكرمة؛ لأنه لما ظهر 
أثر التخفيف في هذا اليوم بأن ينفر ويترك الرمي» فلأن يجوز له 
الرمي قبل الزوال أولى . 

والقول الثالث: جوازه قبل الزوال في جميع أيام التشريق» 
وهو أحد القولين عن عطاء. لكنه محمول على الجاهل دون 
فيره'”"'؛ لئلا يعارضه ما تقدم عنهء وروي عن أبي حنيفة في غير 
0 لا 

الج عر ريا رار ور نر در ارت لل 
الزوال» لقوة دليلهء فإن الأحاديث - كما تقدم - صحيحة وصريحة 
)١(‏ انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (2)5417//8 «الإشراف» (/ 0770 «الأم» للشافعي 

(575/6). «التمهيد) (1/ 507). (الاستذكار» »)5١5/17(‏ «المنتقى» للباجي /١(‏ 


١ه),‏ لبدائع الصنائع' )ل «المغني) ةا" «المجموع) (4/ ؟2)58 
امنسك عطاء» ص(؟187). 

(6) انظر: «الإشراف» .)371١/95(‏ 

م2 (بدائع الصنائع» (33203077/6). «العناية على الهداية») (5/ 2,)١865‏ «المغني) ”7 
«فتح الباري» (/ »)08٠١‏ «أبحاث هيئة كبار العلماء» (؟/7705). «مجلة البحوث 
الإسلامية) غدد (؟/ا)ع ض(05١1)+‏ (فتاوئ ابن عتبمين) (517/ /71 1 197), 


في المرادء قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرمي بعد الزوال: ١‏ 
من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفاً عن سلف» عن نبيها 6ةِ)"''. 
ثم لو كان الرمي جائزا قبل الزوال لشرعه الله لعباده» وفعله النبي كَل 
وأصحابه ل #مء لما فيه من المبادرة بالعبادة في أول وقتهاء ولما فيه 
من التيسير على الناس» وتطويل وقت الرميء ولأدِنَ النبي 246 
للضحفة. والتساء أن نراقن تك لان ني يه اليد رسي 
ال وليس مع من أجاز الرمي قبل الزوال دليل واضح. مع 
مخالفته لفعل النبي كَل وقد قال: «لِتَأَخُذُوا مَناسِككم) . 


يقول الشيخ عبد العزيز ابن باز كُدَنهُ: (وقد تتبعت هذا كثيراء 
زمناً طويلاً» فلم أجد عن صحابي واحد ما يدل على الرمي قبل 
الزوال'''» لا من قوله ولا من فعلهء كلهم يرمون بعد الزوال» كما 
رمى النبي عليه الصلاة والسلام) '". 


ووقت الرمي فيه سعة ‏ ولله الحمد » فإنه يمتد من الزوال إلى 


العجلة التى عليها غالب الناس فى زماننا هذاء والله المستعان. 


وعلى ما تقدم فإنه لم يثبت عن صحابي واحد بيقين أنه رمى 
فبل الزوان في أيام التتبريية وما ورد عن بعص التابغين اف الأنمة 


.)5860/5( «شرح العمدة»‎ )١( 
0 أى: م ينبيته سا ل عياسن. ا بن الزبير 5ه‎ 19 
. ص وما عدها)‎ 


(0) من شرحه المسجل على «البلوغ» . 


فهو محجوج بسنة النبي كَلةٍ التي لا تجوز مخالفتها لقول أحدء كاثنا 
النفر إلا بعد الزوال» وعليه فما فائدة الرمى قبله؟ وأما طاوس فلا 
يشت عنهء بالكل م بن مداق اللو واه تجا أعلم. 


لبا ؛ آن اليوم يسهي بعروب ميحيدة ) هذا 0 الحنابلة. وإسحاق: 
اعد وو ال ل 


والقول الثاني: أنه يجوز الرمي ليلآ» وهذا مروي عن طاوس. 
وعروة بن الزبيرء والنخعي. والحسنء. وهو قول الحنفية» وابن 
حزمء وأصح الوجهين عند الشافعية”''؛ لحديث ابن عباس وِيْنا في 
فرعن افنى قال: رربي عد يه امسيت. فال للا حرجا 
والمساء: بعد الظهر إلى صلاة المغرب» وقال بعضهم: إلى نصف 
4 ولأن الرسول يَلةٍ وفّتَ ابتداء الرمي وأنه بعد الزوال» ولم 

فَْتْ انتهاءه» ويكون الرمي نهاراً عزيمة» والرمي ليلا رخصةء وهذا 
هو الراجم إن شاء اللّهء فإن الليل يتبع النهار في بعض المناسك مثل 
الوقوف بعرفة» فإن وقته يمتد إلى طلوع الفجرء. ثم إن هذا القول 
يتمشى مع يسر الإسلام وسهولته. ولا سيما في زماننا هذا نظرا 
)١(‏ بحث مسألة: «وقت الرمي في أيام التشريق» الشيخ: ياسر آل عيد فراجعهء فقد أجاد 
وأفادء أثابه الله تعالى. 


() «المغنى» (5/ 5940 5945)» «المجموع) (0/ ٠١‏ :5). 
(©) «المحلى) (9/ .)2١75‏ «بدائع الصنائع» .)١178/5(‏ 


(:) رواه البخاري (95/ا١),‏ ومسلم (/173), «(المجموع) (0/ .)55:٠‏ 
(5) «تهذيب اللغة» ,)١57/١7(‏ افتح الباري» (0594/9). 


5 


ع 


َابُ صِمَةٍ الحَعّ 5 


وو 
و م ره ساءع 


كل جَمْرَةٍ بسَبْع حَصَبَاتِ يَبْدَ 


لكثرة الحجاج وما يحصل من الزحام أو المشي إلى الجمرات أثناء 
النهار مما قد يتضرر معه بعض الناس من النساء وكبار السّن» ويؤيد 
ذلك ما ورد عن عبد الرحمن بن سابط قال: «كانَّ أصحَابٌ النَِي ظله 
َقدمُونَ باجا فَيَدَعُونَ ظَهِرَهُمء فَيَجِينُونَ فَيَرمُوَ بالليل»290. 
وروى مالك عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه: أن ابنة أخ لصفية بنت 
أبي عبيدة نفست بالمزدلفة» فتخلفت هي وصفية حتى أتتا مِنَّى بعد 
أن غربت الشمس من يوم النحرء فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا 
الجمرة حين أتتاء ولم ير عليهما شيئا”!*. 

قوله: «كلٌ جَمرةٍ بِسَبْع حَصَيَاتِ» هذا شرط لصحة الرمي عند 
سور اس معني دن ع وان ل عن روي ركه العا م 
نقص ؛ لأن النبي كَلِةِ رمى كل جمرة بسبع حصياتء» كما نقل ذلك 
جابر وغيره من الصحابة وي . 

وأما ما جاء عن ابن عمر "هويا أنه قال: «ما أبالي رميت 


بالأولّى وَتَلِ مَسْجِدَ الخيفٍ. 


قوله: «يَبْدَاً بالأوتىء وَتَلِى مَسجِدَ الخَيفِه أي: إن الجمرة 
الاولى تمع بعل مسحل الخيف. وهو مسجل فى. فد معروف. وهو 
محل خطبة اللي د ص ملى وصلواتهء والخيف: ما انحدر من 
غِلْظٍ الجبل وارتفع عن مسيل الماء. 
2010 أخر جه 3 ابئ لزي (:/ )0 وإسناده حسن . 
(؟) «الموطأ) )5094/١(‏ وإسناده جيد. 


69 رواه ابن أبى يبه (/ )5٠١5‏ من طريق فقتادة» عن ار عمر ووْيّاء وقتادة لم الحم من 
أحد من أصحاب النبي كَلَِةِ إلا عن أنس نءء كما قال الإمام أحمد «المراسيل» 
رن ا 1 


يجيت بره م ١‏ 0 
0 صٍِ بَاب صِفة الحَج 


قوله: «نْهَّ بالؤشطى» أفاد أنه لا بد من ترتيب الجمار؛ لأن 
الرسول يللي رماها مرنباً: كما في حديث ابن عمر وفيا الآتي. 
وقال: «لِتَأَخْزُوا مَنَاسِككم) ا وهذا مذهب الجمهور. فإن لم يرتب 
بأن بدأ بجمرة العقبة لم يجزته الرمي؛ لأنه خالف هدي النبي كله . 


والقول الثاني: وهو رواية عن أحمد أن الترتيب سُنة؛ لأن 
الرمي أيام التشريق مناسك متكررة في أمكنة متفرقة» فهو كالرمي 
والذبح من أنساك يوم العيد. وعن أحمد: يجزيه مع الجهل'". 
والأول أرجحء وأما قولهم: بأنه مناسك متكررة» ففيه نظر؛ لآن 
الرمي عبادة واحدة» بخلاف أنساك يوم العيد» والقول بأنه يعذر 
بعدم الترتيب مع الجهل وجيهء لعموم أدلة رفع الحرج عن الجاهل . 
وأما الموالاة فإن الرسول يَكِةِ رمى الجمرات متتابعاًء ولم يثبت أنه 
فرّق الرمى. لكن لو فرّقه لفاصل يسير كقضاء الحاجة أو الاستراحة 
فلا بأس؛ لأن هذا لا يضر 1 

قوله: «ويّقف عِنْدَهُمَاء ويَدْعُو طُوِيااَ أي: يقف عند الجمرة 
الأولى والوسطى ويدعو دعاءً طويااً: رافك ديد لحريد ارد 
عمر وكيا أن رسول الله يَلِِ: «كَانَ إِذَا رَمَى لمارا الي الي نبي 


وس لاو وس ور لاس انا 


وا لوديا يكبر كلما رَمَى يِحصَاق؛ كم تقدم أما 


الخِطرًة انلاية لبزميها بتع خشبا و و 8 
00 تقدم تخريجه . 
(0) «المغني» (3597/6). «الإنصاف») (51/5). 


يَنْحَدِرُ ذَاتَ اليَسَارٍ مِمّا يَلِي الوَادِيَء فَيَتِك مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ رَافِعاً يَدَيه 
0 » الحديث ا 

وقول المصنف: «عِنْدَهمَا) أي: فى مكانٍ عند الجمرة» لكن 
يبتعد عنهماء كما فعل النبي كَلِةِ. وذلك ‏ والله أعلم ‏ لثلا يصيبه 
الحصى» ويتأثر بزحام الناس» وقد دل حديث ابن عمر وَقْيا على أنه 
يتقدم أمام الأولىء. وأما الثانية فإنه ينحدر ذات اليسار. 

قوله: «لا عِنْدَ النَايِتَهِ أي: لا يقف عند الثالثة» وهى جمرة 
العقبة» لحديث ابن عمر وِوْيا المتقدمء وفيه: (ثَُ م أي الجر التي 
عِنْدَ العَقَبَةِ فَيَرْمِيهًا 6ه خصَيَات» 0 - كن - حَضَاةَء 3 يَنْصَرِفٌ 
وَلا يَقَفْ عندَمًا). 

قال ابن القيم: «لأن غالب أدعيته يَكِِِ إنما كانت في صلب 
العبادة» فلما فرغ من جمرة العقبة فرغ الرمي»''. 

قوله: «وَلَيسَ عَلَى الرّعَاةٍ وَالسَّقاةٍ مَبِيتٌ» الرَعَاةً : جمع راع. 
وهم رعاة الإبل للحجاج الذين يرعونها 18 ويقومون بحفظهاً. 
والسقاةً: جمع ساقيء. وهم أهل سقاية الحاج» الذين يسقون من بثر 
زمزم للحاج. فيشتغلون بسقايتهم تهاراء وكان العباس بن 
عبد المطلب ونه على ذلك في الجاهلية والإسلام. فالسقاة والرعاة 
لا يلزمهم المبيت بمنى ليالي التشريق؛ لأن الرسول كَكةِ رخص لهمء 


1 رواه البخاري‎ 21١0) 
لزاه المححا اه‎ 


لبد دس سر ويِا: «أنَ النبى كَل رَخَصٌ لِعَمّهِ 
العَنّاسٍ أَنْ يَبِيتَ بوِنّى لَيَالِيَ التّشْرِيقٍ مِنْ أجل سِقَاييه”'. 

وقد روى الإمام مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزمء عن 
أبيه أن أبا البَدّاح بنَ عَاصِمِ بن عدي. أخبره عَنْ أبيه ذلفله : 7 
رَسُولَ الله كَل أَرْخَصٌ لِرْعَاءٍ الإبل فِي البَيتُونَةِ أَنْ يَرْمُوا يَومَ النّحْرِء 
م يوا ولي تومين يقد لخر التزئولة في أيه . فال مالك” 
لديم انان في الْأَوَّلِ مِنْهُمَاء ثم يَرْمُونَ يوم التفرِ)"' 

وهذه الآدلة تدل على لزوم المبيت لغير هؤلاء؛ لآن التعبير 
بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة» وهذا مذهب ال 

فإن تركه لعذر؛ كمريض رقد بالمستشفى. أو م من له عر يض 
كاف عليه |ذ١‏ #تخلنفب عنه لكوه مرانقا لف أو مقعكلة حتلف نهذا 
موضع خلاف» فمن أهل العلم من قاسهم على السقاة والرعاة 
بجامع العذرء ومنهم من قال: هذا قياس مع الفارق. أما مَنْ عمله 
يتعلق بمصلحة الحح أو الحجَاج؛ كالموظف, والطبيب ونحوهما 
ممن يقتضي عملهم وجودهم خارج مِنْى فلا شيء عليه. قياساً على 
ما ورد من الأدلة في ترك المبيت للسقاة والرعاة”'. 
)١(‏ أخرجه البخاري ("/ ,.)١1/57‏ ومسلم .)171١5(‏ 


(؟) رواه مالك »)508/١(‏ وأبو داود »)١915(‏ والترمذي (405)» والنسائي (777/5), 
وابن ماجه (57075) (/7071), وأحمد (4)1557595 ودال الترمدى: الحديث عحصيين 
صحيح" . 

(6) «فتح الباري» (9/ 017/9). 

(:) انظر: «فتح الباري») (9/ ىلاة). «الإنصاف» (2.)58/5 (الشرح الممتع) (90/١55)ء‏ 
اافتاوق ابن غتبمين) 7/51 )6 افقاو ابن باز) (/57/117) , 


بَابُّ صِمَة الحَحٌ 1 
بصب سوك | 


إلا م ال يي ٠‏ قرم الرَّعَاةَ فَمَظْ 64 م ا 1 و 2 


ووجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق المستفاد من الأآدلة 
مشروط - فى هذا الزمان ‏ بالقدرة على حصول مكان» دجس رد 
ذلك المبيت في الشوارع» أو على الأرصفة» ولا سيما مَنْ معه 
ساءة والعبيث اهعون من الرسى؟ لآن النيى 2 اسقط الحبيت عه 
السقاة والرعاة» ولم يُسُقِط عنهم الرمي» فمن لم يجد مكاناً سقط 
في زماننا هذاء وإن بات في مزدلفة قريبا من منى» فقد قال به بعض 
أهل العلمء استدلالاً بقوله تعالى: «انتأ أ لَه ما أَسَْطعم 4 
[التغابن: .]1١7‏ وقوله تعالى: :9ل تكزلثك أله سكا إل وَسَعَها* [البقرة: 
55 ]2 ولآن مزدلفة مشعر من مشاعر تت وهي شبه متصلة بوى »ع 
وفي النزول بها احتياط للعبادة. وعدم دب وفيه مشابفة 
للحجاج بعضهم بعضاً في النزول بمشعر مِنَّى وما اتصل به وقَرْبَ 
010 

» فإن بات في مزدلفة واستقر 
بهاء لم يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي من الغدء فله أن 

750 2 ابر م‎ 5 ١ 

يتعجل ولو غربت عليه الشمس ؛ لآانه خارج مِنى ! 
قوله: «إلا مَنْ عُرَيَتِ الشَمْسٌ وَهُوَ بِهَاء فَيَلرَهُ الرُعَاةَ فَقط” ا 


ان قريت التبعين والسيكة والرعاة بِمِنَى لزم الوعاة ان سبيقواة؛ 
لانقضاء وقت الرعي وهو النهارء دون أهل السقاية». فلا يلزمهم 


المبيت ولو غربت وهم بوئى؛ لأنهم يسقون بالليل. 


ميك : وقال آخرون : يبيت حيث شاء 


() «الشرح الممتع) (578090)» انتاوق اين يازا 0577/11/0 
(0) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» .)55/87/١1١(‏ 


7 بَاتُ صفة الح 
ص بَابِ صِفَة الحَج 
| ب 7 تت خ7تتتتي 


فْمَنْ أحَتٌ تَعَجل في يَومَين. 
فَإِنَ مر اذى وَهوّ بها لرِمَه المَبيت» فج ا 18 6< 


قوله: «فْمَنْ أَحَبّ تَعَجَلَ فِي يَومَين» أي: فمن أحب أن يتعججل 
ويّبادر بالخروج وإنهاء حجه تعجل في يومين. وقوله: «فِي يومَينِ) 
أى: دار التشريق المذكورة في قوله تعالى: «#وأدكروا أَلَّهَ ىي 
أيسَامٍ كاراب طحن اسرر في يَوْمَيْنِ4 [البقرة: ١٠]؛‏ أ فى جملتهاء 
والمراد الثاني منهاء وهو اليوم الثاني عشرء وطفة» للظرفيةء وقوله 
تعالى: «فَلآ إِنْمَ عََيّهِ»# أي: فلا ذنب عليه في هذا التعجلء ومن 
تلر4 أي: ومن يقي فى مت إلى, اليوم الثالث حشر : 3 إِنْم عليه 
لِمَن أتَقََ» أي : فلا إثم لمن اتقى لله تعالى يقعل وعبات الست 
وترك محظوراته. أمنا مخ لم . يتق الله فعليه من الإثم بقدر خروجه عن 
التقوى ومخالفته. 


وظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق في التعجل بين مريد الإقامة 
في مكة وغيره؛ لأن الله تعالى قال: «هّمَن تَمَجَلَ#4 وهذا عمومٌ شامل 
لأهل مكة وغيرهم, والتأخر أفضل. لفعله كلد وفيه زيادة عمل 
صالح في هذه الأماكن الفاضلة» وهذا أمر رَهِدَ فيه معظم الحجاج 
في هذا الزمانء» والله المستعان. 


قوله: «َإِنْ غَرَبَثْ شَمْسٌُ النَانِي وَهوَ بِهَا لَزِمَهُ القبيث» أي: وإن 
غربت شمس اليوم الثاني من أيام التشريق والحاج بِمِنى لزمه 
لبي ان لطر 5 عريت فى اليرم الذاوى أ" يفنق عليه اله 
تعجل في يومين؛ لأنهما قد فاتا بغروب شمس اليوم الثاني؛ لآأن 
اليوم اسم لبياض النهار . 


وَالرميْ مِنْ غدء ا ا ا اا ا ا 7 
وقد ورد عن عمر ويه : «أَنَّهُ إِذّا أَذْرَكَهُ المَّسَاءء فإِنَّهُ يَلرَّمهُ 
البَقَاء)7. 


قوله: «والوّمئْ مِن غعْدِ» أي: ولزمه الرمي من غدء لوجوب 
ار يه يتضيك اليت. 1 

وظاهر كلام المصنف أن من غربت عليه الشمس وهو بمنى 
لزمه المبيت ولو كان في شُعْلِ الارتحال» أو قبل انفصاله من مِنَّى 
وهو سائرء وهذا هو قول الحنابلة» ورجّحه الشنقيطي'''. 

وقالت الشافعية: لا يلزمه المبيت” ''» وهو الراجح»ء لما فيه 
من المشقة». لا سيما بعد حمل خيامه وأثاثه على سيارته» ولآن مثل 
هذا حبِسٌ بغير اختياره» وإلا فهو قد تعبجّلء ومثله من نفر قبل 
اي ثم عاد إلى مِنَى بعده لحاجة؛ كطلب رفقة» أو نسيان 
شيء» فلا يلزمه المبيت؛ لأنه قطع نية العبادة» وهذا قول أحمد 
والشافعي””': أما من نوى التعجل وأخََر الرمي إلى ما بعد الغروب». 
فهذا محل احتمال. والأحوط أن يرمي قبل الغروب. لكن من أخرج 
سيارنه ومتاعه عن منى خشية الزحام. ثم رجع للرمي وأدركه 
الغروب قبل أن يرمى ي أو يتم الرمي فله حكم المتعجل. ولا شيء 


() رواه البيهقي (0/ ,)١657‏ وقال النووي في «المجموع)» 2017858 «إنه تايف عن 
عمر و ّنهء كما حكاه ابن المنذر». انظر: «الإشراف» (”/ 7#/ا7)» ورواه مالك فى 
«الموطأ) (0 والبيهقي »)١907/0(‏ عن ابن عمر ويا وسئله صحيح» قال 
النووي في «المجموع» (7584/8): «وقد ثبت في «الموطأً» وغيره عن ابن عمر...) 

(0) انظر: «المغنى) (5/ 7757). «أضواء البيان» .)3١7/0(‏ 

(9) انظر: (المجموما لأرارة 7 ب 118 

( انظيس* «الأم) (/057). «مسائل الكوسحج) (8/0ه ”)2 «المبدع)» 5656 
اافقاوق امن منبهي ) 591/5159 


2 #ر هه 007 
-20كا- بر لي ا 
( لاالالااالل ار 


عليه؛ لأنه حبس بغير اختياره'''. والله أعلم. 

قوله: «فَإِذَا آتى مَكَّةَ» أي : نفرَ من مِنَّى وأتى مكة. 

قوله: «لَمْ يَخْرْجٌ حَنَّى يُوَدَءعَ البِيتَ بِطَوَافٍ عِنْدَ قَرَاغِهِ مِنْ كُلْ 
أمُورِه» مفهومه أنه لا وداع على مريد الإقامة» وقوله: «عِنْدَ فَرَاغِهِ)ا 
فيد أن الطواف لا بد أن يكون آخر أموره». لقول ابن عباس وكيا : 
َم العام ان كول آخر عَهُدِهِمْ بِالبَيتِء إلا هت عَنِ المرا: 
الحائض»)» وفي لفظ لمسلم: «لا يَنَفِرَنَ د حَنَى 5 آخِرٌ عهده 
بالبِيتِ» ''. وهذا من المرفوع حكماً؛ لأن قوله: «أُمِرَ النَّامنُ)؛ أي: 

فهذا الحديث يدل على أنه يجب أن يكون طواف الوداع آخر 
شيء» ومعنى ذلك أنه لا يجوز ذ الود قبل إتمام مناسك الحج. 
كرمي الجمار في اليوم الثاني عشر 

ولا يضر الانتظار بعد طواف الوداع لقضاء بعض الحاجات 
اق الامور المتعلقة بالسفرء أو انتظار الرفقة» أو توديع الأقارب». 
أو أداء صلاة أذن لهاء أو نحو ذلك مما لا يدل على البقاء 
اار, 

أما الإقامة الطويلة أو النوم فإن كان ذلك داخل بنيان مكة فإنه 
يؤثر على الوداع» ولا بد من إعادته» وإن كان ذلك خارج بنيان مكة 


9 النظرة اكتاوى: ابن امنبوي 1 57017 
(؟) أخرجه البخاري 2)١155(‏ ومسلم (1751). 


بَابٌ صِمَةٍ الحَجٌ 1 
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71 وم 
خائض وَلا نفساء » لهةه آ[ آ آذآذااا ا 


ادش ومزدانة لم يارب الوماع: قال ابن فلح 1004 عرزن ولع لم 
أقام بمئى ولم يدخل مكة فيتوجه جوازه)»”' 

وقال الشيخ عبد الله بن جاسر كدَنْهُ: «أما إذا نفر من منى النفر 
الأول أو الآخرء ثم ودّع البيت وسافر ونزل خارجا عن بنيان مكة 
للبيقونة. او المقيل اق غيرهما» سواء كان.ذللتة النزول. يمي او خيره 
من بقاع الحرم المنفصلة من مسمى بنيان مكة». فلا يلزمه إعادة 
طواف الوداع؛ لأنه قد سافر عن مكة. وليس مقيما بعد الوداعء هذا 
ما ظهر لي في تحرير هذه المسألة التي طال فيها النزاع قديما 
وحديثاً» والله سبحانه وتعالى أعلم)”"' . 

قوله: «فَيَدْعُو بِمَا أَحَبّ مِنْ خَيرٍ الدَّنْيَا والآخِرَةِ» أي: يدعو في 
هذا الطواف بما 6 لبس لطواف الوداع - كغيره من 5" 
دعاء مخصوص» كما تقدم . 

قوله: «وَّلا وَدَاءعَ عَلَى حَائْض ولا لام أي: يسقط طواف 
الوداع عن الحائض» لحديث ابن عباس ويا المتقدم. تيخنين عنها ؛ 
لأنها أتمت مناسكهاء ولا يمكنها انعظار الطهارة بسهولة. ومثلها 
النفساء؛ لأنها في معناها؛ لأن حكمه حكم الحيض فيما يمنعه 
وعيره. 

وإذا نفرت الحائض بغير وداع. فطهرت قبل مفارقة بنيان مكة. 
)١(‏ «الفروع» .)07١/9(‏ 
١‏ ١مفيد‏ الأنام) (:/55"). 


) ته مه 2 
ت---_1 يَابِ صفة الحَجّ 
ل ل ل _#س<”<”ت تت 


فإنها تغتسل وترجع للوداع» على قول الجمهور؛ لانها في حكم 
الاثامة. 
الوداع» رجع له إن كان قريباً من مكة وليس في رجوعه مشقةء 
بلغ مسافة الصحصره نص عليه ا وهو فول الشافعي. وفل 
روى مالك عن يحيى بن سعيك . مَََ عر د الطاب صوعنه نه رد 0 
م الى ع 5ه ور و جر ات ل > 5 1 
عن مر الطيران لم يكن ودع ليت حتى وَننَا '. وقال التورى: 
ل 
قوله: «وَإلا مَعَتَ بدَم» أي : وإن لم يرجع ا بعث بدم 
يذبح في مكةء ويورع على فقراء الحرم؛ أنه ا 507 ودليله : 
الأثر المشهور عن ابن عباس وَهْا: ١مَنْ‏ نَسِيَ مِنْ نشكه شَّيئاً أو تَرَكَهُ 
فَليَهْرق ا 
والقول بوجوب طواف الوداع قوي» وأما إيجاب الدم على من 
)١(‏ «الإنصاف» .)0١7/5(‏ 
(0) مر الظهران: موضع على بعد )١0(‏ كيلا من مكة» وهو وادٍ فيه عيون ونخيل» ويسمى 
اليوم: وادي فاطمةء وهي امرأة تركية اشتهرت بكثرة بساتينها وأملاكها في هذا 
الموضع. [«معجم البلدان» »)2٠١5/0(‏ «شرح العمدة» (197/5)]. 


(0) أخرجه مالك في «الموطأً» (32/1”»)ء وانظر: «الاستذكار) 2,)١185/١75(‏ «المغني) 
(ه/ 9 ؟؟). 


(؟:) انظر: «المغنى» (531797/0). 
(5) تقدم تخريجهء والكلام عليه في «المواقيت». 


تركه فهو استناد إلى أثر ابن عباس واه وقد قال ابن المنذر بوجوبه 
إلا أنه لا يجب بتركه شيء'''. فالظاهر أن من تركه أَيْمَ على قاعدة 


وإذا أَخَرَ طواف الإفاضة وهو طواف الحج فطافه عند سفره 
أجزأ عن الوداع» لكن ينوي طواف الحج؛ لأنه رَكُْنُء والأصغر 
يدخل في الأكبرء وإنما أجزأ طواف الإفاضة عن طواف الوداع؛ 
لأن المأمور أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعلء. ولآنهما عبادتان 
مد جين واجل تاعزايك احداهما عد اللي 32 

كان ين كاف زناه مدردا او انار 4 رقن يفى مد 
طواف القدوم فالأمر واضح» فيطوف وينصرف, أما إن كان متمتعاء 
فإنه سيسعى للحج بعد طواف الإفاضة الذي أدخل معه طواف 
الوداع . 

ولا يؤثر ذلك لو سعى بعد طوافه؛ لأن الرسول يليد أذن 
لعائشة وَوْينَا أن تأتى بعمرة بعد تمام السك فأنت بعمرة تططافت 
وسعت وسافرت. فَحَالَ السَّعْئيْ بين الطواف والخروج.ء قال 
البخاري: «باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه 
عن طواف الوداع؟2» ثم ذكر قصة عائشة ويا" ". 

قال ابن بطّال: «لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف 
() انظر: «الإقناع» لابن المنذر ص(611١)‏ وانظر: «فتح الباري» ("؟/ 220/5 فقد عزا 

الحافظ قول ابن المنذر لكتابه: «الأوسط» وليس في المطبوع منه كتاب المناسك . 


(0) انظر: «قواعد ابن رجب») .)١594 .»2١57/١(‏ «فتاوى ابن باز) .)375/١١/(‏ 
(9) (فتح اليارف 17701 


وخرج إلى بلده أنه يجزئه عن طواف الوداع. اا 0 

وقال الحافظ: «ويستفاد من قصة عائشة وَقْينَا أن السعي إذا 
وقع بعد طواف الركن - إن قلنا إن طواف الركن يُغني عن طواف 
الوداع - لا يقطع إجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا)""'. 
والله أعلم . 


00 اشرح صحيح البخاري») لانن مطال. (5567/5), 
(؟) «فتح الباري» (/ 2.25١7‏ وانظر: «الشرح الممتع» (1/ 25399 .)59"١‏ 





هذا الباس عقده المصنف لبيان صفة العمرة بإيجازء ثم ذكر 
بعد ذلك أركان الحج وواجباته» وحُكم من ترك شيئاً من ذلك. 

قوله: «وَصِفْتَهًا: أن يُحْرمَ مِنَ الجل» بكسر الحاءء وهو ما وراء 
حدلدود الحرم. وهذا هر الفينات المكانى للعمرة بالشيعيةه 0 هو فى 
الحرم. فاه بل من خحروجه إلى الحل. كعرفة. أو الت ا 
الجعِرًا ا" أو غيرهاء والأفضل في حمه الأسهل. ففية. كان في 
جهة المدينة أحرم من التنعيم» ومن كأن في جهة مزد ده أحرم من 
عرفة. وهكذاء تحديت غانشة ئشة وَيْينآ وفيه: ١أخْرْج‏ بأخيك مِنَّ 
لخي ' فذل ٠‏ على أن الحرم ليس ميان" 0 فإن أخبرم 

قوله: دشم تَطوف باليَدت وَيتسعى» على ما ”2 

قوله: «ثْمّ يَخْلِقَ أو يُقِصَّسَه على ما تقدم بيانه في الحج. لكن 
إن كان متمتعاً فالتقصير أفضلء ليكون الحلق في الحج؛ لأن 
)210 التنعيم » بالفتح ثم سكون: موضع بمكة في الحل». وقد زحف إليه العمران اليوم» منه 

رلوم ل ا ا 0 0 


البلدان» 44/5 


6 تقدم الكلام غليها ىُ «المواقيت». 69 تقدم تخريجه فى «المواقيت». 


ل ) قرو امه جح را مه 
حصو يَابِ صِفَة العمَّرَة 
514 و1و1لككلللللللك2727255555555555252565638989544454 00001117 


لم قد خل» د 2-2 1ت 3 سار العريى فى راب.. 


قوله: «ثمَّ قن كل» أي: من إحرامه بانتهاء عمرته. 

قوله: «وَيسَنْ لِمَنْ لا شَعرَ لهُ إِمْرَارُ المُوسَى عَلَى رَأسِد» 
بالحالقين» ونقل فيه الإجماع . 

والقول الثانى: أنه لا يُسَنّ؛ لأنه إذا سقط ما وجب الحلق 
لأجله سقط الحلة 20 . 

قوله: «وَأَرْكَانُ الحَجٌ» الأركان : جمع ركن. وأركان الحج؛ 
أي: أجزاؤه التي لا يتم إلا بهاء وهي أربعة» وسيأتي حكم من ترك 
ا 


ل سا بير 
4و لها 


و 
ييا 
٠‏ 


قوله: «الؤقوف» لم يرئب المؤلف الأركان بحسب أسيقيتها ؛ 
لذن مقصوده مطلق الحصريء فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحح 
بالإجماع. قاله ابن العلوا ” لدليلين من الكتاب عيذ 


-ه 


تاذ كارا أله عد لْمَشْعر 0 [البقرة: 98١]؛‏ ل إذا له 


(0) (صحيح مسلم) .)١55()١5١1(‏ 

(0) انظر: «الإجماع» لابن المنذر ص(551)». «المجموع) .)5١5/8(‏ «المغني) (0/ 
275 (الإنصاف» (579/5). «حاشية الروض». لابن قاسم »)١59/5(‏ «فتاوى ابن 
عثيمين» (09/7١)غ‏ وقد أخرج ابن أبي شيبة )7١01//8(‏ عن ابن عمر بها أنه كان 
يفعل ذلك». وإسناده ضعيف». وأخرجه ابن خزيمة (7787/5)» والدارقطنى (5/ 705 - 
4185 بوالضاكم 13 041+ .والبيهقى (17/89 عله من قوله+ .وعلى قركنى حبحته 

(9) «الإجماع» ص(15). 


بَابٌ صِعَة العَمَرَةَِ 6 
لس»ص7حصحصب لل للك | 


وَطوَافٌ الزِّيّارَةَء والإخرام» وَالسَعَيْ. 0 


من عرفات» وكلمة (إذا) لا تستعمل إلا في الأفعال التي لا بد منها 
فى الغالب؛ لآنها فى الأصل لما يستقبل من الزمان» وتتضمن 
الشرطية غالباً: كر عام إيقاع الجزاء في الزمن المستقبل”'' . 

اا ري بل حير ل بعر السينى د 
النبي ككِدٍ قال: «الحَح عَرَقَةَ)”". 1 

قوله: «وَطَوَافَ الزْيَارَةٍ» هذا الركن الثانى» وهو طواف 
الإفاضة» لقوله تعالى: وَليطوفوا 50 العضِيق 4 (الحم: ل 
والآأية تفيد وجوب الطواف بجميع البيت». فيطوف من خارج 
الحجرء فلو طاف من داخله لم يصح. ولا يدخل وقته إلا بمغيب 
القمر ليلة النحر ‏ كما تقدم -. 

قوله: «والإخْرَام» هذا الركن الثالث» وهو أول الأركان» وهو 
نية الدخول في النسك» فمن نوى الدخول في نسك حَحٌ أو عمرةء 
فهو مُحرم ولو كانت عليه ثيابه. ومن لم ينو فليس بمحرم ولو كانت 
عليه ثياب الإحرام . 

قوله: «وَالسَّغْئ» أي : بين الصفا والمروة. وهذا الركن الرابع؛ 
لقوله تعالى: #أإنَ الصَهًا وَالْمَرَوَةَ من سَعَارٍ أله [البقرة: 158]؟؛ أي: من 
أعلام دينه وأماكن عبادته» ووجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر بأن 
الصفا والمروة من شعائر الله» وهذا يدل على أن السعى بينهما أمر لا 
نمك أن دان إن عطيية ا سو السمردا سك فيااتنل 


أن 


ل 


.)01757/5( «شرح العمدة»‎ )١( 
تقدم تخريجه عند الكلام على الوقوف بعرفة.‎ )0( 
«بداية المجتهد) (؟5177/5).‎ )9( 


با 4 لو 
وواجبه #اقا ع عه وال عع ع يغ قا عا جاع باع به 88 :8 ياغ ايع بعد باع ا يوا خا 18 4 جا 14د بيدا عدا يذ ع ع باجا نا 3 


كلاس صاسه” 


تعالى : ميا الَدنَ امنا لا جلا سه ا [المائدة: ؟]» وقوله تعالى : 


هه 2 2 أ د رو هس سمه 


ذلك ومن يعظم سعتير الم فإنْها من تَشَوَئَ الْقَلُوب 6 [الحج: ؟"]. 


والدليل الثاني : الم وهو أن الرسول مَكةِ سعى بين 
الصفا والمروة 1 للآية الكريمة» وقال: ١لِتَأَخُذُوا‏ مَتَاسِككم). 
وقال كَلِةِ لأبي موسى 5ه لما أَهَلَّ بما أهلّ به رسول الله كل 
5-6 بالبيت, والصفا والمروة. ثم ار وقال 0 
١اسْعَوا؛‏ فَإِنَّ الله كَتَبَ عَلَِيكُمْ السَّعْيَ)”'. وقالت عائشة وِكا: ١‏ 
0 اج بعل يلا عر تم لنت بو 


أركان لا يتم الحج إلا بهاء وذكر السعي مع 
الأركان مبني على رواية عن الإمام أحمد. وهي الصحيح من 
المي ور فون الال ا وبا وى اير 107 راد 
بعض العلماء: المبيت 0000 ره مادم ذلك إن شات الله 


قوله: «وَوّاجيه» اا الواجبات فى الحج. وهى عبارة عما 
يجب فعله ولا يجوز تركه إلا لعذرء. وإذا تركه كان عليه دم يجبر 


حجه على قول الجمهور. 


.)١171( ومسلم‎ »)١1/460( رواه البخاري‎ )١( 

(29 أخدربهة حمل (75*/55)» والدارقطني (7/ 555)» والبيهقي (48/5) وغيرهم من 
طريق عبد الله بن المؤمّل» عن عمر بن عبد الرحمن قال: «حدثنا عطاءء؛ عن صفية 
نت البيية + عن حييية ينك الى الجر انه نفام بوهذا إسعاد ضعف»: لفعف عيك اللة. دن 
المؤئّلء كما قال الحافظ في «فتح الباري» (448/7) وفي سنده اضطراب - أيضاً -: 
وله طرق كلها ضعيفة. انظر: «تنقيح التحقيق» (7/ .)0١7‏ (نصب الراية» ("/ 00). 

(9) أخرجه مسلم (ا/71١1).‏ 

(5:) انظر: «المدونة») ,)5٠9/١(‏ «المجموع) (0/١8)ء‏ «الإنصاف» (08/5). 


بَابَ صِمَةَ العُمَرَةٍ 1 
ججججُجججَْججججلجخححححححخخخخب7ب7ب7ب7بلُُ3ُ3ُ3ب<” << لالالالالباب7بب7ب7ب7ب777بب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7-7ب7_7ب7ب77-7 7 ببب_)اب7ب7ب7ب7ب7ب7_ب7ب2100222222222227277 | 


الإِخْرَامُ مِنَ المِيقَاتِء وَالوُقُوف إِلَى الليل: ل 


قوله: «الإخْرَام مِنْ الميقات» أي : يجب ان شد اديه اليد 


الإحرام من الميقات الذي يمر به» ودليل ذلك قوله عل : ابُهِلٌ أَهْل 
المَدِيئَةِ مِنْ ذِي الحُلَيفَةِ...) الحديث”''» وهذا خبر بمعنى الأمرء لقول 
ابن عمر وقنا: «فَرَضَ رسول الله كَلِةِ لهل المَّدِيئَةِ ذا الخليفَة)"'' . 
قوله: «والؤقوف إِلَى الليل» أي: ومن واجبات الحج: الوقوف 
بعرفة إلى الليل» والمراد إلى غروب الشمسء» فلو خرج قبل الغروب 
ا ا وصح ححجه. وهذا فيمن وقف اه فإن عليه أن يجمع 
بينله وبين جزءع من الليل. وهذا فول الحنفية» والحنابلة. ويلزمه 58 
إن تركه» اميعناذا لأثر ابن عباس 15+ لمق نسى من نسكه شيا .أو 
تركه فليهرق دما" الذي بنوا عليه قاعدتهم في ترك الواجبات؛ لأنه 
٠‏ المقاكي 3 
دول عات 


والقول الثانى: أنه لا يجب الوقوف إلى الليل» بل هو سنَّة 
فمن وقف نهارا صح حجه. ولا يلزمه شيء .2 وهذا هو الصحيح من 
مذهب الشافعية. وحكي رواية عَم أحمك: وهو مذهب ل حرم 
واختاره النووي» والشنقيطي . 00 بيحديث عروهة كن لمات 
وفيه: «وَقَدْ وَقََ قَبْلَ ذَلِك بِعَرَفَةَ ليلا أو تَهَاراً فَمَدْ تمَّ حَجُه). 
قالوا: فدلٌ الحديث على أن من وقف نهاراً تَمَّ حَجَهَء والتعبير بلفظ 
010 عور ماسر 


680 انظرة: (المبسوطا ار «المغنى) 5 (المبدع») 0 


التمام ظاهر في أنه لا يلزمه دم'' 

وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه قد فسّره بد 
وخلفاؤه من بعده؛ فلم يدفعوا قبل غروب الشمس. فَقَيَ 
الحديث بفعل النبي كَل وإلا فقوله يكَكِْ: «أو نَهَاراً) ضادق بأل 
النهار وآخره' '' . 

والقول الثالث: أن من وقف نهاراً دون الليل لم يصمَّ حجه. 
وهو قول مالك" "'» واستدلوا بحديث ابن عمر وَيْكَا أن النبي عله 
قال : ات اك خراني يليل للد 3 الخيوه يتن 27 خرقات بل 
َقَدْ فَانَهُ الحَحُ» فَليْحِلَ بِعْمْرَةٍء وعليهِ الحَخّ م مِنْ قابل 7 . فكأن الإمام 
مالكاً لما رأى تعليق الإدراك بالليل أخذ منه أنه لا بد منه حتى في 
حق من وقف نهاراًء قال ابن عبد البر: «لا نعلم أحداً من فقهاء 
الأمصار قال بقول مالك" '. 

وحديث ابن عمر ضعيف. ثم إنه لا دليل فيه؛ لأنه خصٌّ الليل 
بالذكر؛ لأن الفوات يتعلق به لكونه يأتي بعد النهارء فمن لم يقف 
ليلا فاته الحج؛ لأنه آخر وقت الوقوف. 

والقول يان البقاء. إلى الغروب.سة. فيه وجاهة». لقوة ماهد 
فإن حديث عروة بن مضرس تشريع عام للأمة» ولا تعارض بين 


,)59/5( «(الإنصاف»‎ .)١١9 .٠١7/8( (المجموع)‎ »)١١0//1( انظر: «المحلى)»‎ )١( 
.)55١ 7559 /6( «أضواء البيان»‎ 


(؟) «أضواء البيان» (ه/ .)5١١‏ 

() انظر: 7الاستدذكاو 7/177 )ع (أحكام القرآن» لابن العربي (07/1ى37١).‏ 
(4] ,وواه الدارقطى (11/9؟) وضعفة. 

.)١4/1( (الاستذكار»‎ ء)5١‎ - ”١/٠١( «التمهيد»‎ )4( 


بَابٌ صِعَة العَمَرَةَِ 0 
لصصص7صبص7 ل ل 22 | لساك | 


القول والفعل» فيحمل فعله يَنْةٍ على الاستحباب» وعلى هذا فمن 
دفع من عرفة قبل الغروب فحجه تام ولا شيء عليه. والقول بإيجاب 
الدم عليه ليس عليه دليل» بل قوله: «فقد تمٌّ حجه) يرد ذلك" . 

ولعل من قال بوجوب البقاء إلى الغروب رأى أن هذا الفعل 
وإن كان دالاً على الاستحباب لكن وجد قرائن تقوي الوجوبء 7 
النبي يله رفيق بأمته حريص على ما ينفعهم ولا يشق عليهم» و 
نل لت قبل الغروب جاتن لفعله. تاب به الآمة» وهو 4 
«لِتَأَخُذُوا مَتَاسِكَكم) ٠‏ والدفع في النهار أسهل من الدفع بالليل لا 
سيما في ارق الماضي . 

ثم إن الرسول كَكَِةِ دفم من عرفة قبل أن يصلي المغرب» مع 
أن وقتها قد دخل» فلو كان الدفع قبل الغروب جائزا لدفع وصلى 
المغرب في مزدلفة في أول وقتها''". 

ثم إن القرآن قد يدل على ذلكء» كما في قوله تعالى: «#ثُمّ 
أُفيصُواأ ين حت أُقَاصٌ الاس »: [البقرة: 14١]؟‏ 0 من عرفة. 
والمراد بالناس: من سوى قريش. وإفاضة النبي 55 بعد الغروب قد 
تكون بياناً لما أمر الله به» فإن الرسول وََِةِ لما أفاض بعد الغروب 
دل على أن إفاضة الناس التي أمر الله بها هي عين ما فعله 
رسوك اند له امعال؟ لآمر الله تعالى؟ لآن الأقاضة المامور يها عى 
المعتبرة شرعاً ''» والله تعالى أعلم. 1 
)١(‏ انظر: «أضواء البيان» (5609/65). 


(0) انظر: «الشرح الممتع» (1/ .)51١9- 5١8‏ 
0 0 ااشرح العملة») لح بع ام لبوبية الي ام ” اس المشكلة من 


م ) قر امه ح را مه 
حدر يَابِ صِفَة العمَّرَةٍ 


وَالمَبِيتَ بِمَرْدَلِمَة 0ببب- 1 101 1*3 


والاستدلال بحديث عروة 5ه على أنه لا يجب البقاء في 
عرفة إلى الليل استدلال واضح.ء ولكن الأحوط الجمع بين | 
والنهار تأسيا بالنبي كلد وخلفائه من بعده. 

قوله: والكبية يخزكقة» أى: لمن أذركها قبل ألف» نهذا 
واجب من رجيات 0 لقوله تعالى: #امَإادا أَفَضْكم ين 
ركنت تاذكروا الله عفد لْمسْعْرٍ لْحَرَامٍ * [البقرة: 198]» وهذا أمر 
ينه النبي َكةٍ بفعله. فقد بات في المزدلفة وبقي فيها إلى الإسفار. 
دن لس و در 1 ْ 

والقول بأن المبيت واجبء. يُجبَر بدم إذا فات» هو قول 
الجمهور'''. واستدلوا بما تقدم من حديث عبد الرحمنٍ بن يسدر 


الذيلي حَيينه : ١الحَجٌ‏ عَرَفَةَه مَنْ جَاء قَبْلَ صَلَاٍ الصّبّْح من لَيلَةٍ م 


ووجه الاستدلال: أنه إذا لم يأت عرفة إلا قبل صلاة الصبح 
يكون قد فاته المبيت بمزدلفة قطعأء ومع ذلك فقد صرح الرسول كله 
يتم الحج إلا به فمن فاته تحلل من إحرامه بعمرةء ثم حَحّ من 
قابل. 0 د لاضن ل واستدلوا بحديث عروة بن 
ووجه الاستدلال: أنه رتب الجزاء «فَقّد تَمَّ حجة. . .2 على 


)01 «المغني) (5/ 7585). «الهداية» »)١577/١(‏ «بداية المجتهد) (”//ا/ا؟). «المجموع) 
2172/8 


(0) «المغني») (5/ 585)» «المجموع) (8/ .)١5١‏ 


ل 
زد ان 
هو 


الشرط مَنْ شَهِدَ صَلَائَنَا هَذِوِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَنَى نَذَفْعَ...2» مما 
يدل على أن المبيت بها شرط لصحة الحجء كما استدلوا بقوله 
تعالى: #امَإدا أَفَضْكُم ين عَرَفَتٍ فَاذْخُرُوا ألَهَ عند الْمَشْعْرِ 
لْحَرَاوٌ 46 [البقرة: 198]. 

ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أوجب ذكره عند المشعر 
الحرام» وهذا هو المبيت بمزدلفة» مما يدل على أنه أمر لا بد منه. 

والقوك الثالت: أن المييت بمردلفة .سة:ولبس بواجيةه وهذا 
قول الحنفية ‏ والواجب عندهم هو الوقوف بعد الفجر لا المبيت - 
وهو رواية عن أحمدء وقول لبعض الشافعية» وقد اشتهر عنهه'''. 
ولكن القول بالوجوب أصح منهء ودليل هؤلاء أنه مبيت» فكان 
سَنة» كالمبيت بمنى ليلة عرفة. 

وقول الجمهور أظهر في هذه المسألة» وهو أن المبيت بمزدلفة 
واجبء والوقوف بعد الفجر سّنَّة» وليس المبيت بركن يبطل الحج 
بتركه؛ لآن القول بأنه ركن مرجوحء لأمور ثلاثة : 

١‏ أن الإمام أحمد قال في رواية ابن القاسم : اليس أَُمْرٌ 
جَمْع عندي كعرفة» ولا أرى الناس جعلوها كذلك"''. فهو ينقل 
الاتفؤاق على أن المبيت ليس بركن؛ كالوقوف بعرفة» ولم ير أحداً 
سَوّى بينهما مع معرفته بأقوال السلف,. واطلاعه على مسائل 
الإجماع». لكن قد يشكل على هذا رأي من تقدم من السلف . 

.)١19١١ .2١757//8( «المجموع)‎ .)5١١/5( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)5١ا//75( ااشرح العمدة»)‎ 20 


والجمهور من أهل العلم على أن من وفف ل لوك ولم يشهد 
الصلاة» أن حجه تام''. بل إن أصحاب هذا القول لا يقولون 
بركنية الصلاة مع دخولها ضمن الشرط . 

ررس إبراهيمء عن الأسود: انايج “دم على عم طق 
وَقف بها هنيهة 2 ثم أفض2 فانطلق الرجل» وأصبح عمر بج . 
وجعل يقول: أجاء الرجل؟ فلما قيل: قد جاء. لاعن" . فعمر ضك, 
بن 10 بست ا 4 ع 70 
ا ال ل ب يدن 
الجمهور : ولاك واجبا - كالمبيت ‏ وجب عليه دم . 

قوله: «إلى بَعْد نيصف الليل» إدخال (إلى) على (بعد) ليس 
بالمشهور. رن استيياه ' بعض العلما 1 وهذا فى بيان منتهى 
لبان لحديث ااسماء ا وقد مضى ذكره قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «لم يجئ توقيت الانصراف إلا فى حديث 
امات فقدروت الرخصة عن رسول الله كيد وَجَعَلتهَا مؤفتة بمغيبف 
3 انظى: «الاستذكار) 255" ), 
6 أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صححيح » واحتج به الإمام الحسيكغ انظر: ااشرح 

:) 11١5 /5( العمهدة)‎ 

(4:) انظر: «تاج العروس») (85/48) (771377/595). «معجم الصواب اللغوي» .)7١5/١(‏ 
(5) «الإنصاف») (5/ .)5١‏ 


أبلغ من هذاء وسائر الأحاديث لا تكاد تبلغ هذا الوقت...200. 


قوله: «وَالمَيِيتٌ بِمِنّى» أي : 2 الى أيام التشرين الثلانة» وقل 
اختلف العلماء فى حكم المبيت بمنى الليلة الحادية عشرة والثانية 
عشرة من ليالي أيام التشريق على قولين بعد إجماعهم على أنه نسك : 
الأول: أنه واجب من واجبات الحجء وهذا قول المالكية. 
وأحد القولين عند الشافعية» وقد اعتبره النووي هو الأصح. وهو 
الصحيح من المذهب عند الحنابلة"''» واستدلوا بأن النبي كَلةٍ بات 
ماء وقال”* التاخدوا مَنَاسِككمٌ). ولأنه وَل رخص لعمّه ونه من 
أجل سقايته.» ورخص لرعاةة الإبل» والتعبير بالرخصة كما هناء 
وبالإذن كما فى رواية أخرى» يدل على وجوب المبيت» ولو كان 
والواجب من ذلك معظم الليل» سواء من أول الليل أو من آخره. 
والقول الفاتى: أن الهبيخه يعنى شنة» وهذا قول الحسين» 
ع .0 0١ 00 ١‏ . 
وابي حليعه .2 ورواية عن الإمام احمد. واختاره اع 0 » إلا ان 
آنا حنيفة قال : يكره تركه. واستدلوا بان النبى 5 بات 20 ولم 
)١(‏ «شرح العمدة» .)51١8/5(‏ 
(0؟) انظر: «الاستذكار» »)١95/١(‏ «(شرح صحيح مسلم) (141/4). «المغني) (0/ 
75 (الإنضاف) (1725). 


(0) انظر: «المحلى) (/ .»)١185‏ «الاستذكار) .)١90 /١7(‏ «الهداية) ,)١5١/١(‏ 
«المبسوط) (5//5 - 58)» «المغنى») (5/ 7375). «الإنصاف) (5/ .)1١‏ 


وأجاب ابن حزم عن الإذن للرعاة والترخيص للعباس بأنه لا 
دليل فيه على الوجوب على غيرهم. إلا لو أنه تقدم من النبي كك 
أمر بالسيتةة ثم رخص لهؤلاعء فإنهم يكو دون ممدائين ين سات من 
00 أما إذا لم يتقدم أمر فيبقى غيرهم على الإباحة"''. 


ويترتب على هذا الخلاف: أن القائلين بالوجوب يلزمون تاركه 
دما على قاعدتهم في ترك الواجبات» استناداً لأثر ابن عباس وكا 
المتقدم: «من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليُهْرق دماأ»» وهذا رواية 
عن احعي وهي الصحيح من المذهب» وعلى القول بأنه سَنْةَ فلا 


والظاهر ‏ والله أعلم ‏ القول بالوجوب» لقوة 5500 ويوؤيد 
ذلك ما رواه مالك». عن نافع» عن عبد الله بن عمر وَوْيَا أن عمر بن 
الخطاب وين قال : لا يبيتن أحد من الحاج نيانى افتى من قراء 
ال نهرة ترات المبيت مع قدرته عليه فقد ترك رد ومعلوم 
حكم ترك الواجب» كم 50 ايلرمة دم دن الشرع لم يرد فيه بشيء. 
إلا الأخذ بما تقدم. قال الإمام الايد ترك ابديك” ١(لا‏ شيء 
عليه وقل أساء) 0 وعنه . : يطعم اك وخمفه: وهله الرواية نقلها 
الجماعة عن الجيد"" + وعلى ذلك .لو تصدق يشىء كان حيينا . 


.)١1860 ١85 «المحلى) (ل/‎ )١( 

(9. (الموطا» (4)5+7/1 بورواه اين أى شية 1/70 541) هن :طريق عبية. الله بخ عمرء. عخ 
نافع يفا ْ 

(9) «المغني) (355/5). «الإنصاف» (57/5)» «مسائل الإمام أحمد التي رواها 
العحجاغة) 878515 


ومن نزل لطواف الإفاضة أيام منى آخر العصر أو بعد 
المغرب» ثم تأخر لزحام طواف, أو حبس سير أو لغير ذلك من 
الأعذار, ولم يصل منى إلا بعد مضي أكثر الليل: أو قبيل الفجرهء 
فإن هذا لا يؤثر على الحج. وقد نصّ الإمام الشافعي كَنْه على 
هذا"''؛ لأن هذا التأخير بغير إرادة الإنسان» ولا واجب مع العجزء 
قال الله تعالى: هلا يُكَلْث أنَّهُ تَنَسا إل وَسَعَهَا6 [البقرة: 181]» وقال 
تعالى : أ سه ما ُسَنَطعم #: [التغابن: »]1١7‏ وإذا كان النبي ود قد 
أسقط المبيت في منى عن رعاة الإبل وسقاة زمزم لحاجة الناس 
إليهم. فإن التأخر لمثل ما ذكر أولى بالعذر من الحاجة. 
فونه راسيي ي الببرة لمية 0 تقد اسار 
الثلاث في أيام التشريق الثلاثة واجب من رحاب الحج». لقوله 
تعالى : #وَاآآكُرُوأ أله > ار مَعْدُوبْ هَمَن تمَجَّلَ في يَوْمبِنِ هك إِنَمَ 
عليه [البقرة: 7# 7]ع. بووحه الدلالة: أن الاية فيها ار للحجاج أن 
يذكروا الله في أيام معدودات» وهي أيام مِنَىء وليس بمنى ذكر 
به الا إلا ذكر الجمارء ولهذا روي عن النبي كلِِ أنه قال : 
جد الصرات بالبَيتِ وَبَينَ الصَّمًا وَالمَرْوَةٍ وَرَمْيْ الجمَارٍ إقَامَة 
كر الله)” 1 . ولآن الله تعالى قال: ؤَهَمَن بل في يَوَمَيّنِ فلآ إِنْمَ 
عَلَّهِ. وعَلِمٌ منه لو تعجل قبل يومين لا يزول عنه الإثم؛ لأن بمِنَى 
فعلاً واجباًء ولا فِعْلَ بها إلا رمي الجمار؛ لأن المبيت أخف منه. 
وإنما وجب تبعاً له. 
)1١(‏ «الأم» (007/9). 
(0) تقدم تخريجه في أول باب «دخول مكة». 


قوله: «والخلق» أي: حلق الشعر وينوب عنه التقصيرء وهو 
نسك على الراجح» وهو قول الجمهورهء لقوله تعالى: «حََقِينَ 
روسكم وَمقَصّرِنَ# [الفتح: 77]. ووجه الدلالة: أن الله تعالى وصفهم 
بالحلق» ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به؛ كاللبس وقتل 
الصيد . 

ولقوله كَكِ: «اللهمّ ارحَم المُحَلّقِينَه”''. ولو لم يكن قربة لله 
تعالى لما استحق فاعله دعاء النبي يَلِةٍ له بالرحمة» ولا خلاف أن 
التقصير يجزئ عن الحلق». كما تقدم . 

قوله: «وطواف الوداع» فهو من واجبات الحج» وعلى 0 
جمهور الفقهاء. ودليله حديث ابن عباس وها - المتقدم ليه 
النَّامِنُ أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ بِالبَِيتِء إلا أنَهُ خُمُْف عَن المرأة 
الخائض»» وفي رواية لمسلم: «لا ينْفِرَنَ أحَدٌ حَنَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهٍ 
ال 20 

وهذا الأمر للوجوبء ولأنه قال: («إلا أَنَهُ خُفْفَ عَن 
الخائضىاء ولى كان عيضي لكان التخنيفه عاها. 1 


والقول الثاني: أن طواف الوداع ليس من واجبات الحج؛ لأنه 
لو كان من واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافرء وهو لا 
يجب على المقيم في مكة. وإنما يجب على المسافرء والظاهر أنه 
لا منافاة بين القولين؛ لأن المقصود أنه واجب إلا لمن أقام فلا 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً . 
(0) تقدم تخريجه قريبا. 


بَابُ صِمة العَمَرَةَ 0 
وَأَرْكَانَ العْمْرَةِ: الطوافء. وَالإِحْرَامُ» وَالسَّعْْ فِي رِوّاية. 
وَوَاجِبّهَا: الحَلَقُ في رواية. 0 


وداع عليه» وقد نقل ابن عبد البر وابن رشد الإجماع على أن طواف 
الوداع من النسك”"٠‏ ولعل المراد ما تقدم» والله أعلم. 

قوله: «وغين 5-20 ام فوراض دكر من الأركان والواجبات 
ملق وينبغي للحاج أن يتأسى بالنبي وَيَِةِ في أذاء حيمه امعنالا 
لقوله عل : ١لِتَأَخُذُوا‏ مَتَاسِككم). فيؤدي الأركان والواجبات والسئنن . 

وسيذكر المصنف حكم ترك رايا و رهد رابك 
فمن سنن الأفعال طواف القدوم. والرمل» والاضطباع فيهء وتقبيل 
الحجرء والمبيت بمنى ليلة التاسع لمن وجد فيها مكانا . 

ومن سئن الأقوال الأذكار والأدعية في مواضعها على ما تقدم 
58" 

قوله: «وأركانٌُ العُمْرَةِ: الضّوافء والإحرامٌ, والسَّعي في رواية» 
أي: إنها ثلاثة فى رواية عن أحمد. 0000 الثانية : أن السعى ليس 
بركن» بل هو واجب. وعلى رواية أنه ركن» قالوا: لآن السعى 5 
النسكين فلا تتم العمرة إلا بركنين؛ كالحج”''. ْ 

قوله: «وواجبْهًا: الحلقٌ في رواية» هذا مبني على وجوب الحلق 
في الحج. فالصحيح من المذهب أنه واجب. 1 

والقول الثاني: أنه ليس بواجبء. فإن قلنا: إنه واجب لم يحل 
0 «الاستدذكان )١865 ١7‏ (بذاية المحجديد- 217/0 
(6) «الإنصاف» 5١7/5(‏ - 515). 


ومن قال بوجوبه قال: إنه ميلك 6 وهو الصحيح ‏ كما تقدم _-. 

والرواية الثانية: إنه ليس بنسك""''» وإنما هو استباحة 
محظور؛ لأنه مُحرَّم حال الإحرام» فإذا أبيح كان إطلاقاً من 

والحلق فى العمرة آكد؛ لأن التحلل يتوقف عليه بخلاف 
الحج. كما تقدم. 

ولم يذكر المصنف طواف الوداع للعمرة» وظاهر ذلك أنه لا 
يجب لها وداعء وفل صرح بعص فقهاء الحنابلة وعيرهم ل 
وهذا هو الأظهر إن شاء الله تعالى» بل نقل بعض العلماء الإجماع 
على اه 55 على المعثمر إلا طواف القدوم "2 والأصل براءة 
الذمة» والوجوب من الشرع» ولم يرد ما يدل على وجوب الوداع 
إلا في الحجح خاصة. والله أعلم. 

قوله: «قَمَنْ تَرَكَ ركناً لم يَتِمَّ نَْسكُهُ إلا به» أي : مرخ ترك وكنا 
من أركان الحج كالوقوف أو طواف الإفاضة فإنه لا يتم حجه إلا 
به 6 سواء تركه لعذر أو لغير عذرء وللفقهاء تفصيل فيمن عجز عن 
شيء من المناسكء» أما من مات قبل إتمام حجه فهل يُوَدَىْ عنه ما 
مات قبل فعله؟ المشهور عند الفقهاء أنه يَوَدَْ عنه بقية مناسكه. 
لكن يرد على هذا أن النبي كله لم يأمر بتأدية بقية المناسك عن 
)١(‏ «الإنصاف» (057/5). 


(6) انظر: اابدائع الصنائع») (6/ ١‏ )ل «الفروع) (0/ 53307 ه»).ء «الإنصاف» .)1١7/5(‏ 
(9) «بداية المجتهد) (؟5177/5). 


بَابٌ صِعَة العَمَرَةٍَ 0 
ساس ا 0 1 |2 | 


د اسن التن” ماهر 


وَاجبا جبره 0 5 شيءَ شي السنّة. اا 50 


الرجل الذى. وقصعه والجلقه بعيرفة"""4 وقد بوب اليخارى على 
الحديث بقوله: (باب المحرم يموت بعرفة» ولم يأمر النبي كَل أن 
يود عنه بقية الحج) '. 

قوله: «آق واجياً حَيَرَهُ يدم» ل أو 53 ااء كان يكرك 
العيييته أو طواف الوداع. وربحو ذللق) جره الشكرنك 0 


بام هيا رشرت الدم قول ابن عباس وَهها: ١مَنْ‏ نَسِيَ مِنْ نَسَكه 
شع أو تَرَكه فَليُهْرِقَ د 7 ا 


قوله: «و لا شيء في السّفَّة” ا في كرف النة القولية أو 
الفعلية على ما تقدم بيانه؛ لآنها ليست واجبة فلم يجب جبرهاء كسد 
5 العبادات» 0 يحرص الإنسان على اتن من باب التأسي 
بالنبى كاد ولآن من السدن. ها هو واجب عند بعض العلماء. 

ومما ينبغي أن يعلم أن الأصل في أحكام المناسك - كغيرها ‏ 
هو التأسي بالنبي كَلِةٍ ومتابعته في أقواله وأفعاله؛ لأنه يكل فعل 
البجاييك 2 الأمة بياناً لقول الله تعالى: وَل عَلَ آلنّاين حِحٌ ليت 
م أسَنَطَاء | إليِهِ َه سيلا [آل عمران: 990]» وكان يلي يقول: «لتأخذوا 
مناسككم. فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعل ححدى ني لي قال 
النووي: (هذا الحديث أصل عظيم في مناسك 0-0-6 
)١(‏ انظر: «مفيد الأنام» »)١188/1(‏ (157/5). 
(0) انظر: «فتح الباري» (5/ 255 57). 
() تقدم تخريجه والكلام عليه في «المواقيت». 
(4) رواه مسلم .)١591(‏ 
)0( ااشرح صحيح مسلم) (9/ .)6١‏ 


واعتياد الأخذ بالرخص قد يؤدي إلى التساهل بالمناسك 
وانحلال عزائم المكلفينء. ولا ريب أن المقصود من الترخيص 
للمكلفين هو الرفق بهم عن تحمل المشاقء» فالأخذ بها موافق 
لمقاصد الشريعة. لكن هذا لا يعنى اعتياد الترخيص حتى كأنه هو 
الأصل؛ لأن هذا يؤدي إلى اعتبار العزائم شاقة حَرِجَةَء ومن ثم لن 

والنبى عي ما قال: «افعل ولا حرج" فى جميع المثاسالك»6 
والله تعالى أعلم. 








بَابٌ الفْوَاتِ 


مَنْ طَلْعَ عَلَيّْهِ فَجْرُ النخر وَلمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ فَانَهُ الحَح 
وَتَحَلْلَ بِطَوَافٍ وَسَعْي 7ب 22323 


الفوات: مصدر فات يفوت فوتاً وفواتاً إذا سَبَقَ فلم يُدركء 
ولا يكون الفوات إلا في الحج؛ لأن العمرة لا تفوت إلا تبعا 
لحج القارن» وقد ذكر المصنف في هذا الباب حكم الفوات 
راحمار, 
والفوات خاص بعرفة» والإحصار سيأتي إن شاء الله. 
| قوله. «من طَلَّعَ عليه فجرٌ النّحرٍ ولم يَقِف بعرّقَة فاته الحجٌ» 

لانتهاء وقت الوقوف. قال في «المبدع»: «لا خلاف في أن 

وفت الوقوف اخ ليلة الح 0 
والوقوف ركن لا يتم الحج إلا بهء كما تقدمء سواء فاته لعذر 
من مرضء. أو عدوء أو ضّلّ الطريق» أو أخطأ العدد. أو فاته بغير 
عذر؛ كالتواني والتشاغل» أو التأخر في سيره من بلده. 

قوله: «وتَحثُلَ بطوافٍ وسَغي» أي: تحلل من إحرامه وخرج 
منه بطواف في البيت» وسعي بين الصفا والمروة» ولق أو تقصيرء 
بكرن دده الذي يفسخ الحح إلى عمرة؛ لآنه يجوز ذ فسخ الحح 
إلى العمرة من غير فوات» فمعه أولى. 

0 ترط علكء بخرانا ابا لقنم تي وا 


أي 
آخر 


.)5717/9( «المبدع»‎ )١( 


من إحرامه. ولا شيء عليه» فيخلع ثياب الإحرام» ويلبس ثيابه. 
ويمضي إلى أهلة» . وسيذكر المصتب .ذلك .. 

وظاهر كلامه أنه لا قضاء على من فاته الوقوف». وهذا إن كان 
حجه تطوعاً؛ لأن الأحاديث الواردة دالة على أن الحج مرة واحدة. 
فلو وجب قضاء النافلة كان الحح أكثر من مرة»ء وهذا القول رواية 
عن احكملت. وعو فول هلا 

والقول الثانى: أنه يلزمه القضاءء وهو قول أكثر العلماء.» وهو 
رواية عن 6 لأن الحج يلزم بالشروع فيهء فيصير كالمنذور. 
بخلاف غيره من التطوعات» وأما كون الحج مرة فذاك الواجب 
بأصل الشرع . 

فإن كان الذي فاته واجباً بأصل الشرع أو بالنذرء فإنه يلزمه 
القضاء ولو اشترط؛ لأن ذمته لم تبرأ منه» لعدم تمكنه من فعله . 


قوله: «و إن شط الناس يوم عرفة أخرّل اه وإن 1 الناس 
أن النبى كَل قال : ار اليَومُ الذي بُعرّفُ فِيه النّامت)0©: 


)000 اه الكينراة قا 8517) , (0) «الإنصاف» (55/5). 

0 سيد أبو داود في 'المراسيل' 0 ,)١5(‏ ومن 0 لان 00 
50 «هذا مرسل جيد)ء وده الال ابن .رجحب فى رسالة (روؤية الملال) 
000 وقد 39 به لا أحمد 0 الناس إذا وقفوا يدم عرفة خطأ 0 
هريرة 0 : «الصوم يوم تصومون». ل يوم تفطروون: والأضحى دي يوم 
تضحون) وتقدم تخريجه في أول كتاب «الصيام». 


بَابٌ المُوَاتٍ د جيرا 
ز ز ز[ز[ 0 21 - 


5 م صر د 3 باسنا بَعْضْهُمْ 000 
إن قَرْبَء وَإِنْ أخْطأ بَعْضَِهُمْ فَاتَهَ الحَح. 
ل ره ر و ناه 2 
وَالمَحَصَرَ 7 مُرض وَنْحْووِ يَنْحَرَ هَذَيا وب 0 


رعر فائياة ئشة رونا قالت: الإنما يوم الأضحى يوم يضحي الإمام 
وجماعة من الناس»"” مه الهلال اسم لما اشتهر عند الناس» 
وين اسما لما يطلع في بجا وهؤلاء فعلوا ما أمدوا به» ومن 
فعل ها أمر .به على الوجه الذي آمر به لم يلزمه القضاء ولأنهم لو 
كلفوا القضاء لم يأمنوا وقوع الخطأ فيه"'". 

قوله: «إنْ قَرْبَ» أي: كأن يقفوا في العاشر يظنون أنه التاسع. 
وذلك بأن يُغْمَّ عليهم هلال ذي الحجة» فيكملون عدة ذي القعدة 
ثلاثين» ثم تبين أن الهلال أهّل ليلة الثلاثين» فيكون وقوفهم اليوم 
العاشر . 

قوله: «وإِنْ أَخْطَاً بعضهم فَاتَهُ الحجٌ» أي: وإن كان الخطأ من 
بعضهم فاته الحج. والمراد ب «بعضهم» الأقل» احترازاً من الأكثرء 
ور لاحل لاء 

قوله: «والمُخصر بَعَدْوٌ أو مرض ونحوه يَنْحرُ هذياً ويَجل» هذا 
حكم الإحصارء والمخْصَرٌ: اسم فاعل من أحصره العدو بمعنى 
منعه» فهو مَحَصَرْء وكذا يقال: في الور اردان ا مره يفي 
فهو محصورهء فمن صله عن البيت عدو. أو مرض فحكمه أن يتحر 
هدياً؛ أي: إذا أراد التحلل نحر هدياً فى موضعهء ولا خلاف بين 
وى ان اسع 1ع ييه يو أن يه سير ريا 


يفا 


.)١171(ص انظر: «رسالة فى رؤية الهلال» لابن رجب‎ )١( 
.)5595 /1( (؟) «المجموع» (//597). «الشرح الممتع»‎ 


اختلفوا فيما إذا لم يكن معه هدي. فالجمهور أنه يلزمه شراؤه. 
لقوله تعالى: #َِإوَإِنَ ُحَوِرْمٌ ها مر َطَدَيَ ‏ [البشرةه 145]؟ أى: 
فعليكم ما استيسر من الهدي» ويجزئ ذبح الشاة هدياً؛ لأن الله 
تعالى أوجب ذبح ما استيسر؛ أي: ما تيسر مما يسمى هديا. 

والقول الثاني: أنه لا هدي على المحصر إذا لم يكن ساقه 
معه قبل الإحصارء وهذا قول مالك. ورواية عن أحمد؛ لآن 
الصحابة وين الذين كانوا مع رسول الله كَلَِةِ في الحديبية لم يكن 
معهم كلهم هدي. بل كان هديهم سبعين» وهم القع واريعماكة: 
ولم ينقل أن النبي كَل أمرهم بالهدي, وإنما أمرهم بالتحلل 
مطلقاً”''. وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في حصر 
المحليبية , 


وفي «الصحيح»: أن النبي مَك لما فرغ من قضية الكتاب بينه 
بن نان ميرب افوا نا شرا" م احْلِقوا”". ولآن 
الصابعة واعية إلى الحل لما في بقاء الإحرام من المشقة العظيمة. 
وهي منتفية شرعاء والآية ظاهرة فى حصر العدوء ولا خلاف بين 
العلماء في أن من أحصر بِعَدُوٌ جاز له التحلل: عناص ربد 
على العموم من العدو والمرض وكلّ عائق يمنع من البيت» وهذا ما 
مشى عليه المصنف. وهو رواية عن الإمام اين اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية" ' وتلميذه ابن القيم» قال الزركشي: «ولعلها 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (9/ /81؟).2 «أضواء البيان» (١//ا9١).‏ 


(0) أخرجه البخاري (١9/ا7),‏ (77/7375). 
(9) «الاختيارات») ص(9١١. .)١١٠١‏ «الإنصاف) .)7١/5(‏ 


أظهر»"''» وقال ابن القيم: «لو لم يأت نص بحل المحصر بمرض 
لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه.ء فكيف وظاهر القران 
والسّنَّةَ والقياس يقتضيه؟»”''. 

أما إحصار العدو فلأن الآية نزلت في شأن عمرة الحديبية سنة 
سيت هخ اموا وأما شموله لإحصار المرض ونحوهء» فلما ورد عن 
عكرمة وَيدنْه قال: حدّئني الحجاج بن عمرو الأنصاري ونه قال: 
سمعت رسول الله يق يقول: امَنْ كير أو عَرَجَ فَقَد حَلء وَعَلَبه 

س0 فكي ذلك 5 هريرة وابن عباس وين فقالا: 


00 
صدفق 2 . 


وعن ابن عمر وِوْها قال: ١مَنْ‏ حُبِسٌ دُونَ البَيتِ بِمَرَض فَإِنْهُ لا 
يَحِلَ حَنَّى يلوف بالثيج وزستي ببق الها وَالمَروَة) 27 المح 24 
حور #4 ؛ 2 عن إتمامهماء ولم يقيد الله تعالى الحصر بعلذو. 

ومن قال بالتخصيص قال: من مَُرض ونحوه لا يجوز له 


, 1959 ١ ااتهلوبب محتضير الست‎ 149( .)١7١ 21١59 7/7( «شرح الزركشي)»‎ )1١( 

6 أخرجه أي داود (؟كماطا)ء والترمذي ( )45٠‏ والنسائي (ه/ .)١84‏ وحن ماجه 
(/ا/ا 706 اجيلك (5؟/م/ ماه # 49) وقال الترمذي: (حديث جسن )ع وصححه 
النووي في «المجموع)» (507/48). وقوله: «أو عَرَجَ) بفتح الراء؛ أي: أصابه شيء 
في رجله وليس بخلقة» فإن كان خلقّة قيل: عَرِجَ: بكسر الراء. ذكره في «الصحاح)» 
2/10 . 

(:) أخرجه مالك »)7”5١/١(‏ ومن طريقه البيهقي )١1١9/0(‏ بإسناد صحيح على شرط 
بعلي كينا قال الالياتى فى «الإرواءا (4/4)+ وتقدمت الإشسارة إليه فى 
«محظورات الإحرام». 


بعمرة؛ لأن المريض لا يستفيد بالتحلل شيعاً”''. 

قوله: «فإن لم يَجدْ صَامَ عَشْرَةٌ ايام َم خل» أ ي: فإن لم يجد 
المحصر الهدي صام عشرة أيام. رمي هو القياس على هدي 
التمتع» وهذا قول أحمدء وقول للشافعي». واختاره الشيخ عبد العزيز 
ابن باز» ولكن هذا القول فيه نظر من وجهين : 

الوجه الأول: أن ظاهر حال الصحابة # الذين كانوا مع 
النبي كَكِْةِّه وهم ألف وأربعمائة ‏ كما تقدم ‏ أن فيهم الفقراء» ولم ينقل 
أن النبي مَك أمر من لم يجد الهدي بالصيامء والأصل براءة الذمة. 

الوجه الثانِي: أن هدي التمتع هدي شكران للجمع بين 
السكين؛: وهدا حرم من نسك واحدء فكيف يقاس هذا على هذا؟ 
فالظاهر أنه إن كان معه هدي ذبحهء كما تدل عليه الآية وفعل 
الصحابة ينء وإن لم يكن فلا شيء عليهء وهذا قول أبي حنيفة 
ومالك» واختاره الشيخ محمد العثيمين. وعن الشافعي: أن بدل 
هدي المحصر هو الإطعام على تفصيل فيه'' 

ومما يدل على أن هدي المحصر ليس له بدل» أن الله تعالى 
ل ا من تمثم بالْعبروَ إِلَ لل ما 
أَسَيِسَرٌ هن الى 9 ل بد قصيام 36 [البقرة: »]١95‏ ولما ذكر هدي 
المحصر لم يذكر بدله» وإنما انتقل إلى حكم اخر فقال سبحانه: 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» .)465/١7(‏ «الإنصاف» .)72١7/5(‏ 
() انظر: «الأم) (9/ ٠١”‏ 5. 58 ه)ء «المبسوط) ,)5١١/5(‏ «المغني) (6/ »)٠٠١‏ «فتاوى 


ابن باز) »)١907/١5(‏ «المجموع)» .)3١7/8(‏ «(شرح العمدة)» لابن تيمية 2)٠١1٠//5(‏ 
(الشرح الممتع» .)51١57/1(‏ 


«ين لَْمِرْمٌ فا أسْتَيسَرَ مِنّ اَطَدَيٌ ولا خَلُِوأْ روسك » [البقرة: 155] فلم 
يذكر 0 

للا سكاس سا رد عر صر 
لأنه لم يذكره» عل قال ابلك عذيا وجل ذه لذن الله تعالى فال: 
موه ا در ون نّ أَطْدَيَ »* ولم يذكر الحلق» ولو كان لازما لبينه» وهذا 
رواية عن أحمدء وقول أبي حنيفة" ''. 


وقال مالك: لا بد من الحلقء وهو رواية ثانية عن الإمام 
- ل تعالى: «ِنْ لْمهِرْعٌ ها أسْتبسَرَ مِنّ هدي ول عَلِمُوا 
2 ْو حَنَّ بل أَهْدَىُ يلده [البقرة : 1197 فإن فيه إشارة إلى أنه لا بد 
من الحلقء» ولآن الرسول وليه أمر أصحابه بالحلق» بل غضب لما 
توانى الصحابة يي في عدم الحلق. وهذا هو الراجح إن شاء الله. 


ولا خلاف بين أهل العلم أن المحصر يقضي إذا كان ما 
أحصر عنه حجاً واجباً بأصل الشرع أو بنذر» وإنما اختلفوا في 
قضاء التطوعء والراجح من قولي أهل العلم ل اه لحاء 
النْسُك الذي 5-6 ال كان لطرعاه 5 اديج كانوا مع 
النبي كَكِِ في عمرة القضاء أقل من الذين كانوا في عمرة الحدي يد 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ يدل على أن النبي كَكةِ لم يأمر الذين ار 


.)١185 /90( «الشرح الممتع)‎ 2,)5٠١ /5( انظر: «المغنى)‎ )١( 
.)14/5( «الإنصاف»‎ »)5١9/4( «الشرح الكبير»‎ »)١8٠١ /١( (؟) «الهداية»‎ 


() «(الكافي)» لابن عبد البر »)53997/١(‏ «الشرح الكبير» .)7"١9/9(‏ 
2 (امجموع الفتاوى) »)١85/55(‏ «زاد المعاد) .)53١٠//59(‏ «(التلخيص) (5؟/١١75),‏ 
«الإنصاف» (15/5). 


ححٍ يَابٌ الفُوَاتٍ 
1 صل 27د 


ان ا عن عزن قد الال بطامد ولا شية عَايو. وَمَنِ 


معه بالقضاءء كما ذكر ذلك ابن القيم»ء وهذا هو ظاهر القرآن؛ 
لآن الله تعالى جعل الهدي هو جميع ما على المحصرء فدل على أنه 
يكتفى به منه'''» وأما تسمية عمرة سئة سبع بعمرة القضاء فليس 
لكونها قضاء للعمرة التي صُدُوا عنها - كما يقول من أوجب القضاء - 
وإنما هي للعمرة التى قاضاهم عليها وصالحهم عليهاء فأضيفت 
العمرة إلى مصدر هذا الفعل”''» والله تعالى أعلم. 

قوله: «ومَنْ صُدّ عن عَرَقَة فَقَط تَحَلَلَ بغفرةٍ» أي: من صٌد عن 
الوقوف بعرفة «فَقَط) ' أي: دون البيت؛ لأن الكلام السابق في الصد 
عن البيت فلا يمكن أن يتحلل بعمرة؛ لأن العمرة لا بد لها من 
طواف» أما هذا فيتحلل بعمرة» لتمكنه من الوصول إلى البيت» 
فيفسخ نية الحجح». ويجعلها عمرة. 

قوله: «وّلا شَيء عَلَيهِه أي: لا دم عليه؛ لأن قَلَبَ الحجّ عمرةً 
جائز بلا حصر فمعه أولى» فيطوف ويسعى ويحلق. 

قوله: «ومن اشتّرط أن مَحِلَهٌ حيث أخصِر تحللَ بلا شيء» أي : 
ومن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلى حيث حبستني تحلل من 
إحرامه بلا شيء ؛ ا بلا هدي ولا قضاءء فيخلع ثياب الإحرام. 
وعلسين ثباية. و مضي الى أهله. وتقدم ذكر ذلك في باب (الإحرام). 


واللّه أعلم . 


, «زاد المعاد» (70/8/7). (0) المضدر السايق ("/ و ل اا‎ )١( 





حو لا باع در - _#س 
كناب البَيَع 
٠> > © -‏ 


بحر رةه لان الخال ترم الشريم ا 


البيع لغة: مصدر باع يبيع لين: مَلَّكَ؛ أي: أعطى 
الح اديه ويأتي سعق : اشدرى أن النين والمني. كاذهما 
مبيع ) قال الله تعالى: «إوَلا تَنْمَواْ بَِابَقٍ ثُمَنا قليلآً* [البقرة: ]:4١‏ فجعل 
ضور ارق اكباتر السلع . 

قالوا: والبيع مشتق من الباع؛ لأن كلا من المتعاقدين يمد 
باعه للأخذ والإعطاءء وهذا فيه نظر؛ لأن البيع مصدرء والمصدر 
أصل المشتقات» فكيف يكون مشتقا؟ إلا إن كان المراد الاشتقاق 
المعنوي» ثم إن الباع عَينه (واو)» والبيع عَينه (ياء)» وشرط صحة 
الاشتقاق موافقة الأصل والفرع في جميع الأحوال"'''. 

واصطلاحاً: ما ذكره المصنف بقوله: «وَهُوَ مُعَأْوَضَةُ المَالٍ 
ِالمَالٍ لِفَرَض التَّمَلّكِه وهذا من التعاريف الموجزة. 

والمَعَاوَضة: بضم الميم وفتح الواو» من اعتاض؛ أي: أخذ 
العرض وهو البدل» وأتى بصيغة المفاعلة؛ لأن البيع لا يكون إلا 
250 

وانعانانى الجن يدن على كن ا شك اسان رجه 
بالفعل من 0 الأشياء عيئاً كان أم منفعة» وفي اصطلاح 
الفقهاء: ما له قيمة يباع بهاء وجاز شرعا الانتفاع به» ولزم متلفه 
الضمان. وهذا تعريف شامل للأعيان والمنافع؛ لآن المنافع أموال. 


8 الظرة «االدن الحلي) 2 2 515 ). 








كالحقوق المعنوية» كما سيأتي إن قبا الل 

وقوله: الِكَرَضِ التَمَلّْكَ) التملّك مصدر تملّك الشيء: إذا 
حازه وانفرد بالتصرف فيهء وهذا يخرج الرَّهن؛ لآنه 006 558 
لكونه غير واقع لقصد التملك» بل لتوثقة الدين. 

وهذا التعريف قريب جداً من تعريف الموفق ابن قدامة في 
ا لكلل ره اد عير و رمي دان بدن عدار ةا ركو تر ين طبر 
جامع لأمرين : 

الآأمر الأول: أنه يرد عليه الربا؛ لأنه معاوضة مال بمال» فلو 
قال: «معاوضة المال بالمال على الوجه المشروع» لكان أجود' ". 

وأما القرض فلا يرد على تعريف المؤلفء وإنما يرد على 
الجريقي هده قال: مبادلة؛ لآن القرض لا ينوى به المعاوضة 
والاتجار. بل هو للإرفاق» فخرج بقوله: «معاوضة». 

الأمر الثاني: أنه لم يذكر المنفعة؛ لأنه خصه بالمالء. 
والمشهور في كتب الحنابلة أنه عين مباحة النفع بلا حاجة. والبيع قد 
يقع على منفعة» كأن د يشتري منه ممراً في داره إلى الشارع» فهذا عقد 
على منفعة» إلا إن أراد المعنى السابق للمال فلا اعتراض بهذا . 

فلو قال في تعريفه: معاوضة عين أو منفعة بمثلهما ولو في 
الذمة» لغرض التَمَلْكِ على الوجه المشروعء لكان أقربء والله أعلم . 

وجواز البيع ثابت بالكتاب والسنَة والإجماع. والنظر 


() انظر: «اللسان» .)157050/١١(‏ «حماية الملكية الفكرية فى الفقه الإسلامى») ص(77). 


6 «المقنع) ل" 


0 «المطلع» ص(7557). «الدر النقي» 76 )2 


ويَصِحٌ بِإِيجَاب وقبُولٍ: بعْتكٌ» واشْتَرَيْتَ ا 


الصحيح يقتضيهء فإن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه. 
وهو لا يبذله له بغير عوض غالباء ففي تجويز البيع وصول 
لغرضهء ودفع لحاجتهء ثم إن اتساع امورو المعاش وبقاء العالم 
يقتضيه؛ لآن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره» وبغير المعاملة 
يفضي الأمر إلى التنازع والتقاتل أو النهب والسرقة» فجاء الإسلام 
بإباحة 0 ابل 00 يا 3 0 دين رط اديت * قال 
الي ا 5 الكسب أطيب؟ ا عمل لج بِيْدِو 0 بع 


هو 00 
عبرور . 


- 


قوله: «وَيَصِحٌ بإيحّاب وَقبول...» الا ويلعمل البيع ويتم بين 
الطرفين بطريقتين: قولية» وفعلية؛ لأن الله تعالى أحل البيع ولم يبين 
كيفيته» فيرجع فيه إلى العرف . 
الطريقة ة الأولى : «بإيجاب وقبول) والإيجاب بمعنى اراتكه 
اليا هنا ام يصدر من وان من أجل إشباع عقل البيع: كان 
هو موافقة ثاني المتعاقدين على إيجاب الأول. كأن يقول: 
(اشتريت») 
3 رزواة البزار 59 87) الكقشفه الأمتار): والحاكم (؟/ 223١‏ والبيهقي (577/5). وهو 
حديث في سنله اختللاف» كما أنه مختلف في وصله وإرساله. يه البخاري في 
«تاريخه الكبير» (7/ )0١7‏ إرساله. بل قال: (إن رفعه خطأ) '» وقال أبو حاتم كما في 


«العلل» (؟/ 557): «والمرسل أشبه). ٠‏ ورجح الآلياني في «الصحيحة» (/101) رفعهء 
والحديث له شاهد من حديث ابن عمر 'ِ#هيا عند الطبراني في «اللأوسط) (9/ 87) 


سنده حسن. وانظر: «مجمع الزوائد) (5/ .)6١ 5١‏ 


له 
مدو | كتاب البيَع 
017 حل0809بححُْ؟ٍحكحجض“دثححببحُبب٠بببببُببُبسححح٠حُ©ُتُ٠©٠+7©؟©٠؟77070707خخصصغسمٍ‏ 


وَنْحَوو وبالخخاطاة» نخد : أغطني بِهَذَاء فيغطيه ما يرضيه . 


قوله. مؤتهوبه اق مقل : ملكتدك يكذاء. او اغطيتك» يكذاء 
فيقول: ابنعت» أو قيلت 

ويصح الإيجاب والقبول في البيع عن طريق الوسائل الحديثة 
كالهاتف. فينعقد البيع بينهما بصدور القبول بعد الإيجاب فوراء. 
ويعتبر مجلس العاقدين فى هذه الصورة متحدا حكماء ومثل هذا إذا 
عن اب م اضر اران ابه اناي رضن دتري 
ونحو هذاء فينعقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله: 
وهذا مقيس على ما ذكر الفقهاء من إبرام العقود بالكتابة والإشارة 
والرل0؟, 

الطريقة الثانية: قوله: «وبالمُعاطاة» وهيى بضم الميم. 5 
عاطاه الشيء: ناوله إياه» فالمُعَاطاة أن يدفع المشتري الثمن للبائع. 
فيناوله البائع السلعة» دون النطق بالإيجاب والقبول» والقول بجواز 
بيع المعاطاة هو قول الجمهور""". 

قوله: «نخؤ: أَعطني بِهَذَاء فَيُعْطِيهٍ مَا يُرضيهِ» هذا مثال 
لاطا قن تون اسطاى ينا الريا 2 فيعطيه ها ماه 
وخر ساكت. او يقول البائع : خذ هذه الفاكهة بعشرة» فيأخذها 
المشتري» أو يضع الثمن عادة ويأخذ عقبه» ويكثر بيع المعاطاة في 
البضائع التي كتب عليها أسعارهاء كالأدوية» والمواد الغذائية في 
كثير من المحلات ونحوهاء فتجد المشتري يجمع ما يريد ثم يدفع 
الثمن دون أن يقع إيجاب أو قبول» وكل ذلك جائز؛ لأن المقصود 
() انظر: «قرارات مجمع الفقه الإسلامي في جدة» ص(١١١).,‏ «فقه النوازل» .)١١57/5(‏ 
(17 الظر + اتفسير افرع 777570 


2 قو ع كد 


اع نر ابه ”ا اسم 0 ع فى ل كع مه سس ََ 
وله شروط. ال نتراضيا به . فلو اكره بغير حَقَ لم يَصح. 


أن يقع البيع على الوجه الشرعي بأيّ طريق تعارف عليه الناس . 

قوله: «ولَه شؤوط» ا البيع له شروطء وهى سبعة ) دذكرها 
المصنف» وهله الشروط معروفة بالتتبع والاستقراء لطس مر 
الشريعة» والمقصود من هذه الشروط تحصين البيع من أمور ثلاثة : 
الظلم. والغْرّرء والرباء ويتصح ذلله ب إن شاء الله - فى المباحث 
الآتية» وهذه الشروط بعضها في البائع والمشتري» وبعضها في 
المعقود عليه» وبعضها فى الثمن . 

قوله: «أن َتَرَاضَا يو» هذا الشرط الأول» ومعناه: أن يتراضى 
المتعاقدان بالبيع . والتراضيى: اإفوار الشيء ا ايت به» والمعنى : 
أن يأتيا بالبيع اختيارا. 5 تعالى: كاه البح ءَامَنُوأْ ل 
تكو انلخ سكم بالل 1 أن توق قر كن راض 
نكم (الخيام: 15 ]1 ف(إلا) أداة استتتاءة وهو منقطع. 55 بمعلى 
(لكن)؛ أي: لكن إن كانت الأموال أموال تجارة؛ أي: معاوضة 
بالبيع والشبراع صادرة عن تراضن منكم فاه 0 فيهاء :1 يي 

وعن أبي سعيد الخدري وله أن النبي كَل قال: (إِنَمَا البَيعْ 

0 | : 

عن رامن 

فونه «فلو أكرِة بِغَيرٍ حَقَ لَمْ يَصِعَ» هذا ميمحتر ز الشورط 
المدكور؟ ا فلو أَكْرة البائع أو المشتري على البيع بغير حق لم 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)5١85(‏ وابن حبان .)95٠0/١١(‏ والبيهقي )١7/1(‏ قال 

البوصيري في «مصباح الرجاجة) ) (8/0”5ؤا١):‏ هذا إسناد صحيحء » ورجاله ثقات). 

وانطر : االفسير ادن كيرا 2117519 


ا عد 
دج كتاب البيَع 
10 ”بير 


ا ار ألزء بالبيع بأي نوع من أنواع الإكراه» فلى أن 
يكيان ارسي ناي ل اي فاون باعي كن هه 
البيع . 

رتنه عقر 2 يداو لمان موي اله ب كن 
لامر ابم ب عداب: كأن يكرهه الحاكم على بيع ماله 
لوفاء دينه» فيصح البيع رضي أو لم يرضّء أو يكره الراهنَ على بيع 
المرهون إذا امتنع مرخ .وفاء الدية بعد حلوله. أو يكون هناك أرض 
صغيرة بين شخصين لا يمكن قسمتهاء فطلب أحد الشريكين من 
الآخر أن تباعء فأبى فإنها تباع؛ لأن هذا بحق. لأجل دفع الضرر. 
وسيأتي بيان ذلك في موضعهء إن شاء الله . 

قوله: «وَأنْ مَكُونَ العاقدُ مُكَلّفاً رَشِيدَا» هذا الشرط الثاني م من 
رود البيع. وهو أن يكون «العاقد) أي ي: البائع والشترب مجلم 
رَشِيدأ) أي : جائز التصرف». والمكلف: هو البالغ العاقل . 

فلا يصح البيع من صبيء لقوله تعالى: #إوابتوا الت حَهَهَ دا 
بَلعْوَأْ أَليَكاح فَإنَّ ءَاضَممَ متهم سنا نانسا د و 4 لاس 0010 

فاشترط الله لدفع أمواليب إليهم شرطين: بلوغ النكاحء وذلك 

بالبلوغ» والرشد وهو إحسان التصرف,. فالرشيد هو الذي يحسن 
التصرف في مالهء فلا ينفقه في مُحَرَّم أو شيء لا فائدة منه» وضد 
الرقيك:” السيفية, 

قوله: «وَيَصِحٌ مِنَ غَيْرِهِما بِإِذْنِ وَليَهِه أي: ويصح البيع من غير 
الوا ل ناتاه الور المب ا ر لوي وير لاه من 


و 6 5 هه ءَ 6 للش 2-0 :7 ساقي وم وم م 9 هه ساهو 
وبغير إِذْنه في اليَسِير» وان يكون مالا منفعته مباحة لغير حَاجَةء 


السّفْهء وهو الخفة والحركة» والسَّفِيه: مَنْ يُسىء التصرف فى المال» 
فيصح البيع من الشرر السير ا أ يا ركنا مر السفيه 
إذا أَذِنَ وليه» وهو صاحب الولاية على مالهء وظاهره الإطلاق» 
ولعل المراد أن يأذن له فى شىء معين» لا مطلق التصرف. كأن 
يقول أحدهما: أريد أن أشتري كذاء نيقول: اشتروء أو يقوكة اويد 
أن أبيع كذاء فيقول: بعهء ولا يجوز أن يأذن لواحد منهما إرضاءً له 
بدون مراعاة المصلحة المالية» لما فيه من إضاعة المال. 

قوله: «وَبِغْيرٍ ِذَيْهِ في اليَسِيِرِ» 5 ويصح البيع من الصغير 
المميز ومن السفيه بغير إذن وليه في الشيء اليسير؛ كرغيف. وقلم. 
ودفتر» ونحوها. 

قوله: «وآنْ يَكُونَ مَالاً مَنْفعثّةَ مُيَاحَةَ لقدر حَاحّةِ» هذا الشرط 
السايك ارئر ان كر الح الت رتنا رع كلك تلجدة تروط 

الشرط الآأول: أن يكون فيه منفعة. 

الشرط الثانى: أن تكون المنفعة مباحة. 

الشرط الغالث : أن تكون الإباحة لغير حاجة. 

وذلك مثل: ادع مراف لضن انهه واتمايريات. 
والمركوبات» والعقارات» والسيارات» والحيوان من الإبل والبقر 
والغنم ونحوهاء فكل هذه فيها منافع مباحة. 

فخرج بالآول: ما لا منفعة فيه كالحشرات؛ لأنها لا نفع 
فيهاء فلا يجوز بيعها. 

وخرج بالثاني: المحرمات بأنواعهاء مثل: آلات اللهو 
والطربء. والخمرء والكتب التى تفسد الدين والأخلاق». والمجلات 
الثايدة بر ذلك لأن متفحتها محرمة». فلا يجوز بيعها. 


مطلقاء بل لحاحة. كالصيل والحرث والحراسةء فالا د جم 
الكلب بي 0 صيكل » تحترا أبي مسع ود الأنصاري طن : «نَهَى 
عم وأما 0 ضيه قال : (إن النْبخ يلل نْهَى عَنْ ثُمَنْ 
الكلب وَالسَّنُورٍ إلا كَلبَ هيم فهو حديث ضعيف بهذا 


وأما السّنّور - وهو الهرَ - فالجمهور على جواز بيعه» وعن 
جماعة من السلف النهي عن ذلك. وهو رواية عن أحمدء اختارها 
أبو بكر عبد العزيزء» وصححها ابن رجبء وهو قول ابن حزم؛ لما 
ع4 الزبير قال: + كالح جاررا كن لذن الكلب السو 
قَا جَرَ التي له عَنْ ذلك)”'" .. وقد حمل الجمهور هذا الخديث 
20 فيه . 


ومما يدخل تحت كون المبيع مالاً: الحقوق المعنوية التي 
امسيحت فى عرف الناس فى هذا العضر حقا مالبا معتيرا؛ لأن 
شه السمر ا ل ان م لحان لد قر ل زان الياانوة 
بين الناس» ويباح الانتفاع بها شرعاًء ومن ذلك حقوق التأليف 


.)1١5517( أخرجه البخاري (757737). ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي (/ 2١9٠0‏ 7"09)» وقال في الموضع الأول: اليس بصحيح)» وفي 
الثاني : «منكر). 

(0) أخرجه مسلم »)١559(‏ وانظر: «المغني) (7"09/5). «زاد المعاد) (ه/ ”/1/10), 
(«قواعد ابن رجب» (78/8/5). «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث (50). 


لمؤلفي الكتب والبحوث والرسائل العلمية» فما بذل فيها من جهد 
ووقت أثمر علماً نافعاًء فهو حق شرعي لمؤلفه. ويورث عنهء ولا 
بخوز لاحك أل بسطر عليه نثشرة 6 المال به إلا بإذن صاحبهء 
ويدخل في هذا حق الاختراع وإصدار الأشرطة والموسوعات 
والبرامج الحاسوبية النافعة. 


من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئا لغاية ماء فإن هذا يكون حقا 
للجهة امسر له على حسب الشروط الملده 000" 

ومن الحقوق المعنوية: الاسم التجاري الذي أصبح عنواناً 
على محل تجاري نال شهرة مع المع وكذا العلامة التجارية. وهى 
ما يسمى . «(الماركة المسجلة» وهى ما يميز المنتح الصناعى عن 
عيره» فهذه أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول 
ساس لهاء 55 95ش0) بها شرعا لا يجوز الاعتداء علبها ؛ 
ويجوز التصرف بنقل أيْ منها بعوض ماليء إذا انتفى الضرر 
والتدليس والغش» باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا"'". 

قوله: «مَمْلوكاً لِلعَاقِدٍ أو مَأدُوناً فيه» هذا الشرط الرابع. وهو 
أن يكون المبيع وكذا الثمن مملوكاً للعاقد؛ أي: وقت العقد «أو 
(0) انظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في مكة») ص(15١ »)١115-‏ «فتاوى اللجنة 


الدائمة» »)١88 - ١481//١7(‏ «دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستجدة) 
(0/*؛» «حماية الملكية الفكرية فى الفقه الإسلامى» ص(050). 


(0) انظر: «قرارات مجمع الفقه الإسلامي في جدة» ص(45). «حماية الملكية الفكرية» 
صنى 5092 


تادونا فيه) كاو قيل» والولى. والوصي : وناظر الوقفء لقوله ع 

لحكيم بن حزام ططينه : «لا تَبِعْ ما لين عِنْدَكَ)"'؛ أئ: لا تبع ما لا 

تملكه من الأعيان؛ لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس هو على ثقة من 

حصولهء فقد يحصل وقد لا يحصل.». فيكون غرراء وفيه نوع من 

الحسير والثهار»؛ ويدخل في الحديث بيع ما ليس حاضراً في مجلس 
(5) 

العقل © . 


فلا يجوز لإنسان أن يبيع ملك غيره بلا إذنه؛ لأنه باع ما لا 
يملك. لكن إن وجد قرينة تدل على الإذن فلا بأس». كأن يعلم أن 
صباحيه يرية: بيع يينه او سياره ينين كذل» نجاء من بتري باكثر 
ري ل ار ير وكذا لا يجوز أن يبيع ما ليس 
في ملكهء كأن يبيع عليه سيارة لم يملكها البائع: بل عليه أن يندريها 
ثم يبيعها عليه اوقد دل على ذلك قول حكيم بن حزام 8ه : لت 
َا رَسُولَ الله» يَأْتِبنِي الرَّجلٌ أي 0 لَبِسنَ عِنْدِيء أبِيغْة نه ثم 
أنقاغة له من السّوق؟ قال: مَا لَّبِسَ عِنْدَكَ)ة. وهذا هو ما 
تفعله بعض الشركات واي وليب بإجراء العقد مع 
المتترى نعي عليه ولعلا كيار مناز لاقي ان اتشررييها انقرىة 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)70٠07(‏ والترمذي .)١١77(‏ والنسائي (؟95/1١5).‏ وابن ماجه 


(23860©»). وأحمد (705/75 - .)7”١‏ وهذا الحديث له طرق» وفيها مقال» لكن يشهد 
له حديث عبد الله بن عمرو «هْيا الآتي قبل باب «الخياراء وانظر: «البدر المنير) 
15715 انضميه الراية 1057 

(0) انظر: «الرسالة» ص(4)3795. «الأوسط» لابن المنذر »)06١/٠١١(‏ «تفسير آيات 
أشكلت) (586/9): اتهليب مختصر البيد 1171/50 

(9) انظر: «الشرح الممتع» .)١5/87//(‏ 


وتملكهاء فإذا تم العقد قامت بشرائها وتسليمها له. فتكون الشركة 
با 

ومما يدخل في هذا النهي: العقود الآجلة بأنواعها التي تجري 
في السوق المالية (البورصة) على المكشوف ‏ أي: على الأسهم 
والسلع التي ليست في ملك البائع ‏ فهذه غير جائزة دبرا لأنها 
بغمل على بع اللماس مالا ينك اسان على لاسن مش ديفا 
بعد ويسلمه في الموعدا"أ 

قوله: «مَقَدُوراً عَلَيهِ» هذا الشرط الخامس. وهو أن يكون 
المبيع مقدوراً على تسليمه حال العقد؛ لأن ما لا يُقدر على تسليمه 
شبيه بالمعدوم. فلم يصح بيعهء لحديث أبي هريرة 4 ' لي 
نْهَى عَنْ بيع الغَرَرِة '"'» وعدم القدرة على التسليم غَرَر؛ ين 
المشتري قد يحصل عليه؛ فيكون غانماًء وقد لا يحصل عليهء 
فيكون غارماً. وهذا هو الغررء فلا يصح بيع العبد الآبق» ولا 
الجمل الشاردء وكذا حَمَامٌ في الهواء؛ لأنه غير مقدور عليه» لكن 
إذا كان الحمام يألف المكان والرجوع إليه فهل يجوز بيعه؟ قولان: 

القول الأول: المنع مطلقاء وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني: الجوازء واختاره ابن عقيل”*'» وهو الأظهرء 
فإن رجع إلى مكانه فذاك» وإلا فللمشتري الفسخ . 

قوله: «مَعْلُوماً برُؤيَةِ» هذا الشرط السادس. وهو أن يكون 
)١(‏ انظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة»؛ ص(1754). 


(') أخرجه مسلم (1517). (:) «الإنصاف» (597/5). 
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المبيع «مَعْلُوماً» عند المتعاقدين: البائع والمشتري» معروفاً بينهما؛ 
لأنه كه نْهَى عَنْ بيع العَرَرِهِ وجهالة المبيع عَرَر. 

والعلم بالمبيع يكون إما 'بِرُوْيَ لجميع المبيع إن لم تدل بقيته 
عليه» أو برؤية بعضه الدال على بقيته» كرؤية ظاهر الصّبّرة ‏ وهي 
الكومة ‏ من التمره أو البر» أو ما في كيس واحد من أكياس 
57 

وهذه الرؤية إما وقت العقدء بألا تتأخر عنهء أو برؤية متقدمة 
على العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيراً ظاهراًء قال ابن هبيرة: 
«واتفقوا على أن العين إذا كانا رأياها وعرفاها ثم تبايعاها بعد ذلك 
أن البيع جائزء ولا خيار للمشتري إن وجدها على الصفة التي كان 
عرفهاء فإن تغيرت فله الخيار»""'. 

ويلحق بمعرفة المبيع بالرؤية ما عرف به المبيع بلمسه إذا كان 
الغرض من لمسه هل هو ليِّنّ أو خَشِنٌء أو عرف بشَّمّهِ إذا كان 
الغرض منه ريحهء أو عرف بذوقه إذا كان الغرض 5 طعمهء أو 
سماعه إذا كان الغرض منه سماعه.» لحصول معرفته بذلك كرؤيته. 
ولانتفاء الجهالة. 

قوله: «أآو صِفَةِ» هذا الطريق الثاني للعلم بالمبيع» فيصف له 
السلعة وإن لم يحضرهاء ويشترط لذلك شرطان: 

الشرط الآول: أن يكون المبيع مما يمكن ضبطه وتحديده 
بالصمة . 


.)919/1( «الإفصاح»‎ )١( 


الشرط الثاني: أن يضبطه بالصفة» فيدخل في ذلك المكيل» 
والموزون والمعدود. والمذروع الذي يمكن وضمةة كما يدحل في 
ذلك المضنوعات في هذا العصرىء كالأواني. والأقلام. والدفاتر 
ونحو ذلك مما يمكن وصفه.ء ودليل جواز الببع اا قوله ليد : 
امَنْ أسلّف في شيء قَفِي كيل مَعْلُومٍ» وَورْن مَغلوم' 

رما الدب بضم الهمزة ‏ وهو أن يرِيَه ة صاعاً من بر 
ا ل ل 
المبيع وقت العقد. 

القول الثاني: أنه يجوز بيع الأنموذج إذا جاء على الصفة التي 
رآاهاء وهو رواية عن أحمدء. قال فى «الإنصاف)»: «وهو 
الصواب)”” . ١‏ 

فإن ام شترى ما لم يره بلا وصفا لم يصح البيع. » لجهالة 
المبيع . وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني : أنه يصح البيع» والمشتري بالخيار إذا اف وهذا 
مذهب أبي حنيفة» وهو رواية عن الإمام أحمدء وهذا هو الأظهر؛ 
حم ده لجار ين مل ماد ولا في حقه عرد" ' 


)١(‏ أخرجه البخاري »)75١10(‏ ومسلم )١6١5(‏ من حديث ابن عباس 'هها وهذا لفظ 
البخاري. وسيأتي ‏ إن شاء الله - في باب «السَّلَّم) . 
(6) «الإنصاف») (5/ 5960). 


(0) انظر: «شرح معاني الآثار) (0 »223١‏ «الإنصاف» (595/5)» «الشرح الممتع) 
ريا 1 


لس ثم اس ل 0 
وَيَصِح بيع الجَوْزْ وَاللوْزْ في قشريهء د 


يأخذه البائع في مقابلة المبيع» عيناً كان كدراهم» أو سلعة ككتاب. 
فللا بد أن 'يكون الثمن معلوما المتعانديم» لحديتك أن هعريرة رق 
الك لاطو اللي راتحي اد العرمين بلسي بغر 
كالجهل بالمبيع»؛ فلا يصح أن يبيع السلعة برقمهاء وهو ثمنها 
المكتوب وهما يجهلانه» أو أحدهماء كأن يقول: بكم تبيع الساعة 
الفلانية؟ فقال: برقمهاء لم يصح؛ لأنه مجهول. والجهالة قد تكون 
لهما معاء كأن تأتي السلعة وعليها قيمتها من قِبَل مسؤولين من 
الدولة» وكلاهما لا يدري. وهذا هو المذهب""''. 

والقول الثاني: أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة, 
ولا يصح إذا كان من قبل البائع» إلا إن كان معلوماً؛ لأن البائع قد 
يكتب على السلعة أضعاف قيمتهاء بخلاف ما إذا كان من قبل الدولة 
فإنه لا يكتب عليها إلا قيمتها . 

ولا يجوز البيع بما ينقطع به السعر. وهو ما تقفا عليه 
المساومة» للجهالة» فقد يقف السعر على ثمن كثير أو قليل» 
فيحصل العْرَر. 

والقول الثاني: أنه يصح البيع بما ينقطع به السعرء وهو 
منصوص الإمام أحمدء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم'''؛ لأن الإنسان يطمئن ويقول: لي أسوة بالناس آخذه بما 
يأخذ به غيري . 

قوله: «وَيَصِعحٌ بَيعُ الجَوزِ واللّوز فِي قِشْرَيهِ» وكذا الفولء 
9 المضدو الات 520 1 ار 
(0) «الإنصاف») (5/ .)73١١‏ (إعلام الموقعين» (05/5 -1). 


كتَابُ البَيع م 


و م للا وو 


وَمَا مَأَكُولهُ في جَوْفِهه لا بَيعُ عَصِيرٍ لِمَنْ يُحَمْرْهُ: ف وا با لما ا ع ا 


والحمص؛ 0 مسكثور بحائل من أصل رةه فأشبه الوماق»6 


والدليل على الجواز: م رَسُولَ الله يك نْهَى عَنْ بيع الحَبٌ حَنَّى 
000 


ووجه الدلالة: أن النبي كَلِِ نْهَى عَنْ بيع الحَبّء كالبِرٌ 
لقعي تي على ال 150200 السترايا. سنب رعاكرك 
ون 40 + 
قوله: «وما مَأكُولَهُ في حوفِه» أي : ونصمح بيع ما مأكوله 3 
جوفهء كالرّمّانَء والبطيخ. والبيضء وسائر الفواكه التي مأكولها في 
جوفها؛ كالموزء والبرتقال» والأناناس وغير ذلك». لدعاء الحاجة 
إلى بيعه كذلك. ولآن هذا الساتر مصلحة لهء إذ لو أزيل لفسد ما 
فى داخله. 
الجواز؛ لأن هذه صفقة معينة» فإذا رضي البائع فلا بأس" ". 
(يحَمره) أي: ا ب لد إما بالقرائه ٠‏ القوية أو بغلية 
الظن» والدليل قوله تعالى: «#وَتَمَاوَنوا عل لير والتقوئ وكا كوا ع 
لانو وَالْعُرُوان 4 الماكنةة 7 ]د 
(1) اخمرجة آمو داود 6)779/١(‏ والترمذئى (558١)غ»‏ وابن ماصيه (/4)757119 واحمد 
اليا وابن حبان (؟/ا9:), لدم 10 د صرحي (احسن 
(9) انظر: الشرح الممتع) (6/ .)١185‏ 


قوله: «أو سلاح فِي فثنة» ا ولا يجور بيع سلاحء وهو آلة 
القتال من سيف أو بندقية أو مسدس ونحو ذلك «فِى فتنةِ) أي: بين 
المسلمين» لما تقدم”''. 

قال ابن القيم: «قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن 
القصود فى العقود معتبرة» وأنها تؤثر فى صحة العقد وفساده» وفى 
جله وحرمتهء بل أبلغ من ذلك» وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس 
بعقل تبدابل" ارين فيصير حلا لا تارة. رجراها تارة. باختلااف 
النْبّةَ والقصد... وهذا كالذبح». فإن الحيوان يحل إذا ذبح لأجل 
الأكل»ء ويحرم إذا ذبح لغير الله..» وكذلك السلاح يبيعه الرجل 
لمن يعرف أنه يَقتل به مسلما حرام باطل» لما فيه من الإعانة على 
لاني والعدوان. وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد به فى سبيل الله فهو 
طاعة 17 عا 

قوله: «أو لِحَرْبي» 010 ولا يجوز أيضاً ‏ بيع السلاح على 
حربى وهو. الكافر الذي يحمل جنسية الدولة الكافرة المحارية 
للعسلميك؛ لأن بيعه عليه إعانة على معصيته. ومثل الحربي فطاع 

قوله: «أو مَنْ تَلرَّمُه الحُمُعَةٌَ يَغْنَ نِدَاتْهَا/ أي : ولا يجور البيع 
ولا الشراء ممن ١اتَلرَّمَهُ‏ الجْمّعَة) وهو الخُرٌ المكلف المقيم ابَعْدَ 
نِدَائِهَاا أي: الأذان الثاني الذي يكون وقت دخول الإمام للصلاة 
والخطبة» والإطلاق ينصرف إليه؛ لأنه هو الذي كان على عهد 


.)١١١/9( انظر: «فتح الباري» (7577/5). (؟) (إعلام الموقعين»‎ )١( 


م تا ِو 
كتاب ١‏ ص ل ابن ل 
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س راعرير ا لم 5 ع 
ولا يصح بيعه على بيع اخيهء بذ هذ ود انأو إنانيه ها 1 بها بف وا قد فل خا ساف واو فاق يق 18 ها ع عله به 


رسول الله وَةه فاختص الحكم بهء فإذا وقع العقد فهو فاسد لا 
يترتب عليه أثر - على أحد قولي أهل العلم ‏ لقوله تعالى: «يتأنها 


ان َأمثوأ إكا موك للصّلزة ين بر الْجْمْمَة موا إل وك الله ودرا 


2-4 


بي [الجمعة: ]4 أي: اتركوا البيع» وهذا نهي عنه» والنهي يقتضي 
0 0 


الفسادء لقوله كلِةِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَبِسَ عَلَيهِ أَمَرْ 
والبيع بعد النداء الثاني ليس عليه أمر الرسول يَلِةٌه فيكون مردودا. 
ةا وين ل رك يي تر 

وقوله: «من تلزمه» احتراز ممن لا تلزمه الجمعة كالمسافر 
والمرأة؛ لأن غير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي . 

وقوله: «بعد نِدَائِهَا) احتراز من النداء الأول الذي حدث فى 
زمن عثمان ونه لكثرة الناس وتباعد منازلهم ''» فيجوز ا 
النداء الأول» لما تقدمء والحكمة من النهي لثلا يكون البيع والشراء 
ذريعة إلى التشاغل عن حضور الجمعة» وخخصٌ البيع لأنه من أهم ما 
يشتغل به المرء من أسباب المعاشء. وإلا فالظاهر أن سائر العقود 
كذلك؛ لأن المعنى الذي من أجله نهي عن البيع موجود فيهاء إلا 
عقود التبرعات كالهبة؛ لأنها لا تلهي ولا تشغل. 

قوله: «ولا يَصح بَيعْهُ عَلى بَيع أخِيه» ا المسلم. كأن يقول 
لشخص اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة». أو أعطيك 
خيراً منها بثمنهاء فهذا مُحرمء والبيع لا يصح.ء لقوله كَلْةِ: «لا يَبع 
)١(‏ تقدم تخريجه أول كتاب «الصلاة». 


( انظر: (اتفسير ابن كثير): (155078), 
(9) أخرجه البخاري .)41١75(‏ 


1 كاب الب 


١ 
8 
١ 


وَلا شْرَاؤّه عَلى شْرَائهء وَلا الصّبْرَةِ إلا قفيزاء ا 


الرّجْل عَلَى بيع أَخِيه”' 

قوله: «وَلا شِرَاؤٌهُ على شِرَايِه» كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة : 
أنا أ* تباي ساي مسر واي ا د اد لآن 
الشراء في معنى اه دن في ذلك إضراراً بالمسامية 558 على 
حقوفهم. وإيغاراً لصدورهم . 

قوله: «ولا الصُبْرَةٍ إلا قفِيزا» أي: ولا يصح بيع الصبرة إلا 
قفيزاء والصَّبرةً: بضم فسكونء وهي - كما تقدم ‏ الكومة المجموعة 
من الطعام؛ كالتمرء والبر» والشعيرء سميت بذلك لإفراغ بعضها 
على بعض. تقول: صَبَّرْتَ المتاع وغيره: إذا جَمَعْتَهَ وضَمَّمْتَ بعضه 
إلى بعض 9 . 

والقَفِيرٌُ: بفتح فكسرء جمعه أَقُفِرَّة وفَفْرَانَ بالضم. 
مكيال قديم يختلف باختلاف البلدان» وكان القَفِيز على وقت 
عمر لبه الذي يقدر به الخراج يعادل ستة وثلاثين صاعاً ". 
والمعنى: أنه لا يصح بيع الصّبّْرة من الطعام إلا فَفِيراً أو فَفِيرين 
للجهل بما يبقى بعد الاستثناء» وهذا هو المذهب. وعنه: يصح. 
قال في «الإنصاف»: (وهو قوي)”*', وهذا الخلاف إن جهلا فَفْرَانَ 
الصيرة فإن علما قفغزانها كمائة قفيز صح البيع بلا نزاع. للعلم 
بمقدار ما بيع منها ومقدار ما بقي. 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)5١50(‏ ومسلم .)١517(‏ وانظر: «فتح الباري» (767/5). 
(؟) انظر: «تحرير التنبيه» ص(71١2.‏ «المصباح المنيرا ص(١77)‏ . 


(9) انظر: (الإيضاح والتبيان» لابن الرفعة ص(75/). 
(:) «الإنصاف» .)53١5/5(‏ 


م تا ِو 
كتاب ١‏ ص بن ل 
00ج 525-0009513338353595520252053777 15 


ٍِِِ 
صر 


اراد شك وَلا بيع حَصَاةٍ 0 


قوله: «وَالحَيَوَانِ إِلّا حَمْلَهُ أو شَحْمَة» أي: ولا يصح بيع 
الحيوان. «إلا كملة) وهو ها فى يظنفه فلو قال يعدك هذه الشاة 
الحامل إلا حملهاء 00 لأن الحمل مجهولء وهذا هو 
المذهب . 


والقول الثاني: أن استثناء الحمل يصحء» وهو رواية عن الإمام 
أحمد'''؛ لأن الحمل جزء منفصل» مع أنه لا يجوز بيعه مفرداً عن 
أمه اجناعا» لآنه غرّر» والفرق يينهما* أن.الاسشاء اسعقاة؟ لأن 
البائع لم يبع شيئأًء والمشتري لم يشتر شيئأء غاية ما فيه أن البائع 
استبقى الحمل» وهذا يخالف البيع؛ لأن البيع نقل ملك وابتداء 
عقدء فافترقاء فغاية ما في المسألة أن البائع استبقى الحمل» وكأنه 

وكذا لا يجوز استثناء الشحم؛ لأنه مجهول. إذ هو مختلط 
باللحم» لا يعرف مقداره فلا يصح؛ لأنه لا يصح إفراده بالبيع» فإن 
استثنى من الحيوان المأكول رأسه وجلده وأطرافه صحء وهو 
المذهب؛ لأنه معلوم مشاهدء لكن لو أبى المشتري ذبحه» لم يُجبر 
عليه» على الصحيح من المذهب””''» ويلزمه قيمة ذلك على 
الشرمه. 

قوله: «وَلا بَيعٌ حَصَاةٍ» أي : ولا يجوز بيع تستعمل فيه حصاةء 
وهذا من إضافة المصدر إلى نوعه. كبيع الخيارء وليس من إضافة 
المصدر إلى مفعولهء كبيع الميتة . 


95141 «الإنصاف» (708/5). 5 المعيدر البياوت‎ )١( 


وصفة بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري: أبيعك من هذه 
اللا سي ا ل 0 لحديث أبي 
هريرة #نه قال: «نَهَى رَسُولَ الله يله عَنْ بيع الحَصَاةء وَعَنْ بيع 
العَرَرِا"''» والمعنى: نَهى عن البيع الى اليدب مره 
صورء ذكرها ابن القيم"''. 

قوله: «وَمُنَابَدْةِ أي: ولا يجوز بيع منابذة» وهي بضم الميمء 
13 يقول المشتري للبائع : أى ثوب تنبذه عليّ فهو بعشرة. فهذا لا 
يصح. 4 للعحديت المتقدم. ولأنه عله ١نَهَى‏ عَنْ بيع المْلامَسَةٍ 
وَالمْتَابَدَةِ)" ''. والْمَلامَسَة: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب تلمسه 
فهو عليك بكذاء فلا يصح؛ لأن المشتري قد يلمس ثوبا يساوي 
مائة» أو أثويا لا" يساوى. إلا عشرة. 


ا 


وعن أبي سعيد #نه: «أن رَسُوَلَ الله يَلِ نَهَى عَن المُنَابَذَةٍ: 
هي رخ الج ونه بالبيع إلى الج قبل أذ تلك أو يقر إل 
#8 57 1 ًَ زوق - 
َهَى عَن الملامْسَةٍ وَالمُلامَسَة: لْمْسٌ الثوب لا يَنْظرٌ ليه ”". 
٠ 7 7 5‏ مه * و ٠.‏ عر 6 ه 5 
وورد عن أبي هريرة ينه في تفسيرها قال: «هوّ م كل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوبَ صَاحِبهِ بِغَيرٍ تَأَمْل السدلة: أنْ يَنْبدَ كل وَاحِدٍ 
4 هه 0 هه هه 0 00 
0000 عيباسا : 
010 تقدم تخريجه. 
(6) انظر: «زاد المعاد) (0//ا١8).‏ 
(9) أخرجه البخاري )77١(‏ من حديث أنس ينه . 


(5:) أخرجه البخاري .)5١55(‏ 
(5) أخرجه البخاري .)5١57(‏ ومسلم .)١151١١(‏ 


قال الحافظ ابن حجر: «وهذا التفسير أقعد بلفظ الملامسة 
والمنابذة؛ لأنها مفاعلة» فتستدعي وجود الفعل من الجانبين»”''. 

فال اليرس” دلا نعلم بين أهل العلم خلافاً فى فساد هذا 
البيع)”" . 

قوله: «وَمَا فيه غَرَنْ» هذا من عطف العام على الخاص؛ لآن 
من الصور المتقدمة ما فيه غررء فلا يجوز بيع ما فيه غرر.ء وهو بيع 
ما دخلته الجهالة» سواء كانت الجهالة في الثمن» كأن يبيع السلعة 
بقيمتهاء أو بما يُعطى فيهاء ونحو ذلك. أو كانت الجهالة في 
الت السييو رقي شري ريم ات ين ملف ارات 
عليه» أو كانت في الأجلء» كالبيع إلى ميسرة» أو إلى أن يبيع كذاء 
فهذا كله داخل في عموم النهى. كما في حديث أبي هريرة لان 
وهو قاعدة عظيمة. 

والمراد بالغَّرّر هنا: ما كثر فيه الغرر وغلب عليه حتى صار 
البيع يوصف ببيع الغَرّرء فهذا لا خلاف في منعهء, أما يسير العَرَّر 
وما يتسامح الناس فيه عادة» أو ما يشق الاحتراز عنه فإنه لا يؤثر 
فى فساد العقل؛ لآنه لا يكاد يخلو منه عقد من العقود. كأساسات 
ال وما في داخل بطن الحيوانء» أو أواخر الثمار التي 38 
صلاحهاء أو بيع الشاة التي فيها لبن» أو السيارة التي نظر إلى 
ظاهرها وظاهر محركهاء وكبيع المغيبات في الأرض كالجزر. 
والفجل. والبصل ونحو ذلك . 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ 0709 . 
(0) «المغني» (591/5). 


ولفظ الحديث المتقدم يمثل قاعدة جامعة» تُعَدٌ من مباني فقه 
المعاملاات. ولها تفاريع لا تقفاف عند حدء ولكن يمكن ضيظها 
بقاعي وال نا لتر لسر شيك اعون ون ل , 

والحكمة من النهي عن بيع العَرّر هو حفظ أموال الناس من 
تضيع؛ لأن البيع بهذه الصفة من أكل أموال الناس بالباطل» وفي 
ذلك أيضاً - قطع الخصومة والنّزاع بين الناس؛ لأن بيع الغرر 
يؤدي إلى ذلك قطعاً"'"'. 

قوله: «وّلا عَيْدٍ مُسْلِم لكافِر» اه ولا يصح بيع اعَبدٍ مُسَلِم) 
ا رقيق مسلم «لِكافِرٍ) ا عي كاد لأنه ممنوع من استدامّة 
ملكه عليه» لما فيه من الصَّعَار والذلٌ والهوان» فمنع من ابتدائه 


هه همه 0 


لقوله تعالبى: ون يجعل ألله لآ فريس ع ومن سَبيلا 6 (الصيحاس: 
.]14١‏ وقوله عَلِلَه : «الإسْلامُ يَعْلو وَلا 7 . 

ويستثنى من ذلك ما إذا كان الرقيق يعتق على الكافر بمجرد 
الشراء فيصح بيعه عليه؛ لأن ذلك وسيلة إلى حريته وتعجيل بها. 
ولآن ملكه لا ستقر علية»: والرقيق الذى, يعتق. على مشدرية هو ذو 
الرحم امسر كدير وابن ةا والأخ. والعم ونحوهمء فكل 
من سنههيا رحخم هت 2 إذا ملك أحدهما الاج افد غ6 عنيكف لقوله علد : 
(0) انظر: «جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية» .)7١1//١(‏ 


9 المضدر السايقن» 

() المرعحه الدارقطنيى (77؟8؟9): والبييقى (6)5+8575.«من حلزيث عائد ين عهرو 
المزني وله وسنده ضعيف؛ لأن فيه مجهولين» لكنه مروي عن عدد من الصحابة وَقر: 
ويشهد له قوله تعالى : مالُظهرَهُ عَلَ ألزِنِ ك4 [التوبة: *7] وقد صح موقوفاً على 
ابن عباس وَقْيّاء انظر: «فتح الباري» (”/ ».)5١١‏ «الإرواء» .23١7/6(‏ 


و0 مكيل أو مَوزُونٍ قَبْلَ قَنْضه. ا 


«مَنْ مَلَكَ ذا رَحِم مَحْرَم فَهْوَ حر ''. وسيأتي ذلك في كتاب «العتق) 
إن شاء الله ال . 


قوله: «ولا مَكِيلٍ أو مَورُونٍ قَيْلَ قَبْضِهه أي: ولا يصح بيع 
١مَكيل)‏ خم وشحعيره (اأو مَورُونِ) كقطن ولحمء «قبل قبضوا. 
راض كر لحي مر ارقي جره شمر اتير ”قدت 
وقبض الموزون: وزنه لمعرفة قدره» دل على ذلك حديث 
جابر ذَيينهء قال: «نَهَى رَسُوَلَ الله كَِةٍ عَنْ 2 العام حَتَى يَجَرِي فيه 
الضاعَانِ: صَاعَ البَائِع وَضَاعْ المُشْثَرِي) الى 
بالمكيل». وكذا ادر 


ا 


يفا 


> 4+ 
22 


وعن طاوس.» عن خخ عباس ييا : أن رسول الله ع قال 
هبر ١‏ 


١مَنِ‏ ابَْاءَ طَعَاماً فلا يَبِعْهُ حَنَّى يَسْتَوفِيَة). قلت لابْنٍ عَبَّاسِ مَيها : 
كيف ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ وَالطَعَام يا تمعناء: ان 


3 


,)١7/5( والنسائي في «الكبرى»‎ 2)١55( أخرجه أبو داود (959). والترمذي‎ )١( 
.و ادن (/66) من طرق الحنينة عن شمرة. وهذا بحديث‎ .)١094( وايخ عاجه‎ 
مختلف في رفعه. ووقفه.» ووصلهء وإرساله. وله شاهد من حديث ابن عمر وي‎ 
أخر جه ابن ماجه (50705). وابن الجارود (91/5). وإسناده صحيح . ش‎ 

(0) أخرجه ابن ماجه (8؟55)» والدارقطني (8/7)» والبيهقي 2)7١7/0(‏ وفي سنئله 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» صدوق» سيئ الحفظ جداًء وللبزار نحوه من 
حديث أبي هريرة ونه بإسناد حسن كما في «فتح الباري» .)761١/5(‏ 

(9) أخرجه البخاري .)75١7(‏ ومسلم (15177). 

(؟) أخرجه البخاري »)75١117”5(‏ ومسلم .07١( .)١515(‏ 


طاوساً استفهم من ابن عباس «#ا عن سبب هذا النهي. فأجابه ابن 
عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتاخر المبيع بيد البائع. 
فكأنه باعه دراهم بدراهم. فإذا اشتريت من هذا الرجل طعاماً بألف 
ريال» وأبقيته عنده» ثم بعته بألف ومائة صار كأنك بعت ألف ريال 
بالفه وماثة» وهذا نه شَبَهَ من بيع العينةه ولهذا أ يخوز البيع ولا 
على البائع نفسهء لظاهر النص؛ ولتعليل ابن عباس 5 ييا بأنه بيع 
دراهم بدراهم. وهذا عر لاض" . وعن امد لحر سكه 
لبائعه» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية"'''» والأول أظهرء أخذاً 
شي الدريد ا 

وظاهر كلام المصنف جواز التصرف فيه قبل قبضه بغير البيع 
وهذا ظاهر الحديث: قلا يَبعْهُ حَتَى يَقَبِضَّه) وذلك لوجود المعاوضةء 
لكن يدخل ما شابه البيع كالأجرة. وهبة الثواب» وهى هي الهبة على 
عوض » لوجود العلة». أما ما لا معاوضة فيه كهبة التودد 00 


وظاهر قوله: ١ولا‏ مَكبلٍ أو موزونِ) دخول بيع الصبرة 
يي ل مات نم زر إحدى ا 
98 شيخ الإسلام 5 6 0 وهذا هو الذي دل عليه حديث 


.)55١/5( «الإنصاف»‎ )١( 

(7) «الاختاوات) هى(/١؟1١):‏ (الانصاف): 2551/52 

(9) انظر: «الشرح الممتع» (/ > ؟). 

() الجزاف: بكسر ا وضمها وفتحهاء والكسر أفصح وأشهر. هو بيع ما لم يعلم 
قدره على الشضيا ؟ أ بلا كيل أو وزن أو ذرع أو عدٌ. . . (معجم المصطلحات 
الاقتصادية» ص(5١17١).‏ 

.)55١ 55١ /5( «الإنصاف»‎ )05( 


َاغو جرّافا - يعي 0 - يضرَبون ان ينو فى مكاتْه: > 
يُؤْوُهُ إلى رِحَالِهِمُ»)» وفي لفظ: «كُنَا في زَمَانِ رسولٍ يك تيكار 
الطَعَامٌ فَيبِعَتَ عَلَْينَا مَنْ يَأْمْرْنَا بِانْتقَالِهِ مِنْ مَكَانِه الَذِي ابْتَعْنَاهُ إِلَى سِوَاهُ 


أنْ نَبيعَه70' 2 وعلى هذا فقبضها نقلها. 


> 2 ه أ 
حنى 


قَبْلَ أن 

والقول الثاني : جواز بيع الصبرة جزافا قبل قبضهاء وهو قول 
مالك. والأوزاعي. وإسحاق» وهو الصحيح من الت قالوا: 
لآن الجزاف مرتي »2 فتكفى فيه التخليةء وأما اديت ققد ورد بي 
المكيل الذي فيه حق التوفية» لقوله: «حَتّى يستوفيه)» . 


قبل قبضهء فلو باع سيارته على خالد. جاز له أن يتصرف فيها ببيع 
ولنحوه قبل فبضهاء وهذا مذهب الحنفية» والمالكية. وهو فول عند 
الشافعية» وأحد القولين عند الحنابلة”" . 


قالوا: إن التخلية كافية ‏ وعند الحنابلة مع التمييز ‏ ولو 
لم يحصل تقدير أو نقل» واستدلوا بحديث ابن عمر وكيا قال: 


بير 


دكُنَا نيع الإير تن الرَاجِم 5 د الدَامٍِ التنازير. 


هه 


,)١5571/( واللفظ الثاني له برقم‎ .)77( .»)١0171( ومسلم‎ .)7١721/( أخرجه البخاري‎ )١( 
ل"‎ 

20 (المغني) (5/١8عء‏ «الإنصاف» 2,)55١/5(‏ افتح الباري) 617/5 

() «حاشية ابن عابدين») (/977/1)» «روضة الطالبين» (0117//5). «الإنصاف») (5/ .)57١‏ 


ول العوضين». فيض التصرف في المبيع .. 

والقول الثاني: أن التخلية غير كافية في قبض ما ينقل أو 
يقدرء بل لا بذ لقبضه فين تقتير المندرات»ه ونقل وتحويل ما ينقل. 
او اليه من مكانهخ وهذا هو الراجح عئل الشافعية. وهو المذهب 
عند الحنابلة '' لحديث حكيم بن حزام ضيه قال: قَلتٌ: يا 
رَسُولَ اللو إني أ: شْتَرِي بُيُوعاً قَمَا يَحِلَ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرّمُ عَلَىَّ؟ 


قَالَ: «فَإِدَا ان شَكَربتَ ببعاً قلا تَبِعْهُ حَنَّى تَفْبضَّهُ7". وهذا عام يشمل 
المكيل والموزون وغيرهما. 

وعن ابن عباس ويا قال: «أما الذي نهّى عنه النبي وَل فَهُوَ 
الَعَامُ أن يُبَاع حَنَّى يُقبَضّ»». قال ابن عباس '#ها: «وَلا أَحَسِبُ كل 
شَيِءٍ إلا مِثْلَهُ). وفي لفظ: «وَأَحْسِبٌُ كُلّ شَيءٍ بِمَنْزلَةٍ الطعَام)”*' . 


0 0 


3 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7755), (73760). والترمذي »)١557(‏ والنسائي (1/ »)58١‏ وابن 
ماجه ل احير 0 من طريق سيه اك جره صخر فاع عن سعيل بن جبير» 
غرة 'أمخ عهير د نا مرفوعاً وقد تفرد سماك برفعه» وهو سيئ الحفظء وقد أخرجه 
بنحوه موتوف ا أبي شيبة )من طريق داوة. دخ 5 حللكء فخ. سعيك دخ 
جبير» عن ابن عمر وِويَاء وإسناده صحيح» وقد جاء الحديث ‏ أيضاً ‏ من طريق أبي 
مس ريه اريسي - عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمر وَيْما: (أنه كان لا 
درف ناسا 4 يعنى: في قبض الدراهم فين الدثائيرة واللتاليو هين الدراهم)» أخرجه 
النسائي (9/ 587)» انظر: «البدر المنير» (585/15). 

(؟) «الهداية» لأبي الخطاب /١(‏ 175), «روضة الطالبين» (511//7). (الإنصاف» (5/ .)577٠١‏ 

(9) تقدم تخريجه عند الشرط الرابع من شروط البيع. 

(5:) أخرجه البخاري .)7١75(‏ ومسلم (5؟95١).‏ 


وهذا القول هو الراجح ‏ إن شاء الله لقوة دليله» ويؤيده فهم 
ابن عباس وقْياء ولأن العلل التي اقتضت المنع من بيع السلع قبل 
فبضها موجودة في الطعام وغيره بلا فرق» وهي : 
١‏ - إما عدم استقرار المبيع»ء وكونه عرضة للتلف. أو انفساخ 
العقد. 
؟ - وإما أن عِلَقَ البائع لم تنقطع عن المبيع . 
؟ - وإما أنه عرضة للربح وهو مضمون على البائع بسبب أنه لم 
يقبض» فيؤدي إلى ربح ما لم يضمن» وهذا منهي عنه شرعا . 
وأما استدلال أصحاب القول الأول بحديث ابن عمر وكيا فإن 
و اتات احا ب اللاي قناع مدان 
الثمن قبل قبضه قياس مع الفارق» فإن الثمن مستقر في الذمة» فلا 
يتصور تلفه» بخلاف المبيع» والعلل المذكورة منتفية عن الثمن» ثم 
إن استبدال الثمن إنما وقع مع العاقد دون غيره'"''. 
لكن للقول الأول وجاهة في بعض السلع التي ظهرت في هذا 
العصرء ويترتب على نقلها وتحويلها من مكان إلى آخر جهود كبيرة» 
وجا اليه تر يوام الم الى الى امراحاي يي مر 
الأرض» أو البضائع في الموانئ» ونحو ذلكء» فهذه تكفي فيها 
التخلية» وتحمل أحاديث النقل والتحويل من مكان إلى آخر على 
الغالب» والله أعلو"''. 
40 انظرة «اتيليبه مص العف ذه 19 
(9) انظر: 'رسالة «القيضن)» للدكتور: سعود الثبيتى. 
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ولا شِرَاءُ سِلعَةٍ بَاعَهَا نَسِيئَةَ وَلَمْ تتَغَيّرْ كَل مِمّا بَاعَهَا تَقْداً 


كه 


قوله: «ولا شِرَاءٌ سِلعَة بَاعَهَا نَسِينَةَ وَلَمِ تَتَغَيَّوْ بقل مِمّا بَاعَهَا 
تَقدا» أي: ولا رم جار د د ييه اضيا اسيلةم أي : بيعاً 
مجلا 7 َتَغَيّرَا أي السبلعة ييزال عيك) أو تخرق ثوب. أو 
اشير سيارة فب13 وا زازه مساق بغرا «ولا شِرَاءً» أي : ولا 
يجوز شراؤها بأقل مما باعها نقداً. وصورتها: أن يبيع سيارته على 
زيد بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنةء فهذا بيع نسيئة» ثم يشتريها منه 
اي الاقف خادة الأانه فين لذأ بحرن لاله زريعة إلى اليياء كاد 
باع عشرة آلاف بثمانية آلاف» وهذه هي مسألة العِيئّة» وهي: أن 
ببيع الرجل الرجل السلعة بثمن معلوم إلى أجل» ثم وشتريها هه يافن 
من ذلك اك نقدا وهي نوع من الحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر 
منها إلى أجل؛ ييا ساد ا يديك ذلك لآن الرجل أعطى 


" و 


شُولَ ١‏ الله ليد (إِذًا ا بالعِيئة: عدن أَدْنَاتَ البَقَر؛ 


ره بروعير ‏ ات 


وَرَضِيتَمُ م بالرَرْع. 7 الجهاد. 02 لله عَلَِيكُمْ ذه لا يَنْرْعه حَنَى 
َرْجِعُوا إلى ك7 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1577”) من طريق نافع» عن ابن عمر '#ها وقد سكت عنهء وفي 
إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني» نزيل مصرء لا يحتج بحديثه. 
ذكره الذهبى فى «الميزان» (057//5) قال: «ومن مناكيره فى سنن أبى داود...2 ثم 
ساق الحديث)». لكن قال ابن القيم فى اتهذيي مختصر الست ) (8/ 5 :)١١‏ (إنه شيخ 
زوق عقةه أتهة المصريين»» وله طريق ثانٍ من رواية عطاء بن أبي رباح. عن ابن 
عمر وَكْي غدل ا جمد فى ((المعستك) (8/ .)55٠‏ ورجاله ثقات» وقل صححه فخ القطان 
في «بيان الوهم والإيهام) (5/ 595 -595)» وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في - 


ووجه الاأسعدذل: 2 رسول الله ككِنهِ ندّل الوقوع في هذه 
الأهوو السكرية وحيتها.: ليت العيئنة ا الخروج من اللويةع 
د العيئة ؛ آن ما كان 5 فى نزول البللاء فهو محرم. 
والمحذور في بيع العِيئّة أنها وسيلة من وسائل الربا»ء حيث 
إنها بيع دراهم خَالَةٍ بدراهم مؤجلة اكثر منها دخلت بينهما سلعة. 
بأقل مما باعها مدب نإذا 00 ل الشثوب؛ أو 50 ا أو 
تضررت السيارة صح ذلك؛ لأن السلعة لم تَعَذُ إليه على الهيئة التي 
خرجت بها عن ملكه. ويكون نقص الثمن مقابل نقص المبيع أو 
عيبه» لا في مقابل الأجل . 
5 أن يكون الشبراع بثُمن أقل. فإن كان الشراء بمثل الثمن أو 
أكثر جاز وليس من العِيئّة؛ لآأنه إن أعطاه مثل الثمن فالأمر واضح. 
وإن أعطاه أكثر مما باع فهذا فيه مصلحة. والربا الأصل فيه الظلم. 
وهذا ليس فيه ظلم . 
- «التلخيص» (9/ )2 بكلام مبني 00 الاسيعيان: فالظاهر ل الصواب مع أغرة 
القطان» وللحديث طريق ثالث من طريق شهر بن حوشب. عن ابن عمر وَأيّا»ء أخرجه 
اعون في «(المسند» :)6١/9(‏ ايييالة ضعيف » ولعل المعدية بهذه الطرق يصحء 
بالإضافة إلى شواهده التي ذكرها البيهقي في «سننه» )"١7/5(‏ وعقد لها باباً ذكرها 
0 عللهاء سس سد 000 كها في ماوت 


«الصحيحة» رقم وار 


* - أن يكون العقد الثاني قبل قبض الثمن الأول» لقوله في 
الأول («نسيئة» وفي الثاني «نقداً)ك. فإن قبض الثمن المؤجل صح 
شراء السلعة بأقل من قيمتها؛ لآن الحيلة منتفية. 

5 - أن يشتريها البائع من مشتريها منهء فإن اشتراها من 
شخص آخر أجنبي بيعت عليه جازء إذ لا رباء لكون التعامل وقع 
مع طرف ثالث؛ لأن اختلاف سبب الملك كاختلاف العين. 


0-4 


ومن صور العينة - وهي أقبح صورها وأشدها تحريما - أن 
يتواطاً المترابيان على الرباء فيأتي إنسان محتاج إلى نقد إلى 
شخص اخر فيطلب منه دينا مقابل زيادة معينة. ثم يذهبان إلى 
صاحب محل عنده متاع ‏ كالرّز مثلآً - فيشتري صاحب المال منه 
بقدر مبلغ الدين المتفق عليه» ثم يبيعها على المحتاج بثمن مؤجل. 
وهو ما اتفقا عليه» ثم يبيعها هذا المحتاج على صاحب المحل بثمن 
حال أقل من ثمنها المؤجل» فباخد النقود» ويبحصل له مقصوده بهذه 
الطريقة المحرمة» القائمة على التحايل على الربا بهذا البيع 
الصوري . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذا من الربا الذي لا ريب فيه) 
وتسمى الحيلة الثلاثية؛ لأنها بين ثلاثة”'' . 

أما عكس مسألة العينة وهي أن يبيع السلعة نقداً بثمن» ثم 
يشتريها منه بأكثر من الثمن الأول تسيغة» كأن. يبيع عليه السيارة 


() انظر: «مجموع الفتاوى») .»2)55١/59(‏ «تهذيب مختصر السنئن» .)٠١91/5(‏ 
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بعشرين ألفاً نقدأء ثم يشتريها منه بخمسة وعشرين إلى سنة» فإن كان 
هناك شرط فهذا محرمء أما إذا لم يكن هناك شرط فقولان : 

الأول: أنها لا تجوزء وهو قول الحنفية والحنابلة؛ لأنها 
وسيلة إلى الربا . 

والقول الثاني: جوازها إذا لم تكن حيلة». وهي رواية عن 
الإمام أحمد'''؛ لأن الأصل حل البيع»ء وحرمت العِيئّة بالنص . 

والقول الأول أرجح.ء إذ ليس في النص ما يدل على تخصيص 
تحريم العِيئّة بالصورة المشهورة حتى تتعين به» وما دام أن المعتبر 
سد ذرائع الربا فهذه الصورة كذلك”"". 

قوله: «وَإِنْ بَاعَ مَا يَجْرِي فيه الرّبَا... أي: مثل المكيل أو 
الموزون» كالبُرٌ والشعير ‏ مثلاً ‏ «نَسِيفَةَ» أي: بثمن مؤجل» كأن 
يبيع مائة صاع بر بألف ريال مؤجلة «لّم يَجُنْ أن يَشْتَرِي» أي: يشتري 
البائع من المشتري «بِثْمَنْهِه أي: بثمن الربوي وهو البر في المثال 
المذكورء «قبل قبضه» أي: قبض الثمن المؤجل من المشتري «ما لا 
يَجُورُ بَِيعهُ بو» أي: اشترى شيئاً لا يجوز بيعه «به» أي: بالمبيع 
نسيئة وهو البرء وذلك بأن يشتري بثمن المكيل مكيلا أو بثمن 
الموزون موزوناً. كأن يبيع على زيد مائة صاع بر بألف ريال مؤجلة 
إلى سنةء فلما حل الأجل لم يجد المشتري نقوداء فقال للبائع: أبيع 


.)5١٠١ «الإنصاف» (3595/5), (بدائع الصنائع») (ه/‎ )١( 
. انظر: كتاب «بيع العينة» ص(77)‎ )0( 


عليك مائة صاع شعير بالنقود التي عندي لك. فهذا لا يجوز؛ لأنه 
ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة» فإن بيع البر بالشعير لا بد فيه من 
التقابض» فيكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم؛ لأنه لا أثر 
له وأحكام العقد الأول لا تتم إلا بالتقابرض.» فإذا لم يحصل صار 
ريط إلى الرياء عدار ادبي 

وقال ابن قدامة: «والذي يَمَوَى عندي جواز ذلكء» إذا لم يتخذ 
بالدراهم التي في الذمة بعد إبرام العقد الأول ولزومهء» فصح. كما 
لو كان المبيع الأول حيواناً أو ثياباً»”'". 
17 يحل الأجل. 55 عند الحدية إلا فمح. فللبائع ا واخيل 
قمحاً إذا كان أرفق بالمدين من أن يكلفه بيعه وإعطاء الدراهمء 
فالأفضل للغريم أخذ القمح). ونْسَبَ الجواز إلى أبي حنيفة. 
والشافعى». .وطائفة من أصحاب أاحمير” + .وهذا القول: وسط حي 
القولين. 

وعلى القول بالجواز يشترط في المسألة آلا يربح المستوفي. 
كأن يبيع عليه مائة صاع بألف ريال» فيأخذ منه مائة صاع شعير 
قيمتها ألف وماثئةء فهذا لا يجوز؛ لأنه ربح مائة ريال في شيء لم 
)١(‏ «الإنصاف» (737177/5). 


(؟) «المغنى») (5557/5). 
(. الطر: المجموع الفتاوى») (9؟/ ٠٠ث”ا2‏ 2.554 .):0١٠‏ 


50 ضار م َه 2 م كه 3 م 
العاص وَيْ أن النبي يه قال: «لا يحل سَلف وَبَيعْ» ولا شرّطانٍ فِي 
0 ربح ما ل يَضْمَنْء ولا بيع ما لَيسنَ عِنْدك)7' ومعنى . : «ولا 


بح مَا لْمْ يُضْمَنْ)؛ أي : لا يجوز أن تربح في شيء لم يدخل في 
ب والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)”0٠05(‏ والترمذي ,.)١١175(‏ والنسائي (7588/1)» وابن ماجه 
10؟): .وأحمد )15/١1(‏ من طريق عمرق بن شعيبةة هن أبيه: عن نجده. 
وإسناده حسنء قال ابن القيم في «تهذيب مختصر السنن» :)١557/0(‏ «هذا الحديث 
أصل من أصول المعاملات» وهو نص في تحريم الحيل الربوية» . 


يَابُ الجِيّار 


ان الس 2 

الخيار لغة اسم مصدلر » مرخ اتحتار الشيء يختاره اختياراً؛ 

أي : فضّله على غيرف وخايره بين الأمرية: مر إليه 2 يختار 

الجيشياهء واستخار: طلب الخيرةء وأنت بالخيار؛ ا" اختر ما 

العا 3 وعلد الفقهاء : طلب خير الآمرين من إمضاء العقلكل أو فسخه 

وهذا الباب عقده المصنف لأنواع الخيارء إضافة إلى موضوع 

الشروط في البيع. فجمع بابين تحت عنوان واحدء. وقد أَفْرَدْتٌ 
الشروط في البيع في باب مستقل» ليكون أوضح للقارئ . 

وأنواع الخيار كلها ترجع إلى قسمين: قسم يَنْبَتَ شرطاء 

ا ينبت العخياز الهُمَاا أي 


قوله وححنار لسرن د53 


للمتعا فليرة البائع والمشتري (فِي 
العقد» وهو مكان التبايع لا خصوص 0 هذا التو الأول: 
وهو خيار المجلس. والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى محله. 

اذك لحاس شاي سيار ب إنفد ا ار 


001 
3 


ومعئاه: 
فسخه. ما داما في مكان العقد 
ودليل ثبوته حديث ابن عمر وَيْا عن رسول الله وَل قال إذا 
بي 
ممتد زمنٌ 


تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فكل مِنْهُمَا بالخِيَارٍ ما 
«مَا لم يَتَقَنََا) «ما» مصدرية ظرفية؛ ا إن الخيار ممتد 


فقوله : 
)١(‏ أخرجه البخاري »)5١١7(‏ ومسلم ,)١571(‏ (54) 


بَابَ الخِيَارٍ 1 


عبد الله بن عمرو بن العاص أ الم يق ين مكاييق. 
ويوؤيدله. «وَكَانَا يجا والمرجع في حل التفرق هو غرف الا 
وعاداتهم فيما يعذونه تفرقاء فما عدّه العرف تفرقا فهو كذلك وإلا 
فلا ؟ اه لم يرد 6 الحديث تحديل لمعناه» 0 مكان العمّد 
يختلف. فمي يكنب أو متجر بخروج الجدقينت وفي سوق» أو 
صحراء ان يولى أحودهما للآخر ظهره ويمشى قليلاً. وفى دار كبيرة 
بأن ينتقل من غرفة إلى أخرىء أو إلى صحن الدارء وفي سيارة 
فإن كان التعاقد عن طريق الهاتف. فعلى القول بجواز البيع 
عن طريق الهاتف ‏ كما تعدم - تنتهي مدة الخيار بإنهاء كللامهما؛ 
لآن مثل هذا البيع يعتمد على السماعء لكن لو بقيا يتكلمان مدة 
طويلة ولو في غير موضوع البيع فالخيار باقِ» قياساً على بقائهما في 
١‏ 0 
مكان واحد : 
وإن كان التعاقد فى الطائرة» انتهى خيار المجلس بالتفرق بين 
المتعاقدين بالأبدان» لأن التفرق بالأبدان سبب من أسباب انتهاء 
خيار المجلس عند القائلين به" ''» وما داما فى الطائرة فالخيار باق 
لهما؛ قياساً على السفينة”*' . 
)١(‏ أخرجه البيهقي )77١/0(‏ بهذا اللفظء وقد أخرجه أبو داود (1655”)» والترمذي 
»)١١50(‏ والنسائي »)55١/1(‏ وليس عندهم لفظة: «من مَكَانِهمًا). 
(6) انظر: «أحكام الطائرة في الفقه الإسلامي» ص(191١).‏ 
(5) انظر: «دقائق أولي النهى» ("/ 185). 


والحكمة من مشروعية خيار المجلس : أن العقد قد يقع ده 
من غير ترؤٌ ولا نظرء فأثبت الشرع الخيار للتروي والنظرء وليحصل 
تمام الورضا الذي اعتبره الشرع 0 البيع . 

و «وَهدَة مَغْلومَة مودس - هذا النوع الثاني» وهو خيار 
وهو 2" - 20 م 0 في 5 5257 أو ان بعذه 28 ملة 


خيار المجلس ملة معلومة ؛ كيومين أو ثادائة أو اكثرء 

ودليل شوته قوله مَةِ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطِهم)”''. 

وقوله: ١مَدَة‏ تلو الى إلى شهدر ,عيب متلاء. ومفهريه اذه 
إذا كانت المدة مجهولة لم يصح الخيارء وقد أطلق المؤلف زمن 


0 أخريعة العرمذى )١18577(‏ يتمافهة مخ ووابة كتير بن عبد الله بخ غتمرو بن حوف 
الننفن: عن أبيهء عن جذه عمرو بن عوف ضيه ) وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح) ) وقد أنكر العلماء على الترمذي تصحيحه لهذا الحديث» منهم ابن كثير في 
الإرشاد الفقيه» (61/9)+ والذهبى فى «الميزان» (1*1//7)+ لأن كثير بن عبد الله 
م فبه أهل العلم. » قال ابن معين 0 االمدن بشيءا .4 وقال الشافعي وأبو ذاوة: (لركن 
من اوكان الكذبس». وقال البارقطتي وغعيره: : «متروك»» وقال عبد الله ابن الإمام 
أحمد: «أمرني أبي أن ل ا ال لسرا سير عن الترمدى؟ 
كالحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام) 1 ااوكانة. اعفيره يكثرة طرقه»). ولعله يريد 
شواهده»ء فإنه قال فى «تغليق 0 (58175؟): تلحديك: «المسلمون على 
شْرُوطِهِم) روي من حديث ابي هويرة. وعمرو ين غوفش» بوانس ين عاللك» ورافع بن 
خحديجء لاحل عر رم ان وكلها فيها مقال» لي ا ل 
أمثلها» ( وقل ذكي الآلياني : فى «(الإرواءا) 14 )١155/5[‏ هذه الأجاديت فييك عللهاء 
والبحديث: له شاهد مرسل 2 امد اف أبي شيبة (5787/57) عن عطاءء عن النبي 2 
وإسثادة صجحيح ٠:‏ ورجاله كلهم ثقات.» رجال مسلمء قال ابن العربى 5 (اعارضة 
الأحوذي» )٠١7/5(‏ عن حديث الباب: «قد روي من طرق عديدة» ومقتضى القرآن» 
وإجماع الأوة على لفظه ومعناه). 


الاشتراطء فيصح في صلب العقدء وقبل العقد. وفي زمن الخيارين : 
خيار المحلس .. وخيار القيرط» كان رقول:؟ اشتريت عنلق. هذا البيت 
ولي الخيار ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الثالث قال له: أريد أن أمدد 
الخيار إلى ستة أيام. فله ذلك» وإذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ 

قوله: «وَجِدان الغذن» بالرفع 1 على الفاعل الجن + ا 
يبت للمدايمين الخيار في المجلس رخار الغبن» وهذا النوع 
الثالث» وهو خيار العْبْنِء من إضافة الشيء إلى سببه» والعْبْنْ في 
اللحة: النقص» ومنه عن فلن ثويه: إذا فى طرفه كنال 

وعند الفقهاء: هو النقص في أحد العوضين» فهو من جهة 
الغابخ : تمليلته هال .يما يزيك. على فيمته.. ومن ححية المغيون: فلك 
مال بأكثر من قيمته. 

والذي يثبت فيه الخيار هو العَبِنّ الفاحش دول البسياة 0 
يتسامح فيه» واليسير هو ما لا يخرج عن تقويم المقومين» وهم أهل 
على أن العَبْنَ في البيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته)”"'. 
هو العرفٌ؛ 0 لم يرد الشرع بتحديذه »2 فما عذه أهل ال نا 
ثبت فيه الخيار على الراجح من قولي أهل العلم وإلا فلا . 

وخيار الغبن يثبت في ثلاثة مواضع : 

١‏ النَجْشْنُ: بسكون الجيمء وهو في اللغة مصدر نَجَشَ 


(0) «المصباح المنيرا ص(5575). (5) «الإفصاح» .)7514/١(‏ 


يَابُ الجِيّار 


الرجل نَجُْسْاًء من باب قَتَلَ قَثْلآَ بمعنى: الإثارة'''» وفي الاصطلاح 
الفقهي: أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع بثمن» فيزيد في 
ثمنها وهو لا يرغب في شرائها. وتعرا ا اس اا ار 
الإضرار بالمشتري» أو الأمرين جميعاء فإذا غبِنَ المشتري بسبب 
هذه الزيادة غَيْنا يَخرج عن العادة فإن له الخيار: والحق مَحَرّم ؛ 
لآنه ل فيه تغرير المشتري وخديعته» وفد ورد عن ابن عمر وَوْي 


َهَى ال عل ء عَن النَّجْض) 0 


١‏ - تَلمَّي لبان : والمراد به الخروج من البلد التي يُجلب إليها 
القوت لملاقاة أصحابه القادمين لبيعه» ولا فرق بين كونهم راكبين أو 
غير راكبين» واحدا أو أكثرء لشرائه منهم قبل أن يبلغوا به السوق. 
ومن المعلوم أن هذا المتلقي مابرو ات اننا لقو ولك 
لجهلهم بالأسعارء فإذا وصلوا السوق فلهم الخيار إذا عُبنُوا غَبْنا 
بخرج عن العادة» ولا نزاع في ذلك» على ما حكاه ابن القيم' ". 


فإل ام شترى منهم بلا عَبْنِ بأن اشترى منهم بمثل سعر البلد» أو 
أكثر فقيل: يثبت لهم الخيارء وهو قول الشافعي» ورواية عن 
0-3 إظاهر السنيث وهو قول النبي كَل : «لا تَلَقَوا الجَلْب. 
فْمَنْ تَلَقَاهُ فاك شتَرَّى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيَدَهُ السّوقٌ فَهُوَ بالخِيار'” 


)1١(‏ انظر: «المصباح المنيرا ص(015). 

(؟) أخرجه البخاري »)75١57(‏ ومسلم .)١951١5(‏ 
(0) «(الطرق الحكمية» ص(١55).‏ 

(:) «المهذس» .)35857/١(‏ «الإنصاف») (595/5). 


)0( أخرجه مسلم )١6١9(‏ من حديث 5 هريرة طفن . 


فأطلق كَلِِةٍ إثبات الخيار له ولم يقيده. وقوله: «سَيْدَه)؛ أي: مالكه 
وصاحبه . 

والقول الثاني: لا يثبت لهم خيار مطلقاًء وهو قول الحنفية 
وهو المذهب. 

والصواب الأخذ بإطلاق الحديث» وقيد بعضهم ثبوت الخيار 
بما إذا غبنوا غَبّناً خارجاً عن العادة والعرف عند التَجََارِء أما إذا 
وَجَدَ الجالب أنه لم يُعْبَنْ أو عَبِنَ غَبْناً يسيراً فإنه لن يَفُسخ العقد. إذ 
لا فائدة من الفسخ والبيع مرة أخرى""'. 

" - بيع المَسْتَرٌسِل: وهو لغة: من الاسترسالء» وهو 
الاطمئنان والاستئناس» والمراد به هنا: الجاهل بقيمة السلعة الذي 
لا يحسن المبايعة ولا يُماكس”'"*'. فينقاد للبائع ويأخذ السلعة بأكثر 
من قيمتهاء فيغبن غبئاً فاحشاًء ففي هذه الحالة يثبت له الخيار ". 

قوله: «والتّئييس» أي: وخيار التدليس» وهذا هو الرابع من 
أنواع الخيارء والتَدَلِيسِ: مأخوذ من الدَلسَةٍء وهي الظلمة» وهو 
لغة: كتمان العيب”*؟. والتدليس في البيع: أن يكون بالسلعة عيب 
باطن». فيقوم البائع بإخفائه وإظهار السلعة بصورة ليست عليها في 
الواقع» فكأن البائع بِسَّثْر العيب وكتمانه جعله في ظلمة» فخفي عن 
المشتري» فلم يره ولم يعلم به. 


.)5997//( «الإنصاف» (5957/5). «الشرح الممتع»‎ .)51٠ /5( «فتح القدير»‎ )١( 
الاقتصادية) ص(5751).‎ 
.)١198(ص «الإنضاف)» (295/52). (5) انظر: «المصباح المنير؛‎ )0( 


يَابُ الجِيّار 


وللندئيس فى هذا الرمن صور كثيرة» سبي ضعك الأيمان: 
008 
التي تلف بعض أجزائها أو بدا عليها القدم بترميمها وإعادة طلائها. 
ومن ذلك ستر تصدع الجدران او السقوفه للمتازك المعدة للبيع أو 
الإيجار وتغطيتها بالطلاء ونحوه حتى تبدوّ أمام الناظر أنها جديدة. 
رن نات في ها ولق نجاو الت كدار العو ار يدري 
من وضع جيد البضاعة في الطبقة العلياء بينما الأسفل أقل جودة 
ونظافة» أو يضع أسفل الأوعية أوراقاً ونحوها فيظن المشتري أنها 
مملوءة» ومن ذلك - أيضا ‏ ما تفعله بعض الشركات من إنتاجح بعض 
السلع التىي ليست على درجة عالية من المتانة والإتقان. ثم تضع 
عليها علامة شركة أخرى معروفة بجودة إنتاجها لتكتسب نفس 
اشير ارقي ناك ارو ور ل را 

ومن أمثلته - أيضاً -: حبس اللبن في ضروع الإبل أو البقر أو 
الغنم حتى يجتمع ثم يبيعهاء ليوهم المشتري أنها حافلة باللبن» وأن 
هذه عادتهاء فيتبين للمشتري بعد حلبها خلاف ذلك» فهذا له 
الخيارء بدليل حديث أبي هريرة ذفنه عن النبي يل قال: ١لا‏ تَصَرُوا 
الابل وَالعَنَمَ ٠‏ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَهُوَ بحَيرِ النَظَرَينِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَاء ٠‏ إن 
شَاء أَمْسَكء وَإِنْ شَاءَ رَدَهَا وَصَاعَ تَمْرِ)ء ولمسلم: «قَهُوَ بالخِيَارٍ ثَلانَة 


وقوله : ١لا‏ تصَّروا) ١ه‏ بضم أوله وفتح ثانيه بوزن (تُرَكُوا) والتصرية : 


.)5١7؟7(ص انظر : (أحكام السوق فى الإسلام»‎ )١( 
.)55( .)١5؟5( ومسلم‎ 2)5١58( (؟) أخرجه البخاري‎ 


بَابَ الخِيَارٍ 1 


0 مَعَ المُصَرَاةٍ عوّضٍّ درن صَاعَ تَمْرِء لقم فِي المَعِيبء 


هي الجمع. والحراة ا ضيين لاسن ى الضرع حتى يجتمع . 

وقد دلت رواية مسلم على أن خياره يمتد ثلاثة أيام منذ علم 
بالتصرية» فيحمل عليها المطلق في الرواية الأولى» لاتحاد الحكم 
رايا 

قوله: «وَيْرَدٌ مَعَ المُْصَرَاةٍ عِوَضْ اللبّن صَاعٌ تَمْرِ» أي: يرد 
المشتري مع المُصَرَه وهي التي حبس لبتها في ضرعها تدليسا 
١عِوَضَ‏ اللبّن»؛ أي: مقابل اللبن الذي كان في الضرع حال البيع 
١صَاعَ‏ تَمْر) لحديث أبي هريرة نه المتقدم» وظاهره أنه يجب في 
القليل والكثير.ء وإنما وجب الصاع ولم يجب مثل اللبن ولا قيمته. 
ليكون ذلك حَدَاً يُرجع إليه ويزول به التخاصمء وهذا مذهب 
الجمهور من المالكية؛ والشافعية» والحتايلة”'*» وقال أكثر الحتفية: 
ليس له رَدٌ المصراة بالعيب» ولكنه يرجع بنقصان العيب""'. 
وللمشتري اللبن بدل علفهاء واعتذروا عن الحديث بأعذار ضعيفة لا 
تصلح عذراً عن العمل به" ". 

وحص الشرع العوض بالتمر؛ لأنه كان غالب قوتهم في ذلك 
الوقت» فاستمر عليه الشرع» ولأنهما متقاربان» فكل منهما ينتفع به 
كغذاء بدون كلفة ولا طبخ . 

قوله: «ويُخَيَّرْ في المَعِيبِ» هذا النوع الخامس من أنواع 


)١(‏ انظر: «المدونة» (9/ /2)75/81 اشرح صحيح مسلم) للنووي »)557/١١(‏ «الإنصاف) 
69/50 

(90؟4 انظر: «المهيسوط) ,)١١7/15(‏ 

(9) انظر: «المبسوط) »)5٠ /١١(‏ «فتح الباري») (715/5). 


5 الور اعري ان د عن ا اس 5 
إن لم يعلمه وفت العَمَدء فنع م عع ع يولع ها عله #رواعا وهاه فاع 847 46 6ه وا 16 86 واه ب 


الخيارء وهو خيار العيب». من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الخيار 
الذي سببه العيب» والعيب في اللغة: الرداءة والنقص . 

والمراد هنا: ما أوجب نقصان الثمن عند أهل الخبرةء 
وعرفت سلامة المبيع منه غالبا فالتعويل في ذلك على عرف أهل 
الخبرة» فما نقص الثمن في عرفهم فهو عيب موجب للخيار. 

قوله: «إنْ لَمْ يَعْلَمَهُ وَفْتَ العَفي أي: إِنَّ شَرْط ثبوت الخيار 
للمشتري أن يكون غير عالم بوجود العيب وقت العقد والقبضء» فإن 
كان عالما به فلا خيار له. 

رن أمثلة العيب 1ن كوت الداية عريضية» آر الثري مدر داء 
أو الكتاب فيه بياض» أو صفحات ساقطة» أو يشتري سيارة جديدة 
نيتيين أنها قد استعملة»: أو تحر ذلك. مما يعذة أهل المعرفة عيبا 
ينقص به الثمن . 

وكتمان العيب غش مُحرمَ بإجماع أهل العلمء. وقد دلت 
نصوص الشريعة على وجوب النصح لكل مسلم وحسن المعاملة من 
المسلم لآخيه. 

ولا يُسقط خيار العيب كتابة عبارة: «البضاعة المباعة لا ترد 
ولا تُستبدل» والبيع بهذا الشرط لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ 
لما فيه من الضرر والتعمية» فإن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام 
المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة» وهذا غير صحيح؛ لآن سلامة 
المبيع مشترط عرفاًء والشرط العرفي كالشرط اللفظي» ولأن كامل 
الثمن مقابل السلعة الصحيحة» وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب 


بَابَ الخِيَارٍ 1 
<ِتك7 علسلل يآ ضمحَجيمجمَ/#“َ#ّكلزظممضعمك“عمضظم“كظكظممععثعنمظتععممظعنظعظمتعمممعظكظععممظىظظمظمضظلمظمضظلظلظلظلظلظلظمظمظمللظلظلظملظلظلظلمظلظظلللظلظلمظزلم0مام؟)]1 ةه:17عُلحللييييِ عفجيُل 09للممسسسسللللملماا ل للم لل اللللللااااااال00000ة 1 


بين الرّدّ وَالإِمْسَاكِ مَعَ الأرشء ع ع ع ع ل 
اح 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن البائع إذا لم يكن عالما 
بالعيب فإنه يبرا باشتراط البراءة من كل عيب» واختار هذا الشيخ 
محمد بن عثيمين» وهذا القول رواية عن الإمام أحمد""' . 

قوله: «بَينَ الرَّدّ والإِمْسَاكِ مَعَ الآزش» هذا هو الحكم فيما إذا 
وجد المشتري السلعة معيبة أنه يَخيّر بين رد المبيع واحيلك التمن» او 
إمساك السلعة ويدفع البائع أرش العيب». وأصل الأرش في اللغة: 
العسادذ؛ ثم استعمل في نقصان الآعيان؛ لآنه فساد فيها. والمراد 

هنا: الفرق بين قيمة المبيع معيباً» وبين قيمته سليماً من الثمن”". 

ومثال ذلك: أن يُقَوّم الكتابُ ‏ مثلاً - سليماً بعشرة ريالات. 
رد لطبت الف ايه ار را ف الطييه لفيا كر 
قيمته» فيرجع على البائع بعشر الثمن» وهو ريال ونصف . 

مثال آخر: اشترى كتاباً بمائة وخمسينء فَقَوّمَ صحيحاً بمائة 
ومعيباً بثمانين» فنسبة التفاوت الخمسء فيرجع بخمس الثمن 
المسمى وهو ثلاثون ريالا . 

وليس المعتبر في تقدير الأرش القيمة السوقية للوصف الفائتت 
في السلعة» وإنَّما المعتبر هو النسبة إلى الثمن المسمى الذي دفعه 
المشتري ؛ لأن كلا من المتعاقدين أقدم على التعاقد بالثمن المسمى 
(5 اقظرة: «افتاوى اللجية الداقمة) 15115 ). 


(0) انظر: «الاختيارات» ص(5١١)»‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف» ,»)550/١5(‏ «(الشرح 


الممتع) ا" 


تر ني ٠‏ م 
ٍٍ بَابِ الشروط فِي البَيّع 


'|<١ 
9 
١ 


ارم ل ارين 
والتزم به» لا بالقيمة السوقية» وطريقة ذلك ان : تقَوّم السلعة 
صحيحة» ثم تقوم معيبة» وينظر إلى النسبة بين القيمتين» ثم يدفع 
ماري علدا يدل ةين قد الي والمغيبه عن التمن 
المتفق عليهء كما 0 

قوله: «وَلَو تَعَذْرَ الرّدُ فَنَهُ الآوش» أي: إذا تعذر رد المبيع. 
كان يشتري ناقة فيجد فيها عيباً. لم اتموت: قبل أن يردها» فبتعين 
الأرش على البائع» أو يشتري كتاباً فيجد فيه عيباً» ثم يتلف ونحو 
دنك . و يتعين اله أيضاً ‏ إذا أفضى الأرش إلى الرياء مثل أن يبيع 
حلياً من الذهب بوزنه دنانير» ثم يتبين أنه معيب» فلو أخذ الأرش 
لزم منه الوقوع في الربا؛ لأنه سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب 
الذي دفع» ثم يزاد على ذلك الأرش» فيلزم المشتري رَدٌ الحلي» أ 
إمساكه بدون أرش”"» والله تعالى أعلم . 


(0) انظر: «خيار المجلس والعيب») ص(١١5).‏ 
( انظر: «الشرح الممتع) (/رما”ت .)3"3١9‏ 
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بَابُ الشُروطٍ في البَيْع 

قوله: «وَكُلَ شَرْطٍ مِنْ مُفْتَضَى العَفْيِه شرع المصنف في الكلام 
على الشروط في البيع» والمراد بها: إلزام أحد المتعاقدين الآخر 
سبب العقد ما له فيه منفعة . 

والشروط في البيع معتبرة» سواء قارنت العقدء أو كانت بعده 
في زمن الخيارء أو كانت قبله مُتَمََاً عليها من قبل» على الراجح من 
قولي أهل العلم. 

يناك 101و حلت هلي لبي يشر ان سات اعلييا الى 
و نينا فرط فى عبني الوا 

ومثال آخر: بعتك هذه السيارة» وبعد أن تم البيع بالإيجاب 
والقبول قلت: أنا اشترط عليك أن أسافر عليها إلى مكة» فهذا 
يصح؛ لأنه شرط في زمن الخيارء لو امتنع المشتري فللبائع الفسخ . 

أما الصورة الثالثة: وهى أن يكون الشرط قبل العقدء فهى 
درن الوق نان لاحي إن رافك على أن اي حبك 
السيارة» واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة» وعند العقد لم نذكر 
هذا الشرط إما نسياناء أو اعتماداً على ما تقدم. فهل يعتبر هذا 
الشرط؟ المذهب أنه لا يعتبر؛ لآنه شرط قبل العقد. 


والقول الثاني: أنه يعتبرء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية, 


ل ته ني ٠‏ 00 
00 0 بَابِ الشروط فِي البَيّع 


وتبعه ابن مفلح"''» ويؤيد ذلك ما يلي : 
١‏ - عموم قوله مَِةِ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطِهم)'"". 
5 - أنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقدء فالبيع مثله. 

ولهذا قال 5 «الفروع) : (ويتو جه كنكاح»" " . 

وقد ذكر المصنف: أن الشروط في البيع ضريان : 

الأول: صحيح . 

والثاني : باطل «وفاسل: 

والصحيح هو ما وافق مقتضى العقدء وترتب عليه أثرهء ولم 
يبطله الشرع» ولم ينه عنه» فهو الذي لا يترتب عليه محظور شرعي 
من ظلمء أو غررء أو د وهو ثلاثة أنواع : 

الآول: قوله: اوَكُلّ شَوْطِ مِنْ مُفْتَضَى العَقَّدا ا كل شروط 
يشترطه المتعاقدان يقتضيه عقد البيع بحكم الشرع فهو صحيح؛ 
كالتقابض» وكون الثمن حالاًء ونحو ذلك» وهذا لا يؤثر فى العقد. 
وإنما هو بيان وتأكيد لمقتضى العقدء ولهذا 55505 
المؤلفين» لعدم تأثيره في البيع . 

النوع الثاني: قوله: «أو من مَصْلَحَتِهِ» أي: كل شرط من 
مصلحة العقدء وهو كل شرط فيه مصلحة للمشترطء. بأن كان 
المشنت هل يستفيك هنةه. 

قوله: «كَصِفَةٍ في الثْمَن» كأن , يشترط المشتري كون الثمن 


() «القواعد النورانية» ص(0١55).,‏ «الفروع» (190/5). 
(0) تقدم تخريجه قريباً . (9) «الفروع» (16/5). 
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ا 


مؤجلا إلى أجل معلوم» أو يشترط تأجيل بعضهء أو يشترط البائع 
رعنا معيناء كان يقول: بعت عليك السباوة بعشرة الات ريال تشرط 
العقده: يل يزيده قوة وتاكيذا : 

قوله: «آق المُثْمَن» أي : ويصح شبورط صمة 5 «المثمّن) وهو 
المبيع؛ ككون العبد كاتباًء أو الذدّابة لبوناً» أو الطير يبيض. 

قوله: «صضجيح, وَيَفْسَحٌ بفواته» هذا خبر ددا «كل شرط) 
والمعنى: أن هذا الشرط صحيح بلا نزاع» فإن حصل للمشترط 
أن «يَفْسَحَ بقَواتِه)؛ أي: بسبب فواته؛ لأنه شَرَط وصفاً مرغوباً فيه 
تصار مستيحنا + 
الإمساكء. وهو قول الأثمة الثلاثة'''. فإما أن يقبل المبيع مفقود 
الصفة التى اشترطهاء وإما أن يرده. 

والقول الثاني: أنه مخير بين الفسخ. أو رش فَمَدِ الصفةء 
إلحاقا له بالعيب» فَيْقَّم المبيع بما يساوي حال وجودهاء ثم يُقَوَّم 
بعد فقدهاء وتخصم قيمة فقدها من الثمن المدفوع. ويدفع للمشتري 
الأرش على ما تقدم في «(خيار العبيباء وهذا هو الصحيح من 
ال 


(0) انظر: «تبيين الحقائق») (55/5). «الخرشى على خليل) .)١١55/5(‏ «المهذب) 
37/1 ). 


(9) «الأنضاف) 7/40 +8 
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والأظهر في هذه المسألة أن يقال: إن تبين أن البائع مدلس 
واك فر المشتري عدلها أوقية أن الصفة موجوده وهى لبسيك كلللك 
فللمشتري أرش فقد الصفةء وإن لم يكن مدلساً فللمشتري الخيار 
بين الرد أو الإمساك بلا أرش؛ لآن البائع قد يقول: أنا لا أبيعه إلا 
: 5 01 ا 70" 010 
55 الثمرن ء ولا ارضى ان يخصم منه شيء . 

وبقفى النوع اعتانية من الشروعمر الصحيحة. وفد جره 
المصنفء فذكره بعد الشروط الباطلة» وسيأتى إن شاء الله . 

قوله: «وَإِنْ عَلَّقَ البِيعَ» شرع المصنف في الضرب الثاني من 
وهو ثلا نه أنواع : 

الأول: أن يشترط البائع شرطأ يعلق البيع عليه» وهو المراد 
بقوله: «وَِنْ عَلَقَ البَِيعَ» كأن يقول: بعت عليك هذه السيارة إن 
حقدى يكذاء غير الثمن ى اى: إن صب والدي. أو نحو ذلك لم 
يصح البيع ولا الشرطل؟ لان مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع . 
والطرط هذ يفيت عدار المدذمية ومر فون اقدر أهل 
العلم''" . 

والقول الثاني: أن البيع المعلق جائزء لكن بشرط أن يحدد 
أجلاً أعلى للتعليق» كأن يقول: أبيعك السيارة إن جئتني بكذا خلال 
ثلا ثة أيام. أو سبعة ) أو عسشّرة مشلا لعا يبقى البيع 51 داكماء 


.)5577//( «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)505/5( «الإنصاف»)‎ .)305/١( «المهذب)‎ »)١95 /5( «البحر الرائق»‎ )6( 


طعا عَقّْداً آخَنَ ا ا ا ا ا اا 


لأن إطلاق البيع يتناول المّنْجَرَ والمُعَلَّىَّ؛ِ كالنذر. وهذه رواية عن 
أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم»ء قال ابن القيم : 
اليس في الأدلة الشرعية ولا القواعد الفقهية ما يمنع تعليق البيع 
بالشرطء. والحق جوازه» فإن المسلمين على شروطهم., إلا شرطا 
أحل حراماً. أو حرّم حلالاًء وهذا لم يتضمن واحداً من الأمرين. 
فالصواب جواز هذا العقدء وهو اختيار شيخنا»"''. 

قوله: «أو شَرَطَ عقداً آخَرَه هذا النوع الثاني للشروط الفاسدة. 
وهو أن يشترط أحدهما على الآخر عقداً آخر؛ كقرضء أو سَلَْم 
أو بيع» أو إجارة» ونحو ذلك» نحو: أبيعك سيارتي هذه بعشرين 
ألفا بشرط أن تقرضني خمسة آلاف ريال؛» أو تُسُلِمني ألف ريال 
بمائة صاع بره أو بشرط أن تبيع عليّ بيتك» أو تؤجرني إياه» ونحو 
ذلك فالشرط باطل» والعقد لا يصح. 

واستدل بعض الحنابلة لذلك بحديث أبي هريرة ونه قال : 


22 


انهَى رَسُولَ الله يك عَنْ بَيعَنَينٍ فِي بَيعَةٍ». ولأبي داود عن أبي 
هريرة ونه قال: قال رسول الله كَلةِ: «مَنْ بَاعَ بَيعَتِينِ فِي بَيعَةٍ فله 
أوكَسُهُمَا أو الرَّاا”"'. قالوا: فالمراد من ١بَيعَتين‏ فى بَيعَةِ): عقدان 
فى صمقة واحدة. 


() «حاشية ابن قاسم على الروض» (507/5). 

(0) أخرجه الترمذي »)١77١(‏ والنسائى (!/ 7405)» وأحمد »)508/١5(‏ وقال الترمذي : 
احديث حسن صحيح». والرواية المذكورة لأبي داود (550") انظر: «منحة العلام) 
.)8.٠ :)‏ 
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الحديث في مسألة العينئّة المتقدمة. وهي أن يبيعه سلعة بمبلغ إلى 
أجل» ثم يشتريها منه حَالّة بأقل» فإذا قال: أبيعك هذه السيارة بمائة 
ألف إلى سنةء فهذه بيعة» ثم يشتريها منه بثمانين حَالة وهذه بيعة 
ثانية» فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ الرباء وإن أخذ بالناقص أخذ 
بأوكسهما ؛ ا أقلهما. 

وقد اختار هذا التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم. 
وقال: «هذا معنى الحديث الذي ل 

وآما ما ذأكرة المضنفه قاذ سعدل علية بهذا الحدييث؟ لأنهها 
عقدان لا محذور فيهما في الظاهرء إلا تعليق البيع بشرط مستقبل. 
فيجوز وقوعه وعدم وقوعهء فلم يستقر الملك. وقد ذكر الشيخ 
عبد الرحمن السعدي: أن القول الآخر في المذهب عدم إدخال ما 
ذكره المصنف في الحديث. واته أ يتناوله النهي لا بلفظه ولا 


بمعناهء ولا محذور فى ذلك قااع* اوهو ال نراه نا 


وعلى هذا فالراجح أنه إذا شرط عقداً آخر في البيع فإن الشرط 
صحيح» والبيع صحيح؛ لأن الأصل في المعاملات الحل» والشرع 
لا ينهى إلا عما فيه مفسدة رباء أو غررهء أو ظلمء وكل هذه 
الشروط لا درل فيها بوجه» فكيف ينهى الشارع عنها؟ وقد قال 
الرسول يلةِ: «الشرط جَائر بِينَ المسَلِمِينّ, إلا شُوْطاً أَحَلُ حَرَاماء أو 
حَرََّ )720 , 
() «الفتاوى الكبرى» (7/7 22١١9‏ (إعلام الموقعين» »)١1١/(‏ «تهذيب مختصر السنن» 


(ه/ ١٠١١‏ ). 
(6) «الفتاوى السعدية» ص(١58).‏ (9) تقدم تخريجه أول باب «الخيار). 
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-ٍ 


ي ال ا ا القسك 0 


حكن سني بن وليلق اناد 

الأولى: إذا شرط قرضاً ينتفع بهء كأن يقول: أنا أقرضك 
المبلغ الذي تريد بشرط أن تبيع عليّ سيارتك بعشرة الاف.» وهي 
تساوق. خمسة عشر ألنا» فهذا لا يجوذ؟ لأنه قرض مشروط جر 
نفعاً. فيكون ربأء قال ابن قدامة: ١لا‏ أعلم خلافاً في البطلان)"''. 

الثانية: إذا كان حيلة على الرباء كأن يبيع عليه صاعي بر 
رديء بعشرة على أن يبيع عليه صاعا من البر الجيد بعشرة» فإن هذا 
حيلة على بيع صاعين من البرٌ الرديء بصاع من البر الجيدء وذلك 
لا يجوز؛ لأن بيع الربوي بجنسه لا بد فيه من التساوي”"! 

قوله: «أو رَهْناً مُحَوّماً أو مَجْهُولا أو مَا ينَافِي الكقد». هذا النوع 
الثالث من الشروط الفاسدة» كأن , يشغرط البائع على المشتري رهنا 
مُحرّماً؛ كخمرء وخنْزير» ونحوهماء فيصح البيع» ويبطل الشرط؛ 
لأن الرهن وثيقة يرجع الها عدك الاستفاف وخر سر مدي اير 
والخنزير» فلا يمكن الاستيفاء منه. ركاات ريد ئيد فسيراة 
كواحدة من سياراته الكثيرة» لم يصح؛ لأن المجهول لا يصح بيعه. 
وما لا يصح بيعه لاا يصح رهنه»ء ومثل هذا لو باعه بثمن مؤجل إلى 
أجل غير مسمى» لم يصح الشرط؛ لأنه يفضي إلى التنازع . 

ومن الشروط الفاسدة: إذا شرط ما ينافى العقد. كأن يشترط 
المشتري على البائع أنه إن خسر فعلى البائع» أو شرط البائع على 
المشترى الا سبع أو لا يهبهء أو لا يَقِفْهُ لم يصح ذلك الشرط. 


210 «المغني) 0007 (0) انظر: «(الشرح الممتع) 2 
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لمخالفته مقتضى العقد؛ لأن إطلاق البيع يقتضي أن المشتري مَلْكَ 
المبيع» فله غنمهء وعليه غرمهء لقوله يكل : «الخَرَاحُ بالضَّمَانِ)”"' . 

قوله: «فَبَاطِلُء وفي العَقٍَ رِوَايَة» أي: إن الشرط في الأنواع 
الثلاثة المذكورة باطل» وأما العقد ففيه روايتان : 

الآولى: البطلان» وتفصيل ذلك أنه إذا شرط أحدهما على 
الآخر عقداً آخر فالشرط باطل للنهي عنهء كما تقدم. وهو يقتضي 
الفساد. 

والرواية الثانية: يصح العقدء ويبطل الشرط وحده”؛ لأن 
الرسول وَكْةٍ قال لعائشة وين في قصة بريرة: «اشْتَرِيهًا واشتَرطِي. 
إِنّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»”" فصحّحح الشراء مع إبطال الشرط . 

أما إذا شرط ما ينافي العقد ل الشرطء لقوله عله : 
شترّطً شَوْطاً لَيِسَ في كِتَاب الله فَهُوَ بَاطِلء وَإِنْ كَانَ مِانَةَ ث 0 
وفي بطلان البيع روايتان والأظهر أن البيع صحيح.ء وإنما يبطل 
الشرط؛ لآن الفساد مختص به. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (2)5700 والترمذي (1585. ,.)١58‏ والنسائي (555/1)». وابن 


ماجه (؟51؟١)»‏ وأحمد :)١77/15:(‏ عن ابن أبي ذئب قال: حدثني مخلد بن 
خفاف بن إيماء» عن عروة» عن عائشة ويا به مرفوعاء وهذا سند حسن لغيره. 
مخلد ١.‏ بن خفاف متكلم فيهء وثقه ابن حبان. وابن وضاحء وقال البخاري: «فيه 
نظراء وقد تابعه غيره» فيكون يد يذه المتابعاف» وفك تناه العلماء بالقبول 
وعملوا به» كما قال الطحاوي في (شرح معاني الأناو و اا 

0 «الفروع» (5/؟5). «الإنصاف»)  ”59/5(‏ 505). 

(9) أخرجه البخاري .)5١78(‏ ومسلم .)١15١5(‏ 

(:) تقدم تخريجه قبل هذا؛ لأنه جزء من حديث عائشة وب#ينَاء وانظر: «الشرح الممتع» 
(5*”/0”؟ ‏ هغ55). 


بَابَ الشروط في البيع 1 
<ِتك7 علسلل يآ ضمحَجيمجمَ/#“َ#ّكلزظممضعمك“عمضظم“كظكظممععثعنمظتععممظعنظعظمتعمممعظكظععممظىظظمظمضظلمظمضظلظلظلظلظلظلظمظمظمللظلظلظملظلظلظلمظلظظلللظلظلمظزلم0مام؟)]1 ةه:17عُلحللييييِ عفجيُل 09للممسسسسللللملماا ل للم لل اللللللااااااال00000ة ا 


أما إذا عَلقَ البيع فتقدم بيانه . 

ومما ذكر الفقهاء من الشروط الفاسدة: أن يشترط المشتري 
على البائع أنه إن تَمَقَ المبيع ‏ أي: كثر طَلَابَة ‏ وإلا رَدَهُه وهذا 
شائع في هذا العصر باسم : (البيع على التصريف) وهذا يحصل غالبا 
فيما يتسارع إليه الفساد. 0 وهشتقفانة والخبز ونحوهاء وهو 
شرط فاسد على الصحيح من المذهب؛ لأنه يخالف مقتضى العقد؛ 
لأن مقتضاه أن المبيع للمشتري» له ربحه وعليه خسارته» سواء نفق 
أم لا. والطريقة المثلى في هذا أن يوكل البائع صاحب المحل ببيع 
ما يأتي به إليه بمبلغ معين» وهذا توكيل بعوضء. وهو جائزء أو 
يعين له قيمة كل سلعةء وما لم يبعه يرده بقسطه من الثمن. فيكون 
من باب البيع بشرط الخيار"''. 

ومن الشروط الفاسلة (فى هلا العصر) : اتفاف المشايعية على 
شرط الخيار في البيع لمدة معلومة» وأن للمشتري رَدَّ السلعة في هذه 
المدة» لكن ليس له أن يسترد الثمن» وإنما يأخذ عوضه من السلع 
الموجودة عند البائع بما يقابل ثمن السلعة المردودة» وهذا شرط غير 
ش الع ا 

ومن ذلك - أيضاً - اشتراط بعض المؤسسات المالية في بيع 
)١(‏ انظر: «الإنصاف) ,)565٠١/5(‏ (الشرح الممتع) (/557). .)38/٠١(‏ «فتاوى اللجنة 


الدائمة» .)١198/١7(‏ 
(6) «فتاوى اللجنة الدائمة» .)١99/1١7(‏ 


وت ل )بر الي 7 م « 
1 بَابِ الشروط فِي البَيّع 
| بس 


التقسيط أنه إذا تأخر المشتري عن تسديد أحد الأقساط خلال مدة 
معينة : - كعشرة أيام (مثلا) من تاريخ الاستحقاق ‏ فإن كامل المبلغ 
المدين به يصبح واجب السدادء وهذا شرط غير صحيح؛ لأنه ينافي 
مقتضى العقدء وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة» ولآن هذا 
الإلزام فيه ظلم وتضييق على الغريم المعسرء والواجب إنظاره حتى 1 
بوسر الله عليهء فاك تعابيى: #وإن كانت 06 1 0 كّ 
سه سه 2١0)‏ 
مَيْسَمَو ١‏ ' [البقرة: 
رضى به عند التعاقدء ويمكن أن يستدل لهذا بالعمومات الدالة على 
أن إذا تَمّ التراضي على شرط جائز شرعاً وجب الوفاء به» يقول ابن 
القيم كله : افإن خحاف صاحب الحق أن لا يفي له من غلية ياداثة 
عند كل نجم كما أَجَلَّهُه فالحيلة: 0 يشترط عليه أنه إن حل نجم 
ولم يؤده قسطه فجميع المال عليه حال. فإذا نَجَمَهُ على هذا 0 
جاز وك ع اشطالمه رخا بو 0 

وقد لكا بهذا الرأي مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره 
السادس في جدة»؛ حيث قرر أنه يجوز شرعاً أن يشترط البائع 
بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدهاء عند تأخر المدين عن أداء 
بعضهاء ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط' ". 

ولو قيل بالتفريق بين ما إذا كان المتأخر عن أداء الأقساط 
0 افتاوى اللحنة الذاقوة): 21/7/15 


(؟) (إعلام الموقعين» (2»)79/4 وانظر: بيع التقسيط وأحكامه» ص(717). 
00 «قرارات مجمع الفقه الإسلامى 0 حدة) ا 
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وَيَصِحّ شَرْط : م البائع + ل كَحَمْلٍ الخطب. وَجَد 
الرَطبَق كُشْرْط لبَائِع نفع ا مل تَعْلَم فع فاع قاة فعاف فاقاه اا واواء 


موسراً ملي . اكد يديد أو تحل بقية بقية الأقساطء وبين أن يكون 
الأقساط المؤجلة ولا اشتراط حلولها مو بعضهاء لكان 


0-4 


وجيها. 


قوله: «وَبَصِحٌ شَرْط نفع البَائْع ف فِي المَبيع» هلا النوع الخانيث 
من أنواع الشرط الصحيحء وهو أن يشترط المشتري نفع البائع في 

قوله: «ككَمّل الخطب» أي : شَرَط على البائع حمل الحطب 
المبيع ا موضصع معلوم. اف شْرَط غلية لكسيرة) بصع الشرط 
لعموم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شْرُوطِهمٌ). وآ امدرى امنو لمات وشرط 
عليه أن يخيطه أو نحو ذلك. 


قوله: «وجر الوطبّة» الجز ١‏ بمعنى . القطع. والرطبة : بفتح الراء 
وسكون الطاء نبت معروف يبقى فى اللأرض سئين © كلما شي نيت 
وأقرب مثال له هو البرسيم. فإذا اشترى منه برسيماً» أو زرعاً وشرط 
المشتري على البائع أنه يحصده له صح الشرط . 

قوله: «كشرط البَائْع تَفْعَ المَبيع مُدّة تُعْلَمُ» أي: كما أنه يصح 
أن يشترط البائع على المشتري نفع المبيع مدة معلومة» كأن يقول: 
أبيعك هذا البيت بمائة ألف. بشرط سكناه شهراً ‏ مثلاً - فيصح البيع 
والشرطء. لعموم : ١‏ المَسَلِمُونَ على شروطهم' القتما جابر ين في 
بيعه كله على رسيول الله كه قال : ١فبِعْتَهُ‏ بأوقِيّةِ» وَاشْتَرَ يحت خُمْلانَهُ 


حيبي 1 7 َ 07 
----, بَابِ الشروط فِي البَيّع 
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وَلا يصح جمع شر طين من ذلك» ف لع عا ع عع عا ع ما عا ها عا عاه وها ها ع عع عا 86 
إلى أَهُلى)”"' . 


ووجه الاستدلال: أن الرسول كلنَةِ أقر جابراً ضلابه على 
اشتراطه منمعة الجمل. قال البخاري : «يَات إِذَا | ل الْبَائِعَ ظهُرَ 
الدَّابّة إلى مَكَانٍ مُسَمَّى جَارَاء ثم أورد الحديثء قال الحافظ ابن 
اهكذا جزم بهذا الحكم؛ لصحة دليله عنده)”5 


قوله: «وَلا يَصِعٌ جَمْعُ شرطين مِن ذَلِكَ» أي: ولا يصح لأحد 
المتعاقدين أن يجمع بين شرطين «مِن ذَلِك)؛ أي: من شرط 
المشتري نفع البائع في المبيع» أو شرط البائع نفع المبيع؛ كحمل 
رارع ار يي ارا ا ير ار ورب 
وكببله ونفصيلهء لحديث عبد الله بن عمرد ما عن النبي كَلْة: ١‏ 
00010 شَرْطَانٍ في بيع» ولا بع مَا لَيسَ عِنْدَك)”" . 
والحررايات يل امرطور ناي ب مهب 
الجمهورء وهو المشهور من مذهب الحنابلة”*'. 
وقوله: «من ذَلِك) أي من النوع الثالث» احترازاً من جمع 
تر بن ان الى ني ١‏ تافر وذ عزون الندر نس تقرف 
كل منهما فيما يصير إليه: فإنه يصح بلا خلاف. أو من مصلحة 
العقد؛ كا” شتراط رهن وضمين معينين بالثمن» فيصح كما لو كان من 
0 أخرجه البخاري (5851) مطولاً. ومختصراً في مواضع كثيرة. ومسلم في مواضع 
- أيضاً ‏ (0/15» »)2٠١9(‏ وسيأتي طرف منه في آخر باب القرض - إن شاء الله تعالى -. 


(0) انظر: «فتح الباري» )5١5/60(‏ . (9) تقدم تخريجه قبل باب «الخيار» . 


(:) انظر: «المبسوط) .)١56- 1١5/١7(‏ «المنتقى) .)5١5/5(‏ «المجموع) (515/9), 
«المغنى») .)371١/5(‏ «(الإنصاف» .)١55/8/5(‏ 
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وَيَصِح بيع العَرَبونٍ. 000 [ز[ ز + + و # و[ + +[ > > [ |[ |[ ا 223*013 


مقتضاهء ويخرج أيضاً: جمع شرطين فاسدين إذ الواحد كاف في 
بطلانه . 

والقول الثاني: جواز الجمع بين شرطين فأكثر؛ لأنها شروط 
معلومة ليس فيها محذور شرعي. واشتراط منفعة البائع ه في البيع إن 
كان فاسداً فسد الشرط والشرطان» وإن كان مسحيدا دان فرق بين 
منفعة» أو منفعتين» أو منافع , وأما الحديث فالمراد به: ما م 57 
محذور شرعي ؛ ل ا لاسا سي «نَهَى عن 
بَيِعََينَ في بَيعَةَاء ويفسّر كلام النبي وَة بعضه ببعض» وهذا رواية 
عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيو'''» وهو 
قول قوي؛ لقوة ها خيلة . 

قوله: «وَيَصِحٌ بَيعُ القَرَبُونِ» العربون: بفتح العين والراءء 
وبضم العين وسكون الراءء ويقال: غربان: بالضمء أصله في اللغة: 
التسليف والتقديم» يقال: عَريَئَهِ : أعطاه العربون. 

وعند الفقهاء: أن يشتري الرجل شيئاً أو يستأجره» ويدفع 
جزءاً من الثمن أو الأجرة» على أنه إن تم العقد سب المبلغ 
المدفوع من ثمن المبيع أو قيمة الإجارة» وإلا فهو ملك للطرف 
الثاني» وهو البائع أو المؤجر. 

والقول بالجواز هو مذهب الحنابلة» مستدلين بما رواه 
سفياك بن عيينة» عن عمرو بن دينار. عن عبد الرحمن بن فَرُوخء 


() انظر: «المغني) (93557/56). (الاختيارات» ص(57١١).‏ «مجموع الفتاوى) /١9(‏ 
686) اتهذيب السكن) (818715). 


٠ 2 2‏ سن د 
صصح بَابِ الشروط فِي البَيّع 
كو ا ح٠سبج77حخخخخخسحح0|07تححححُحسسْحُْْشْححْحْحْخ‏ ]6ط 


عن نافع بن الحارث ‏ عامل عمر على مكة ‏ أنه اشترى من 
صفوان بن أمية ذا عرد الخطاب وِيدِيه بأربعة آلاف درهم. 
واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبيع له وإن لم يرض فلصفوان 
ع . )0 
أربعمائة درهم : 

وقل أخذ الإمام سيد بظاهر هذه الرواية. وقال: لا بأس ببيع 
العربون؛ لآن عمر قعل" قال الأثرم : قلت جين تذهب إلية؟ 
قال: «أيّ شَىءٍ أقول؟ هذا غْمّر ذنه)؛ يعنى: هذا عمر وله قد 
اخيل به وذهبف لا 
5325 قال رجل ري 7 ركابك: وا 
كذا وكذا فلك ماثئة درهم. فلم يخرج. فقال شريح : غرة, اشبرهل. على 
ل ا ا 

ووجه الدلالة: أن الناكل يخسر المبلغ الذي يقدمه مع السلعة 
المردودة عند نكوله. فهذا يشبه العربوك. 

والقول الثاني : أله لأ يجوز : بيع العربون. وهو قول الآئمة الثلاثة, 
ورواية عن أحمد. اختارها أبو الخطاب: لحديث عمرو بن شعيب» 


11 انه البخاري (0/ 5 «فتح))» ووصله ابن أبي شيبة (7077/1)» وعبد الله بن أحمد 
فى الفسائله): .2)١+55(‏ والبيهقيى 5/50 )4ه عق طريق. اين هيينة به ورخاله ثكات» إلا 
عبد الرحمن بن فرّوخ» فلم يوثقه إلا ابن حبان 2081/10 ولم يرو عنه إلا عمرو بن 
ديتازع كها: قله الذهبي في «الميزان» (5؟/ 087) عن الحاكم. 

(؟) (إعلام الموقعين» .)5١0١/9(‏ (9) «المغني) .)777١/5(‏ 

6 الإعلام الموقعين) (”/ 2,)55٠١ 25٠٠‏ افتح الباري») (60/ 505) . 


يَابٌ الشروطٍ في البيع 1 
طلتتا7ااااا77777 777 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللسسلللللللللبببلسلسسسسسسسسس ا | 


عن أبيه» عن حذده أ رسول الله كيد : (نْهَى عَنْ يبع العْرْيَانِ)"' 
ولأنه شرط للبائع شيئًا بغير عوضء ولأنه بمنزلة الخيار 


به ل خيار الشرط : 


وقولهم: إنه بغير مقابل» نقول: هو مقابل الانتظار بالمبيع 
شخص آخر لمدة معلومة. 

وحديث عمرو بن شعيب ضعيف ) ومع استظهار القول الآول 
فإن الاوليى عدم اخل العربوت . لعموم فوله علد : لمن أقال مسلما 
عَتْرَنَهُء أَقَالَهُ اللّهُ عَثْرَتَهُ يَومَ القِيَامَة)''. ولأن في رده خروجاً من 


)3797/١١(دمحأو‎ .)5١97( وابن ماجه‎ .)736٠07( أخرجه مالك (5094/7)» وأبو داود‎ )١( 
من طرق» فخ .عالف. عبن النفة عحده» عن عمرى من تعيب عن انيه عن جده‎ 
مرفوعاً. وهذا إسناد ضعيف» لإبهام الثقة الذي رواه عنه مالك» قال ابن عدي في‎ 
«ويقال: إن مالك سمع هذا التحديكة هخ اين الهيغة» عخ‎ :)١5”/5( «الكامل)‎ 
أن الإمام أحمد سئل عن‎ .)١185/5( مشهور). ونقل ابن القيم في «بدائع الفوائد)»‎ 
.)١9/7”( هذا الحديث فقال: «ليس بشيء)» وانظر: «التلخيص»‎ 

6 أخرجه أبو داود 959 وابن ٠‏ ماجه (699١5؟)2‏ وعبد الله بن 2-6 في «زوائدل 


المستد)ا اا سه 4512 رامخ . حبان )5٠0/١١(‏ واللفظ له والحاكم (0) 


من طريق الأغعمش »؛ ٠‏ عن أبي صالح. عن أبي هريرة نهء وقال: (صحيح على شرط 


الشيخين»» وسكت عنه الذهبىء» ونقل المنذري تصحيحه فى «الترغيب» (0557/5) 
وأقرّه. وانظر: «منحة العلام») (855). 


[آ#ك ل ته 5 ٠‏ 00 
دحج | بَابِ الشروط فِي البَيّع 
ال ---19719191979379797979797ُ1ُ7ب7ب7بب ب 797 ُ 000077 0:0:0:|:|/:| |0000 


خلاف العلماءء وأخذاً بالاحتياطء وهو أسلم لدين المؤمنء وإلا 
فأدلة المانعين ليست قويةء وأخذ البائع له إنما هو للاحتياط لنفسه. 
والمسلمون على شروطهم؛ وما ذكرته الحنابلة مبني على حجية قول 
الصحابي, والله أعلم"''. 

قوله: «وَمَتَى اخْتَلَقَا في قَدْرٍ الثَّمَنِ تَحَالَقَاه أي: ومتى اختلف 
البائع والمشتري (في قَدْرِ لّمَنَ؛ بأن قال البائع : بعته بعشرة» وقال 
الجمشغرى: ,اللنتريته. يثمانية «تحالقا»؟ أى: جلف كل وابحد منهماء 
لقوله يثةِ: «اليمِينُ على المُدَعَى عَلّيوهء وفي لفظ: «اليَمِينُ عَلَى مَنْ 
أنْكرَ)”". وكل من المتبايعين مُذّع 0-7 إذ البائع يدعي زيادة 
الثمن» والمشتري ينكره» والمشتري يدعي السلعة بأقل» والبائع 
ينكره» فيحلف كل واحد منهما على ما أنكره. عملا بالحديث. 

قوله: «وتَفاسَخَا2 أي: لكل واحد منهما الفسخ إذا لم يرضّ 
بقول صاحبه» فإن رضى بقول صاحبه أقر العقد. وظاهر العبارة أن 
البيع لا ينفسخ 5000 لأنه عقد صحيح. فتنازعهما 
وتعارضهما لا يفسخه.ء كما لو أقام كل منهما بين على صحة دعواه. 
لكن إن رضى أحدهما بما قال صاحبه أقر العقدء. وإلا فلكل واحد 
اام سا 

قوله: «وَيِيْدَاً بِيَمِينٍ البَائِع» أي: يحلف البائع أولاً؛ لأنه أقوى 
)١(‏ انظر: رسالة «حكم العربون في الإسلام» للدكتور: ماجد أبو رخية. 


(0) أخرجه البخاري (5507)» ومسلم (20©» واللفظ الثانى عند البيهقى 2)557/١٠١١(‏ 
وقد صححه الحافظ في «البلوغ». انظر: «منحة العلام» .)١518(‏ 


بَابَ الشروط في البيع 11 
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جانباً من المشتري» لكون المبيع يُرد إليه» ولم يذكر المصنف صفة 
اليمين» فالصحيح من المذهب أن كلا من المتبايعين يذكر في يمينه 
إثباتاً ونفيأًء ويبدأ بالنفي» فيحلف البائع ما بعته بثمانية وإنما بعشرة. 
ويحلف المشتري ما اشتريته بعشرة» وإنما اشتريته بثمانية» وإنما بُدئ 
بالنفي؛ لأن الأصل في اليمين أنها للنفي» ولأن الأصل عدم خروج 
الجللة هيخ يل صياحية: 

والقول الثاني: أنه يكفي الإثبات» فيقول البائع: والله ما بعته 
إلا بعشرة» وهذا هو ظاهر كلام المصنف. فإنه ذكر التحالف 
وأطلق. وهذا هو الصحيح على القول بأنهما يتحالفان؛ لأن 
المقصود من الأآلفاظ هو المعانى» فبأي عبارة ظهر المعنى كفى . 
والقول بأنهما يتحالفان هو المذهب. 

والقول الثاني: أن القول قول البائع بيمينه'''» وهذه قاعدة 
عامة» فكل من قلنا: القول قولهء فإنه لا بد من اليمين”""» لقوله له : 
«الِيَمِين عَلَى المدَعَى عَلَيهِ)» وفى لفظ : «اليَمِينٌ عَلَى مَنْ أنك)77 . 
قن ديه الجا ل الم د احودة”*. يفال للمشترى” إنا 
أن تأخذ السلعة بما قال البائع أو تتركهاء وذلك بدليل وتعليل . 

أما الدليل: فهو حديث ابن مسعود ينه أن النبي كَلِةٍ قال : 
«إِذًا اخْتَلَفٌ المُتَبَايِعَانِ وَلَيِسَ بَيِنَهُمَا بَيّنَةّ فَالقَولُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ 
)١(‏ «الإنصاف») (5/ 2.5565 555). (6) انظر: (جامع الترمذي) هم 
(0) تقدم تخريجه قريبا . 


(4:) «مسائل اعسميك. :و اسيتحاق وزواية الكوسج)ا (5/ :لاه .)588٠6‏ «الأوسط») 
.)©"58/١(‏ «(المغنى) .)١09/5(‏ 


جيب 1 7 ُ 5 
0-0 بَابِ الشروط فِي البَيّع 
؟ )تت _+ت ص 1152ل 


وَإن أخيرة ب ا يشمن المَبيع فَرَّادَ رَجَعْ عَليه بِالرَيَادَة 0 


امد ا َتَرَادَانِ)اء وفي لفظ الترمذي: (إِذَا اخْتَلَفٌ البَيّعَانِء فَالقَولٌ 
قَولُ البائِع» وَالمُبْتَاعٌ بالخِّارِ»”' 

وأما التعليل: فلأن السلعة للبائع» والمشتري يدعي نقلها 
بعوضء والبائع ينكره إلا بالعوض الذي عَيّنه فهو غارم» فلا يمكن 
أن تخرج السلعة من ملكه إلا بثمن يرضاه. 

قال الزركشى عن الرواية الثانية للأحمد: «وهذه الرواية وإن 
كاسن ياه مبعة فهى ظاهرة دليلاً» اعتماداً على هذا 
ال 1 


قوله: «وَإِنْ َخْبَرَهُ بِقَمَنِ المبيع قَرَادَ رَجَعَ عَلَيهِ بِالزيَادَة» أي : 
وإن أخبر البائع المشتري بثثُمن المبيع (فْرَادَ م اتضح يدل أو 
إقرار أن الثميد أقل مما أخبر به البائع (رَجَعْ م غليه)؛ آنا 2-6 
المشتري على البائع (بِالرَيَادَة) ؛ 1 بما زاد في راف المال» لد 
مغبون» ويصح البيع؛ ١‏ زيادة في الثمن» فلم يمنع صحة العقد؛ 
كالعيى» كان يفولع: ابيع علياك هذه السيارة براس مالها ماكة الف» 
وربح عشرة الأن»ه فباعها عليه فين ان رأس المال تسعول إل 
فيرجع المشتري عليه بعشرة آلاف ريال؛ لأنه باعه برأس مالهء فإذا 


7 اخفرحجة ابو داود (؟١550)»‏ والترمذي (١57؟١)2‏ والنسائي 2070 وابن ماجه 
0 واحعمك (0/ 555 -5572) من عدة طرق» وهو بمجموعها حديث صحيحء 
قال ابن عبد البر في «التمهيد) :)51١0/51(‏ «هو محفوظ مشهورهء وقد اشتهر 
بالحجاز والعراق شهرة يُستغنى بها عن الإسناد». انظر: «الصحيحة» للألباني رقم 
(98/,)» و«الإرواء» .)١557/0(‏ 
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يَابٌ الشروطٍ في البيع م 
١ 159795551999991 11111111 040707072‏ 


وحَظَهًا مِنَ الرّبْح. أو النَقْص في المُوَاضَعة 0 


قوله: «وحَظهًا مِنَ الرّبح» بالظاء المشالة المكسورة» وهو 
المراتة ا 7 الخرقي) م رضم ضبطها بالطاء 
001 
ا 0 5 ابعلها من اتريية أ بعر راجا مد 
عشرة » فيكول تين السبارة 'لسعة ولسعيرة 0 
منال ارا باع عليه ثلاجة بثمانية آلاف على أنها رأس ماله. 
وربح ألف ريال» ثم ظهر أن رأس المال ستةء فَيَسْقَظ ألفان» وقسط 


وهذا فيما إذا كان البيع مرابحة» وهي بيعه بثمنه وربح معلوم. 
فإن كان البيع تولية وهي بيعه برأس المال. حط الزائد من رأس 
المال؛ لأنه باعه برأس ماله فقطء وكذا إن كان البيع شركة. وهي 
0 6 


قوله: «أو النَقْص في الموّاضّعة» المواضعة: هى بيعه برأس 
ماله وخسران معلومء كأن يقول: أبيعك هذه السيارة برأس مالي 
وهو مانة اليه وأضع لك عشرة آلاف زيال - مكلا ب ثم ظهر أن 
الثمن تسعون ألفاء فيرجع المشتري بالزيادة على رأس المال؛ لأنه 
(0) انظر: «مختصر الخرقي») ص(1125١).‏ «المغني) (511/15)» «(شرح الزركشي) 
وك (الإقناع», (5575) تحفيق : التركى + «المنتهبى) )4 تتحقيق: 
الترتى ااه .. 
() انظر: «المغنى) (75177/5). «(كشاف القناع») (571/6). 
(9) انظر: «الشرح الممتع» اللنسة' 


حيبي ا 0 َ 57 
حححعْ بَابِ الشروط فِي البَيّع 


َِنْ غَلِط عَلَى نَفْسِهِ خُيْرَ المشتري بَينَ الرَدٌ وإعطَائِه ما عَلِطة 


«أو النقص فِي الموّاضعة»؛ أي: ويرجع المشتري على البائع بالزيادة 
على رأس المال» ويرجع بالنقص؛ أي: الوضيعة وهو ما نقصه له 
البائع. فتكون السيارة بثمانين ألفاًء بإسقاط عشرة» ليصح رأس 
المال» وعشرة وهي الوضيعة. 

وظاهر كلام المصدفب : انه ا خيار للمشتري». بل له حط 
الزيادة وحظّ قسطها من الربح في المرابحة» وما نقصه له في 
المواضعة». وهذا هو المذهب؛ لأن الثمن إذا بان أقل مما أخبر به 
وسقط عنه الزائد فقد زيد خيراء فلم يكن له خيارء ولا خيار للبائع؛ 
لأنه باعه برأس ماله وحصته من الربح» وقد حصل له ذلك. 


من الربح» وبين تركه» وهو رواية عن أحمدء لاحتمال أن المشتري له 
غرض في الشراء بالثمن الأول». من تَحِلَةٍ قسمء أو وفاء بعهل. أو 
نحو ذلك ولاه لا يأمن خيانة البائع فى هلا 00 لكين 


قوله: «وَإِنْ غَلِطَ عَلَى نَفْسِهِ خَيّْرَ المشتّري بَينَ الرّدّ وَإِعْطَايِهِ مَا 
غْلِطَةٌ» أي: وإن غلط البائع على نفسه. فقال: رأس مالي في هذه 
اسار مائة الف رد زبحم عسشّرة» ثم عاد فقال: غلطت» رامد 
مالى شانه وعشرة.» 2 السستريى يرد المبيع. وبين إمساكه 
وإعطائه ما غْلِطَهء وهو عشرة في المثال» وإنما ثبت الخيار 
للمشتري؛ لأنه دخل على أن ثمن السيارة مائة وعشرة بالربح» فإذا 
بان اكثر كان عليه ضرر فى التزامهء فلم يلزمه؛ كالمعيب» وعلى 


.)5794/5( «شرح الزركشي» (6508/59)., «الإنصاف)‎ )1١( 


) تر 2 ٠‏ م > 
بَابِ الشروط فِي البَيّعْ در 
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هذا فلا يُقبل غلط البائع إلا ببينة؛ لأنه مُدّعَء والبينة على المدعي؛ 
لآنه أقر بالتهن وتعلق به حق الخيوع كان ين أنه مُذّع 
الغلط على غيره. َ 

والقول الثاني: يقبل قول البائع إذا كان معروفاً بالصدق. وهو 
رواية عن أحمد'''. لترجح قوله إذنء بخلاف ما إذا كان غير 
معروف فإن الظاهر كذبه. قال في (التنقيح): (وهو الأظهر)»” "2 8 

قوله: «وَمَتَى اشْحَرَاهُ مُوّخَلا» اير الوسر يعود على البائع ؛ 
أي: ومتى اشترى البائع المبيع بثمن مؤجل» ولم يبينه للمشتري 
وفت تحبيره المي فللمشتري الخيار . 

ومثال ذلك: أن يقول: بعتك هذا الكتاب برأس مالي - مائة 
ريالٍ مثلاً - فاشتراه منه» وكان البائع قد اشتراه بمائة ريال مؤجلةء 
ولم يحبر المشتري دو ومعلوم أن الأجل ل فيفك : بام 
فيكون الثمن المؤجل أكثر من الحالء فالبائع صادق في الثمن» لكنه 
مؤجل.2 فالمشتري بالخيار بين اقياد المبيع ورده» استدراكاً 
لظلامته؛ لأن البائع خدعه. وهذا ما مشى عليه المصنف . 

والقول الناتى: انه ياعده مرجلا ولا خيار له وهذا عو 
الو إد لا ضرر عليه فإنه يستميد من التأجيل. اه غلمنا 
أن البائع خدعه يقيناً وهو ممن عرف بالتدليس فإثبات الخيار للمشتري 
)١(‏ «الإنصاف» .)55٠/5(‏ 6 «التنقيح) صن 11647 
(5) «الإنصاف» (5797/5). 


بحيب - بو 2 * م جم 
ار ل كد سس رس ان 
١١‏ :77> >”>””””7”تب”7””تا 5ش تت 2 ُْْتْتُُْْْْ5لئ5 :ا 


عَلَيهًا الاب ا يسمه وَقَتَ تخبيرة بالتمرية فثمث ةم مم6 م ممم 


قوي» فله أن يفسخ أو ياأخذه بأجلهء والأجل يبتدئ منذ حصل العقد؛ 
لأن الثمن من أوصافه أن يكون مؤجلاًء فيأخذه بأجله من جديد. 

قوله: «أو مِمَّنْ ترد شَهَانَتةُ لَهُ» أي: أو اشتراه البائع ممن ترد 
شهادته له؛ أي: لا تقبل شهادته له؛ كأبيه وأمه وزوجته ونحوهمء ولم 
يبين ذلك للمشتريء فله الخيار؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يستقصي 
في الثمن ولا يماكس مع من لا تقبل شهادته له» كأن يشتري شخص 
من أبيه ثلاجة بألف ريال» ثم يبيعها على آخر برأس ماله» ثم يتبين 
الى ان البائع قد اشتراها من والده» فله الخيار»ء كما تقدم. 

وظاهر كلام المصنف: أن الخيار للمشتري مطلقاً غُبنَ» أو لم 
ُغْبّنَء والأظهر أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا عبن" . 

قوله: «أو بَاعَهُ بَعْض صَفْقَةٍ لا يَنْقَسِمٌ ثَمَنْهَا عَلَيهَا بالأخِرَّاء» 
5 أو باع البائع على المشتري بعض 0 أي : بعض بيعة 
واحدة بقسطها من الثمن الذي اشتراها بهء ١‏ لا يَنَقَسِمْ نَمَنْهَا عَلَيِهَا 
بالأجرَاء) ؛ كالثيات والكتب ونحوهاء كأن , يشتري البائع شاتين بألف 
ريال جملة». ثم باع واحدة منهما بخمسماتة ريال. 

قوله: «وَلَمْ يُْبَيّنْهِ وَفْتَ تَخْبِيرِهِ بِالثَّمَنِ» أي: إن البائع كتم ذلك 
عن المشتري» ولم يبين له حقيقة الأمرء وأنه اشترى الشاتين بألف. 
وهذا محرم؛ لأنه كتدليس العيب على المشتري . 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» (79/8). 


() الصفقة: هي العقد الواحد بثمن واحدء انظر: «معجم المصطلحات الاقتصادية» 
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قوله: «فيلشتري الخِيارُ» أي: بين إمساك المبيع أو ردٌهِ؛ لأن 
الجملة» ولآن قسمة الثمن على البيع طريقه الظنٌ والتخمين» واحتمال 
الخطأ فيه كثير» فإن كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء؛ كزيت 
ونحوه من مكيل» أو موزون متساوي الأجزاءء كما لو اشترى. صافيد 
الثمر ؟ لان ثمن الجزء معلوم يقيناء فهو كبيع صاع من صبرة طعام 
- مثلاً ‏ قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه خلافاً»"' '» والله تعالى أعلم. 


() انظر: «المغني» .)517١/5(‏ «الشرح الممتع» (//7797). 


بَابٌ الرّبًا 





اويا لغة: الزيادة اسم مقصور. مرخ وبا يربو اذا زاده» واربى 
الرجل: إذا عامل بالرباء أو أتى الرباء أو أخذ أكثر مما أعظ ١١"‏ 
شرع ارات المسامدة يباملة الى في ان اتاضير 
لض نينا وان لي التقايض ون الربي انك بيهر ترعان: 
١‏ - ربا الفضل ؛ ا الزيادةء ومعنئاه: بيع شيء من الأموال 
الربوية بجنسه متفاضلاء كأن يبيع صاعا من البْرّ بصاعين. 
"ويا التسيقة؟ اى ي: التأخيرء وهو بيع الشيء بجنسه أو بغير 
جئنسه بدول تقابضص »2 كأن يبيع صاعين من البَرٌ بصاع من الأرزء 
ويتمرفا بدود تقابض . 
وفيه نوع ثالث: وهو ربا القرضء» وهو أن يقرضه دراهم 
ذا هو الربا بعينه» وليس قرضا في 


بيبا ركه أو داره أو تجو ذلك: فهذا 
الحقيقة؛ لآن المقصود بالقرض الإحسان والإرفاق» وهذه معاوضة 
ال يا قن رن ميك رق كران خياه افيه تريية إلى 
الجلي. فتحريم الأول تمن والثاني وسيلة . 

اويا محرم بالقران 7 000 وال وهو من كبائر 
الذلوبية قال تعالى : موحل لس لْبَيْعَ وَحَرَّمُ اريزأ [البقرة: 70065 ]) 
)١(‏ انظر: «المصباح المنير' ص(/717)» «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» .)١17/9(‏ 


لب ) 
إن شاء الله فى باب «القرض 


() سياتي ذلك 


ا ان 
بَابَ الريبَا ححححرٍ 
0983 ل ل | 


5 > جرس 0 م سواه 8 6 صر أ م6 سس .ده را صا سمه 
وقال تعالى: ##يتأيها ألذِيت اموا أتَفَوأ اَلَّهَ وَدَرُوأْ مَا بق من اربوا 
0 )1 كنم مؤَّمِينَ 14 [البقرة: 978] والايات كثيرة. 


وعن جابر وله قال : 0 الله د أكل الريَاء وموكلة» 


” أ هه ١‏ 
وَشَاهِدَيهء وَكَاتِبَهُ وَقَالَ: «هُمٌ سَوَاغ)"''. 


والحكمة من تحريم الريا: 

١‏ أنه متضمن للظلم» وأكل أموال الناس بالباطل؛ لأنه أَخَذَ 
فصل بلا مقابل له وهو بهذا كما يقول ابن تيمية ‏ أشد من 
امسر الى اضر الشساره لأن المرابي قد أخذ فضلاً محققاً من 
محتاج» إذ هو لم يبع ولم يتجرء وأما المقامر فقد يحصل له فضل 
وقد لا يحصل له. 

؟ - أن المرابي متصف بالغلظة في طبعه». والشح في إنفاقه. 
والعزوف عن الصدقات» والبعد عن فعل الخيرات» فالربا يقتل كل 
مشاعر الشعفة فى الاسيانة ولا يتردد الشرابى فى تجريك العديز. مخ 
أمواله. 000 اعلوي 9 كاد لو 1 ات الريا إلا 
وهي مسبوقة أو متبوعة بآايات الحض على الصدقة والإنفاق والعطف 
على الققراع والمساكية: 

" - أن جريان الربا في النقدين وهي أثمان المبيعات يؤدي إلى 
اضطراب المعيار الذي 201 ري اك فإذا دخلها الريا 
صارت سلعا ترتفع وتنخفض» فتفسد معاملات الناس. ويقع الخلاف». 
ويسري ذلك إلى الأوراق النقدية التى حلت محل النقدين في الثمنية . 


.)15918( أخرجه مسلم‎ )١( 


يشْتَرَّط في 0 مَجَيلٍ بمكبل. وَمَورُونٍ بمَوزُونِ 
اداه والقَبّض فِي المجلس. لا التَّمَائْلُ إِلّا أَنْ يَتََحَدَ 


حم بَابٌ الرّبًا 
100 لصصصختص777077 7 سلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللسسللااللالللللبلل9ئ د 


- تعطل المكاسب والتجارات والحرث والصناعات التي لا 

تنتظم مصالح العالم إلا بها. إذ من يحصّل درهمين بدرهم كيف 
يتجشم مشقة كسب أو تجارة؟! 

- انقطاع المعروف والإحسان في القرضء إذ لو حل درهم 
بدرهمين ما سَّمَّحَ أحد بإعطاء درهم بمثله» كما في القرض”"'. 

قوله: «يُشْتَرَطُ فِي بيع مَكِيلٍ بِمَكِيلٍ وَمَورُونٍ بِمَورُونٍ الُلُولٌ 
والقَيْض في المَجْلِس» أي: إذا بيع مكيل بمكيلء مثل بر بِبرّء أو 
شعير بشعير» أو بر بشعير» أو موزون بموزون» كذهب بذهبء أو 
فضة بذهبء فلا بد من الحلول وعدم التأجيل» والتقابض قبل 
التفرق من مجلس العقد. 

قوله: دلا التَّمَاكلٌ إل اامطتخصاصض أ يشترط العمات. 
وهو التساوي في المقدار إلا أن «يَتحدَ جنسهمًا)؛ أي : جنس 
المكيلين أو الموزونين مثل: بر ببّرء أو ذهب يذهبء فلا بد من 
التماثل إضافة إلى الشرط الآول. رخو التقابض . 

وعلى هذا فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه اشترط لصحة 
البيع شرطان: 

الآول: الحلول والتقابض في المجلس . 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى») .*”5١/50(‏ 759), (07/ 775). (إعلام الموقعين» (؟/ 175), 

«الربا والمعاملات المصرفية» ص(11١)‏ للشيخ: عمر المترك. 


و ا ل 
بَابَ الريبَا در 
سات اللي يو | 


مثل: أن يبيع صاعاً من البر بصاع من البرء ولا يجوز أن يبيع 
عاض بصاعين , ولا أن يبيع صاعاً منه بِضصُبْرةٍ منه » لا يعلم مقدارهاء 
لعدم التساوي» ولا أن يبيع صاعاً منه بصاع منه إذا تفرقا قبل 
القبض. لعدم التقابض . 

وإذا ١‏ بيع المكيل أو الموزون بغير جنسه مما يساويه في العلة 
انيد امس ال شرطا واحدء بعرحية ب ا 
نقابضا إلا يسم أن يبرم انا بح البر بمباع من الأرز أر 
صاعين 2 ثم يتفرقا قبل التقابض. وعلى هذا فالتقارض شرط عام لبيع 
يساويه في العلة. كما يفهم من إطلاق المصضنية. 

ودليل ذلك: حديث عبادة بن الصامت نه قال: قال 
رسول الله يككةِ: «الدَّمَبُ بِالذَمَبء وَالفِضَّةٌ بِالفِضّة وَالبُرٌ بابر وَالشَعِيرُ 
بالشميرء وَالْئرٌ بالثئرء والملخ بالملح فلا بمثل » سواءً بِسَوَاءِ يدا 
بيد ذا اخْتَلفَت هذه الِأَصَْافف فيبفوا كيف شنم ! 17 كان 5 ا 
بالذهسء» أو الشعير بالفضة» ومثلهما العملة الورقية الآن» لم يشترط 
التقابض ولا التساوي”'"' لحديث ابن عباس وكا مرفوعاً: «مَن أسلف 


)١(‏ أخرجه مسلم 2)8١( .)١581(‏ وقد تقدم في باب «الزكاة». 
(9) انظر: الشرح الممتع) (/72ا؟5). 


بَابٌ الرّبًا 


في شيء ) فَفِي كيبل مَعلُوم : وَوَرْنِ مَعلُوم)''. ري ل ان 
النبي كَلِِ أجاز السَّلم في الموزون» وهو قد يكون دراهم أو دنانير 
والسَّلم لا بد أن يكون مؤجلاء كما سيأتي إن شاء الله. 

وعلى قول الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة» فإن الربا يجري 
فى الأصناف الستة وما ماثلها فى العلة. كما سيأتى. وهذا قول 
قوي ؛ لأنه ما دام ان اعد راضسة وموجودة في اه الأصناف 
فليحكم بالإلحاق؛ لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين”'"'. 

وقالت الظاهرية بالاقتصار على الأصناف المذكورة» بناءً على 
قولهم بنفي القياس» واختاره الصنعاني”''. وحكاه ابن القيم عن ابن 
عقيل الحنبلي» مع أنه يقول بالقياس» لكنه يرى أن علل القياسيين 
ضعيفة» وإذا لم تظهر العلة امتنع القياس» ويُقتصر على الأصناف 
المذكورة في الحديث””*'. 

وقوله: افِي بَبع مكيل بمّكيل...» ظاهره أنه لا فرق بين أن 
يكون مطعوماً كالبر والشعير والأرز والذرة ونحوهاء أو غير مطعوم 
م شاد وحب القطن وغير ذلك؛ لأن المصنف علق الحكم 
بالكيل فقطء. وكذا قوله: «مُورُونٍ بمَوزون» سواء كان مطعوما 
كالسكر والدهن واللحمء أو غير -- 00 والنحاس والذهب 
والفضة. كما تقدم. 


لالع 


. تقدم تخريجه عند الشرط السادس من شروط البيع‎ )١( 

0 «المغني) (605/5). اابدائع الصنائع» (5/ .)١877‏ (بداية المجتهد) (9/ 519؟)2. (روضة 
الطالبين» (9؟/ /ا/ا 3 - 3107) . 

() «المحلى») (558/8)». «سبل السلام» 21 

(:) (إعلام الموقعين» .)١57/5(‏ 


ا ا ل 
بَابَ الرّيَا ححححرٍ 
للتلللسسللسشهشسس39ت رز[ لظ 


وهذا فيه إشارة من المؤلف إلى أن علة تحريم الربا هي الكيل 
والوزن» فإن الأصناف الأربعة الآخيرة فى حديث عبَّادَة وَيفنه كلها 
بللا اليا ا نئضة عرييا سي يد رمد تيل اسيك 
والحنابلة'''» ودليلهم هذا الحديثء وقوله َلِهِ: «لا تَبِيعُوا الذَّمَتَ 
بالدَّمَبِ إلا وَزْناً بوَرْنِ...» الحديث”“. وعلى هذا فيجري الربا في 
كل مكيل سنا كا قياساً على الأصناف الأربعة» وفي كل 
موزون قياسا على الذهب والفضة» ولا يجري الربا في غير المكيل 
والموزون كالرمان» والبيضء. والبطيخ.» والبرتقال» فيجوز إبدال 
برتقالة ببرتقالتين» أو بيضة ببيضتين» ولا يجري الربا في النقود 
الورقية المستعملة اليوم؛ لأنها غير موزونة. 

والقول الثاني : أن العلة في الأصناف الأاربعة هي الطعم 8 
الكيل أو الوزنء فيلحق بها كل نا كان .مكيل أو 0 مطعوف : 
ولا يَرِد د الملح؛ لآنه لإصلاح الطعام. فيلحق به كل ما كان مصلحاً 
للطعام» وقد ورد عن معمر بن عبد الله وَينه أن النبي َل «نْهَى عَنْ 
بيع الطّعَام بالطّعَام إلا مثلا بوثل» ' نقد علق الحكم باسم الطعام: 
فد على العلة و اشنان ا ران م كان ياد ار بورد ريير 
بمطعوم لا يجري فيه الربا. 

والطعم وحده لا تتحقق به المماثلة» لعدم المعيار الشرعي 
فيه» وإنما تتحقق المماثلة في المعيار الشرعي الذي هو الكيل 
والوزن» وفيى حديث عبادة 3 إشارة إلى ب قال: «مِثْلا 
)21 اابدائع الصنائع») .)١877/5(‏ «الإنصاف» .)١١/65(‏ 
(6) أخرجه مسلم .)١585(‏ (/91). 0 أخخرجه مسلم (182915)+ (41). 


بهثلء سَوَاءًَ بِسّوَاءِ0”''. وهذا القول رواية عن أحمدء وقول الشافعي 
وال ري ل ا ا ا 

والقول الثالث: أن العلة هى القوت والادخار. وهذا مذهب 
مالك. واختاره ابن القيم؛ لحاريك غباذة المتقدم” '". 

وأما العلة فى الذهب والفضة فهى مطلق الثمنية؛ أي: إنها 
ثمن للأشياءء فيلحق بها كل ما كان ثمناً للأشياء» كالأوراق 
النقدية» وهذا قول للمالكية» ورواية عن أحمد». - فى غير المشهور 
ماد و ارا او بر الوا يد 
هو الأظهر دليلاً» والأقرب إلى مقاصد الشريعة» وذلك أن التعليل 
باعي لحيل روي انام رن ليان بيت السل ا ل 
تكون معياراً للأموال» يتوصل بها إلى معرفة مقادير الأموال» ولا 
يقصد الانتفاع بعينهاء والثمن لا بد أن يكون محدداً مضبوطاًء لا 
يرتفع ولا ينخفض. إذ لو كان يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا 
ثمن نعتبر به المبيعات» فلو أبيح الربا فيها لصارت متجَراء وجرٌ 
ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولا بد. 

وأما التعليل بكلة اللمنة. أى: كونهما حيس الأتمان غانيا ‏ 
فهو قول مالك». والشافعي في المشهور عنهما ‏ ورواية عن أحمد. 
)١(‏ انظر: «المغني») (057/5 - 017). 
(؟) انظر: «المجموع» (5391/9)», «المغني) (51/5 -4)08. «مجموع الفتاوى» (59/ .)57١‏ 
(") «مواهب الجليل» .2١91//5(‏ (إعلام الموقعين» .)1١71/5(‏ 


(:) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي) .2)17١/5(‏ «مجموع الفتاوى)  17١/59(‏ 
75 (إعلام الموقعين) .2١717/5(‏ «(الإنصاف» »)١١/5(‏ «الربا والمعامللات 


الأوراق النقدية وغيرهما مما صار أثماناً للمبيعات» وفي ذلك فتح 


الباب على مصراعيهء 5 هذا فساد عريصض . 


وأما التعليل بكونها موزونة ‏ وهو قول أبي حنيفة وأحمد في 
المشهور عنه''' ‏ فهو تعليل ضعيف؛ لأنه تعليل بوصف طردي لا 
حكمة فيه» والتعليل بوصف طردي ممتنع لدى جمهور الأصوليين 
ومحققيهم» فأيْ مناسبة في الوزن لجريان الربا في النقدين» ثم إن 
حكمة تحريم الربا ليست مقصورة على ما يوزن. بل هي متعدية إلى 
غيره مما يعد ثمناً للأشياءء كالأوراق النقدية في زماننا هذاء ومما 
يؤيد ذلك اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات. 
كالحديد والنحاسء» فلو كان الحديد والنحاس ربويين لم يجز بيعهما 
إلى أجل بدراهم نقداء وهذا بيع موزون بموزون إلى أجلء. فلو 
كانت العلة الوزن لم يجزء أما الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا 
العصرء فهي نقد قائم بذاته» له حكم الذهب والفضة» فيجري فيها 
الربا بنوعيه: فضلا ونسيئة». كما يجري في النقدين من الذهب 
والفضة» وهي أجناس متعددة بتعدد جهات الإصدار في كل بلد. 
فالورق النقدي السعودي جنسء واللبناني جنس» والكويتي جنس. 
وهكذا.... وعلى هذا فلا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة 
الورقية بعضه ببعض متفاضلا مطلقاء ويجوز بيع نقد بلد بنقد بلد 
آخر متفاضلاً» إذا كان يداً بيد» وبهذا يتبين أن ما يجري في كثير من 


.)00 05 /5( «المغنى)‎ ».)١١7/١5( انظر: «المبسوط)‎ )١( 


بَابٌ الرّبًا 


المصارف من تأجيل قبض أحد النقدين أن هذا مخالف لأحكام 
الي ل الا ل 


قوله: «وَالجِنْسُ: مَا لَهُ اسْمٌ خَاصٌ يَشْمَلَ أنْوَاعا» وذلك مثل البر 
والتمر ونحوهماء فالبر جنس يشمل أنواعاً متعددة معروفة في بلاد 
واطحيت ر يريا رنركيا رار جسن لس اقر ما 
مثل: السكريء. والبرحي». والشقراء وغيرهاء فلا يباع سكري ببرحي 
إلا مثلاً بمثل يدا بيد لأنهما توعان من جنس واحد» وإذا اتحد 
الجنس فلا بد من التقابض والتساوي» والفضة جنس» والذهب 
جنس 2 وَعْمْلة كل بلد تعتبر جنساًء كما تقدم. 


قوله: «وَفْرُوعٌ الأَخِنَاسٍ أجْنَاسٌ» كالدقيق والخبز والهريس وهو 
الجريش ونحوهاء فالدقيق فرع جنسء وهو البر - مثلاً - فهو بمنزلة 
المَر؛ لآن الفرع يتبع الأصل. فكما كانت أصول هذه المذكورة 
العتايا ويه ال تكون عله ابيا 4 البجافا للفروع بأصولهاء فدقيق 
الحنطة جنس» ودقيق الذرة جنس» وكذا الباقي. وعليه فلا يجوز بيع 
صاع من البر بصاع من دقيق البرء لتعذر التساوي وفوات المماثلة؛ 
لآن أجزاء الحب تنتشر بالطحن فيزيد. ولا بيع صاع من البر بصاع 
من السويق» لتعذر التساوي من وجهين: تفرق الأجزاء بالطحن. 
والنقضان ساخد الذاو بسيبي التحميض» وكذا لا يجوز بيع بر 
0 انظر:؛ «(العتاوئ السعدية) هن(1١١).‏ «الريا والمغامللات الحخصرفية) ص :)07١59(‏ 


لأبحاث هيئة كبار العلماء» /١(‏ 585 87) و«قرار الهيئة» ص(40)» «قرارات المجمع 
الفقهى في مكة») ص(١١٠‏ - 2.23١7”‏ «فقه النوازل» (5/ ؟5). 


يَابٌ الرّبَا ححلٍر 
7 | .ل ل ل ]وض | 
وإ اتَمْقَتَ الأَسْمَاء 0 نَصِحْ اه اه م 


بهريسة» وهي الجريش؛ لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ وتنفخها فلا 
يحصل التساوي» ويجوز بيع صاع من حب البر بصاعين من دقيق 
الشعيرء لاختلاف الجنس». وهذا هو يات من المذهب؛ لآن 5 
واحد من البر والدقيق مكيل» والمكيل يشترط فيه التساوي إذا بيع 
بجنسه» كما تقدم, وهو متعذر هنا. 

والقول الثاني : يجور ١‏ بيع البر بدقيقه أو سويقه وزناً. وهو رواية 
عن ا لوي وانعا تكبيرت احزازه: فحاز 
بيع بعضها ببعض» وإذا حصل التساوي بالوزن تحققت المماثلة . 

قوله: «وإن اتَفقتِ الأسْمَاءٌ» كدقيق الحنطة» ودقيق الشعير»ء فهما 
جنسان وإن كان كل منهما يسمى دقيقاً؛ لأنهما فرعا أصلين 

قوله: «وّلا تَصِحٌ مُحَاقَلَةُ» المحاقلة: مفاعلة من الحقل. 
الزرع وموضعهء فاشتقت منهء والمراد بها هنا : بع الحب في سثبله 
بحنطة. لحديث جابر بن عبد الله وَكْعا قَالَ: نْهَى النْبييُ له عَن 
المُحَافَلّةِ''. وإنما نهى عنها؛ لأن بيع الحنطة في سنبلها بحنطة 
ضسافية هن الشين فيه جهل بالساوق + لآن أحد الغوضين مستور 
بأوراقه وتبنه» والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم. 

قوله: «وَمُرَابنَة» هي: مفاعلة من الزبن» وهو الدفع الشديد. 
كأن كل واحل مخ المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه. وقل ورد 
تفسيرها في حديث ابن عمر ويا قال: «نَهَى رَسُولَ الله كَكِةِ عَنِ 
)١(‏ «الإنصاف» (550/5). 
(؟) أخرجه البخاري (71781). ومسلم (1975). 


بَابٌ الرّبًا 


الخزابة: وه من كعد إِنْ كَانَ نَخْلاً بتَمْرٍ كيلاً» وَإِنْ كَانَ 
كرما أن يَببِعَهُ رييب كَيلاً: وَإنْ كَانَ رَرْعا أن يبِيعَهُ بكيلٍ طَعَام: وَنْهَى 
عَنْ لك 1 وظاهر هذا التفسير أنه مرفوع» وعلى تقدير أنه 
يي ل ه من عيرهء وتداررد الفصيير ابيا 
لد 

عن أبي سعيد وجابر ذ وكا وغيرهما 

وعلة النهى: أن ال بيع معلوم بمجهول؛ لأنه إذا باع 
النخل بتمر كيلاً»ء أو العنب بزبيب كيلاًء فقد ججهلَ مقدار أحد 
العورضين» والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل . 

قوله: «إِلّا في العَرَايَاه هذا على حذف مضاف؛ أي: إلا فى 
ثمر العرايا؛ لآن العّريّة هى النخلة؛ أي: فإنه يجوز بيعه بشروطه 
الأقت واعر انا : عصمم نه يقال كدى الهنا. بفتد العيه والداء 

ل الي ا سه تن ات عرى الوا 

يعروها إذا أفردها من غيرهاء بأن أعطاها لشخص يأكل ثمرها على 
سبيل الهدية» وتبقى الرقبة للمالك» فهي في الأصل النخلة التي يهب 
صاحبها ثمرها لأحد المحتاجين . 


والمراد هنا: بيع رطب في رؤوس نخله بتمر كيلاء وهذا 
هو 2 امحرايفة المنهي عتةع كهنا تقدم. ره ورد استتنادرة 
بشروطه. وصورته. أن يكون عند شخص تمر جاف من العام 


عير 
عن 


الماضي. فيرنك 3 يَتَفْكَهَ يرطب هلدلا العام ولا اهم عندة 6 
فالأصل أنه لا يجوز له أن يشترى بهذا التمر .طباه ٠‏ لما تقدم. 


.015( .)١5575( ومسلم‎ 2»)5١١0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5806 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 


بَابٌ الرَّبَا ححوٍ 
77777577759 


ىو اس بت ب 3 0 
فيما دون حخمسة اوسق»: لمن به حَاجَةء وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ 22 
احدهيا رك والاشر اناه .والرطيه اذا يس يننض» ترخصض 
الشارع ان يشتري ب بالثمر . 

لد «فيما دُونَ < خَمْسَةٍ أوشقء لِمَنْ به حَاجَة» ولا ثَمَنَ مَعَة 

فالشرط 00 ا فين ترد بيار ينب 
ولوس لسرن ماما اويا ادر افيد قير على الأصل وهر 
التحريم» قال ابن قدامة: «بلا خلاف نعلمه)"''. 

ودليل هذا الشرط حديث أبي هريرة نه أن رسول الله كلل 
«رَخصَ فِي بيع العَرَايَا بِحَرْضصِهَا فِيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أُوسُقء أو فِي 
ل ا ا ا اا 


والمراف: ذاود بخ المخصيةخ» والقات نعم: هو الإمام مالك الراوي 


0 
عنهة , 
وأما الخمسة أوسق فقيل: على الأصلء» فنأخذ باليقين» 
ما دون التجهسية» شرت المشكوك فيه » كما تقدم في رواية داود بن 
الحصين؛ لأن الأصل التحريم» وبيع العرايا رخصة.ء فيؤخذ بما 
والقول الثاني : جواز العرايا فى خمسة أوسق. وهو رواية عن 


.)١5١/5( «المغني»‎ )١( 
.)١551( ومسلم‎ ,)7787( ,)5١910( (؟) أخرجه البخاري‎ 


() انظر: «فتح الباري» (7897/5). 


بَابٌ الرّبًا 


الإمام أحمدء وقول للإمام مالك. عملاً برواية الشك. ونظراً إلى 
عموم الرخصة» فلا يضر الشك بالزيادة القليلة"'' . 

الشرط الثانى: قوله: «لِمَنْ به حَاجَة؛ أي: أن يكون ذلك 
لمحتاج إلى الرطب ليأكله يطنا؛ لآن ما أبيح للحاجة لا يباح عند 
ييه بح عر و اعريت إرد ين ثايف يما أن رسول الله عن 
١«رَخصٌ‏ فِي العَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بَخَرْصِهَا كيلاً”"'2 ولمسلم: «رَخَصَ في 
العَريَة يَأَحَذْهَا أَهْل البّيتٍِ بِحَرْصِهًَا تَمْراً يأْكُلُونَهَا رطباً»0 . 

الشرط الثالث: قوله: «وَلا ثَمَنَ مَعَهُ) أي: لا يكون معه ما 
يشتري به الرطب» وإنما عنده تمر جاف: لآن العرية إنما أبيحت 
للحاجة» ولا حاجة مع وجود ما ي: يشترى. يه الرطياء 


والشرط الرابع: أن يقدر الرطب الذي على النخلة تمراً بقدر 
التمر الذي جعل له ثمناء فيقول الخارص: هذا الرطب الذي على 
هذه النخلة إذا جف يكون مائة صاع - مثلاً ‏ فيبيعه صاحبه لإنسان 
بمائة صاع تمرء ويتقابضان. فالرطب يقوم فيه الخرص مقام الكيل 
للحاجةء. وأما التمر فلا بد من كيله على الأصل» ودليل ذلك حديث 
زيد ونه - المتقدم لان سين ا ل لِضَاحِب العَرِيَة 0 

ذاه الحبيثف اك العرانا خاصة بالقير ء لبقصر المجر ا( على 


(1) «المتحفى على الموطأ) (8 )4 7اوأنضاف) (0)213. االبسهر العلام) (720/5؟). 
(0؟) أخرجه البخاري 2)5١8/8(‏ ومسلم (1519). 
(6) أخرجه مسلم .)5١( .)١579(‏ 


ا ا ل 
بَابَ الريبَا ححححرٍ 
 -‏ 2222277 تت 1111 


وَلا لَخمٌ بِحَيوَانِ 233231731212 


النخل فقطء. وهذا قول الظاهرية» واختاره بعض الشافعية؛ لآن غير 
التمر لا يساويه في كثرة الاقتيات وسهولة الخرص"'“. 

والقول الثاني: للمالكية» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 
ونسبه الموقّق إلى القاضي والأوزاعي» وهو التعميم في سائر 
الثمار”'؟؛ لأن الرطب فاكهة المدينة» ولكل بلد فاكهة» والحكمة 
موجودة فيها والرخصة عامة. 

قال فى «الإنصاف»: «وهو الصواب عند من يعتاده»””''» وقيل : 
50000 العذب وحدهء واختاره النووي”**'» وقال الحافظ ابن 
حجر : (إنه مشهور مذهبف الشافعي»”” . 

والقول بالجواز أظهر؛ لأن العلة التي من أجلها رخص في 
عرايا النخل موجودة في العنب وغيرهء وهي: 'يَأْكُلُونَهًا رُطباً) 
فالتفكه يكون بالتمر وغيره9©. ش 

قوله: «وَلا لخم بِحَيَوَانِ» أي: ولا يصح أن يباع لحم 
بحيوان؛ لأن اللحم يدخله الربا؛ لأنه موزون على القول بأن العلة 
ل ل ل ل ل ل ل و ل 
اضيا لعدم التساوي» والجنس واحدء ويجوز كيلو من الغنم 
بكيلوين من الإبل» لاختلاف الجنسء لكن لا بد من التقابض. 
)1١(‏ «المحلى)» (8/ 2,)556 افتح الباري» (/85”). 


/ 
(0) «المغنى) .)١59/5(‏ «(الاختيارات») ص(518١١).‏ 
(0) «الإنصاف» (89/65). 
() «شرح صحيح مسلم للنووي» .)5535/١١(‏ 
(5) «فتح الباري» (7857/5). 
(5) انظر: الشرح الممتع) “)2 


بَابٌ الرّبًا 


ولا يجوز , ب اميه يعي القيية من لسو خماة ب4ا11 ' 0 
د َال 2-5 1 
حئسه ») ولا من عير جنسه ) ان بعحموة النصء وهذا ا رن 
فى المسالة؛ .وهو لول الشافعى .. وبعضى المالكيب.: والحنابياة”””, 
والقول الثاني: للمالكية» والحنابلة''"': الجواز إذا كان من غير 
جنسهء كشاة بلحم إبل» لعموم: «إِذَا اخْتَلَقَتْ هذه الأَصَْاف)2 ولا 
د سي لصريدة ادي عَنْ بّبع اللخم بِالحَيّوَانِ) . 
والقول الثالث * يجور ١‏ بيع اللحم بجنسه أو بغير جنسه. وهو 
قول أبي حنليفمة؟ ا د موزود بما -5 بموزول» اتبيه لبخ 
اللحم بالدراهم» فهو داخل في عموم قوله تعالى: ##وأحل الله 
الْسَيِع 6 [البقرة: وباسع]7 2ك وهذا عام لا يَخْصّصٌ إلا بدليل» وما ورد 
60 أخرجه فالات (؟566/5). ومن طريقه الدارقطني 7/9 اا والحاكم (؟/ ")0 
والبيهقي (ه/ 5؟ة5؟), وقال: «هذا هو الصحيح - يعني مرسلاً - ورواه يزيد بن مروانث 
الخلال عن مالك. 0 را بي عن النبي كئة. وغلط 
وجه ثابت»)» وقال عن 0 «هذا 0 إسناده». وانظر: (إعلام الموقعين» (؟/ 
8 «الينان الهتير) 51/150): 
(0) انظر: امغني المحتاج» (/5). (بداية المجتهد) (757/75)غ. «(الإنصاف» (57/0). 


(9) انظر: «بداية المجتهد) (73/ ”577). «المغنى) (5/ .)1١‏ 
(5) انظر: «شرح فتح القدير» /١(‏ 50). 


ا 
بَابَ الرّبَا حدر 
لغ -ت تا ''8"] 


وَمَرْجِع الكيل وَالَوَرْنٍ عَرفٌ الحجازء ا 00 2ط2 


5 ا بيع الحم بالحيوان سبيت , 
والقول الرابع : إن كان الحيوان مفقصود اللحم لم يصحةه وإن 
كان الحيوان لم يقصد لذلك صح.ء كأن يريد الانتفاع به بركوب» أو 
تأجيرء أو حرث» أو غير ذلك؛ له إن أراد اللحم صار بيع لحم 
بلحمء وهذا قول شيخ الإسلام 5 0 
| والأظهر في هله المسألة: أنه : و بيع اللحم بالحيواد 
مراسيل سعيد بن المسيب: وأنها من قبيل المسند. ويؤيده ما رواه 
الحسن عن سمرة ذه : «نَهَى رَسُولُ الله كَل أن تَبَاعَ الشَاهٌ 
بع . 
واما الأمتدلال. بحدية:. [إذا اخْتَلقَتٌ هَذْهٍ الآَصْنَاف). فهو فى 
الأعيان المنصوص عليهاء ولا يتم الاستدلال إلا بالقياس» واللحم 
قوله: «وَمَرْحِعٌ الكيل وَالوَرْنء عرف الججاز» أي : مرجع كون 
الشيء مكيلاء أو كونه موزونا إلى عرف أهل الحجازء فالكيل يرجع 
فيه إلى عرف أهل المدينة» والوزن لعرف أهل مكة» فما كان مكيلا 
)١(‏ «الاختيارات» ص(58١).‏ 
(0) أخرجه الحاكم (76/5)» والبيهقي (3595/5)» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسثاذ» رواته عن آخرهم ا حفاظ ثقاتء» ولم يخرجاهء وقد احتج البخاري 
بالحسن عن سمرة»» وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح» ومن أثبت سماع الحسن 


البصري من سمرة بن جندب عَذدَهٌ موصولاء ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى 
مرسل سعيك بن الحسيية والقاسم ين أب بزة . وقول ني بكر الصديق طكنه) . 


بَابٌ الرّبًا 


بالمدينة انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه»ء وهكذا الموزون» وذلك 
لذن أهل ىك أصضحاب تجارة. والتجار ييفتمونل بالوزنء وكالت 
عادتهم الوزن فهم أدق من غيرهمء وأهل المدينة أهل زرع وحبوب 
ويهتمون بالكيل» فهم أدق فيه من غيرهم. 

قوله: رو إل مَوضعًه» أ وإلا 0 له عرفا فى الحجاز 
في موضعه.ء فإن كان العرف فيه الكيل بيع بعضه ببعض بالكيل». وإن 
كان بالوزن بيع بالوزن؛ لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى 
العرف ا والحرزء وهذا فيه اطي الناص دا 

بح عادد” المصنئف حديث ابن عمر وكيا ين أن الفبى 5ه 
قال «المكبال مكبال أغل. القديئة» وَالوَرْنَ وَرنَ 7 0 

وقد نقل ابن هبيرة اتفاق الأئمة الأربعة على أن المكيلاات 
المنصوص عليهاء وهي المع والشعيرء والتمره والملح مكيلة أبداء 
لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلاً» والموزونات المنصوص عليها 
موزونة أبداء وأما ما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلا ولا 

فقال أبو حنيفة: المرجع فيه إلى عادات الناس بالبلد الذي هم 
فيه. وقالت الأئمة الثلاثة: المرجع فيه إلى عرف الحجازء كما تقدم 
في كلام المصنف.» ثم قال : والذي أراه أن رسول الله كَل لما ثبت 
21١0)‏ أخرجه مق داود غ099 والنسائي (ه/05). (90/ 2)585 وفقدن الأليانى في 


«الإرواء» (ه/ )١937” ١41١‏ تصحيحه عن اي الملقن. والدارقطنى. والنووي» وابن 
دفيق العيد» والعلائى. 


عنه كيل التمر بالمدينة فإنه يستفاد منه بأصل المماثلة» وأن لا يؤخذ 
من ذلك شيء إلا بمعيارء فيكون فيما يتهياً كيله الكيل» وفيما لا 
يله ال رقنا التو ل ال ا 3 

وعلى هذا فإذا أردنا أن نبيع ‏ مثلاً ‏ البر والشعير فإننا لا نعتبر 
الوزن كما في عصرنا هذا لأن الشرع نصّ على أنها مكيلة ‏ فلا 
لتعدى: لض ؟ لكر ل وده د امناو د درة ينادليا الناس وال وداياء 
على عرفهم صح ذلك؛ لأنه ليس عندنا نص على أن الذرة مكيلة . 

والأقرب - والله أعلم ‏ أن ما ثبت فيه النص بالكيل أو الوزن 
اعتبر به» وإلا فالمقصود التمائل سواء كان بالوزن» أو بالكيل» ومن 
أهل العلم من يرى أن العرف هو المعتبرء وأن الحديث ورد في 
العرف السائد فى زمانه يَكِنْةِه وهو قول أبى يوسف من الحنفيةء 
وهذا القول لا يخالف النص”"'» والله أعلم . 


.) 3555-5” 58/1١( «الإفصاح)‎ 6 


() انظر: «الربا والقرض» ص(84) للدكتور: محمد عبد الهادي. «الشرح الممتع" 
(/؟77:). 


7 1 
بَابٌ بيع الأصُولٍ وَالثَّمَارٍ 


5 


بَاعَ أَرْضاًء دَخَلَ غِرَاسُّهَا وَبِنَاوْمَاء لا رَرْعْ لا 








بَابُ بيع الأصُولٍ والثَمَار 


0 
٠‏ 
سه له 


مرة م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ا باب أحكام بيع الأآأصول. وأحكام بيع الثهاوه :و فل 
أفردها المصنف في باب مستقل لانفرادها بأحكام تخصّهاء زيادة 
على أحكام البيع» والأصول: جمع أصل» وهو ما يُبنى عليه غيره. 
والمراد هنا: الأراضي 58 ١‏ والأشسجار والثمار: جمع ثمرء 
وواحد الثمر: ثمرة» وهي ما يجنى من النخيل وغيره» وسكت 
المؤلف عن الزروع فلم يذكرها في عنوان الباب مع أنه ذكرهاء إما 
اختصاراء وإما اقتصارا. 

قوله: «مَنْ بَاعَ أزضاء» ومثله لو وهبهاء أو رهنهاء أو وقفها 
ليجو ذللك. 

قوله: «دَخْل غِرَاسُهَا وَبِنَاؤْهَاء أي: دخل في عقد البيع 
غراسهاء وهو ما فيها من غرس كنخل وشجر عنب وتين» وبناؤها : 
أي: غرفهاء ومساكنها؛ لأنهما من حقوقها ويتخذان للبقاء فيها. 
وهذا هو المذهب"''. 

قوله: «لا رَرْعِ لا يُخْصَّدُ إِلّا مَرَهه أي: لا يدخل في العقد إذا 
كان في الأرض زرع لا يحصد إلا مرة واحدة كالبر والشعير» بل هو 
للبائع» وعليه سقيه» لا على المشتري؛ لأن ملكه استمرٌ عليه 
ودليل ذلك: حديث ابن عمر "هيا أن رسول الله كَل قال: «مَنْ بَاعَ 


0 الإلصاف نزقاي؟ة): 


7 1 1 7 
يَابٌ بيع الآصَولٍ والثمَار 0 
353 2 2ب #7 ا 


ع ل نبْقِيَتَهُ إلى حَصَادِهٍ ل سس ا 
للشمترى: رم الصاح اده وَيَدْحْل في الدَار الآَرْضَ 


0 
ر اهم 2 
4 


نخلا قَد ات َتَمَوَتَهًا للبائع إلا أَنْ ك: يَشْتَرط رط المبتاع»''. 

فهذا الزرع هو ثمرة الأرض» وهي ثمرة ظاهرة كالنخل 
المؤبرء وهذا القياس واضح جدا. 

قوله: «وَلَهُ تَنْقِمَتَهُ إلى حَصَايِهِ» أي: وللبائع تبقية الزرع الذي 
لا يحصد إلا مرّة إلى وقت الحصاد. وهذا هو المذهيب. قال 
الموقق: ١لا‏ أعلم فيه خلافاً»”" . 

قوله: «وَمَا يُخصّد مَوَقَ َعَدَ اخيودس: 05 5-85 البرسيم. 
والبقدونس. والنعناع. والكراث» أو يلقط مرارا كالقثاء» والباذنجان. 

قوله: «فَأَضولَة يلمشتري» أي: لأنها تراد للبقاء. فهى 
كالشجرة:» إلا إذا نقلها إلى موضع آخرء ويسمى «الشَّثْل) ! 
كالزرع تكون للبائع. 

قوله: «وَحَرَتُهُ الظَاهِرَةٌ للبَائْع» أي: إن الجزة الظاهرة لما 
يحصد مرة بعد أخرى» وكذا اللقطة الظاهرة لما يلقط مرة بعد أخرى 
للبائع؛ لأنها كالثمر المؤبرء فأعطيت حكمه. 

قوله: «وَيَدْخْلٌ في الدَّارٍ الأزض والبِنَاءُ» أي: إذا باع داراً دخل 
فى العقد الأرض التى بنيت عليهاء والبناء: من جدران وسقوف؛ 
لأنهما داخلان في مسمى الدار. 
)١(‏ أخرجه البخاري (771/9)» ومسلم .)١557(‏ (80). 
(0) «المغني») .)١797/5(‏ 
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قوله: «وَمَا يَتَصِلَ بها لِمَصْلَحَتِهَاه كالأبواب والمفاتيح والنوافذ 
والرفوف المسمرة ونحو ذلك. 

أما غير المتصل فلا يدخل فى العقدء. كالمجالس المعروفة 
الآنء والفرّشء والسررء والأبواب غير المنصوبة» ونحو ذلك؛ لأن 
اللفظ لا يتناوله ولا هو من مصلحتها . 

وما ذكره المصنف - كغيره ‏ هو باعتبار الظاهرء فإن كان هناك 
عرف فيما يدخل وما لا يدخل وجب اتباعه . 

قوله: «وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً قن أَيَرَ فَكَمَرَتَهُ لِلبَايّع» التايير هو :"الضيير 
والتلقيح ومعناه: شَّقَّ طلع النخلة الأنثى ليوضع فيه شيء من طلع 
النخلة الذكرء والدليل على أن الثمرة للبائع إذا كان البيع بعد التأبير 
ديد ابن عمر وها - المتقدم 1 رسول الله كَةٍ قال: «مَنْ يَاعَ 
نَخْلاً كَدْ أَبرَتْ كَكَمَرَنْهَا لِلبَائِع إلكان يحترية الام 


وقد دل الحديث بمفهومه على أن الثمرة قبل التأبير تدخل في 
البيع وتكون للمشتري» وهذا مذهب الجمهورء ومنهم الآئمة 
الثلاثة'''» وقال أبو حنيفة: تكون للبائع قبل التأبير وبعده'''. أخذا 
بمنطوق الحديث فيما بعد التأبيرء وألحقوا ما قبل التأبير بما بعده؛ 
لآن مفهوم الصفة غير معتبر عندهم. 

ومذهب الجمهور أرجح؛ لأن الشرع جعل التأبير حداً لملك 


9 «المخض ١7111750‏ (الكافي) لايق هيك الى (635//5)ء (المهناب 711/59). 
(؟) «المغنىي») )١7١/5(‏ «حاشية ابن عابدين» (1/ 87). 
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البائع الثمرة» فيكون ما قبله للمشتري» وإلا لم يكن للتعبير 
بقوله: «قَدُ 1 يُرَتَ) معنى» بكرن خره يندا يَنَرّه عنه كلام الشارع . 
قوله: وتتني؛ نتشليك. القاف ييا" 5 والمعنى : نالسر 
يكون للبائع مبقّى إلى الجذاذ» وهذا مذهب الجمهور””؛ لأن هذا 
هو العرف ريده فى مثل هذه الحالةء فيترك إلى تناهى حلاوته. 
إلا أن تجري العادة ده ا مثل البرحي» أو 206ص ار 
من رطبه مثل الحُلْوَةء فإنه يجذه حين استحكام حلاوة بسره. 
وقال أبو حنيفة: يلزم البائع قطعها وتفريغ النخل منها"'؛ لأن 
النخل ملك المشتري» كما لو باع دارا فيها طعام لزمه تفريغهاء. 
والصحيح مذهب الجمهور» لقوة مأخذه. 
قوله: «ما لَمْ يَشْترطة المُشْتَرِي» اماف خحرط الصضرى 
الثمر الذي قد أَبّرءِ كأن يقول: اللتريتة الدقل اميه د لقرعي 
مي لهء عملا بالشرط» وللحديث المتقدم (إلا أَنْ يَشْتَرط رط المَبْتَاعَ)؛ 
: المشتري». ا لو اشترط المشتري بعض 
0 للإطلاق» فإنه قال: «يَشْئَرِطَ» ولم يقل: (يشترطها)» ولأن 
وجا اللشراطل جبيعةه از اقم ا 
قوله: وعدا بشاكة الشكم إذ1 كذ تفذق نص المولف أولا على 
النخل ؛ لآن النص ورد فيه. كما تقدم. ثم ذكر نالصي شمن بم 
)١(‏ انظر: «تاج العروس» (#97/ .)١91‏ 
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إذا ظهر ثمره» فيأخذ حكمه. كالعنب» والتين؛ والرمان» ونحو 
ذلك؛ لأن بَذَوَّ ذلك من شجره بمنزلة ظهور ثمر النخل من طلعه 
فإذا ظهر من زهره فهو كالنخل المؤبرء وهذا مبني على أن الصفة 
المعتدّ بها في التأبير هي تشقق الطلع . ْ 

قوله: «ولا تَّيَاعٌ ثَمَرةُ قَبْل بدْوٌ الصّلاح» لحديث ابن عمر وَيْيَا 
أن وَسُولَ الل له نَّهَى عَنْ بيع الَمَار ىن نر قانشب دي 
البَائِعَ وَالمُبْتَاءَ)'"أ ءظ وفي حديث أنس طكه : «أَنَ وَسُولَ الله يله نَّهَى 
أن تُبَاعَ ثَمَرَةٌ النَخْل. . ."02 ولا فرق في الحكم بين النخل وغيره: 
وإنما ذكر النخل لكونه الغالب عندهم. 

ونهي البائع لئلا يأكل مال أخيه بالباطل» ونهي المبتاع أي : 
المشتري لثلا يضيع ماله . 

قوله: «ولا الرْوْعٌ قيْل اسْيَدَادِهِ» أي" ولا يباع الزرع قبل أن 
يشتد حبه» لحديث أنس 5 ذه أن النبي ؟ كَ: «نْهَى عَنْ بيع العِنَب 
حَنََى يَسْوَده وَعَنْ بيع الحَبٌ حَنَّى يَشْنَدَث “2 وفي حديث ابن 
عمر وان أن ُو اله فى عن تع الشثيل على يت80. 

واشتداد الحب قو : ه وضاتعه والاشعداد يلازم البياض عادة. 
فإذا اشتدٌ ابيَضّء وإذا ا اشتدء والمراد بدو صلاحهء وهذا في 
)١(‏ أخرجه البخاري .)5١95(‏ ومسلم (1615). 


() أخرجه البخاري .)5١915(‏ ومسلم .)١1505(‏ 
(9) تقدم تخريجه في أول كتاب «البيع». (4:) أخرجه مسلم .)١1575(‏ 
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٠‏ 1 م وت وَل الرَظبةٌ وَالبُمُولُ إِلَا كُلَّ جَبَّوِء ولا 


الم 


الغالب ويستثنى من ذلك ما إذا بيع الزرع على أنه علف كالشعير 
والذرة رد بد امات إذا بلغ الحصاد. 

قوله: ,إل أنْ يَشْتّر طَ القَطعّ» هذا مضع غانن على الجي ا ؛ 
أي: إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحهاء أو الزرع قبل اشتداد 
حبهء واشترط على المشتري القطع في الحال فيصح البيع» وهذا 
مقيد بما إذا انْتَفِعَ بهما؛ لأنه إذا لم ينتفع بهما فهو فساد وإضاعة 
للمال» وهذا منهي عنه. ولآن من شروط البيع أن تشتمل العين على 
منفعة» وإنما صح البيع في صورة اشتراط القطع مع أن النهي عن 
البيع قبل بدو الصلاح عام؛ لأن المنع من البيع د التلف. 
وحدوث العاهة» وهذا مأمون فيما بقطع. فصح بيعه؛ لزوال معنى 


الدب 
د «ق لا الوّطبة والثُقول إلا كُلٌ حَرَة» أي : ولا تباع الرطبة. 
والرطبة: بفتح الراء وسكون الطاء: نبات يبقى في الأرض سنين» 


كلما جرَّ نبت» وهو البرسيم ‏ كما تقدم أول البيع - والبقول: مفرده 
بقل» وهو: النبات النابت من البذر''' كالبقدونس والنعناع والجرجير 
يابرعا أي: ولا يجوز أن تباع الرطبة والبقولٌ إلا كل جزة موجودة 
فيصح البيع» فإذا باع البرسيم أو البقدونس أو الجرجير كل جزة 
بكذا صح ؛ لأنه معلوم» لا جهالة فيه ولا غرر. 
قوله: «ولا القِنَاءُ ونَخؤة إِلَا كُلَّ لَقْطَةِه أي: ولا يصح أن يباع 


60 المعجم اغة الفقهاء» فر رق 1 
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القذاء: وتحوه هما تكرر كه كالخيار والباذلجان وتحورهما إلا لقطة 
لقطة. واللقطة: لقط الشىء» وهو جمعه. والدليل على أنه لا يجوز 
بيعه إلا كذلك حديث جابر بن عبد الله ريق قال : ١نْهَى‏ رَسُولٌ الله عللة 
عن الكا ناته و الخز ات والمكارست وال و 

والمعاومة: بيع ثمر الشجر عامين, أو ثلاثة. أو أكترع 2 
اللقطة ثمر لم يخلقء فلم يجز بيعه؛ لأنه إذا نهي عن بيع الثمار قبل 
ألا يجوز بيع ما لم يخلق بعد. 

قوله: «إلّا أن يَبِيعَ أضْلَّهُ» هل هذا استثناء من الأخير أو يعود 
إلى جميع ما تقدم؟ الأولى رَدْ الاستثناء إلى جميع ما تقدم؛ لأنه إذا 
تعقب جملا فإنه يعود إليها كلها خصوصا مع اتحاد الحكم 
ومطابقته. فعليه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا بيعت مع 
الشجرء والزرع قبل اشتداد حبه إذا بيع مع الأرضء وكذا ما بعله. 

قوله: «ويَرْجِعٌ على البَايْع بالحّائحة» الجائحة: من الجَوح وهو 
الاستئصال. يقال: جاحتهم جائحة. وجاح الله ماله و أجاعي: 

وعند الفقهاء: كل آفة لا صنع للآدمي فيها؛ كالريح» والبَرّد 
والبرةة والجراد. والعطش. ولحو ذللثه. 

فإذا تلفت الثمرة بشيء من ذلك فإن المشتري يرجع على البائع 


)1١(‏ تقدم تخريجه في باب «الربا». 
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بالثمن كله إذا تلفت كلهاء أو بعضه إذا تلف بعضهاء وهذا مذهب 
الجمهور ومنهم: المالكية» والحنابلة» والشافعي في القديو'''. 
واستدلوا بعموم الآيات التي فيها نهي المسلم أن يأكل مال أخيه 
بالباطل. كقوله تعالى: «9وَل مَاَو مولَكم سم بالطل [البقرة: 2]184 
وأخذ البائع الثمن من المشتري بعد تلف الثمرة وعدم استفادته منها. 
نوع مما نهى الله عنه . 

ليت عار 0 رن اله 6ن : «لو 
ديا اليك كر الحو ارت 0 خلّ منه شيئاً 
بم لل مال بك يفير سق" رع ال طيِنه أن النبي كل 
(أَمَدَ بِوَضْع اليجوَاتِح0 '. والمراد بوضعها: خط البائه العمن أو 
مداص اسردم إذا تلفت الثمرة أو بعضها بما لا يستطيع دفعه. 
إلا ما جرت العادة بتلف مثله؛ كالشىء اليسير الذي لا ينضبط» فلا 
يلتفت إليه. ش 

وفال أبو حنيفة والشافعي في الجديد وابن حزم وجماعة من 
السلف: إذا أجيحت الثمار المبيعة نمي من ضمان الك 
متدرا يي رراء ار بين الور و نال ار 
عَهْدٍ رَسَولٍ الله َةٍ في يُمَارِ ابْتَاعَهَا فَكَثْرَ 7 فََالَ رَسولَ الله كله : 
«تَصَدَقُوا عَلَيهاء قَتَصَدَّقَ النَّامنُ عَلَيهِء فَلَمْ يَبْلغْ ذَلِكَ وَقَاءَ ينو فَقَالَ 
)١(‏ «المغني) (4)11/5 اازوضبة الطالبببن )0557/0 «الكافي) لأمن. صيك السبر 

001100 افتح الباري» (/35944). 


(0) أخرجه مسلم .)١5( ,.)١505(‏ () أخرجه مسلم .)١17( .)١505(‏ 
(4) «شرح معاني الآثار) (557/5). «المحلى» (7379/8). «روضة الطالبين» (7/ 077). 
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رَسُولُ الله مَل لِعْرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيسسَ لَكُمْ إلا )27 . 

ووجه اتدل ان الرسول وَل أعطى الغرماء جميع ماله 
الجائحة. 

والقول الآول أرجح ؛ لقوة ذلعلة» فإن حديثي جابر ين 
حديثان صحيحان صريحان في الأمر بوضع الجوائح. وأما حديث 
أبي سعيد ذه فهو ليس نصاً في الموضوع. إذ يطرقه احتمالات 
عديلة . فيحتمل أن السغر صار 55 فكثر دينه ددللف»6 ويحتمل 
أنها تلفت بعد كمال صلاحهاء أو بعد حوزها إلى الجرين”"'. أو 
البيت» أو السوقء إذ ليس نصا في أنها تلفت وهي في ملك البائع 
حتى يستدل به على وضع الجوائح» وعلى احتمال أنه جائحة بعد 
بدو الصلاح فهو منسوخ؛ لانه بابي على حكم الاصل.». ووضع 
الجوائح ناقل عنه '". 

ولا خلاف بين العلماء القائلين بوضع الجوائح أن الوقت 
المعتبر في وضع الجائحة هو الوقت الذي تحتاج إليه الثمرة للبقاء 
على رؤوس الشجر ليتم نضجها . 

لكن اختلفوا فى نهاية الوقت على أقوال عديدة» لعل أظهرها 
أن تبلغ الثمرة الغاية في الطيب» وتستغني عن السقي. ويؤخذ بقول 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١5865(‏ 
00 الحرين: المكان الذي يداس فيه القمح ونحوه. ومكان تجفيف الثمان» (المصباح 


المنيرا ص(/97). 
5 انظر: «الفتاوى) (75/ 17177)ن. لابداية. المحتيد) 75,770 159). 
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2 . وم م ا ع 2 -ه - 
وَبْدَوَ الصَّلَاح : في النَخْل انل يحمر او يصمره. وَالعنبف 


أهل الخبرة» فإذا أجيحت بعد ذلك ولو في أيام الجذاذ فهي على 
المشتري؛ لأنها بذلك تم تسليمهاء وانتهت علاقة البائع بالمبيع. 
والله أعلم . 

قوله: «وَبْدُوُ الصّلاح فِي الدّخْلٍ أنْ يَحْمَنَ أو يَصْفْنَه أي: إن بدو 
اصلان في الشا ليوز يمه يتتاف» قف الل أذ قرفي 
البلح لون الجهيرة او الصضفرة: لحديت حاير ونه قال: 
النَبِتْ كلل أن نَبَاعَ الثَّمَرَةُ ا ٠‏ فقيل : وَمَا فقا قال 
تَحْمَارٌَ وَتَضْمَارٌء وَيُؤْكَلَ مِنْهَا)”'. ٠‏ ولق بضم أوله من الرباعي. 
يقال: أشقح النخل إشقاحاً: إذا احْمَرّ أو اصْمَرٌ. 

وعن أنس ونه عن النبي كَكَة : أنهُ نَهَى عَنْ بيع الثّمَرَةِ حَنَّى 
يَبْدَوَ صَلاحٌَهَاء وَعَنٍ النَخْلٍ حَتَى يَرْهُوٌء قيل: وَمَا يَرْهُو؟ قَالَ: 
َحمَارُ أو يَضْفَانُ0©. 

افير شيا اما لسار ار إلى اي رب انين 
الخالص» وإلا لقال: تحمر وتصفرء وقيل: لا فرق" "0 ويؤيد هذا 
وبين ني ماين سما يان عن أ" يراد بهما شيء واحد. 

قوله: «وَالعِدْبٍ أنْ يَتَمَوَهَ» أي : طبر ايت ورور حا رد 
كان أبيض تمي يمسن لغيه ويميل إلى البياض» وإن كان أسود 


و ىه سس 
تشمح 


.)5١95( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1500( ومسلم‎ »)5١191( أخرجه البخاري‎ )0( 
.)5791//5( انظر: «فتح الباري»‎ )9( 


7 5 
بذ تر س بر ار 2 
حك باب بيع الاصولٍ والثمَارٍ السلم 


١ 
6 
١ 


وبافي لكر أَنْ 00 0 
فحين يظهر فيه السوادء لحديث أنس ييه قال: «تَهَى رَسُوَلٌ الله عل 
عَنْ بع العتب حَنَّى يَسْوَد. ..2''» وهذا في العنب المتلون» أما 
غيره فبأن يتموه ويتلين ويؤكل منه غالبا . 

قوله: «وباقِي الثّمرِ أنْ يَبْدْوَ نُضْجْهُه أي: وبدو الصلاح في 
باقي الثمر كالتفاح» والبطيخ» والتين. بتكن أن يظهر فيه 
انق ويطيب أكله. لحديث جابر يدنه قال : نْهَى النْبِنْ كه عَنْ 

يع الثَمَر 1 1 

والأظهر من أقوال أهل العلم أنه إذا بدأ الصلاح في البستان 
جاز بيعه جميعاً. ولو كان فيه عدة أنواع من النخيل ‏ مثلاً ‏ لأن 
الصفقة واحدةء واختلاف الأنواع لا يخرجها من الجنس؛ لآن التمر 
جنس واحدء وهذا إذا عَلِمَ من أهل الخبرة بالثمار حصول الأمن من 
العاهة ببدو الصلاح في بعض النوع أو الجنسء والله أعلم ". 


)١(‏ تقدم تخريجه أول كتاب «البيع». 
(؟) أخرجه البخاري .)5١89(‏ ومسلم (15175). 
() انظر: «الشرح الممتع» .)5١/4(‏ 


0 ححصم 
27 :ل للب ب ب بح م0 





بَابُ السّلّم 

قوله: «بابٌ» بالتنوين؛ لأنه مقطوع عن الإضافة؛ وقد مُقد 
لبيان أحكام السَّلْمء وت أحكام القرض» وقد جعلت القرض في 
باب مستقل كغيره» لما تقد 

والسَّلَّمُ في اللغة: بفتح السين واللام» هو السَّلف وزناً 
ومعنى »2 وسُمّي سَلَماً ؛ لتسليم رأس المال في مجلس العقد. ركلف 
لتقديم رأس المال. 

واخختير لفظ السّلم للباب؛ لأن السّلف يطلق على القرض 
أيضاً. 

وفي لغة العرب معناه: الإعطاء والترك والتسليف . 

برعا بيع موصو في الذمة بعوض يُعطى عاجلاً» ومعناه: 
أن يبيع موصوفاً في الذمة ‏ كُثَمْرٍ مثلآ - بعِوّض يُعطى عاجلاً؛ أي : 
بثمن يُسلم في مجلس العقدء وهذا العوض يجوز أن يكون من 
الذهب والفضة» ومن العروضء ومن الأوراق النقدية”'' . 

وقد ثبتت مشروعيته بالكتابس والسّنَة والإجماع؛ قال تعالي: 
يها آلِيت َمنوَاْ إِذَا تَدَايمُ كك 1 لكل تسق اكثتر » 
[البقرة: 5187]. 
)١(‏ انظر: «عقد السلم في الشريعة الإسلامية»؛» ص(55). «قرارات مجمع الفقه في مكة'» 

ص(١١٠ .42٠١7”-‏ «قرارات مجمع الفقه في جدة» ص(٠١5).‏ 


وجه الدلالة: أن الآية أباحت الدَّين: والسَّلمْ نوع منهء قال 


ابن عباس ووه : ا ال للك اسرد الى لخر يي 
66 الله في كتابه وَأَذْنَ فيه» ثم قَدَأ : مويايه الدنرت اموا إِذا تَدَاِيَدمَ 


-ه 
سر 


1 1 ان 0 5 ش41 6 

وأما السنّة فسيأتي في حديث ابن عباس وكا أن النبي كل 
أهلَّ المَدِيئَةٍ عَلى اسار بين لهم أحكاماً تبعدهم عن المنازعات» 
وقال ابن المنذر : اأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
السلم 77 

والحكمة من مشروعيته: أن عقد السَّلّم مما تدعو إليه الحاجة؛ 
لآن أرباب الزروع والثمار والتجارات والصناعات يحتاجون إلى 
النّفقة على أنفسهم وعليها لتكمل» وقد تعوزهم التّفقة» فيجوز لهم 
السلم ليرتفقواء ويرتفق دافع المال بالاسترخاص . 

فَالسَلَمِ فيه مصلحة للبائع والمشتري» أما المشتري فلا نه ينتفع 
بشراء السلعة بأقل من ثمنها الحاضر؛ لأن المؤجل أرخص من 
الحال» وأما البائع فلأنه ينتفع بتعجيل الثمن» كأن يكون قَلّاحا 
يحتاج إلى مؤونة» أو نَجََاراً أو صانعاً يحتاج إلى آلة» ونحو ذلك. 


وليس فيه غَرَرٌ: وليس هو من باب بيع ما ليس عندك المنهي 


)١(‏ أخرجه الشافعي (”/ 45)» والحاكم (5876/5)». والبيهقي .)١8/5(‏ وقال الحاكم: 
(صحيح على شرط الشيخين»» وتعقبه الذهبي» ورد عليه الشيخ أحمد شاكر في 
تخريج الخادييك «تفسير الطبري») (5/ 505)»: كما تعقب الحاكم كيان بان لمك 
صحيح على شرط مسلم وحده.ء انظر: «الإرواء» .)5١7/05(‏ 

(0) تقدم تخريجه أول «البيع؟. (9) «الأوسط) .)555/١٠١(‏ 


قد 


الل نوع من البَيع. وشَرطظه إِمْكَان ضبط صفاته. 


عنه؛ لأن السلم لم يقع العقد فيه على شيء معين حتى يقال: إنه 
معدوم. وإنما على شيء موصوفي في الذمة. لا بد من تسليمه إذا 
حل الأجل”''. 

قوله: «السَّلَمُ نوعٌ مِنَ البيع» لأنه بيع إلى أجل» فشمله النص». 
كما تقدم. فيصح بألفاظ البيع؛ لأنه بيع حقيقة» وبلفظ السَلم 
والسَّلف؛ٍ لأنهما حقيقة فيه. إذ هما لكل بيع عُجٌل ثَمَنْه وأجل 
مثمنه؛ لآن جميع العقود تنعقد بما يدل عليه اللفظ عُرفاء ولا يُتقيد 
فيها بلفظ معين.» ويعتبر فيه شروط البيع» وتجوز فيه الإقالة» كما 
الى فى أخخر لباب . 

قوله: «وشرطة إِمكَانُ ضَبطٍ صفَاتِهِ» شرطه: مفرد مضاف فيعم. 
وشروطه سبعة» بعضها يرجع إلى رأس المال» وبعضها يعود على 
المسْلّم فيه» وهي شروط زائدة على شروط البيع؛ لأنه نوع منه. 
والغرض منها ضبط السلمء وإبعاده عن النّرَاع» وبعضها ‏ عند 
التأمل ‏ داخل في بعض . 

فالشرط الأول: إمكان ضبط صفاته؛ لآنه لا بد من ضبط 
المُسْلَمِ فيه بالوصف على وجه لا يبقى معه بعد الوصف إلا تفاوت 
يسيرء وهذا إنما يكون فيما يمكن ضبط صفاته» أما ما لا يمكن 
ضبط صفاته» كالجواهر والنخيل ونحو ذلك فلا يصح السلم فيه. 
لاختلاف صفاته. وهذا من العْرّر الذي يفضى إلى المنازعة 
ول 1 


(0 الظر * اتهدوي» مختصر الستق) (6 ١1/18‏ ):. 


قوله: «كَالمَكيل وَالمَورُون» هذا تمثيل ا يمكن ضبطه ؛ 5 
إِنَّ ضبط الصفة إما بالكيل أو بالوزن» كمائة صاع من البُرّء ومائة 
كيلو مرخ السهةء ولحو ذلك» فالمكيل كالحبوب والتمر وغيرهماء 
ونحوهاء فهذه يمكن ضبط ضعانها ؟ فيصلح السلم فيهاء ودليل تف 
حديث ابن عباس وَقْكَا أن النبي يكَلةِ قال: «مَنْ أسْلَمَ فُليّسْلِمْ ني كيل 
0 رمة ‏ م ركنا اه 0 
معلوم. ووردٍ مَعْلُوم)"' : وخصهما . لغلبتهماء وللكنسة على 
شرهما. ا 

وأما المذروع من الثياب والأصواف والخيوط والحبال. 
فالمذهب صحة السَّلَْم فيهء لإمكان وصفه بالذرع . 

وأما المعدود كالفواكه والبقول والأسطال والأباريق فلا يصح 
الجده فيها على المذهب؛ آنه لا يمحن انضباطهاء وعنه: يصح. 
يعو الضواب؟ آنه يمكن ضيط عرناتيا» ففى الفراكه و4 وليها 
دالحن. 

فلو قال: أسلمت إليك ألف ريال بألف برتقالة بعد سنة لم 
يصح على المذهب. لاختلافها في الصغر والكبر. ويصح على 
الرواية الثائيةغ .ولو قال: اسلميت: اليك عثيرة الأف. ريال بماثة ابريق 
أو سَطل صح؛ نيشال والأباريق يمكن ضبطها فى هذا العصر 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول «البيع»» وهذا الحديث هو الأصل في هذا الباب. 


يَابٌ ا تلم سس إل 
كك كتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتككتكتكتكككككاتك 41 
داب 2 -ه اه 2 5 1 

وَأن يَصفه بمًا يَخْتَلف به الثمَن ظاهراء 221113110100 


وزناً» كما لو قال: أسلمت إليك ألف ريال بألف حزمة بقدونس كل 
حزمة وزنها مائة جرام» لإمكان ضبطها بالوزن. 

والقاعدة في هذا أن كل سلعة يجوز بيعها. وتفيت. دينا فى 
الذمة» وتنضبط في الوصف على وجه ترتفع فيه الجهالة والضرر. 
يصح السلم فيهاء ويما أن وسائل الضبط قد تحققت في هذا العصر 
أكثر من زمن مضى. لا سيما ما يتعلق بالإنتاج الصناعي» فإنه يجوز 
السلم في كل ما يمكن ضبطه. وإن منع فيه سابقا؛ لعدم 
انضباطه'''» ولهذا يجوز السلم في السيارات إذا وصفت بأوصاف 
منضبطة يختلف الثمن باختلافها" ''. 

قوله: «وأن يَصِفَهُ بِمَا يَخْتَلِفَ به الثَّمَنُ ظَاهِراً» هذا الشرط 
الثاني» وهو أن يصف الشيء المسلم فيهء بأن يذكر كل وصف 
بخدلف بسبيه الثمن اتتعلانا ظاهراء. مقل ذكر اللون فى الثباب» أو 
ا و جر واي الت الف لطن على لحي ابد 
خصِدَ هذا العام مثلاً ‏ وذلك لترتفع الجهالة» وتَسَدَ الأبواب التي 

اط الى انهه عن ايا 3 ل شرم مكار 
التي اكد ادن در عافن أ ار من النوع الهندي ‏ مثلاً - وفي 
رارضا والتمر يبين أنه سكري أو شقراء 
أو نحوهماء وقوله: اما يَخْتَلِف به انم ظاهِراً) احتراز مما لا 
يؤثر على الثمن. فلا يجب ذكرهء لعدم الاحتياج إلى ذلك الوصف . 
() انظر: مباحث السلم وتطبيقاته المعاصرة في «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 


التاسعء الجزء الأول ص(١17”‏ 5568). 
(6) «فتاوى اللجنة الدائمة» (5١//ا9‏ وما بعدها). 


١‏ ع م4 


مرو مر المت . 3 الى 0 
واد يقبرضص تمنه ىّ المجلس». وكونه ى الذمةء ف قاسو به به قا عا عا أ عع 


وظاهر كلام المصنف : دقر امسن بل يكفي 
ذكر النوع ‏ كما تقدم ‏ وهو ظاهر ا اي لأن ذكر النوع 
يستلزم ذكر الجنسى» ولآن النوع أخصٌّء والأخص يدخل في الأعم. 

قوله: «وأن يقبض ثَمَنَهُ في المَحُيٍِس» هذا الشرط الثالث» وهو 
ادح ب الحم ايد ل ميلس قاد وهذا موضع إجماع بين 
العلماء» إلا أن مالكاً أجاز تأخيره نحو يوم أو يومين أو ثلاثة بناءً 
على الا ا 

وقال الجمهور: يفسد عقد السلم بالتفرق قبل القبض؛ لأنه 
يصير من ياب بيع النين يالدينه سيب اد امسن فيه عل 
واختاره اين عبد اليز من السالكة""» ودليله قوله عله :قن الف 
ِي شَيءٍ فَليّسْلِف فِي كَيلٍ مَعْلُوما ال سس اس البو 
عُجُل ثمنه وأَجل مثمنهء فمعنى”: «فَليُسْلِف» فليعط» فإن قُبض 
بعض الثمن في المجلس» ثم افترقا قبل قبض الباقفي» صح السلم 
فيما قبض من المال». وبطل فيما عداه. 

وبهذا يتبين أن ما يجري في السوق المالية (البورصة) من 
تأخير دفع الثمه في العقود الآجلة إلى موعد التصفية» أنه أمر 
محرم ؛ لما تقدم ”2. 

قوله: «وَكُونُهُ في الذَّمَّةٍ» هذا الشرط الرابع» وهو أن يكون 
)1١(‏ «المنتهى) (5؟/ 585). (؟1) «حاشية الخرشي») (4/ ؟7١5).‏ 


(6) «الكافى فى فقه أهل المدينة» .»)591١/5(‏ «المغنى) (508/5). 


(4) انظر: «قرارات المجمع الفقهي في مكة) ص(١"١  »)١750‏ «دراسة شرعية لأهم 
العقود المالية المستجدة») (؟5/١؟57).‏ 


بأجَلٍ مَعلوم . 096 2 2303001731112 


-ه 
ََ 


السلم في الذمة» والذمة: وصف يصير به المكلف أهلاً للإلزام 
والالتزام. 

فالسَّلم متعلق بالذمم لا بالأعيان» كدار وشجرة؛ لأن ذلك 
ربما يتلف قبل حلول وقت أداء المَسْلم فيه» فيستحيل تنفيذه» ولعدم 
الحاجة إلى السلم في العين؛ لأنه إذا عين المُسلم فيه أمكن بيعه في 
الحال» ولا يكون هناك حاجة إلى السلمء ولأن السلم إذا لم يكن 
في الذمة لم تتحقق منفعة البائع» ثم إنه إذا كان المسلم فيه موصوفا 
في الذمة أمكن الوفاء بأية عين مثلية تتحقق فيها الأوصاف المتفق 
عليها . 

قوله: «بِأآجَلٍ مَعلُومِ» هذا الشرط الخامس. وهو أن يكون 
الأجل معلوماً. لقوله يله : «مَنْ أُسْلَف فِي نَمَرٍ فَليْسْلِفْ فِي 
كيل مَعْلُوم: وَوَرْنِ مَعْلُوم؛ إلى أَجَلٍ مَعْلُوم) فأوجب معلومية 
الأجل. 22 

ويتم العلم بالأجل بتقدير مدته بالأهلة» مثل: أول شهر ربيع 
الآأول» أو منتصف رجبء. أو يقال: بعد سنةٍ أو بعد ستة أشهرء 
تحر ذلك 

ولا خلاف بين العلماء أن السَّلّم المؤجل لا بد فيه من ذكر 
أجل معلومء إلا أن المالكية قالوا: إن الأيام المعلومة عند الناس 
كالمنصوصة» فيجوز التأجيل بنحو الحصادء. والجذاذء. لكن يجعله 
إلى زمن الحصاد أو الجذاذء. لا إلى فعله. وهو رواية عن أحمد. 
اختارها صاحب (الفائق»» قال صاحب «(الإنصاف»: «وهو 


0000 و “مر ب 0 0 
يَعم وجوده عند محلهء مَعلوم القدر بمعياره. ا ل م 


الصواب»"''» وهو رأي وجيه؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك» وهذا 
وقت تحصيل الثمرة» لكن لو علِمَ وقت الجذاذ وحُدّد السلم به كان 
أولى» من باب الاحتياط . 

ولا يصح السلم إلى أجل مجهولء أو يسلم مطلقاء ولم يُعَيّه 
بغاية» لما تقدم. 

قوله: «يَعُمٌ ؤُحُودَُهُ عند مَحِلَّهِ هذا الشرط السادس» وهو أن 
يكون المَسُلم فيه يعم وجوده غالباً عند مجله: بكسر الحاء؛ أي: 
وقت حلوله؛ لأن وقت حلوله هو وقت تسليمه» فإذا لم يكن عام 
الوجود لم يكن موجوداً وقت الحلول» فلا يمكن تسليمهء فلو أسلم 
إليه مائة ريال بمائة كيلو عنب يحل في وسط الشتاء لم يجز؛ لآن 
المسلم فيه لا يوجد وقت حلول الأجلء إلا إذا أريد عنب يحفظ 
في برادات صح.ء لوجوده في زماننا هذاء ومثله: السلم في الرطب 
إلى بورسط الشنام. 

ولا يشترط أن يكون المسلم فيه موجوداً وقت العقد؛ لأنه 
ليس وقت وجوب التسليم» فلو أجرى عقد السلم في وقت الشتاء 
على رطب صح؛ لآن النبي كَلِةٍ قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار 
السنة والسنتين» فأقرهم, وذَكَرَ الأجل المعلوم؛ والكيل المعلوم. 
ولم يذكر الوجود. 

قوله: «مَعلُومٌ القدْرٍ بِمِعيَارِهِ» هذا الشرط السابع من شروط 


,)0717/5( «القوانين الفقهية» (1/5؟). «مجموع الفتاوى») (07/59)». «حاشية الخرشي»‎ )١( 
.)٠١١ - 14/0( «الإنصاف)‎ 


السلم. وهو أن يكون المسلم فيه معلوم القدر بمعياره المعتبرء فيقدر 
كيار وزن معلوم عند عامة الناس». وإلا فسد السلمء لجهالة 

نإذا قال أسلسته اليك القفه ريال يماثة ضاع بر أو بعائة كيلو 
قطن صح ذلكء لقوله يك : «مَنْ أُسْلَف فِي شيء. فَليسْلِف فِي كيل 
مَعْلُوم, إِلَى أَجَل مَعْلُوم). فإذا اختلفت المكاييل اشترط تعبين الكيل 
بالاتفاق عليه فى العقدء أما إذا لم يكن في البلد سوى كيل واحدء 
فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق» وكذا الوزن. 
ذرع معلومء إلحاقا للعد والذرع بالكيل والوزن». بجامع عدم الجهالة 
بالقدر في كلء فيجوز السلم في البيمن ونحوه 100 آن التفاوت 
الفواكه كالرّمَّانَ والبرتقال فيسلم فيه وزناً مع اعتبار العددء كأن 
يقول : مائة برتقالة وزد الواحدة مائة غرام. كما تقدم . 

وظاهر كلا مه أنه لو أسلم في المكيل 517 يي والبنء و 
ته الموزون كيلا كالحديد لم يصح. وهو رواية عن أحمد؛ 1ه 
قذّره بغير ما هو مقدر 62 

والقول الثانْي: أن ذلك جائزء فيجوز أن يُسُْلم في التمر وزنا 
ورواية عن الإمام أحمد؛ لأن الغرض معرفة قدر المسلم فيه بما ينفي 
عنه الجهالة والغرر. ويبعده عن التنازع عند التسليم». وعندل المالكية 


3 بو , 1 
- 0.2 .222 5 2< «ابباسلم 


0 ل مَوضِعَ الوَفَاءِ إِنْ لَمْ يَصْلَح مَوضِعٌ العَقّْدٍ لَه ولا 
يَتَصَرََفْ فيه قبل قَنْضدء يه 


أن العبرة بعرف البلد الذي جرى فيه السلمء لما تقدم'''. 

قوله: «ويُعيّنُ مَوضِعَ الوّفاء إن لم يَضلخ مَوضِعٌ العَقدٍ له» أي : 
إذا كان موضع عقد السلم لا يصلح موضعاً للوفاء كأن يعقداه في 
رع ارات سقفيه أو في طائرة. أو نحو ذلك فلا بد من تعيين 

ة ل «إن 0 بدا وض ال العَقَدٍ له) تراز عا 1 
نبي ل لم يذكره؛ قَدَنَ على أنه لا ب يشغرط فيه» فإذا حصل العقد 
في مديئة بريدة ‏ مثلاً ‏ فلا بد أن يكون التسليم فيهاء ولو كان دافع 
المال فى بلدٍ آخر. 

والقول الثاني: أنه إذا كان لحمله مؤنة فلا بد من تعيين مكان 

قوله: «وَّلا يَتَصَرَّف فيه قبِلَ قَبِضِهء أي: لا يجوز النَّصَرَّف فى 
عليه :وذلك لأنه لا يؤمن من فسخ العقد بسبب انقطاع المَسَلم فيه » 
وامتناع الاعتياض عنه» فكان كالمبيع قبل القبض» فلم يجز. 

وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يبيعه لمن هو في ذمته 
)210 البدائع الصنائع» (ه/م١5).‏ «المغني) (5/+:5)غ «المهذمس)(١/5١5)غ‏ احاشية 

.)86١ /5( الخرشي)‎ 


أي لغيره؛ يعد ا 38 شبخ سدم ب ابن تيمية وامة 


عبامن وكيا ووواية عن أسيا ا ٠‏ لكن بشروط : 


الأول : أن يكون البيع لمن هو في ذمته لا لشخص آخرء فإذا 
قال زيد لعمرو: أسلمت إليك ألف ريال بمائة صاع بر وحل 


الثانى: أن يكون بثمن المثل أو دونء لا أكثر منه؛ لأنه إذا 


باعه بأكثر من ثمنه فقد ربح البائع فيما لم يضمن» وهذا منهي عنه 
- كما تقدم -. 


الثالث: أن يحصل التقابض قبل التفرق إذا كان البيع بما يجري 
فيه ربا النسيئة» كأن يبيع عليه مائة صاع من البر بمائة صاع شعيرء فلا 
بد من التقايض ؛ لآن بيع البر بالشعير ب يشترط فيه التقابض قبل التفرق: 
فإن باعه المائة 2006 أو بهذا الثوب صحء والدليل على جواز بيعه 
ام من ألم في شّيء قلا عر إلى غيره» '' فهو حديث ضعيف . 
)١(‏ «الإنصاف» .)1١87/5(‏ 


)٠(‏ «مجموع الفتاوى» (018/59 2)0١9-‏ «تهذيب مختصر سنن أبي داود» لابن القيم 
١١١ /5(‏ وما بعدها). «الإنصاف») .)١١9- ٠١8/5(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (/57557)» وابن ماجه (”85؟5), والدارقطني (6/ هغ). والبيهقي 
لاإكو يناس بس نيد مدر الدراى ١‏ افيه اشح وق رظان فيد لكر 
5 (اممكامة الوسطى) (70778/9): (الا 55 بحديثه» وإن كان قل روى عنه الجلّةاء 
ووافقه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (0»)684 وأعله أبو حاتم بالوقف» كما 


فى «العلل» .)١١6/(‏ 


1م 
ا 9اما 
5 


وبهذا يتبين أن ما يجري في السوق المالية (البورصة) من بيع 
البلي المتساقد عليها - وهي فى ذدة البائع الأول وقبل أن يحوزها 
المشتري الأول بقبضهاء وقد تباع عدة بيوعات أن هذا أمر محرم 
مخالف لأحكام الشريعة في هذه المسألة"''. 

قوله: إلا بالإقال» أي: لا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل 
قبضه إلا بالإقالة» فإذا أقاله في دين السلم صحء حكاه ابن المنذر 
إجماع من يحفظ عنه من أهل العله"''؛ لأن الإقالة فسخ للعقدء 
ووضع له من أصلهء وليست بيعاً على الأصحء فإذا أقاله رَبّ السلم 
وجب على المسلم إليه رَدْ الثمن إن كان باقياء ومثله إن كان مثلياء 
اع فيه إن كات ليميا ذا الى واكن باقياء لحديث أبي هريرة وليه أن 
رسول الله كك قال: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماء أَقَالَه الله عَثْرَتَهُ يُومَ القِيَامَق)" '". 

زيعه الدلالة: أن النبى كلل ندب إلى الإقالة مطلقاً فيدخل فيه 
السَّلَمِ؛ لأنه نوع من البيع . ْ 

قوله: «ولو أسْلَمَ فَمَناً في جِنْسَينِ لم يَصِحّ حَنَّى يُبَيْنَ فَمَنَ كل 
جنس» مثال ذلك: أسلمت إليك ألف ريال بتمر سكري ويِرَّء فلا بد 
من بيان ثمن التمر وثمن البر؛ لأن ما يقابل كل واحد من الجنسين 
مجهول» فلم يجزء كما لو عقد عليه مفرداً بثمن مجهولء. ولما فيه 
)١(‏ انظر: «قرارات المجمع الفقهي في مكة» ص(70١).‏ 


99 «الؤشيرافق) 1١١5250‏ ). 
00 تقدم تخريجه في باه (الشروط في البيع) ص 15177 , 


من الغررء ومما يدخل في باب (السلم»: عقد الاستصناع الذي كثر 
الحاي ب نيوا 12-6 ببواء قاق على مسيتوق الشرقانت 
والمؤسسات أم على مستوى الأفراد» وقد اعتبره الجمهور قسماً من 
أقسام السلم؛ لتعلقه بذمة العاقد. فتشترط فيه شروطه». وعند الحنفية 
عقد مستقل» يجوز فيه تأجيل الثمن أو بعضه. 

والاستصناع: عقد يتعهد به الطرف الأول للطرف الثاني 
بصناعة سلعة معينة يسلمها له في وقت معين» مقابل مبلغ معين. 
والأصل فيه دفع الثمن في مجلس العقدء ويجوز تأجيله كله. أو 
تقسيطه إلى أقساط معلومة الآجال محددة"''» والله تعالى أعلم. 


- 7١9(ص انظر: «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» المصدر العدد السابع» الجزء الثاني‎ )١( 
. لا/ا)‎ 


بَابٌ القرض 


وَيَصِحّ رض كل مَا يلم فيه 
بَابٌ القرض 


قوله: «وَيَصِحٌ فَرض كُلّ مَا يُسْلَمُ فيه» : 
أاحكام المقرض» وهو في اللغة: مصدر فَرَضَ الشي بقرضه: إدذا 
قطعه. والفقرضى ما تعطيه اسان من مالك لتقضاهء وكانه سبىء 


عو ه و 


قطعته مخ غاللك7" , 
00007 دفع انسان إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد ندلة: وقولنا 
ارفاقاً ؛ اا إنه من باب الإرفاق والتبرع. لا من باب المعاوضات. 
فليس هو من باب بيع ربوي بجنسه من غير قبض؛ لان القرض من 
باب الإرفاق والقربة» ولا يمكن أن عاقلا يبيع درهما بمثله أو صاعا 
ااحسان» قال تعالبى: م لتنيك» ١‏ آل ا ١:‏ ]. 
تين إلا كان عَصَدَكَةِ م 0 5 ا فيه 


بمثله. 
والقراضن. تلوب إليه فى حق 
دددى 3 مسدرد ينه قال: قال رسول الله طٍَ 
27 وقضاء 5-55 ل ا" وعوتناً 71 و يي ا 
حبان »)518/١١(‏ والبيهقي 


)1١(‏ «معجم مقاييس اللغة» (0/ ١لا‏ ؟0) 
(6) أخرجه ابن ماجه (570؟)2» وأحمد (557/90). وا 
(3”57/0)؛, والحديث له طرق» لكن رجح الدارقطني في (العلل) (ه//ا١١ )١58-‏ 


وقفه على ابن مسعود 


كالصدقة عليهء وهو مباح للمفترصض اذا علم من لفسة الوفاغءع 
وليس من المسألة المكروهة؛ لأنه كَل فعله. ففى حديث أبي 
رافع ذلإنه: «أن النبي كَل إسْتَسْلف مِنْ رَجَلٍ مر 
و(بكرا» بفتح الموحدة: الصغير من الإبل. 

وينبغى للإنسان ألا يقترض إلا عند الحاجة» ومتى أمكنه أن 
يصبر فلا 0 لآن الإنسان إذا عَوّد نفسه الاقتراض سهل عليه. 
وصار يقترض لأمور لا داعى لها. كما عليه بعض الناس» وقد جاء 
في نصوص الشريعة تعظيم أمر الدّينَء وعِظمٌ حقوق العبادء وهذا إذا 
كان يرجو وفاءً من مرتب» أو أجرة عقار ونحوهماء أما إذا كان لا 
يرجو وفاءً فإن أقل أحوال الاقتراض الكراهة» إن لم يصل إلى درجة 
التحريم» ويجب عليه في هذه الحال أن يبين للمقترض حاله. ليكون 
ار 

وقوله: «ويَصِحٌ قَرضٌ كُلّ مَا يُسْلَمْ فِيوا فيه بيان ضابط ما 
يصح قرضه.ء وهو أن كل ما صح السلم فيه صح أن يقرض؛ 
كالمكيللات» والموزونات» والمعدودات» والمذروعات» وكل ما لا 
يصح سلمه لا يصح قرضهء وهو ما لا ينضبط بالوصف؛ كالجواهرء 
والعقار. والحيوان ‏ على أحد القولين -. 

ولا يجوز قرض المنافع على قول كثير من الحنابلة» وهو 
المعتمد في المذهب؛ لأنه غير معهود في القرض» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: يجوز قرض المنافع. مثل أن يحصلد معه 


.)40 /9( انظر: «الشرح الممتع»‎ )0( .)١1٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل تَابٌ القَرضٍ 
.ه) بص 5ه 


رده حير افيه اشر رقا أو مي دار مسن لاخر 
بدلهاء وهو قول قوي؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة» ولآن 
المنافع تجوز المعاوضة عنهاء فيجوز قرضها""'. 

قوله: «وَيَمْلِكَهٌ بقيضِهء» أي: إن المقترض يملك المال 
المفْرّضٌ بالقبضء لا بالعقدء وهو قول الحنابلة» والحنفية في 
المعتمد عندهم» والشافعية في الأصح”''؛ لأن القرض في اللغة: 
القطع. فدل على أن اقتطاع ملك المُفرض إنما يحصل بنفس 
التسليم» ولأن المقترض لا يستطيع التصرف بالقرض إلا بالقبض». 
فدل على أنه لا يملكه إلا بالقبض . 

وقالت المالكية: يملك القرض ملكا تاماً بالعقد وإن لم 
يفاك ار جيه ار 57ت رسيت 1ن لتر في لقو تايط فى 
نقل ملكية الأموال من بعض العباد إلى بعض. ١‏ ش 

وعلى الأول لا يملك المقرض استرجاع عين ما أقرضه للزومه 
بالقبض.». و لد ويدوا مايا ومَلك 
المقترضن له ملكا ثاماء واثما ؛: بت لي انه البكرضي ينلد 

قوله: «ولا يُؤْخَّلُ كَالحَالٌ» 0 الترضر - 00 5 
ذمة المترين وله مطالبته به في الحال مطلقا 00 الديون 
لحنت يه فلا يؤجل ولو أجله المقرض؛ لأنه عقد منع فيه من 
التفاضل. : فمنع الأجل فيه؛ كالصرفء. وهذا قول الجمهور من 
0 «7«الاغضياراتاهن(71١):‏ اكشاف القناع») (6/ ”)0 «الشرح الممتع) (5/9ق. /ا9). 


(؟) «بدائع الصنائع» (/59577/1). «المهذب» .)51١/١(‏ «الإنصاف» (0/ .)١50‏ 
5 «السيل الدجران) ١45/57‏ 


بَابٌ القرض حجحوٍٍ 
ممللمكحا 11/1 


0 > : 5 الى ضرم ا 1 

وبرد المثل في المثليٌ. وَالقِيمَة في غيره. 4 ا اي ع قاع 8 عا يقد هد لقا جا لعا اا ا أ 
ال عه 5ل 

الشافعية والحنمية ولد 7 


والقول الثاني: أنه يجوز تأجيله بالشرطء فإذا أجل المقرض 
القرض لزمه الوفاء بذلك» ولا يملك مطالبة المقترض قبل حلول 
الأجل المعين» وهذا قول المالكيةء واختاره شيخ الإسلام ابن 
100000000 5-6 5-9 الشوكاني 9 55056 
«الإنصاف»: «وهو الصواس6***. واستدلوا على ذلك بقول النبى عَكللة : 
«المُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطِهة)”'. رالله الى أن بالو ناك ب امستونه تر 
بالوفاء بالوعدء وجعل النبي يَكةِ إخلاف الوعد من علامات النفاق» 
ومثل القرض سائر الديون. 

ويتفرع على القول الأول: أنه لو أقرضه تفاريق» ثم طالبه بها 
جملة فله ذلك؛ لأن الجميع حَالَء فأشبه ما لو باعه بيوعاً متفرقة 
حَالَةَ الثمن» ثم طالبه بثمنها جملة. 


قوله: «ويَرْدٌ المثلّ في المِذْلِيَ والقيمة في غيرهد» المراد بالمثلىٌ 
في باب القرض: ما يباع بالكيل أو الوزن» والقِيمِيئَ: ما عدا المكيل 
والموزونه والمعتيى: أنه إن كان القرقن مثليا من المكيلات أو 
المفترضن أن يرد لفة سواء رض سعره أو غلا 2 أ بعهى على 
)01 (بدائع الصنائع) (4)5750. اروضة الطالبيه» (5/5")+ «الإتنضاف)» :)١7/80(‏ 
(0) «(الكافي» لابن عبد البر (517/5). «الاختيارات» ص(55١١2.‏ (إعلام الموقعين» 

(9/ 27375 «فتح الباري» (11/5). 

() «السيل الكرانا 1527م (:») «الإنصاف» (ه/ .)١١١‏ 
(5) تقدم تخريجه في باب «الخيار». 


حاله.ء وذلك لأآن المثل يضمن فى الغصب والإتلاف بمثله. فكذا 
فعليه قيمته يوم إعوازه؛ لأنه يوم ثبوت القيمة في الذمة. 

والقول الثاني : 2 إن رَخْصَ السعو لزمته القيمة. وهو ظاهر 
ما نقله في «المفردات» عن شيخ الإسلام ابن تيمية"'' . 

وإن كان القرض قيمياً لا ينضبط بالصفة؛ كالجواهر ونحوها 
تختلف قيمته فى الزمن اليسير باعتبار قلة الراغب وكثرتهء فتزيد زيادة 
ل ا 0 0007 0 ا 
كتير فيتضير المقترضر او تنقصن. فيتضير السقرضن . وإنما لزمته 
القيمة؛ لأنه لا مثل له» لعدم انضباطه بالوصف . 

ويدخل فى قول المصنف: «والقيمة فى غيرو) القيمى كما 
تقدمء والمذروع والمعدودء. على الراجح؛ ان ما أوجب المثل في 
المثليات أوجب القيمة فيما لا مثل له؛ كالإتلاف» وتعتبر القيمة يوم 
القرض؛ لأنه وقت الثبوت فى الذمة فى هذه الحالة. 

والقول الثانى: جواز الرد فى القيميات بالمثل؛ أي : مثل ما 
أخذه من حيث الصورة والمواصفات المطلوبة» وذلك بتراضيهماء 
لحديث أبي رافع ذَنه: أن النبي كَل اسْتَسْلْف مِنْ رَجَل بكرا 
قَقَدِمَتْ عَلَيهِ إل الصَّدَقَةَ فَأْمَرَ أبَا رَافِع أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ 
ل يي نار 0 سيت الاعطوا سر شار 
)١(‏ انظر: «نظم المفردات» ص(٠25».‏ «الإنصاف» .)١118/5(‏ 
(0) انظر: «كشاف القناع» (4/ 42١794‏ «القرض في الشريعة الإسلامية» ص(59). 


بَابٌ القرض حجحوٍٍ 
لبا ف لوز 


_ به 
لع ع 


الثامس أَحْسَتَهُمُ قَضَاءً)7''» ومال إلى هذا القول ابن تيمية”''. 

وعلى هذا فالأحوط فى المسألة أن المقترض مش ها 
اقترضه» سواء كان مكيلاً أو موزوناً: أو غيرهما مما له شىء يماثله 
أو يقاربه؛ لأن الراجح أن المثلي كل ما كان له مثيل مقارب - كما 
سيأتي في الغصب - لآن هذا هو مقتضى عقد القرضء. ولأن المثل 
يحصل به المقصودان: مقصود القيمة» ومقصود حصول ذلك الشيء 
المُقَرَض» ولأنها لو وجبت القيمة لصار العقد من أصله عقد 
معاوضة بيع بقيمته» وهو مخالف لموضوعه. فإنه عقد إرفاق» كما 
تقدم . 

والحيوان قيمي يجوز استقراضه عند الجمهور من المالكية 
والشافعية والحنابلة ا الا ا 
اال ييل ٠‏ لعموم الرار الله ررس أبي رافع ؤلان 
أن رسول الله ولك اسكشلّت مِنْ رَجُل يخراء كَقَدِمَت عَلَيهِ إيلّ منْ إيل 
الصَّدَقَهَ كَأْمَرَ أَيَا رَافِع اس ل ايك اه 
في ذلك أحاديث أخرى. ترجم لها البخاري بقوله: 'بَاتُ اسْيَفْرَاضِ 
الإبل) ا 

وأما الرد في اقتراض الحيوان فالأظهر جواز الرد بالمثل» أو 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً» والخيار: الناقة المختارة. 

(9) (الاعضيارات) هن 1710). 

(9) «المحلى) (8/ 2)8١7‏ «الكافي» لايق حبك الور 1/70 ان (بدائع الصنائع») (0/ )2 
«المهذب» .)3١٠١/١(‏ «(المنتهى) .)١59/8/5(‏ 

(:) انظر: ١فتح‏ الباري» (057/5). 


وعدم | تَابٌ القَرضٍ 
0 صصص 5ه 


القيمة يوم القرض» وأن الخيار في ذلك إلى اختيار المدين ورضاه؛ 
لأنه وإن كانت القاعدة في رَدَْ القيميات بالقيمة» لكن هذا الحديث 
دليل بَيِّنَ على أن الرسول يك رَدّ جَمَلاً مكان جمل استقرضه» لكنه 
لا يعتبر الحصر بالمثل؛ لأنه فعل» وليس في الحديث إشارة إلى 
لزوم المثل . 

قوله: «وَلا يَجُورُ شرط مَا يَنْتَفِعٌ به الُقرض» مثل: أن يؤجره 
سيارته» أو يسكنه داره» أو يقضيه خيراً يد محرم إجماعاً ؛ 
لأن القرض عقد إرفاق وقربة إلى الله تعالى» فإذا شرط فيه نفعا 
أخرجه عن موضوعه؛ لأنه يكون بذلك قرضاً للزيادة» لا للإرفاق 
والقربة» قال ابن عبد البر: «وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها 
المسلف فهي رباء ولو كانت قبضة من عَلِففِء وذلك حرام إن كان 
بشرط)"''. فإن أعطى المقترض المقرض شيئا ينتفع به ابتداءً بلا 
0 ولا مواطأة بعد الوفاء جازء لا قبله. وكذا لو أعطاه أجود؛ 

نه يك اسْتَسلّف بَكُراً فَرَدّ يرا مِنهُ» وَقَالَ: ١خَيرْكُمْ‏ أَحْسَئْكمْ 
قَضَاءً). وهذا من مكارم الأخلاق المحمودة شرعاً وعرفاً. 


أما جواز الزيادة في العدد مثل: أن يعطيه في الدرهم درهمين 


فقد صرح في «الإقناع» بالجوازء وقال شارحه: «لعله محمول على 


الزرياقة ذا كاقت ب 01 


ويسفدل لذلك يحدنية: جاير بز عبد الله 5 قال أنيت 
ًَ 0 سس وات مر ل 80 8 د ود ار 2-0 د نس ع ِ ا 
النبىّ كَكةِ وَهوّ فى المسجدء فقال: «صل ركعتين»). وكان لِى عليه 


01 «الكافي) لوا" )١١‏ «كشاف القناع) (/3107). 


بَابٌ القرض 0 
لا وَيِيِقَةَ وَلَا يَعْبَل هَدٍ هَدِيّةَ لم تَجر بها عَادَةٌ. 


دين فَقَضَانِي وَرَادَيِى'''» فهذا صريح في جواز الزيادة» والظاهر أنها 
كيت زيادة في العدد. لما ثبت في رواية للبخاري أن الزيادة كانت 
قيراظأ”7") ؛ ويؤيد ذلك عموم ما تقدم. 


قوله: «لا وَثيقة لخقام ا يجوز القرض بشرط توثيقه برهن, أو 
كميلء 7 ميات ولحو ذلك»؟ أن هله سور توثيفات:6 لا منافع 
زاكدة للمقرض» ودليل ذلك ما ثبت عنه يلم «أنه اسْتَقَرَضَ من 
يَهُودِى 0 وَرَهَده درعَه) / 0 

قوله: «ولا يَقْبَلَ هَدِيَّة لم تَجْرِ بها عَادَة» أي: لا يجوز للمقرض 
أن يقبل هدية من المقترض قبل الوفاء» إلا إذا جرت عادة بينهما بذلك 
قبل القرض» فإن كانت جارية به جاز» وَمَنْ ذلك من باب سد الذريعة 
لآخذ الزيادة فى القرضء. الذى موجبه رد المثل» أو يتخذ ذريعة إلى 
تأخير الدين» فيكون ربا؛ لأنه يعود عليه ماله مع أخذ الفضل الذي 
استفاده» واستثني من ذلك ما إذا نوى المقرض احتساب ما أعطاه 
الممترضصن م دينه» أو مكافأته عليه فإنه 0 نص عليه”؟؟ . 
سَمّاكٌ عليه لرجل خمسون درهما: و00 ا 
ابن عباس وكا فسأله عن ذلك» فقال: «قَاضّهِ يما أهدى إِلَّيكَ)”* . 
)١(‏ تقدم تخريجه في «الشروط في البيع», وهذا القدر من الحديث أخرجه البخاري 

,) 542 

(0) أخرجه البخاري (5709). 
(6) أخرجه البخاري .)5١54(‏ ومسلم .)١150( .)١607(‏ 
2 الإعلام الموقعين) (7/ ,»)١85 .١87” .2١05‏ (الإنصاف») .)١777/0(‏ 
0 ا(السكن الكيرق) (0/ ها قال في «الإرواء» (0/ 575): الإسناده صحيح) . 


ددم | تَابٌ القَرضٍ 
وما تبلل و#ي 


المع شري في 0 علي ا يي 8 


واعلم أن وضع المال في المصارف باسم الودائع المصرفية 
حكمه حكم القرض؛ لأن العبرة للمعاني لا للمباني» وذلك أن 
مجرد اسم الإيداع أو الوديعة لا ينطبق على ذلكء» فإنه لو كان هذا 
المال ؤديعة عند المصرف. ما جاز له اسعتماره ولا استخلاله؟ لذن 
الوديعة أمانة» والمودّع أمين. لآ ضمان عليه غند. العلف» بدون تعد ولا 
تفريط. والمصارف تتصرف في الودائع وتضمنهاء. وترد مثلها عند 
الطلب» وعلى هذا فهو قرض لا وديعة» وتسميته إيداعاً خطأء وبناء 
عله ل انج القرائك على هذا المال؟ ني تحير زر مكردةه ولا 
يغير من حقيقة الحكم تغيير الاسمء لما تقدم. لكن لا يترك هذه 
الفوائد للمصرف» بل يأخذهاء ولا يأكلهاء وإنما يصرفها في مصالح 
المسلمينء من إعطاء الفقراء والمحتاجين» ومساعدة الغرماء 
العاجزين عن قضاء ديونهمء أو في بعض المشاريع الخيرية؛ 
كالحمّامات» وإصلاح الطرقات». وتسوير المقابر» وما أشبه ذلك 
مما يحتاجه الناس». وهذا من باب ارتكاب أدنى المفسدتين» وأخف 
ار بر ل ل فا ان اي ب 1 د 
)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده). كما في «بغية الباحث» /١(‏ 22000 وفي 
مدل نبور ب فصعي رعر سم لع وله شاهد من حديث فضالة بن عبيد عند 
البيهقي (/ +8 ) موقوناء اسيلا وؤزة أبضا من ديك يه 
رابخ مسعوده رايت عياض < وب موقوفاً عليهم عند البيهقي (149/5"). 


20 انظر: «الريا والمعاملات المصرنيةا ص(5 5 207 «الشرح الممتع') (١٠/8ة5).,‏ 
«المنفعة فى القرض) ص(١57)»‏ «فتاوى ابن باز) /١9(‏ 5لا 5١”‏ -575) «(فتاوى ‏ 





من الأموال الربوية» وسأذكر مسألة حكم الإيداع في المصارف في 
باب «الوديعة» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم. 


- اللجنة الدائمة» ”51١/١7(‏ وما بعدها) «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في جدة) 
1510 


يَابٌ الرّهن 





الرّهن لغة: الحبسء قال تعالى: ##كل نين بِمَا صَبَت رهيئة 
[المدثر: 86؟]؟ ا محبوسة بما صبدادر ويطلق على الثيوت والدوام. 


)١2(.. 


يقال: ماءٌ رَاهِنٌْ؟ أي : ركوب رعدة رامت أي : ثابتة دائمة 


وشرعا: توثقة دين أو عَين مضمونة بعين» أو دَّين» أو منفعة. 
فمثال توثقه دين بعيرث: كان يمترض منه الغت روماب ود يعطيه باضه 
رغينا : 


20 عرو 


ومثال دين بدين: كأن يقترض منه ألف ريال» وَيَرْهَنَه ألف 
557" 
بيت قل ا 


رهناً . 

ريال لي عند فلان» أو يقول: انتفع بهذه الدار التي استأجرتهاء 

بمعنى . الك تَوّجُرها وتحتفظ بالأجرة. 

فالرّهن: وثيقة يأخذها من له دين على إنسان. ليستوفى منها 

إذا تعذر استيماؤه ممن هو عليهء ويسمى 3 5 المرهون. 


.)587 «الدر النقى») (؟/‎ )١( 


د ل 4 
خكتكغ نت و.ة] 


فالرٌهن: هو ما يُضمن به الدّينء أو العين» من عين» أو دين. 
أو منفعة» والراهن: هو المدين الذي دفع الرهن» يقال: رهن إذا 
أعطى الرهن,» والمرتَهنُ: هو آخذ الرهن» وهو صاحب الحق. 
يقال: ارتهن: إذا أخذ 0 

وهو جائز 3 وسنده قوله تعالى: «#إوَإن كسْمْ عَلَ سَمَرِ 
و تجدوأ كَاتبَا رهن مَفبَوْضَة 6 [البقرة: 587؟] والمعنى: وإن كنتم في 
يفير فالوثيقة وهات يقيفيها من .له الحق» ليستوقق يهاء والسة 
ل ئشة ويا أن النبي كه : 

شْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِيّ إِلَى أَجَلِء وَرَعَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيو)"''. 

والحكمة عد مشتروفينة: أن التاس مجتاجورن إليه: فإذا كان 
اسان يد ان فسارية ١‏ رين إل اننك إل والرفن مك 
الرّهنء والمرتهن يستوثق به دَينّه أو عاريته. 

والرّهن: عقد لازم في حق الرّاهن» وهو المدين الذي دفع 
الرهن؛ لأن الحطّ فيه لغيره فلزم من جهتهء وعقد جائز في حق 
المرتهن؛ لأن له أن يفسخ الرّهن؛ لأن الحظ فيه له وحدهء فكان له 
فسحعحه . 

قوله: «يَصِحٌ فِي كُلَّ مَا يَجُورُ بَيعْهُ» أي: يصح الرّهن في كل 
ما يجوز بيعه من الأعيان؛ كالدارء والسيارة؛ لآن القصد منه توثقة 
الدّين بالرهن ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الشيء المرهون عند تعذر 
الاستيفاء من الغريم الرّاهن للعين» وهذا متحقق في كل عين يجوز 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 


با رع" تياك ناه سور رضي نر كان مصيدق بالشير ل هر 
المصرف المحول عليه؛ لأنه يمكن صرفه والاستيفاء من المبلغ 
ار 0 

أما ما لا يصح بيعه كالخمر والكلب والوقف والمجهول 
فلا يصح رهنهء لعدم إمكان الاستيفاء منه» ويستثنى من هذا الضابط 
مببيا لتان : 

الأولى: رهن الثمرة قبل بدو صلاحها . 

الثانية: رهن الزرع قبل اشتداد حبه. 

فيصح رهنهما مع أنه لا يصح بيعهما إلا بشرط القطع في 
الحال» كما تقدم؛ لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة. 
والمقصود من رهنهما استيفاء الذين» ولو تلفا لا يفوت حق 
المرية: 

قوله: «مَعَ الحَقّ وَيَعَدَهُ» أي: يصح الرهن مع الحقٌّ)؛ أي : 
في صلب العقد بأن يقول: بعتك الدار بمائة ألف إلى شهر ترهنني 
بها سبارتك هذه» فيقول: اشتريت منك الدار ورهنتك السيارة 
(وَبَعدَه)؛ أي: بعد وجوب الحق بالإجماع؛ لأنه دَينْ ثابت تدعو 
الحاجة إلى أخذ الوثيقة به» ولآن الله تعالى جعل الرّهن بدلا عن 
الكتابة» فيكون في محلهاء ومحلها بعد وجوب الحق. 

قوله: «لا قِبْلَهُ في وَحْهِه أي: ولا يجوز الرّهن قبل ثبوت 
الحق. نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور؛ لأنه وثيقة 


0 افناوى اللحنة الداقمة» 55 171). 


بحق. فلم يجز قبل ثبوته. ولأن الرهن تابع للحقء فلا يسبقه. 

وقوله: «فى وَجْهِ)ا أى: فى المذهب" '. 

والوجه الثاني : ده ارهد فبل نيوت الحق. واختاره ابو 
اللاي ان يترون رونك 2ك البارة انه الى رمي 
دده 57 السبياوة ثم أقرضه المبلغ. فيلزم الرهرة.» 

قوله: «بدين نَايتٍ لازم» الباء للمقابلة؛ أي: لا بد أن يكون 
الرَهن مقابل دين ثابت لازم» ومعنى «نَابتِ)؛ أي: في الذمة. 
ومعلى (الازم)؛ أ وأاجب كفرظنى: وتميخ مبيع 2 وفيمة متلف»ء 
ولحو ذلك» أو فالهة إلى الثبوت. كثمن في ملة خيار. وأجرة دار» 
ونحو ذلك» حتى إنه يصح الرّهن على عين مضمونة» كعارية وإن لم 
تكن دَيناً لينانيتيا ل من حيتت آنه إذا تعذر أداؤها استوفى 

5 7 6 57 دن , 

صاحبها من تمن ال كين 3 وتقدم هذا في التعر يصهه. 

وقوله: (بدين ثَابتِ) يخرج غير الثابت» وهو ما يمكن إسقاطه 
كدية الكتابة» فإذا كاتب العبد سيده على مبلغ من المال يعتق به 
فليس للسبد أن ياد رهنا عليه لآن المكاتب قد بعهر عن أآداء 
دون الكتابة فينفسخ العققدل. 

قوله: «وَهوق اانه اى: إن الرّهن أمانة و حك المرنيةه 
)١(‏ «الإنصاف» (19/0)» والوجه: هو ما قاله كبار علماء المذهب» ممن رأى الإماء 

أحمد فمن بعدهم جاريا على قواعد الإمام» وربما خالفها إذا عضده الدليل» انظر : 


«المدخل المفصّل) .)750/9/١(‏ 
(0) انظر: «الهداية» .)١5١ /١(‏ () «حاشية ابن قاسم» (205/0. 


صٍٍ بَابَ الرّهن 


ا 
8 
١‏ 


وَإِنّمَا يَلِرَمُ بالقَْض واسْيَدَامَيهِ؛ 0 


لحديث سعيد بن المسيب: أن رسول الله كلهِ قال: «لا يَغْلَقّ الدَّهْنُ 
مِنْ صَاحِبهِ الْذِي وك و مسقن ولي لكت روب لز يخال 
الرَّهِنَ) قال في «النهاية»: «غَلِقَ الرهن: إذا بقي في يد المرتهن لا 
يقدر راهنه على تخليصه» والمعنى: أن المرتهن لا يستحق الرّهن إذا 
عَسَرٌ صاحبه عن فَكَدا ا ين ال" للراهن زيادته وثمرته وكسبه 
مدة كونه مرهوناًء «(وَعَلَيهِ غُرْمُهُ)؛ أي : هلاكه» أو نقصهء أو نفقته . 
فإذا تلف الرّهن بيد المرتهن بغير قصد منهء ولا تفريط فلا 
ء عليه؛ لأنه أمانة فى يدهء كالوديعة., ولأنه لو ضَمِنَ الرَّهن 
5 الناس من 5057 من الضجان» وذلك. وسيلة إلى تعطيل 
المداينات والقروضء. وفيه ضرر عظيم» فإن تعدى بأن استعمله أو 
فعل ما لا يسوغ له فعله في الشرع. أو فرط في حفظه بأن لم يضعه 
في حرز مثله فإنه يضمن إجماعاً" ''» لزوال اثتمانه. 
قوله: «وإِنَّمَا يَلرَمْ بالقئْض واسْيِدَامَتِهِه أي: إنما يلزم الرّهن في 
حق الراهن بقبضه»ء واستدامة القبضء. وذلك لآن الرّهن عقد إرفاق 
ندر الى القيون» فانندر إلى القيض #الترض» وعلى فنا ناذا 
ا المرتهن إلى يد الرّاهن باختياره زال لزومه؛ لآنه لم يستدم 
قبضه» وقَيْض ارهن كقبض المبيع. فإذا رهنه مئْزلاً سَلّمّه مفاتيحه. 
)١(‏ أخرجه الشافعي (417/7) مرسلاًء ومن طريقه رواه البيهقي (9/57). وذكره أبو داود 
في «المراسيل» ص(777): ورواه الدارقطني (9/ ”7): والحاكم (؟/١0)‏ موصولا 


عن أبي هريرة نمه والراجح إرساله. كما قال الدارقطني وأبو داود والبزار 
وغيرهمء ثم إن قوله : «له غنمه» وعليه غرمه) مدرج من كلام سعيك بن المسيبياة كما 


ذكر البيهقي وغيره»ء انظر: «منحة العلام» (655). 
(؟) «النهاية» (9/ 731/9). (9) «المغنى») (077/5). 


) تر 0000 
لل تت ]8555| 


ري سيار تيه ياه رقن اسمرر السيء صل ار انيضر 
المرهون شرط للزوم الرّهن» وأنه إذا لم يقبضه المرتهن فللراهن 
التصرف فيه وإبطال الرّهن بقوله تعالى: رمق تَنبوْكَة4؛ أي : 
يقبضها من له الحق يستوثق بها. وهذا قول الحنفية». والشافعية. 
وهو المذهب عند الحنابلة كما نص عليه في «المبدع» وغيره»؛ وهو 
مذهب أهل الظاهر”''. 


والقول الثاني : أن القبض ليس بشرطه. بل يلزم العقد بمجرد 
الإيجاب والقبول» وهو قول المالكية» إلا أنهم جعلوا القبض شرطا 
لاختصاص المرتهن به دون سائر الغرماء» فهو شرط تمام عندهمء 
وهو رواية عند الحنابلة في حالة كون الرهن معيناء كالعبد والدار 
والسيارة ونحوها”''. واستدلوا بالقياس على البيع» فكما أن عقد 
البيع يلزم بمجرد الإيجاب والقبول وإن لم يقبضء» فهكذا الرهن. 
ومثله سائر العقود' ''. كما استدلوا بعموم الأدلة على وجوب الوفاء 
بالعقود والعهود؛ ولأن الله تعالى قال: 8ْهَإِنَ أمِنَ بَعْضْكُم بَنَضًا كَلبْوَدٌ 
أأَزِى ونين أَملَتَه 9 [البقرة: ”“18] وهذا دليل على اه إذا حصل 
الائتمان لم يلزم القبض اكتفاء بالائتتمان عنهء ولهذا أكد الله تعالى 
على المؤتمن أن يؤدي أمانته حيث أمره بالأداء ويتقوى الله . 

وا ف نوا لا اراد ال براك ا رم ذكر 


)١(‏ انظر: «المحلى) .)58١/8(‏ «الاختيار») (؟5//ا9). «المهذب) ,)5٠37/١(‏ «المبدع» 
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(9) «المغني) (511/5). 


مدوم | بَابَ الرَّهنٍ 
54*| لم 1+ 0+0++!+«| | 556طغ 


القبض فى هذه الحال؛ لآن التوثيق لا يحصل إلا به؛ لآن المتعاقدين 
فى سشره: ولبيسن قعتلهما كاتبين» قل يكون الكودن الا بالقيض» وإذا 
اشْتْرط القبض في حالة معينة لم يلزم أن يكون شرطاً في الأحوال 
المرتهن إلى يد اراهن ؛ لأن في ذلك مصلحة عظيمة؛ وفي اشتر :اط 
ده مما يكوك اراهن مقطا إلى يقائه فى يده ولحت تصرقة 


والذئ يظهر - والله اعلم -؛ أنه لا يشترط القبض.» ٠‏ بل يلزم 
عقد الرهن بمجرد الإيجاب والقبول. لقوة دليله. قال الشيخ 
عبد الرحمن السعدي عن رواية عدم اشتراط القبض: (وهي 
الصحيحة» وعليها عمل الناس» ولا يمكنهم العمل إلا بها)"'". ولا 
ريب أنه إذا قبض الرهن عند المرتهن» أو جعل عند عدل يرضى به 
الراهن والمرتهن فهذا من أكمل الحالات. 


قوله: «قَلا يَنْفْذْ تَصَرّف الرَامِنٍ بِغَيرٍ عِنْقَ» هذا تفريع على ما 
قبله؛ أي: لا ينفذ تصرف الراهن في الرّهن المقبوض ببيع أو إجارة 
ونحوهماء فإذا باع الرَّاهن الرهن لم يصح العقدء إلا إذا أجازه 
المرتهن؛ لأن تصرفه فيه يبطل حق المرتهن من 6 ثيقة» إلا العتق 
فإنه ينفذ» فإذا أ عبن الراهن العبد المرهون عَتَقَ ؟ لآنه إعتاق من 
مالك تام الخلك» كفل كعتق. المستاجر» لكن يأثم الرّاهن بهذا 
العتق؛ لما فيه من إبطال حق المرتهن من الوثيقة . 


)١(‏ «شرح عمدة الأحكام) (؟/458). 


بَاب الرّهن حححٍٍ 
217 8 | 0 


قر ل مقف وو رد ا و 7 ص ره > نض 2 ّ 0 سر 

وَتؤخد قيمته فتجعل رهناء ولا ينفك شية منه إلا باداء الكل . 
0 ا عت تر ساس © هه 0 حا | » 
وَلِلمُرْتّهن أَنْ يَرْكَبَ وَيَحْلْب بِقَدْرِ عَلَفِهِ؛ ثثمثثث .امام مام م مامه 


قوله: «وَتُوْخَدْ قِيمَتُهُ فتَخِعَل رَهْنه أي: تؤخذ قيمة الرّهن وهو 
العبد الذي أعتقه الرّاهن؛ لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة» فأشبه 
ما لو أتلفه» وتجعل رخ 4150 اليا يلال ب 

وظاهر كلامه أن العتق ينفذء سواءٌ أكان موسراً أم معسراء 
وهذا هو الصحيح ين المدهبيه: 

والقول الثاني: لا ينفذ مطلقاء لما فيه من إبطال حق المسلم. 
وهو أحد القولين 2 المذهب . 

والقول. الغاليك:: ينفلد عقق الموسير دوك المعب 7 

قوله: «وَلا يَنْقَكُ شَيءٌ مِنّْهُ إلا بَآَدَاءِ الكل أي: ولا ينفك شىء 
من الرّهن إلا بأداء الدّينَ كله؛ لأن حق الوثيقة يتعلق بجميع الرّهن 
فيصير محبوساً بكل الحق» سواء كان الرّهن مما يمكن قسمته»ء كإبل 
وغنم». أو لا تمكن. كسيارة وعقار. 

قوله: «وَلِلمُرْتَهِنِ أَنْ يَرْكَبَ وَيَحْلْتٍ بِقَدْرٍ عَلَفِهِ أي: إذا كان 
الرّهن حيواناً يَحتاج إلى مؤنة» فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر 
علفهء ولو لم يأذن له المالك؛ لأنه مأذون فيه شرعاًء وعليه أن 
يتحرى العدل في الحلب والركوب. وهو مذهب أحمد 
يريج أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله وَكِل 
«الظّهة يَرْكبُ بِنَفْقَيَه إِذَا كَانَ مَدهُوناً وَلبَنَ الدَرٌّ يُشَرَبُ يَِفْقَيِه 5 
ا الّذِي سن ال ويدار 


.)١198/7( انظر: «المغنى) (5/ 587)»ء «الكافى»‎ )1١( 
.)59١7( أخرجه البخاري‎ )0( .)0١١/5( انظر: «المغني»‎ )0( 


المرتهن يَرْكَبٌ وَيَشْرَبٌ مقابل نفقتهء ولا يعارض هذا قوله عله 
«لا يَغْلَنُ الرهن مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَئَهُ لَهُ عُنْمَهُ وَعَلَّيهِ غُرْمُهُ)7", 
5 شي بحيام اراق لذن لحني راي عيريه إلى اندر 
الرهن لثبوت يده عليهء وهذا فيما احتاج إلى مؤنة كالحيوان» أما 
ما لا يحتاج كالدار والمتاع والسيارة ونحوها فلا يجوز للمرتهن 
الانتفاع به بغير إذن الرَّاهنء قال الموفق: «لا نعلم فيه خلافا؛ 
لآن الرّهن ملك الرّاهن. فكذلك منافعه. فليس لغيره أخذها إلا 
اا 
وأجزنا الانتفاع بالمحلوب والمركوب لثبوت النص فيهماء 

فيبقى ما عداهما على المنع» فإذا أذن له جاز الانتفاع» ما لم يكن 
الدّين قرضاً فإن كان قرضاً لم يجزء نص عليه" ''» حذراً من قرض 
جر نفعا 

أما مسألة المركوب والمحلوب فهي غير داخلة في القرض 
الذي جَرَّ نفعاً؛ لأن المعاوضة حاصلةء 3 الركرب والحلب فراضى 
فيه النفقة التي يقوم بها المرتهن . 

وذهب الجمهور من المالكية» والشافعية» وأحمد في رواية إلى 
أن المرتهن لا ينتفع من الرّهن بشيء مطلقاً؛ لأنه ملك غيره» ولم 
ياذن له 5 الانتفاع”'. 


بإدنه 
وبع 


وردوا الحديث بأله مخالف 5 من وجهين . 


.)0094/5( تقدم تخريجه قريباً . (؟) «المغنى)‎ )١( 
.)5٠١ /١( «بداية المجتهد) (59/5). «المهذب»‎ »)0١١/5( «المغنى»‎ ):( 


-) بير 2 5 

يَاب الرّهن 5-00[ 
كتتاكتتتتتتتتككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكككتك 3410 
50 206 5 > © ,يو ك0 ع ل إل تر سر 

وَلَو جى فِالمَجِبِيٌ عليه احق اه ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الأول: اشعرى: لشي الجاتك أن مركب ريشضربه بخير إذن 
المالك» والأصل أنه لا يجوز إلا بإذنه» لحديث ابن عمر وكيا : 
«لا يَحْلِبنَ أَحَدّ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلا بإِذْنه)” . 

الثاني : تضمينه ذلك الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة» والأصل أن 
المنفعة تقابل بقيمة. 

والقول الأول أرجح لقوّة دليله. ووضوح مأخذه. وقد قرر 
شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديث موافق للقياس لأمرين : 

١‏ - أن نفقة المرهون واجبة على الرّاهنء. فإذا أنفق عليه 
المرتهن فقد أدى واجباً عن غيره بغير إذنه فيما له فيه حق» فلو حُكمَ 
على فعله بمثل ما كم به على نظائره» لاقتضى أن يرجع المنفق 
على من عليه الواجب» والركوب والشرب هو هذا الرجوع. 

؟ - أن الركوب والشرب منفعة رضي بها المنفق عوضاً عن 
النفقة» وهي صالحة لتكون بدلاء فلو حُكمَ عليه بمثل ما حكم به 
على نظائره من الأعواض الصالحة للبدلية التي رضي بها المستعاض 
عوضاً مثل رزق وكسوة المرضعات» لاقتضى القياس جواز كونهما 
رم عن سنلدة 

ولو فرض أن الحديث مخالف للأصول لم يقتض ذلك ردّه؛ 
لأنه إذا صح الحديث صار أصلا بنفسه. 

قوله: «وَلّو حَنَىء فَالمَخِْنِيُ عَلَيِهِ آحق بِرَقَبَتِهِه أي: إذا كان 
)١(‏ أخرجه البخاري (7515705). ومسلم .)١755(‏ 

.)056١- 55١ /5١( «مجموع الفتاوى)‎ )0( 


وديم بَابَ الرَّهنٍ 
[وع*غتغئتبلل- تت 


02 ال ا" راد رو هه اس 2 0 و 00 7 َ« عو 
فلو فذاه سَيِدهِ فهو رَهنْ بحَاله. وَإن جِنِيَ عليه فالخصًم 
هه ص أ[ ل ست ل أ[ م هه 0 سير ١‏ 

مَالكهء وَمَا قيَضه بسَبَبهِ رَهِنْ» كنمائهء ا 0 


الرّهن عبداً ‏ مثلاً - وجنى جناية موجبة للمال ‏ سواء كانت على 
إنسان أو على مال - فالمجني عليه أحق برقبة الجاني وهو العبد. 
حي السريي ذال ليوو الا نعلم في هذا خلافً20؛ لأن 
الجناية مقدمة على يعن الماللنبه والملك: اقوى من الرهق» فاولى أن 
يقدم على الرّهن» وعلى هذا فيبطل الرّهن إذا سلمه للمجني عليه. 

قوله: «فلو فَدَاهُ سَيِّدْهُ فَهُوَ رَهْنُ بكاله» أي: إن اختار سيد 
العبد الجاني فداءه فهو رهن بحاله؛ لأن حق المرتهن قائم لوجود 
سببه» وإنما قَدَّمَ حق المجني عليه لقوته» فإذا زال ظهر حكم 
الرهن. 

قوله: «وَإِنْ جُنِي عَلَيهِ فَالخَصْمْ مَالِكَهُ» أي: وإن جني على العبد 
المرهون جناية توجب القصاص كقتل أو جرح» فالخصم في طلب ما 
توجبه الجناية هو مالكه. وهو سيدهء وليس المرتهن؛ لآنه المالك». 
والاوض الواجب بالجدارة ولخد وابها للمرين فيد سن الونيدة. 

3 «وَمَا قيَضْه يِسَبَبهِ رَهْنْ» ال ونيا فبقية: سيلة. نسسب 

من القتل أو الجرح على العبد المرهون فهو رهن؛ لأنها بدل 

عنه» أو بدل جزء منه. 

قوله: «كَنَمَائِهه أي: إن نْمَاء الرّهن المتصلء» كالسّمن وتعلم 
الصنعة» والمنفصل كالولد والثمرة «رهن»؛ أي: تابع للرهن وملحق 
به يكون في يد المرتهن» كالأصل. بمعنى: أنه إذا احتيج إلى بيعه 


بَابٌ ا لرّهن حر 


مه سس سس 


وَكَسُبه) فَإِذَا حَلّ الدَّينٌ امم الرَّاهِنٌ مِنَ الوَفَاء أَجَبَرَه 
الحاكم, وَإلّا ا وَقَضَى ديه . 


في وفاء الدّين بيع مع الأصل؛ لأن الرّهن عقد على العين» فيدخل 
فيه ما ذكرء كالبيع والهبّة. 

قوله: «وَكشيه» أي : ما كسبه العبد المرهون فهو تابع له 
فيكون رهنا معهء ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع » وهذا هو المذهب» 
وهو من المفرداتء» لما تقدم. والجمهور على أن الكسب لا يدخل 
فى الرهن"''؛ لأنه عقد لا يزيل الملك عن الرقبة» فلا يسري إليهاء 
كاالإجارة . 

قوله: «فَإَِا حل الدَيِن فَامْتَنَعَ الَاهِنُ مِنَ الوَفَاءٍ أجْبَرَهُ الحَاكِمُ 
أي: فإذا حَل الدّين ألزء الرّاهن الإيفاء؛ لأنه دين حالء» كالدّين 
الذي لا رهن بهء فإذا وفى دينه انفسخ الرّهن وعاد إلى صاحبه. 

قوله: «وَإِلّا بَاعَهُ وَقَضَى دَينَهُ» أي: وإن لم يفعل الرّاهن ما 
ذكر باع الحاكم الرّهن لتعينه ري لآداء الوااجب» وقضى دَينه من 
لاه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيهء وهذا إذا كان 
الرّهن ليس من جنس الدَّين كسيارة» ودارء وساعة ونحوهاء فإنها 
تباع» ثم إن كان ثمنها بقدر الدّين أخذه المرتهن» وإن كان أكثر أخذ 
حقه وردً الباقي» وإن كان أقل أخذ الموجود وبقي الباقى في ذمة 
الراهن» إلا إذا رضى المرتهن بأخذ الرّهن إذا كان بقدر الذين فله 
ذلك» والله أعلم . 


02010 «الإفصاح» (1/ كك اامغني المحتاج» )+ (الإنصاف) (8/5ة 1ن 186595 


بَابٌ الضمَانٍ 





أي: والكفالة؛ لأن فيها شبهاً بالصّمانء وإن كان هناك فروق 
بينهما كما سيأتى ‏ إن شاء الله - وقد جعلتها فى باب مستقل 
عجان ١‏ مفرور افر الف ل انان قير شاو دوي 


كنظائرها . 
وهو مشتق من التضمن؛ لآن ذمة الضامن تتضمن الحقء. أو من 
العا المر ما وجب أو يجبء على غيره من حق . 


عنه» فلا يسقط عنه بالسييان. أو التزام 
كجغل على عمل أو لمن مبيمخ مستقبل »2 وعلل' هذا فالضمان 
التزام متعلق بالحقوق المالية. سواء أكان على حي. ام سبيت © 


كما سيأتى ‏ إن شاء الله 
فى الجملة. قال تعالى: #وَلِمَن جَآءَ بي حمل بَعِير» [يوسف: ؟0]؛ 
اع الملك الذي فقِدَ محل بعير»؛ أي : ما 


وشرعا : تزام 

دالحييان ان يلتزم ل ا ل ا ا 
كثمن مبيع. أو قرض. بسو سات او 
010 


أي : 05 جاء : 
واما بادنيية للضامن فهو مستحب ؟ ل" من الأحسانة والله 
)١(‏ انظر: «المطلع هى 7:60 اندر النقي») (9/م 0ه «الإنصاف» (05/ 189). 


تعالى يقول: وكيوا إِنَّ أنه حت الْمتسِيي» البقرة: 148]» لكن هذا 
مقيد بقدرة الضامن على الوفاء»ء فإن لم يكن قادراً على الوفاء لم 
يستحب الضمان في هذه الحال؛ لأن فيه ضررا عليه» ولا ينبغي 
اسار معل عن حا يم 

ومن السّنّة حديث جابر 5 ضكنه قال : كان النَبِيْ لةِ لا يُصَلَّى 
عَلَى رَجُلِ عَلَيهِ دينء ني بِمَيِّتِ ل «مّل عَلَيْهِ دَينّ؟» قالوا: 
نعمء دِينَارَانِء قال : اصَلُوا علَى صَادِكُم' فقال أبو قتادة: هُمًا عَلَىَّ 
ا ل ل ل ا عر الي على احة 
قييان دين الميت. 

والصضّمان من عقود التوثقة التي يتوثق بها صاحب الحق ممن 
هو عليه» فهو كالرّهن والكفالة» وجوازه من محاسن الشريعة 
الإسلامية» وتسهيل المعامللات. 

وهو يصح بكل لفظ يُفهم منه الصَّمان غُرفاًء مدل آنا ضمينء 
وكفيل» وحميل» وزعيم» ونحو ذلك . 

قوله: «إِنّمَا يَصِحٌ مِنْ جَائِزِ النَصَرُْفِه أي: إنما يصح الضمان 
بسن يسع تصرنه في الملل وهو الحر البالغ الرشيد ‏ وهو من 

بحسن التصرف في ماله رجلا كان أو امرأة؛ لأن الضّمان إيجاب 
0 فلم يصح من غير جائز التصرف؛ كالصغيرء والعبد» والسفيه. 


)210 لمن كردم الممتع) .)١187/9(‏ | 
6 اخرجه ابو داود 7 والنسائي (/560)., واحمد ل وسئده صحيح » وله 
شاهد عند البخاري )7١١1/7(‏ من حديث سلمة ؛ بن الأكوع وي 


الوجُوب: 200000000 


ويصح من مفلس؛ لأن ضمانه تصرف منه في ذمته» والحجر عليه إنما 
هو في ماله لأجل الغرماء لا في ذمته. ريع بعد فلك الحجر عند 
قوله: «برضاة» أ إِنَ رضا العام ار ِ أن سيان تبرع 
بالتزام الحق. فاعتبر له الرضاء اخإت الا حلي لم بعس اع رضا 
المضمون له أو المضمون عنه فغير معتبر؛ لآن أبا قتادة وَلِكِنه ضمن 
من عير رضى المضمون له والمضمون عره © وأقَره النبى كلد ولآله 
لو قضى الدّين عن المضمون عنه بغير إذنه ورضاه صحء فكذا إذا 


صر 


فون هده 


قوله: «وَلا يُعْتَبَرْ كَونُ الحَقّ مَعْلُوماَ» أي: لا يعتبر في الصَّمان 
كون الحق المضمون معلوماًء بل يصح ولو مجهولاً إذا آل إلى 
العلم» كأن يقول: أنا ضامن لك ما على فلان» أو ما يقر به لك. 
أو أنا ضامن لك ما أعطيت محمدا من الكتب». ونحو ذلك» 
واستدلوا بقوله تعالى: 9أوَلِمَن جَاءَ بهد يمل يبر وآنا عد 
[يوسف: ا0]» وحمل البعير غير معلوم؛ آنه يخعلن» وهذا 
الاستدلال فيه نظرء. والأظهر أن مثل ذلك معلوم بالعَرّْفِء فهو 
كإطلاق النفقة ونحوها مما يكتفى فيه بالعرف» لكن يؤخذ بالتعليل. 
وهو أن الضمان عقد تبرع. وليس عقد معاوضة. وعمقد التبرع 
يتسامح فيه . 


قوله: «ة لا وَاحِياً إن آل إلى الؤَحُوب» أ ولا يعتبر كون الحق 


كالعاريةء أو قيمة هذه السيارة إن اشتراها منك فلان ونحو ذلك؟ 
لأن الآية دَلْت على ضمان حمل بعير مع أنه لم يكن وجب؛ لآنه لا 
يجب لأحد إلا إن جاء بصواع الملك» وهذا بخلاف دين الكتابة فلا 
يصح ضمانه في أصح الروايتين» وهو قول أكثر العلماء؛ لأنه ليس 
بواجبء. ولا مآله إلى الوجوب. 

والثانية: يصح؛ لأنه دَينْ على المكاتب. فصح ضمانهء كبقية 


ال 


د ضمان الآمانات؟ كوديعة. وعين مؤجرة. اق توك مدفوع إلى 
صاحب اليدء فكذا ضامنه لا تكون مضمونة عليه؛ لأنه فرع» وقوله: 
إلا أن يَضمَنَ تَعذَيّه)؛ أي : يصح أ يصمن التَعدَي فى الأمانة: 
فإذا. تلفت بتعدية» أو قرط في حفظها لزمه ضمانهاء فلزم ضامنها 
أيضاء وهذا من ضمان ما مآله إلى الوجوبء» كما تقدم. 

قوله: «وله مُطَالَيَةَ مَنْ شَاءَ» ا ولرب الحق مطالبة من شاء 
من المضمون عن او الشياضا : أن الحق ثابت في ذمتهماء فله 
بطاية م ااه بهم وهو بلعب الجمهور”''» واستدلوا بعموم 
حديث أبي أمامة ونه قال: سَمِعْتَ رَسُولَ الل يي نفي حُحظبَيه عَام 


م 3 و 


حَجَةٍ الوَدَاع 00 ريه 58 والبكه مَرْدَودَة) 5» وَالدَينٌ مَقْضِئٌ 


يفا 


.)5١١/9( (؟) (إعلام الموقعين»‎ .)١199/5( «الإنصاف»‎ )١( 


باقر 9 
١‏ مالالا ار 


ل ا و بس هه )١(‏ 3 يمو ع 9 
وَالْرْعِيم غارم) 4 والزعيم : هو الضمين» والغرم : اداء شيع يلزمهء 
فدل على أنه ضامن يلزمه الأداء مطلقاء وهو قد التزم الوفاء بدون 
ذكرها عنه الموفق» واختاره العلامة ابن القيم» والشيخ عبد الرحمن 
ال وذلك لأمرين : 
الأول: أن الصّامن فرع» والمضمون عنه أصلء وقاعدة 
الشريعة أن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول؛ 
كات في الطهارة. والصوم في كفارة ادير 
الثاني : 3 العيمان * توثقة وحفظ للحقء فهو جار مجرى الرهق 
فى الاستيئاق» ولكن ذالة ورهن غينع بين رهن ذمة أقامها 
الشارع مقام رهن الأعيان للحاجة, والرّهن لا يُستوفى منه إلا مع 
تعذر الاستيفاء من الراهن» فكذا الْضَمين. 
يستقبحول مطالبة الضامن مع تيسر أخذ الحق من المضمون فكة فإن 
0 أخرجه ار داود (:/81؟)» (9786560)» والترمذي (5156١)غ‏ وابن ماجه (لا١٠١٠5),‏ 
وام لا وعيرهم من هده طرق» عن [سماعيل بن عياثن : عن شرحييل بن 
مسلم الخولاني» عن أبي أمامة ويه مرفوعا . وبعضهم أخرجه مطولاً. وار 
مختصرا. وإسناده حسن» من أجل إسماعيل بن عياش» فقد قال عنه في «التقريب): 
«صدوق في روايته عن أهل بلده» مُخَلّط في غيرهم»» وسيأتي لذلك زيادة في كتاب 


(الوضايا» .إن شباء الله 
(0) «المغنى» (/857/1)». «المختارات الجلية) ص(865). 


يَاب ), 2 2 ان حح-رٍ 


ار ناي الأصيل بَرِنَاء لا عكسةه. وَيَرْجِعَْ يما 
للرجوع . 
الضامن لم ينصب نفسه لأن يطالبه المضمون له مع وجود الأصل 
ويسرته» وإنما هو محل يرجع إليه عند تعذر الاستيفاء من الأصل . 

وأجاب هؤلاء عن حديث أبي أقافة ؤَيدَئه بأنه لا منافاة بينه 
وبين القول بأن الضامن لا يُطالب؛ لأنه لا عموم له» ولا يدل على 
أن الضا من غارم في ميم الأجوال» ليل كه لو أذَى صاحب 
الأصل ما عليه لم يكن الضامن غارماً"''. 

قوله: «ولو أئرَأً الأصبل َرنَاء لا عَكسّة» اه ولو أبرأ صاحب 
الحق «الأصِيل»؛. وهو المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء أو 
حوالة ونحوها (بَرِنَا) ؛ ا برى الأصيل وهو المضمون عنه » وبرى 
الفرع وهو الضّامن؛ لأنه تبع لهء ولأنه وثيقة» فإذا برئ الأصيل 
زالت الوثيقة؛ كالرَّهن. قال الموفق: ١لا‏ نعلم فيه خلافا» اننا 

وقوله : ١لا‏ عَكسُهً) أي: فلا يبرا المضمون عنه ببراءة الضامن؛ 
لآن الأصل لا يبرا ببراءة التبع» ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء 
الدين منهاء فيبقى في ذمة الأصل؛ كالرّهن إذا انفسخ من غير 
استفاء:: 

قوله: «وَمَرْجعٌ يما أدذّى ناويا لِلرحُوع» 51 2-21 الشوامرن 
على المضمون عنه إذا قضى الدَّينء بما أذَّاه ناويا الرعري 06 
أذن المضمون عنه في القضاء رانك لآنه قضاءٌ مَبْرِئ من ذَينٍ 
واجب» فكان من ضمان من : هو عليهء وممهوم قوله : «نَاوياً ِلرَجْوع) 


01 (إعلام الموقعين») (”7/ .)5١7” »5١١‏ (0) «المغنى)» (/ا/ /81). 


أنه إذا لم ينو الضّامن حال القضاء لم يرجع. وتحت هذا صورتان: 
الأولى: أن يقضي الذدَّين بنية التبَرّع فهذا لا يرجع. قال في 
«الإنصاف»: (بلا نزاع». لآنه متطوع لا يدا 

الثانية: أن يقضي الدَّين ولم ينو تبرعاً ولا رجوعاًء بل دَهَلَ 
عن قصد الرجوع وعدمه. فظاهر كلام المؤلف أنه لا يرجع؛ لآنه 
خص رجوعه على المضمون عنه بنية الرجوع. وهذا هو المذهب. 

وقيل: يرجع. وهو ظاهر كلام الخرقي» وجزم به في 
ا وهذا هوالأظهر ‏ إن شاء الله فإن عزوب الئية 
وذهول المكلف عنها أمر وارد. 

ويناسب في نهاية هذا الباب أن أذكر نبذة موجزة عن التأمين؛ 
لأهميته في هذا العصرء وهو أنواع» أكتفي منها بما يلي : 

١‏ التأمين التجاري وهو التأمين الذي تقوم به شركات التأمين 
المساهمة» وهي شركات تنشأً برأس مال يقدمه المساهمون بقصد 
استتمارة والحصول على ربح من ورائه. 

وشركات التأمين مستقلة تماماً عن الموّمَّن لهم» فالمساهمون 
في هذه الشركات هم الموّمّنونء والعملاء الذين يبرمون عقود التأمين 
معها هم الموَّمّنُ لهم. 

وهذا النوع من التأمين ممنوع شرعاً لا لذاته» بل لما يحيط به 
من المخالفات الشرعية؛ لأآن الهدف منه هو الحصول على المال 


.) 5١ه «الإنصاف» (ه/‎ )١( 
,)5( «المغنى» (/10/ )2 (الإنصاف» (ه/ ه١٠5), «الوجيز» ضر‎ )6( 


يَاب | 2 َ ان ١‏ ا لآ 


بشتى الطرق والوسائل دون مبالاة بمخالفتها للأحكام الشرعية؛ فإن 
هذا النوع من التأمين قائم على الجهالة والغررء وفيه ربا أو شبهة 
الرباء كما أن فيه أكل أموال الناس بالباطل» وهو من جنس القمار 
المحرم شرعاً . 

؟ ‏ التأمين التبادلي أو التعاوني: هو عقد تأمين جماعي يلتزم 
ري اشر بي اس حر امار التي ب اض اسي 
التبرع» لتعويض الأضرار التي قد تصيب أيّاً منهم عند تحقق الخطر 
المؤمّن منه» ولذا فإن التاهين التعاوني ريايالبيه المتعددة: الصحي. 
والتأمين على المساكن, والمراكب. .. إلخ) لا يهدف إلى تحقيق 
ربح للمشتركين فيه». وإنما الغاية منه هي التعاون بالصفة المذكورة. 
ولذا فإن التأمين التعاونى يخلو من الربا؛ لآن عقود المساهمين فيه 
ليست ربوية» ولا يُستغل أقساط التأمين فى معاملات ربوية» وقد قرر 
الب الى ل انه لساري سراد بالإجماع على قرار هيئة 
كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني بدلا من التأمين التجاري 
المحرم . 

” - التأمين الاجتماعىي» وهو تأمين ذو صبغة إجبارية يتقرر 
لا و حابن سام فلت اسم يري 
والبطالة» وحماية لمستقبل ذويهم حال وفاة عائلهم. 

فهذا نوع من أنواع الرعاية الاجتماعيةء يؤدي إلى توفير الأمن 
الاقتصادي للإنسان في مستقبل حياته أو لذويه بعد وفاته. 

ويقوم هذا النظام على أساس اقتطاع جزءٍ من الدخل الدوري 
للمشتركين واستثماره من خلال مؤسسة حكومية عامة» لكن قد يؤخدذ 


على النشاط الاستثماري لموارده أنه موجه فى الغالب نحو إقراض 
الدولة بفوائد ربوية محددة. ْ 

ويكاد ينعقد الإجماع من علماء العصر على جواز هذا النوع 
من التأمين؛ لأن أساس تحريم التأمين ‏ بصفة عامة ‏ هو الغررء 
وهو يقتصر على عقود المعاوضات دون التبرعات» ونظام التأمين 
الاجتماعي لا يدخل في عقود المعاوضات؛ لأن الدولة ليست في 
مركز المعاوض الذي يطلب مقابلاً لما بذل» بل هي تسهم بجزء من 
المال العام تحقيقاً لمقاصد التأمين. وما قد يشوبه من جهالة أو 
غررء فلا تأثير لهما في صحة التعامل» وهو يتفق مع مقررات 
الإسلام في الدعوة إلى التكافل الاجتماعي ومواساة العجزة 
والمحتاجين». والدعوة للادخار لمواجهة الحاجات المستقبلية» وفكرة 
التأمين الاجتماعي ترجع في أصلها إلى أيام الخلافة الراشدة. 

4 التأمين ضد حوادث السيارات» وهذا يشمل التأمين على 
السيارة نفسها ضد التلف الناتج عن الحادثء» والتأمين على شخص 
سائق السيارة ضد الموت أو الإصابة التى يسببها الحادث» والتأمين ضد 
مسؤولية سائق السيارة تجاه الغير عن الضرر الذي يترئب على الحادث . 

وقد وقع الخلاف بين العلماء حول التأمين على حوادث 
الساراته فمنهم من منعه. ومنهم من أناحةع ولكل منهم أدلةء أما 
ما يتعلق بإلزام الناس بهء فإن هذا من حق ولي الأمرء فله أن يلزم 
الناس يه تطبيقا لميذا السياسة الشرعية وامهاذا إلى قاعئدة: تصرف 
الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وغيرها من القواعد الشرعية. 

وعلى المسلم أن يلتزم بهذا التأمين» سواء أكان يرى جوازه. 


5 الضّمَانِ حجر 
1ك1111111ككك1111111ةة11111511؟5454414611ك35ات | 


ار يرى عدم جوازه. ابا تقول اله سال :ير ليق 1ل وأطيكرا 
لس رك الخ 989 [النساء: 59]. 

والبخلاصة فى هذا الباي: أن التامية..بانواعة يعتير هن 
لدي صصح رسيي دا ست ال ول سه 
المعامللات بنص من القرآن أو السنة» فإنه يجب البعد يه وإن 
كانك الحسالة اجتهادية» فباب الاجتهاد واسع. اتسين مير 
وإذا منع من عقد من هذه العقود بإجماع العلماء» وجب البحث عن 
البديل الإسلامي» وهذا يوجد في 0 التعاوني بأنواعه. والله 


9 أعلو”''. 


)١(‏ انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» 55١/١6(‏ وما بعدها). «قرارات المجمع الفقهي في 

مكة» ص(١3)».‏ «قرارات السام الفقهي في جدة» ص(١225.‏ «الربا والمعامللات 

ييه ص (4)5:*5 :رسيالة (التأمين بر بين الحظر والإباحة» ص(١١5).‏ «فتاوى ابن 
عنيئين ا :5171/75 


نات الكفالةه 


بَابُ الكفالة 

قوله: «وَتَصِحٌ كَفَالَةَ بَدَنِ مَنْ عَلَيهِ تين» هذا شروع في أحكام 

الكفالة» وهي في اللغة: مصدر كَمْل بمعنى : التزم . 

وشرعاً: التزام إحضار بَدَنْ المكفول. 

فالعقد في الكفالة واقع على بدن من عليه دين لإنسان؛ لأنه 

حق مالىء فصحّحت الكفالة به؛ كالضّمانء ولا يختص ذلك بالدّينء 

بل تصح الكفالة ييدث من عنده عين مسمونة؟ كعارية ليردها إن كانت 

باقية» أو يرد بدلها إن لم تكن باقية. 

والكفالة صحيحة, لقوله تعالى: قال لت 

ون مَوَيمًا ورت ألو لتاق بيه إل أن خا 4 اريف 5 قالادىة: 

دليل على جواز الكفالة بإحضار البدنء لقوله: م« تنك بوء إل أن 

باط اط يكم . فأعطوا أباهم الميثاق» وَأَشْهَدَ الله تعالى على ذلك» 

وأرسل أخا يوسف معهم. 

فإن قيل: لم يثبت على المكفول به هنا شيء». قيل: بل عليه 

ق؟؛ لأنه إذا دعاه والده لزمته الإجابة. 

ومما يدل على صحة الكفالة أن الحاجة داعية إلى الاستيثاق 
بضمان المال او اليدنء والكله احعف من الصمان: لأن فيان 
المال يمتنع منه كثير من الناس» فلو لم تجز الكفالة بالنفس لأدَى 
إلى الحرج وعدم المعاملات المحتاج إليها . 

وبين الكفالة والضّمان فروق منها : 


١‏ - أن الضّمان التزام للدّين» وهي التزام بإحضار البدن» وقد 
يطلق لفقا الكفالة ويراة يه القيمان ب فهذا فى هرف الناسبى. وقد 
يكون فيه تقيبد بأن يقول: أنا أكفله كفالة عر" . 

١‏ - يجوز مطالبة الضّامن مع حضور المضمون عنه عند عدم 
قدرته على الأداء. ولا يجوز فيها مطالبة الكفيل مع حضور المكفول 

ام الضَامن حورت المقمون غيهب ارييرا الكفيل بموت 
الكل 

ل ل ولا تصح كفالة الميت. 

قوله: «لا حَنى أ : لا تصح كفالة بدن من عليه حَدٌَ: سواء 
كان لله تعالى؛ كالرّناء والسّرقةء زالعريم اف كان لأدمي ؛ 
كالقذف؛ لآنه لا فائدة من الكفالة» إذ لا يجوز استيفاؤه من الكفيل 
في حال تعذر الاستيفاء من المكفول. 

وعللوا ذلك يأن الكمالة اسعيكاق» والحدوة مبتاها على 
الإسقاط والدرء بالشبهات». فلا يدخل فيها الاستيثاق . 

توي :1 نه يتبوة ن عننا فقي ل ان صقر 
الكفيل الشخص المكفول لزمه ما عليه من الدّين» لعموم قوله 55 : 
«الرّعِيمُ غَارِة)"' 0 ومفهومه أنه إذا أحضره ف يرق الكفيا.؟ لآن الكفالة 
عقد على عمل» فبرئ منه بالعمل المقصود؛ كالإجارة. 

قوله: «لا إِنْ مَاتَ» أي: لا إن مات المكفولء فإن الكفيل لا 
بلزمة شيعه بل يبرأء وتسقط الكفالة؛ لآن الحضور سقط عنه بموت 
محري راله تذلى اعد 


)١(‏ «الشرح الممتع» .)35١7/9(‏ (؟) تقدم لخرييه رياه 


تَابٌ الحَوَالَةِ 





مر 


بَابُ الحَوَالَةِ 


الحوالة: بفتح الحاءء مأخوذة من التحول والانتقال؛ لأنها 
كول الحق ونقله عن نزمة إلى ذم 
فشيرها : نقل دين من نذمة التحيل إلى زمة الكيحال علية. 

وهي مشروعة بالسَّنَّة والإجماعء أما السَّئّة فستأتي» وأما 

الإجماع فقد حكاه من العلماء ابن قدامة وغيره"''. 

وفائدتها: تسهيل المعاملات بين الناس» لا سيما إذا كان 

الغريم في بلدء والمحال عليه في بلد آخر. ويسهل على المحال 

الاستفاء. متة. 

وممداس بابي لتر والتوي المصرارها بن ادير 

تار سيا وصفة. والتفرق قبل القبض» وإنما هي من جنس 

ونم السو بي عند يلات رده اذى 4 التي دز فى درط 

الوفاء» كما الى إن شاع الله.: ْ ْ 

والحوالة يتعلق بها ثلاثة أطراف. هم: 

١‏ - المحَال: وهو صاحب الحقّ». ويقال له: المحتال. 

5 - المجيل: وهو مَنْ عليه حق وله حق. 

؟" - المحَال عليه: وهو مَنْ عليه حق للمجيل . 

والحوالة قد تكون بإحالة الدين من شخص إلى آخرء وهي 


.)057/1١/( «المغنى)‎ )١( 


صر 


يَبْرَأْ بها المحيل» وَشْرْطهًا : 20000000 


المقتصوذة يهذا الاي وقد تكون يتحويل المال من يلد إلى يلد 
آخرء وهي الحوالة المصرفية» وسأذكرها ‏ إن شاء الله في آخر 
اباب 

قوله: «يَيْرَاً بهًا المُحِيلُ» أي: يبرأ المُحيل بالحوالة» وذلك إذا 
اجتمعت شروطهاء فينتقل الحق من ذمة المجيل إلى ذمة المحَال 
عليهء ويبرأً المُجيل» فلا يملك المحتال الرجوع على المجيل 
بحال» سواء أمكن استيفاء الحق من المحَال عليه أو تعذر لِمَظل. 
أو قَلّسء أو موت أو غيرها» وهذا هو الصحيح من المذحى 2" 

دعن أحمة رواية أنه لآ بير التجيل مطلقاء وللمحنال 
الرجوع'''» واختار ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي'"؛ لأن 
قوله كه : «مطل العْنِيّ ظَلمْ وَِذا 5-5 َحَدَكُمْ على مَلِيءِ 
فَليتبَغ) 2 أمرْ بإحسان الوفاء ممن عليه الحق؛ لأن المطل : تأخير 
ما اسْتَحِقّ أداؤه بغير عذرء وَأَمْرٌ لصاحب الحق أن يقبل الحوالة ولا 
الاك نش 1 يات تر عي الور نير راي قرم 
الحديث يدل على أن الغريم لحرا ا انه ير زر ابس 


ع 


المحَال علية» او مَطَلء أو تعذر الوفاء منه فاك بن على ذيك 


بوجه . واللّه أعلم . 

قوله: «وَشَرْطهَاء أي: شرط الحوالة» وهو مفرد مضاف. 
فيعم؛ لأن شروط الحوالة ثلاثة لا تصح إلا بها. 
)١(‏ «المغني» (1/ .)256١‏ «الإنصاف» (558/60). 


.)87 «المختارات الجلية)» ص(28757»‎ )١( 
.)1555( أخرجه البخاري (757837). ومسلم‎ )9( 


ححو يَابٌ الحَوَالَةِ 
11 يكتق0707لللللللالللللللللللللللللبلبللسسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللسللسسلسسللللللللسسسسسسسسسسبسسسسسب97”؟)”؟”؟؟؟؟بب7؟ب؟7ب7ب7ك 


هس 
يهف 


اتُقَاقَّ الدينين جِنْسَاً وصمة .2 000 وَتأجِيلاً ‏ وَكُونها عَلَى 


قوله: «انَقَاقٌ الدَينَينِ حِدْساً وَصِفَة هذا الشرط الأول لصحة 
الحوالة «اتَفاق الدَّيئين) ؛ أي : تماثلهما اجنْساً) كدناثير يبدناسيرء 
ودراهم بدراهمء وشعير بشعيرء فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو 
عكسه لم يصح لعدم التماثل. «وصفة» كصحاح بصحاح.ء أو 
مضروبة بمثلهاء أو بر جيد بمثله؛ لأنها عقد إرفاق» فلو 
جوّزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل» فتخرج عن 
موضعها . 


قوله: «وَخْلُولا وَتََجِيلاَه معطوف على ما قبلهء فهو تابع 
للشرط الأول» والمعنى: أنه لا بد من اتفاق رن في الحلول. 
ار كود 0 ولا بد من اتفاقهما في التأجيل ؛ بأن يكونا 
الب ايخ الاق الأجل» فلو كان احدهيا ا رالكتعر لويد 
1 تصح الحوالة. فلا يحيله بدراهم 1 ا زيد الذي عنده له 
دراهم مؤجلة. وكذا لو كان أحدهما ل بعد شهر والآخر بعد 
شهرين» لما تقدم من أنها عقد إرفاق». لكن الأظهر أنه إذا أحاله 
بموؤجل على دين ال له على زيد أنه يجوز؛ لأنه زاده نخيراء 
وكذا لو أحاله بِبْرٌ رديء على بر جيد» وكذا لو أحاله بجيّدٍ على 
رك أو بحالٌ على مؤجل فلا بأس بذلك إذا قلنا : إن الحا 
استيفاء » وليست بيع" '2. 


قوله: «وَكُونْهَا عَلَى دين مُسْتَقِرٌّه هذا الشرط الثانى» وهو أن 
() «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» »)١١١/5(‏ «الشرح الممتع» .)5١7/9(‏ 


بَابٌ الحَوَالَةِ ححلةٍ 
#244 :غ20 
برِضًا المجيل» لا المُحَْالٍ إِنْ أَحَالَهُ عَلَى مَلِيءِ . 


تكون الحوالة على دين مستقر في ذمة المَحَال عليه» كبدل قرض» 
وثمن مبيع» وهذا هو الصحيح من المذهب"''؛ لأن مقتضى الحوالة 
إلزام المحَال عليه بالدذين» وما ليس بمستقر عرضة للسقوطء فلا 
تثبت فيه الحوالة» فلا تصح حوالة سيد على مالٍ كتابةٍ بينه وبين 
عبده» لعدم استقراره؛ لأن المكاتب قد يعجز عن دين الكتابة, 
فينفسخ العقد. ولا تصح على مَسّْلمِ فيه» لعدم استقراره» ولا تصح 
حوالة على صداق قبل الدخول» أو حوالة على أجرة عند العقدء لما 
تقدم . 
قوله: «برضا المُجيل» هذا الشرط الثالث» وهو رضا المحيل؛ 
لآن الحق 17 فلا يلزمه أداؤه من جهة الدَّينَ الذي على المُحَال 
عليه تاك اموق : اوهذا لأ حاف ا 
قوله: «لا المُخْتَالٍ إن أحَالَهُ عَلَى مَلِيءِ» أي: لا يعتبر في صحة 
الحوالة رضا المحتال (وهو صاحب الحق) إن أحاله على شخص 
مليء» والمليء: بتسكين الياء المهموزة مأخوذ من الملاءٍ بالهمز. 
يقال: ار بضم اللام؛ أي: صار مليئاًء والمليء: هو 
المليء بماله وقوله وبدنه» فالمليء بالمال: أن يقدر على الوفاء. 
رن :50 رن مساطلة: ريون ان يني جسمدر ا 
مجلس الحكمء وعلى هذا فيجبر المحتال على مليء إن امتنع من 
قبول الحوالة على اتباع لاسي لسر ديت ابي 
هريرة وَيِدِنْه قال: قال رسول الله عله : مَطْلُ العَنِيَ ظلمٌ. وَإِذَا نَع 


.)5١ «الإنصاف» (577/60). (0) «المغنى)» (لا/‎ )١( 


أحَدُكُم على مَلِيِءِ فَليتبَعْ" 7 ومعنى : ١أَتبِعَ)‏ أحيل» ومعنى : ١فليتبَعْ)‏ 
أي: فليقبل الحوالة», لرواية أحمد: «فَليَحُتَل)”"'. وهذا هو 
السب ارقرن الطا قاتر يذ اثر مدر عمسي 
الوجوب» قحم على من أحيل بحته على .عليء أن يقبل الحوالة إد 
لا ضرر عليه . 

وقال الجمهور من أهل العلم: إن الأمر في الحديث محمول 
على الاستحباب» وإن المحتال لا يلزمه قبول الحوالة ولو على 
مليء؛ لأن حقه في ذمة المجيل» فلا يجوز نقله إلى غيره بغير رضاه. 

ونان ير و لق لاض رن مرت لامر قر سام 
الذي هو الوجوب إلى الاستحباب لا بد له من دليلء. قال 
الصنعانى: «ولا أدري ما الحامل على صرفه عن ظاهره””*'. ولآن 
للمحيل أن يؤدي ما عليه بنفسهء أو بوكيله فلزم المحتال القبول». 
كما ول رجلا فى إيفائه» وقول المصنف: (إن أحَالَهُ عَلَى مَلِىءَ) 
ره 017 لحار ع حر ايان يجي هيه فون الحرارء 
ات الطرر, 

فإن رضي بالحوالة على غير مليء وهو عالم به فليس له رجوع 
على المُحيل قولاً واحداً؛ لدخوله في الأمر على بصيرة» فإن لم 
يرضء والمحال عليه مفلس. فله الرجوع بلا نزاع» فإن رضي ولم 
يعلم عن حال المحال عليه ثم تبين أنه مفلس» فإنه لا يرجع على 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً . (؟) «المسند» (5١/ا5‏ -58). 


(”) «المحلى» .)35١8/8(‏ «المغنى) (!ا/ 17). 
(4) «سبل السلام» (19/75). 


يرجع؛ لأن الفلس عيب في المحال عليه فكان له الرجوع”""'. 

دن قرط الجممال وام | لمان علي فيان مدير اله 
الفح ما 

ولا يعتبر رضا المحَال عليه؛ لأن للمحيل أن يستوفي الحق 
بنفسه وبوكيلهء وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبضء. فلزم 
المحَال عليه الدفع إليه . 

أما ما يتعلق بالتحويلات المصرفية» وهي تحويل المال من بلد 
إلنى بلد آخر بواسطة المصارف» فإنه لا يخلوالحال في هذه 
التحويللات من أحد أمرين : 

الأول: أن 'تكون البقود المراد تحويلها من حتين الثقد 
الندلرة هله الحوالة عادر درماء سواء أكان هاجد نابر أم 
وإن كانت بدون مقابل فهي 52 التي تحدث عنها أهل العلم: 
وأفتوا بجوازها. 

الحال. الثاقى: أن تكون الشقود المراة تحويلها لست مم سعسن 
)١(‏ انظر: «المغني» (9/ .)1١‏ 
20 افيا 170/ 00 وت ا الا 


المصطلحات الاقتصادية» ص(0٠19١).‏ 


النقد المدفوع» كتحويل ريالات سعودية إلى مصر - مثلاً - على أن 
تسلم له جنيهات مصرية» فهذه صرف وحوالة ‏ فى مجلس العقد ‏ 
وتجرئ عملية الصرف قبل التحويل» وذلك بتسليم العميل المبلغ 
للمصرف وتقييد المصرف له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر 
الورك لقي فى الخ الات لين ابعر فض الفيت 
فبضاً للنقود في المعنى» ثم تجرى الحوالة على ما تقدم» والله تعالى 


عِِ 


أعلم"'' . 


)١(‏ انظر: «الربا والمعاملات المصرفية» ص(711). «قرارات مجمع الفقه في جدة) 
ص(95١).‏ (ما لا يسع التاجر جهله) ص(358). «فتاوى إسلامية) ,)507١/5(‏ 
«فتاوى اللجنة الدائمة»  55/8/١7(‏ 505). 





الصلح لغة: اسم مصدر من صالحه يصالحه مصالحة وصلاحاً 
وصلحاًء وهو خلاف المخاصمة والتخاصم. 

واصطلاحاً: عقد يرفع التّراع بالتراضي . 

فالصلح عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي؛ 
كالإصلاح بين قبيلتين» أو بين زوجينء أو بين مسلمين وأهل 
حرب» أو بين متخاصمين فى مال» وهذا هو المراد بهذا الباب دون 
ما تقدم. 

وقد رَعَْبَ الإسلام في الصلح وحث عليه» لما فيه من حسم 
الْزاع وسلامة القلوب وبراءة الذمم» فهو أكثر العقود فائدة» ولذا 
جا فيه الكذب» كما ثبت عنه يكِةِ أنه قال: «لَيسَ الكَذَابٌ الَذِى 


0 


و ه 


ِينَ النَّاسِ وَيَقُولٌ خَيراًء وَيَنْهِي خَيراً» 
وقد يكن الله تعالى فضله وأثرهء فقال تعالى: 9«إوالصلم حير 5 
[النساء: 8؟١11]»‏ وقال تعاللبى: فَأصْلِحُوأ ييَما» [الحجرات: 4]. وقال 
لعا دى ١‏ يلا حَيرَ حَيْرَ فى في مكيير مِن تَجَوَسهُمَ ار ِصَدَفَةٍ أوَ معْرُوفٍ 
1 إِصَلح بت > تنك التَاين4 [النساء: .]١١5‏ 
وحثٌ عليه النبي كَل قولاً وفعلاً» فمن الفعل أنه كله حرج إلى 


(1): أخرجه البشارق (2)]5590 ومسل (058) فين تحديث آم كلكوغ نت عقبة ونا 


ومعنى (يَنْمِي) : يبلغ الكلام على وجه الإصلاح وطلب الخيرء انظر: «افتح الباري» 
(5994/0). 


0 حدر بَابٍ الصلح 


- سن نر 0 ا رلارلظعظر اه ىس - 
يَصِح مَعَ الإقرار. بان يهبه بعض دينهء ا ا ا 5 


بني عمرو بن عوف في قباء لِيصلحَ بينهم» كما في حديث سهل بن 
سعد وه”؟. ومن القول حديثت أبى الدّرداء ضلفه قال: قال 
رسول الله يله : (ألا أَخْبِرْكمْ بِأَفضَلَ 7 دَرَجَةّ الصّيّام وَالصَّلاةٍ 
وَالصَّدَكَةِ؟1. قَالُوا: بَلَىء قَالَ: «إِصْلاحُ ذَاتِ البِينء فَإِنَّ قَسَادَ ذَاتِ 
ابن هِي الحَالِقَةَ)''. وأعدل الصلح وأحقه ما اعتمد فيه رضا الله 
ورضا الخصمينء ولا يكون كذلك إلا بشرطين: العلم والعدل. 
العلم بالوقائع» والمعرفة بالواجبء. وقصد العدل» قاله ابن القيم '". 

قوله: «يَصِحٌ مَعَ الإقرار...» أي: مع إقرار المدعى عليه. 
فالصلح في الأموال قسمان: 

القسم الأول: الصلح مع الإقرارء وهو نوعان: 

النوع الأول: الصلح على جنس الحقء. وهو المراد بقوله: 
«بأنْ يَهَبَهِ بعض دَينِهِ) مثل: أن يقر له بدّين» فيضع عنه بعضه؛ 
كنصيقه أو .ربحه - مقلاً - فيقول” وهبتك نصف الدين فأغطنى بقيته. 
أى يقر له بعينخ؟ كذار» ونياب* وكتب» فبهبب له 585 ويأخذ 
الباقي فهذا يصح؛ لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقهء كما لا 
يُمنع من استيفائه؛ لأنه وَل كلّم غُرماء جابر لله وسألهم أن يقبلوا 
ثمر حائطه ويحدّلوا أباه'*“. وكلّم كعب بن مالك ويه فوضع عن 
غريمه الشطر"”'. 
)١(‏ أخرجه البخاري (585). ومسلم .)55١(‏ 
(0) أخرجه أبو داود (5419). والترمذي (59509)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح)». 


() «إعلام الموقعين» .)٠١9/1١(‏ (5:) أخرجه البخاري (57946). 
(5) أخرجه البخاري (501)». ومسلم .)١150/(‏ 


بَابٌ الصُلّح ححٍ 
. ع 


إن لَمْ يَكنْ بشَرْطِء مِمَّنْ يَمْلِكُ التَصَرّفَء ا 0 

وقول المصنف: «بِأنْ يَهَبّه) يفيد أن محل صحة هذا النوع أن 
يقع بلفظ الهبة» ومثله الإبراء» فإن وقع بلفظ الصلح لم يصح على 
الصحيح من اليدهبي”؛ 0 هضم للحق. وعنه . يصح» وهو قول 
الا ا كن ار ل ار 

فإن قيل: ما فائدة الصلح مع أن المدعى عليه مقر؟ 

فالجواب: أن المدعى عليه قد يطلب من المدعى الإمهال إلى 
اليسارء أو العفو عن الكلء أو عن البعضء فلو ترك الصلح لَطَالَبَه 
بجميعم حمقه وهو معسره فربما حمله ذلك على الإنكار» فيضيع 
الحق. وإن كان للمدعي بينة فيحتاج إلى إقامتها والمرافعة إلى 

قوله: «إنْ لَمْ يكن بشرط» هذا الشرط الأول في الصلح مع 
الإقرار؛ أي: ومحل صحة الإبراء والهبة ألا يكون ذلك بشرط» كأن 
يقول لخدي ا أبرأتك. أو وشبتك برط أن تعطينى كذا من 
الدَّينء فلا يصح الصلح على الصحيح من المذهب'''؛ لأنه يُفضي 
إلى المعاوضة» فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعض» ويدخل في 
ذلك أيضاً ‏ ما إذا منعه حقه بدون الصلح. فالصلح في هذه 
الصورة باطل قولاً واحد”"؛ لأنه أكل لمال الغير بالباطل . 

قوله: «مِمَّنْ يَمْلِكَ النََصَوْفَ» هذا الشرط الثانى وهو أن يكون 


.)570 /0( «الإنصاف»)‎ .)١7 /1( «المغنى)‎ )١( 
(؟) «الإنصاف» (570/60). (9) «الإنصاف») (570/0؟).‎ 


حص بَابٌ الصٌلح 
60ت -<7779اتحج 2 5 تت 


وَمِنْ غَيْرِهِ إن عَجَرَ اول للد ةراد وَعَلَى 


غَيْرِهٍ بَيعٌ م #07[ [ [ز[ز01010101#3131 00000000 0 
المالك. فإن كان لا يملك التصرف؛ كناظر وقفيء ووكيل في 
استيفاء الحقوق. وولي صغيرء ومجنون. لم يصح منه الصلح؛ لأنه 
تبرع بإسقاط بعض الحق. وهؤلاء لا يملكونه. 

قوله: «وَمِنْ غيرهٍ إِنْ عَجَنَّه أي: ويصح هذا النوع من الصلح 
من غير من يملك التصرف؛ ارين إن عجز عن استيفاء الحق. 
وذلك إذا أكر من عليه الحق ولأ به لندعيف فيصح الصلح؛ لآن 
استيفاء البعضض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. 

قوله: «وَهُوَ عَلَى بَعْضِه هِبّة أو إِيْرَاء» أي: والصلح على بعض 
الحق الثابت على المدعى عليه «هِبَةه؛ أي : تمليك بدون عوض «أو 
إبِرَاء» وهو إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخرء فيعتبر هذا النوع 
ابراة للمدعى علية عن يعض الديق أو تمليكا له. 

قوله: «وَعَلَى غَيرهٍ بَيعٌ أو إجارّة» هذا النوع الثاني من نوعي 

صلح الإقرار وهو أن يصالح عن الحق بغير جنسه. فهذا صلح 
معاوضة؛ كأن يدَّعي عليه داراً أو سيارة فأقر له بهاء ثم صالحه منها 
على ذار اخرىق. أو سيارة المخرى؟ او 0 او سكتى دار ونجو 
ذلك. فإن كان الصلح ١‏ بعين أخرى ؛ درك أو دار فهو بيع». وإن 
وقع بلفظ الصلح؛ لأنه باد مال بمال» وهو موجود هناء فيشترط 
ايه سر هروز ادع تتريه ابل سر عن بالحسدي 
والتقايض فى المجلس إن حرق بيخ العوضين .ربا النسيقة» كان 
يصالحه عن بُرٌ في ذمته بشعير: وإن كان الصلح على منفعة كسكنى 
دار» أو ركوب سيارة فهذا إجارة؛ لأنها بيع المنافع . 


ربيا شن ذلك ميوا: الصلح عن المؤجل ببعضه 0-5 
كأن يكون ويل على عمرو غنيرة الافب ريال مؤجلة إلى سئة» فجاءه 
فى أثناء السنة وقال: أعطنى ثمانية» وأبرئك من الباقى» ففيها 


يها 


قولان: 


القول الأول: أنه لا يجوزء وهو قول الجمهورء ورواية عن 
أحمدء وهي الصحيح من المذهب“"''؛ لأنه إذا أخذ ثمانية آلاف 
مَعَجَلة بدل عشرة مؤجلة فهذا عين الرباء والدراهم بالدراهم رياء 
ع ان درن رام يي ل اضر الال رضي انوي التعيل 
بزيادة لم يجز لقان لآنه رباء فكذا هنا. 


القول الثاني: جواز ذلك. وهو قول ابن عباسء» وإبراهيم 
النخعي. ورواية عن أحمد. واختار ذلك ابن تيمية» وابن القيم. 
والشوكانى”''؛ لأنه فيه مصلحة للدائن» وهى أنه تعبجّل قبض حقه. 
ا ا 00000000 
تا اي ا اح وات رمدي لدي عبي 
المنع» وليس هذا من الربا؛ لأن الربا يتضمن الزيادة في أحد 
العوضين في مقابلة الأجل» وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض 
العوض في مقابلة سقوط الأجل» فسقط بعض العوض في مقابلة 
دارط عش اراس فانتفع كل واحدٍ منهما. 1 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (5/ 255). «المغني» .»)75١/1(‏ «روضة الطالبين» »2)١957/5(‏ «حاشية 

الخرشي) 0/50 


)١(‏ «المغني» .)5١/1(‏ (الاختيارات» ص(55١١).‏ (إعلام الموقعين» (7/ 227171١‏ (إغاثة 
اللهفان» (7/5١١1--.5١)غ‏ «السيل الجرار» .)١8510/7/5(‏ 


قوله: «وّلا يَصِحٌ عَمَا لا يُؤْخَذْ الهوض عَنْهُ أي: ومن شروط 
المصالح عنه أن يكون مما يجوز أخذ العوض عنهء سواء كان مما 
يجوز بيعه أو لا يجوزء وسواء أكان مالاً أو غير مال» فيجوز 
الصلح عن سكنى دارء وعن عيب في عوضء. أو عن فقَوَدٍ في نفس 
ودونهاء ولا يجوز الصلح عما لا يؤخذ العوض عنه. مثل: أن 
يصالح امرأة على مال لتقر له بالزوجية؛ لأنه صلح يحل حراماء 
ا ير الع ار مر غبار فى يمه أن بسار ار 
شفعة» أو عن حد قذف؛ لأن هذه الأشياء لم تشرع لاستفادة مال» 
بل الخيار للنظر في الأحظء والشفعة لإزالة ضرر الشركة وحدٌ 
القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناسء. وقال الشيخ 
عبد الرحمن السعدي: «يجوز الصلح عن حق الشْمعَة» وعن الخيار. 
فإذا رضي إنسان بإسقاط حقه من الشفعة أو بإسقاط خياره مقابل 
شيء من المال صحء ولا دليل على المنع»”''. 


قوله: «وَيَصِحٌ مَعَ الإنْكَارِ» هذا النوع الثاني من أنواع الصلح 
على مال. وهو الصلح مع إنكار المدعى عليه. كما إذا ادعى زيد 
على غعمرو عثيرة الآف. زبال اق ادعيى هليه سييازة نيدهة او 
ذاو فاكرر لمعيه هذا الحو او اسار او الدايه 
ويدلا عن الذهايه إلى المحكية وطلب انننذ» أو البمين آراد 
المدعى عليه قطع النْزاع وافتداء اليمين» فصالح المدعي على 


)1١(‏ انظر: «المختارات الجلية) ص(866). 


سبعة آلاف يوان دا الاسم ريك والتيى ها ينهماء لهذ 
والحل: 7 مستدلين بظاهر قوله تعال : لاله 8 
[النساء: 611١8‏ فكل صلح فهو مشروع بظاهر هذا النص إلا ما 
: وه ,ولأن 
حص بدليل»: ولعموم: 0 جَائِر بين المسلوين' ا 
الداعية إلى ذلك أولى من الصلح في حال الإقرار؛ لأن الإقرار 
مسالمة ومساعدة. فهذا أولى بالجواز. 

والقول الثافي أن الصلح على الإنكار باطل. وهو مذهب 
الشافعية دابن حزم ٠‏ لقوق 2 لضع جار | 0 د المكلدت 
المدعي قبّل المدعى عليه ب فإذا أخذ المدعي من مال 
المدعى عليه شيئاً بهذا الصلح فقد استحل به حراماً؛ لأن مال 
المدعى عليه حرام. 

والقول الآول أرجح. فإن الحاجة داعية إلى هذا النوع من 
الصلحء. فإن المدعي يأخذ عوضا عن حقه الثابت له في اعتقاده. 
وهذا مشروع. والمدعى عليه يؤديه افتدذاءً لنفسه من الدعوى 
واليمين» وهذا مشروع أيضاء إذ المال وتاية الآنفس» ولو يره 
الشرع بتحريم ذلك في موضع . 
2000 ابدائع الصنائع») (ك/ .):٠١‏ «المغني) (0/ 5)ء (بداية المجتهد) (5/ .)9١‏ 


(0) تقدم تخريجه فى أول باب «الخيار). 
(6) «روضة الطالبيه» .)١98/5(‏ (ا ) (8ى/ .)١5١‏ 
رو 0 


يَابُ الصّلح 
5 .2ه وري ع ا ا بن اران ا ساه سه ) سه لس خم )ل ”له 5-0 
إن لم يَعلم أحدهمًا كذِب نمسِهء فمن عَلِمَ بطل في حَمَدء 
يخ اعد اللو 0ج 2 وس م>ريى اء. .2 + > 

وَهوّ بيع في حَق المدعي. إِبِرَاءٌ في حق الآخر. مثثث م6 ممم ممه 


واها الاسعدلا ل بحدية «الصّلحٌ جَايِرً) على المنع فليس 
بمستقيم؛ لآن المراد بالحرا م ما كان حراما في نفسه. كأن يصالح 
باو ا 0 من مال الآخر 
حر ين الات كان ميم عر ل بال 
فيحل للموهوب له ما كان حراما عليه» والإسقاط يحل له ترك أداء 
فا كان واجبا علية. 


قوله: «إِنْ لَمْ يَعْلَمْ أحَدُهُمَا كَذْبَ نَفْسِهء فَمَنْ عَلِمَ بَطَلَ في حقه» 
هذا شرط جواز صلح الإنكارء وهو أن يكون المدعي معتقداً أن ما 
اذغاأة حى. والمدعى غلية يعتقد. اله لا ححق. عليه فيتصالحان قطعا 
للخصومة والتّراع» فإن كان أحدهما عالماً بكذب نفسه فالصلح باطل 
في حمفه. وما 0 حرام عليه ؛ 2 من كل الهال بالباطل. ردم 
ذلك 1 قوله كلد : «الصّلحٌ جَايْرٌ , بِينَ المُسْلِمِينَ إلا صّلحاً حَرمَ 
حَلالاً أو أَحَلّ حَرَاماً» . 


قوله: «وَهُوَ بَِيِعٌ في حَقْ المُدّعِيء إِبْرَاءٌ في حَقَ الآخَرِه أي: إن 
صلح الإنكار بيع في حق المدعي» فالعوض المأخوذ تثبت له أحكام 
البيع؛ لأنه يعتقده عوضاً عن ماله ب وا لسر 
صلحاء ويفسخ الصلح إن وقع على عينه وإلا طالب ببدله» كما 
المبيع إذا كان ليان وإن كان ما أخذه المدعي عوضا عن دعواه 


بَابٌ الصُلّح ححٍ 
. 1 


1 


وَِنْمَا يَضْعْ حَشَبَه عَلَى جدَار جَارهِ وَشْرِيكه مع الحَاجَةَ إن لم 


0 2 نقوعا ثبت فيه الشفعة لشريك المدعى عليه؛ لأنه اخذه 
عري تجار الرن, 


والصلح على إنكار الآخر وهو المدعى عليه إبراءٌ في حقه. لا 
بيع ؛ لآنه دَفَعَ المال افتداة ليمينة .واإزالة للضورر عكةه وصيانة. لنفسة 
عن التبذل وحضور مجلس الحكمء فإن ذوي النفوس الشريفة يصعب 
عليهم ذلك» ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم مصالحهمء فهو لم 
يدفع المال عوضا عن حق يعتقده. فلا يرد ما صالح عنه بعيب يجده 
فيه» لاعتقاده أنما دفعه ليس بعوض ؛ لآنه يعتقده على ملكه لم يزل. 
ولو كان الحق المدّعى الذي صالح عليه المنكرٌ شقصاً لم تثبت فيه 
الشفعة؛ لآن المدعي يعتقد أنه أخذ ماله» أو بعضهء مسترجعا له 
ممن هو عئده» فلم يكن معاوضة؛ بل هو كاسترجاع العين 
المتمرة: 

قوله: «وإِنْمَا يَضْعْ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارٍ جَارِهِ وَشَرِيِكْهِ مَعَ الحَاجَةٍ 
نك يك يي به منرم لضان فى قر الدولى ١‏ ربدرر 
ضم الياء وكسر الضاد من أضرً الرباعي» والراء مفتوحة على كلا 
الوجهين”''»: وهذه المسألة متعلقة بأحكام الجوار» وقد ذَكِرَتْ في 
باب «الصلح»؛ لأن حقوق الجيران متداخلة» وقد يحصل نزاع 
فيحتاج إلى الصلح . 


(0) انظر: «المطلع» ص(1١3).‏ «تاج العروس) .)585/١5(‏ «المغني في تصريفف 
الأفعال» ص(١17١).‏ 


ٍٍِ بَابٍ الصلح 


ا 
8 
١‏ 


لاا سض الاير 


فللحار أن يضع خشبه على جدار جار ؛ أي: جاره في 
منزله» «وَشريكو)؛ أي: شريكه في حائط مشترك د المع 
الحَاجَةِا؛ أي: إذا لم يمكنه التسقيف إلا به «(إن لم يَضْدَ به)؛ 
أي: إن لم يضر بجدار جاره وشريكه . فإن تضرر منع بلا نزاع. 
لقوله يَكةِ: «لا ضَرَّرَ وَلا ضِرَان)” ٠‏ ودليل ذلك بعديث ابى 
هريرة ونه: أن النبي كله قال : «لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِرَ حَسَْبَهُ 
في جدَارِو)"". 
فإذا أراد أن يضع الخشب على جدار جاره فعليه أن يتوقى 
الضرر مهما أمكن. ويجب عليه إصلاح ما يقع حال الغرز. 
قوله: «وَصَاحِبُ الغْلوٌ يَسْثْرُْ نَفْسَهُ عَنْ الأسْفَلٍ» أي : 5 
الأعلى يلزمه وضع سُترة تمنع مشارفة الجار الأسفل» لعموم: «(لا 
ضَرَّرَ وَلا ضِرَارَ)» والإشراف على الجار إضرار به» لكشفه جاره 
واطلاعه على حَرَمِء وهكذا بالنسبة للنوافذ» فليس للأعلى أن 
يضعها على وجه يكون فيها ضرر على الجار الأسفل . 
وقد نص الإمام أحمد على ذلك» ووافقه طائفة من أصحاب 
)١(‏ أخرجه الدارقطني .)5١58/5(‏ والحاكم (017/5)» والبيهقي (14/5). من طريق 
الدواوردي» من ممرو بن يحبى الماري + من ابي عن ابي سعيد الخدري عن 
النبي كلو وأخرجه مالك (745/7) عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه مرسلاء 


والدراوردي وإن كان ثقة من رجال مسلمء إلا أنة متكلم فيه من فبل حفظه. فلا تقبل 

مخالفته للثقة» لا سيما إذا كان مثل الإمام مالك» والحديث له شواهدء. خرّجها 

الزيلعي في اتصببه الزراية) (5/ 64 ثم اجات في كتابه: «الإرواء» (695), 

«والسلسلة الصحيحة» 2»)506١(‏ وقد حسنه النووي فى «الأربعين»» وابن رجب فى 

(اشرحه عليها)ء» وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الفتاوى» (9/ .)5١7‏ ْ 
(؟) أخرجه البخاري (2)55577 ومسلم .)١109(‏ 


الشافعي» كما قاله ابن رجب""'» فإن استويا بحيث لم يكن أحدهما 
أعلى من الآخر اشتركا؛ لآنه ليس أحدهما أولى من الآخرء 
فلزمتهما معا. 

ويحرم على المالك أن يُحدث في ملكه ما يضر بجاره. 
للحديث المتقدم» كأن يضع آلة طحن تهتز منها حيطانه» أو تنُور لما 
في ذلك من الخطرء أو يضع ماشية يتضرر جاره برائحتهاء والله 


أعلم . 


.)5١7/( انظر: (لجامع العلوم والحكم)‎ )١( 





ع بَابُ الحَثرٍ ل 


س له 3 


مَنْ لَزِمَهُ دين فَلِغَريمِهِ مَنْعْهُ مِنْ سَمَرِ لم يَتَعِ اا 


الحَجَر: بفتح الحاء وسكون الجيم. مصدر حَبجَرء وهو المنع 

والتضييق . 

0000 منع الإنسان من التصرف في ماله» وهو نوعان: 

الأول "عبر ناد تامور ني اتامقجر على الشدير 

والسفيه والمجنون» ويأتى ذكره في آخر الباب . 

الثاني: حجر لِحَط غيره. كالحجر على المفلس لحظ الغرماء: 

ومنه الحجر على المريض مرض الموت المخوف في التبرع بزيادة 

على الل ار التبرع بشيءٍ لوارث» وهذان مذكوران في باب 

«الوصايا». 

والمفلس لغة: هو الذي لا مال لهء ولا ما يدفع به حاجته. 

ومنه قول الصحابة ام : (المعليى مرخ 3 درهم له ولا متاع)” أ 

والمفلس عند الفقهاء: من كان دينه أكثر من ماله. وححرجه 

أكثر من دَخله”"'. 

والغرض من الحجر عليه حفظ حقوق الغرماء» وحفظ المفلس 
من أن يتوسع في الذدَّينء ونتيجة الحجر أنه لا يصح تصرفهء ولا 
ينفذ في مالهء كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 


هه ل “ا اي 


قوله: «مَنْ لَزِمَهُ دين فَلِعَرِيمِهٍ مَنْعَهُ مِنْ سَفَرٍ لَمْ يَتَعَيّنْ» أي: من 


210 رواه مسلم .)598١(‏ (0) انظر: «المغني) م 


ل 4 «فلِعَريمِهِ) أي: من له الدين ١منعه‏ 


22 سه ل 6 


مَنْعْهُ مِنْ سَفَرِ لم 
كاعري هيرة وخصه جمع من الحنابلة بما فوق مسافة 
القصر؛ قال في «الإنصاف»: «ولعله أولى"''. وقوله: الم يَتَعَبّنْ)؛ 
أي : كسفر حَج نَمل أو عمرة. ونحو ذلكء» فإن كان متعيناً كسفر جهاد 
متعين فمفهوم كلامه أنه ليس له منعه. للدي ل 

قوله: «إنْ حَلّ في عَيبَتِه» هذا فيد في العيالة السابقة؟ ا له 
منعه إن كان الدّين المؤجل يحل في غيبته قبل قدومه من السفرء مثل 
أن يكون سفره لحجء ولا يقدم إلا في صفرء ودينه يحل في 
المحرم» أو ذي الحجة؛ء فله منعه؛ لأن عليه ضرراً في تأخير حقه 
ررك 000 

قوله: «لا إِنْ ونَّقَهُ» أي: فإن وثق دينه الذي يحل في غيبته بأن 
وثقه برهن يفي بالدين» أو ضمين مليء فله السفر؛ لآن الضرر يزول 
0" 

ومفهوم كلامه أنه إذا كان لا يحل إلا بعد قدومه فإنه لا يملك 
منعه؛ لأن هذا السفر ليس بأمارة على منع الحق وقت حلولهء وهذه 
رواية في المذهب. اختارها القاضي وجماعة» واختارها الشيخ 
عبد الرحمن السعدي” 

والصحيح من المذهب أن له منعه؛ لأن قدومه وقت حلول 
الذين غير متيقن ولا ظاهرء. فملك منعه إلا بوثيقة. 
)١(‏ «الإنصاف» (0/ .)١1/5‏ (؟١)‏ «كشاف القناع» 8/99 ١ة).‏ 


(9) «الإنصاف» (0/7”/60؟). 
(:) «الإنصاف» (507777/50). «الفتاوى السعدية» ص(١358).‏ 


وَيأَمْرْهُ الحَاكمُ بِوَفَاءٍ الحَالء فَإِنْ أَبَى خبسء. 0 
والأول هو الصواب؛ لأنه ليس للغريم قبل حلول الدّين على 
غريمه أن يطالبه ولا يحبسه. ولا يمنعه من شيء من عوائده التي لا 
تضر بالغريم» وقد جرى عرف الناس وعادتهم أنهم لا يمنعون 
غرماءهم الذين لا تحل ديونهم من السفرء والانسات فد. يضطر 
ليم ' وقد لا يجد وثيقة من كفيلٍ أو ضمين فالقول بالمنع ليس 


بوجيه. وهذا كله إن كان المدين قادراً على الآداء بعد رجوعه. فإن 


ل 


كان 5555 فإن ظاهر قوله تعالى : #وإن كانت دو رار فنظر: 


ِلك 
مَيَسَرَوَ 46 [البقرة :86 أنه ليس لغريمه منعه من السفر ولو لم يقم 
كفيلاً. لكونه لا تحل مطالبته في هذه انعا © واللّه أعلم . 


عا 


قوله: «ويامُرُهُ الحَاكمُ بِوَفَاءِ الَال» أي : د ل د سان 
وله مال يفي به لم يحجر 57 لعدم الحاجة مة إلى ذلك» ويأمره 
الحاكم بوفاء دينه بطلب ربه لهء لقوله كَلةِ: «مَطل العَنِىٌ ظَله)” 2 
وبالطلب يتحقق المطل . 


قوله: «فإنْ أبَى حُبِسَ» لحديث عمرو بن الشريد عن أبيه عن 
رسول الله كده قان ١ل‏ الوَّاجِدٍ يُحِلْ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَةُ. واللَىُ : 


200 ار تخريجه في باب «الحوالة». 

(9) السريجه أبو داود (2517. والنسائي (235/0.» وابن ماجه (7571). وأحمد 
(59؟/ 56ة)ء وغيرهم مرخ طرق رين جرخ ا دليلة - شيخ من أهل الطاتفة.ى عن 
محمد بن ميمون بن مُسيكة - وأثئنى علية خخير ا عن عمرو بن الشريك»: عرح أنه 
مرفوعاً: ومحمد بن ميمون. لم يرو عنه غير وَبرء ولك الى عليه - كما في إسناد 
أحمد ‏ وقال ابن المدينى: «مجهول)»». وقال الحافظ فى «التقريب»: «مقبول»» وقد 
7 البخاري (5/ 57) افتح)ء وحسّن الحافظ إمسقادمه ونقَل عن الطبراني : أنه لا 
يروى إلا بهذا الإسناد. 


العْسْرَةَ وَلَّمْ يَكْنْ دَيْنْهُ عَنْ عِوَضٍء وَلَا عُرِف لَهُ مَال أو 
صَدَّقَهُ غَرِيمُهُ خُلَيَ سَبِيلَهُ: واقافاةا هاه هاه هه .هاه هاه ةا و واه ةاوه 6 6 هام 6م م6 م6 مام مما مه 


بالفتح وتشديد الياء: المطل» والواجد: الغني. ار عرضَه) 

أوله؛ أي : سور رض 2 2 الي نان سيا قال وكيع: 
١اعرضه)‏ شكواه» و«عقوبته» 0 قال الحافظ ابن حجر: 
«وَاسْتَدِلَ به على مشروعية حبس المدين إذا كان قادراً على الوفاء 
تأدييا لف وتشديدا عليه؛ ويفهم من قوله: «الواجد) أن المعسر لا 
يحبس ١‏ 


قوله: «أو يَبِيعَ مَالَهُ ويقضِي دَدِنَه» 0 فإن أصر مع ذلك على 
عدم الوفاء باع الحاكم ماله وقضى دينه؛ لآن إيصال الحق إلى 
صاحبه واجب» 55 للظلم. وما لا م الواجب إلا له فهو واجبا. 


قوله: «قَلَو ادَعى العُسْرَةً ولَمْ يَكْنْ دَينُْهُ عن عِوَضِء ولا عُرف لَه 
مَالُّ أو صَدَقَهُ غرِيمٌة خُلَيَ سبيلّة» أي: فإن ادعى إعساراً لا يستطيع 
معه الوفاء «ولم يكن دَينْهُ عن عوض) كاوس عناية» أو افيمة مدلني: 
أو مهرء أو عوض خلع ونحو ذلك يه سس ساي 
1 ما قابل المال يمكن بقاؤه «ولا عُرِفَ له مال»؛ أي: مال 
006 «أو صَدَقَةٌ غريمه) وهو المدعي على عسرته اخْلَّيَ سبيلة) ؛ ؛ لآن 


)١(‏ ذكره الإمام أحمد في مسنده بعد سياق الحديث من طريق وكيع: حدثنا وَبْر به. 
62 افتح الباري» 5578 


الأصل عدم المال» والحبس عقوبة» ولا ذنب له فيعاقب. فلا 
يحبس في هذه المسائل وهي : 
١‏ - إذا أقام بيّنة بعسرته» كما سيأتي . 
؟ - إذا لم يعرف له مال. أو له مال ولكنه تلف . 
"- أن يصدقه المدعي. 

قوله: «وإلا خيس» أي: وإن ادعى العسرة» وكان دينه عن 
جر ان ار ار فر شيا سر يتفي سر رت 
يصدقه رب الدَّين بادعاء العسرة» بل كذبه فإنه يحبس؛ لأن اللأصل 
بقاء ماله» وحبسه وسيلة إلى قضاء دينه. كالمقر بيساره. وتقدم دليل 
الحبس» قال ابن رشد: «وإنما صار الكل إلى القول بالحبس فى 
السو ين قن ياك ل اتلك اث سحي أن الل لع اصيرورى 
في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعضص...202. وقد جاء في 
الباب حديث بهز بن حكيم. ؛ عن أبيهء» عن جله: أن النبي كله 
0 

له: «إلى أن تُقِيمَ بَيْنة» اي : على تلف ماله وتقادهه .واته 

اليه ويشترط أن تكون بينة تخبر عن باطن 
حاله؛ لآن التلف والإعسار من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها 
في الغالب إلا المخالط له. وقد نص الإمام أحمد على أن البينة 
ثلاثة رجال؛ لحديث قبيصة 5ن : ١حتى‏ يشهد ثلاثة من ذوي الحجا 


(2)35377300. وقال الترمذي: «حديث حسن»» والحديث له شواهد كلها ضعيفة. 


بَابُ الحَجَرٍ 1 


وَمَنْ قل ماله عَن الدَيُونِء وَسَألَ عَرَمَاوه الحَجْرَ عَلِيه 
أَجَابَّهُمُ الحَاكمُ إِلَى ذَلِكَ 211110109 
من قومهء لقد أصابت فلاناً فاقة)”'' . 


والقول الثاني: أنه يكفي شاهدان"''. فإن أقام بينة لم يجز 
حبسة ووجب إنظاره. لقوله تعالى : #وإن كات دو عدر فنظره ِل 
0 مَبْسَرَقَ 46 [البقرة: .]98١‏ 
وهو ظاهر كلام 5-1 ؛ لأنها بينة مقبولة» فلا داعي للحلف 
اك 


قوله: «ومَنْ قَلَ مَالَهُ عَنِ الدَّيُونِ وَسَألَ عرَمَاؤْهُ الكجرّ عَليهٍ 
أَحَايَهُمْ بَهِمَ الحَاكمَ ل ذلك» ا ومن قل ماله عن الدّين السان وجب 
على الحاكم الحجر عليه إذا ان غرماؤه ذلك.» وهذا هو المفلس. 


لمعديث غيل الرحمن ين كعي ين هاللة عن أبيه : «أن رَسُولَ الله عَلِن 
بس اس و تر 6 سس سل سر 1 -ه ًٌِ 0 4 
حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دين كَانَ عَلَيهِ*'. والجمهور على 


() تقدم تخريجه في (إخراج الزكاة». 

(؟) «المغنى») .»)١١18/١5(‏ «(الطرق الحكمية» ص(7757١).‏ «مدى صلاحية الشهادة فى 
ألبانت الأحكام) 150 

(9) «الإنصاف» (ه/ل/الا” - 70728). 

(5) أخرجه الدارقطني (54/١7؟)ء‏ والحاكم (//77)غ2 والبيهقي (58/5)» من طريق 
إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي. حدثنا هشام بن يوسف. عن معمرء عن 
الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك؛» عن أبيه» وهذا إسناد ضعيف» لضعف 
إبراهيم بن معاوية» كما في «الميزان» »2157/1١(‏ وقال العقيلي في «الضعفاء» :)5/7/١(‏ 
«لا يتابع على حديثه) ثم ذكرهء وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (518/8) مرسلاء 
قال البيهقي: «وكذلك رواه ابن المبارك عن معمرء لم يقل: عن أبيه)»ء قال 
عبد الحق: «والمرسل أصح من المتصل»» نقله عنه الحافظ في «التلخيص» (515/7)» - 


الأخذ بقصة معاذ 5نه» وأن الحاكم يحجر على من ثبت لديه أن 
ماله لا يفيى. وطلب الغرماء ذلك.» حرصا على مصلحته. حتى لا 
يتوسع في الدَّينء ومصلحة الغرماء حتى لا تضيع حقوقهم. وظاهر 
قوله: «وسأل غرماؤة» أنه لو سأل بعضهم الحجر عليه لم يلزمه 
إجابتهم . 

والوجه الثاني : يلزمه إجابتهم أيضاًء وهو الصحيح من 
المذهب. وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله -. 

قوله: «وَتَعَلَقَ حَقَهُم بِعَينٍ مَالِهه هذا الحكم الأول من الأحكاء 
المتعلقة بالحجر على المفلس» وهو أن يتعلق حت الوفاء بعين ماله 
كعقاره وسيارته؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما كان في الحجر عليه 
فائدة» ولآن ماله يباع لقضاء ديونهم» فكانت حقوقهم متعلقة به. 
كالعين المرهونة» فلا يقبل إقراره عليه» فلو أقر أن هذه السيارة لزيد 
لم يقبل؛ لأن فيه إبطالاً لحق غير المُّقَرٌ له» ولا يصح تصرفه فيه 
ببيع ولا هبة» ولا جعله عوضا في خلع ونحو ذلك. حتى ما يتجدد 
للمفلس من مال بعد الحجر كأرش جناية» أو إرث». أو صدقةء. أو 
هبة ونحو ذلك فحكمه كالموجود حال الحجر. 

قوله: «دُونَ ذِمّتِهِ تقدم أن الذَّمّة: صفة يصير الإنسان بها أهلاً 
للالتزام» فإذا تصرف في ذمته بشراءٍء بأن اشترى شيئا في الذمة» لا 
بشيء معيّن من ماله. أو تصرف في ذمته بضمانء أو إقرار صح؛ 
-د وقال ابن املاع في «أقضية النبي ويا ص(98): «هو حديث ثابت» وكان ذلك سنة 


نسع من الهجرة. وخلصه رسول الله كيد من ماله لغرمائه» وحصل لهم خمسة أسباع 
حقوقهم). وانظر: «البدر المنير» .)01//١1٠(‏ 


بَابٌ الحَجَّرِ ححوحٍ 
2 ب ]0 4 


6 6 0 أ[ م ا مداه و 0 سر 8 5007" 0 رهواع ير 
لكِنْ إن جَنَى شَارَكُ المَجْنٌِ عَلِيهِ العْرَمَاءَء ثم يَبِيعٌ مَاله ويَثركء 
4 م ماه 74 عو 

له مَا تدعو إليه الحَاجَة 232121011131319 


لأنه أهل للتصرف» والحجر متعلق بماله لا بذمته» ويتبع بذلك بعد 
فك الحجر عنه» وليس لآرباب هذه الحقوق مشاركة الغرماء. 

قوله: «لكن إِنْ حَنَى شَاركَ المَجْنِىُ عَلَيهِ الغْرَمَاءَ» أي: وإن جنى 
المفلس جناية موجبة للمال شارك المجنئٌ عليه الغرماءَ بأرش 
الجناية؛ لأن حقه ثبت على الجاني بغير اختيار من له الحق» ولم 
يرض بتأخيره» كما قبل الحجر عليه. 

قوله: «ثم يَبِيعٌ مَالَهُ ويَثْرْكَ لَه مَا تَدْعُو إِلَيهِ الحَاجّة» هذا 
الحكم الثاني 0 أحكام الحجر على المفلسء. وهو أن يبيع 
الحاكم ماله إذا لم يكن من جنس الدين» ويقسم ثمنه على 
الغرماءء لما تقدم من أنه كَل لما حجر على معاذ ونه باع ماله 
في دينهء وقسم ثمنه بين غرمائهء» وظاهر كلامهم أن ماله يباع. 
سواء بيع بمثل ما اشتراه به أو بأقل؛ لأن حق الغرماء واجب 
إيصاله إليهم على الفورء وهو مصلحة متحققة. وإبقاء المال إلى 
وقت آخر يطمع فيه بالزيادة مصلحة متوهمة.ء فإنه قد يزيد وقد 
ينقص. لكن إن رأى الغرماء الانتظار إذا غلب على ظنهم وجود 
مصلحة فهذا خير لهم وأفضل . 

ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن صالح لمثله. 
وسيارة يحتاج ركوبها؛ لآن ذلك مما لا غنى له عنه. ويرى ابن 
حمدان من الحنابلة أن من استدان ما اشترى به مسكناً أنه يباع ولا 
يترك لهء واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي وقال: «هذا هو عين 


د كو أن اس هه ماه ك2 0 .وى سا َه 6 هه 58 
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الصواب)7' إلا إذا كان المسكن أو السيارة عين مال الغرماءء فلا 
3 شيء 2 بل يأخذه الغريم بشروطه. كهنا سيأتي : فخراك ب 
آلة حرفته كآلة حدادة ونجارة وصياغة ونحوهاء لدعاء حاجته إليها 

قوله: «وَيَيْدَاً بأزش جِنَايَةٍ العَبْدِ بالأقل مِنْ قِيِمَتِهِ أو قَدْرِهَاء أي : 
إذا كان للمفلس عبد جانٍ بدأ الحاكم في القسمة بأرش الجناية. 
سواءٌ كانت الجناية قبل الحجر أو بعده؛ لأآن الحق متعلق بعين 
الجاني يفوت بفواتهاء بخلاف بقية الغرماء» فيُعطى المجني عليه 
الأقل من «قِيمَيهِ)؛ أي: قيمة العبد الجاني» أو الأقل من «قَدْرِهَا) 
1 قدر الجناية وهو الارش ىن ولا شيء للمجني عليه غير الأقل 
منهما؛ لأآن الأقل إن كان ثمن الجانى فهو لا يستحق غيره؛ لأن 
الجناية» فإن بقي شيء من ثمن الجاني عن أرش الجناية قسم على 
فية الخرماء. 

فإن كان الجانى هو المفلس فالمجنى عليه أسوة الغرماءء 
ديصرب لَه معهم بأرش الجناية. سيواء كانت قبل الحجر أو بعله. 

قوله: «نُمَّ بِمَنْ لَهُ رَهُنٌ أي : ثم يعطى الغرماءء فييداً بمن له 
رهن مقبوض للمفلس مقابل دين» فيخصه الحاكم بثمنه» بأن يبيعه 


)1١(‏ «الإنصاف» (532077/50). «الفتاوى السعدية» ص(388). 


الت 55 
3 2 ب ل | 0 4 


208 جر © 


ثم مَنْ وَجَدَ مَنَاعَهَ بِعَينه ان وا وه ماه بوه واو جع و ءءء ديه 


وذمة الراعن معا» ببقلاق بقية الترماض فإن يفى المرنين دين يعد 
من الرهن مال رَدَّ على بقية أموال المفلس . 


وظاهر كلامه: أن المرتهة. ميختضن. يتم الورهن» هبواء. كان 

المفلس حياً أو ميتاء لما تقدم» وعن أحمد رواية: إذا مات الراهن 

أو افلس فالمرتهة , أحق به ولم يعتبر وجود قبضه بعد موته أو 
20010 
ا 


قوله: «ثْمَّ مَنْ وَحَدَ مَتَاعَهُ» هذا كلام مستأنف يتعلق بالحكم 
الثالث من أحكام المفلسء. وهو أن من وجد ماله عند رجل قد 
أفلس فله الرجوع فيه وفسخ البيع» لحديث أبي هريرة نه قال : 
لي ل ا ل ونا ١مَنْ‏ أَدْرَكَ مَالَهُ بعَينِهِ عِنْدَ رَجُلٍ َدْ 


7 


فلس فَهُوَ أَحَقّ به مِنْ غَيرِو) 0 وهو مركب على .ما تقدم..من أنه يبدأ 
بأرش الجناية. ثم بمن له رهن» ثم بمن وجد عين مالهء وهو المراد 
هناء ومثله ما لو كان له عين مؤجرة استأجرها المفلس ولم يمض 
قوله: «بعييه» هذا الشرط الأولة وهو أن يكون عين المتاع 
موجوذا عند المشدرى المفلس» لم يتغير بذهاب صفة من صفاته بما 
يزيل اسمه كنسح الغزل» وَخَبْر الحبٍّ. وجعل الخشب باباًء أو تَلَفٍ 
نعضى التوب» أو تغدرر السيارة وتحو ذلك وهذا ماخود من قوله 
0١‏ «المبدع» 0 «الإنصاف» (ه/ ه١3).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5107). ومسلم .)١1509(‏ 


في الحديث: «بعينه» فإن تغيرت صفاته فصاحبه أسوة الغرماءء يأخذ 
00 وح كما متريرة 

قوله: «وَلَمْ يَاخْنْ مِنْ نَمَنْهِ شَيكاً“'' هذا الشرط الثاني» وهو أن 
يكون الثمن غير مقيوض من المشتري: فإن قبض بعضه فلا رجوع له 
على المفلس بعين ماله.ء بل هو أسوة اراد ولام هد 
الشرط رواية أبي بكر بن عبد الرحمن: «أد يْمَا رَجْلٍ بَاعَ مَتَاعاً فَأَفلَمِنَ 
الْذِي ابَاعَُ ينه وََمْ يفصن الذي بَاعَهُ من كَمَنِهِ شَيئاً فَوَجَدَ مبَاءَه 
بِعَينِهِ فَهُوَ أَحَقْ بو'''. ولأن في الرجوع في قسط ما بقي تبعيضاً 
للصفقة على المشتري وإضراراً به. 


قوله: «وَلَم يَرْد زْيَادَةَ كتضلتم هذا الشرط الثاليت» وهو أن 


)١(‏ رُسمت في المطبوع (شيء) وهي في المخطوطة محتملة» فأثبتها على لغة جمهور 
الغربه الذين. يققون على المتضوب» المتوّن بالآلفه» وأما (شىء) فهى على لغة ,وبيعة 
الثيى يقر على المتعيونيه بالسكرن» إن كان كانب المتطردة أواة ذلك 

(؟) أخرجه مالك (77,/8/7)» ومن طريقه أبو داود (7”570)» وعبد الرزاق (7515/8) من 
طريق 7 شهاب». عن أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء أن رسول الله كَل 
قال: «...فذكرهاء وهذا مرسل؛ لأن أبا بكر بن عبد الرحمن تابعي. وتابع مالكاً 
يوسن عن ابن شهابة به هرسي" بمعتاة): أشترحهه أبنو ؤاوة (4)56919 وأض نجه مواضيو لا 
أبو داود (725575)» وابن الجارود (577). والدارقطنى ("/ .)73١‏ والبيهقى (17/7) 
من طريق إسماعيل ' حارس ارو حو ريم اليك 0 
عبد الرحمن» 00 أبي هريرة نه مرفوعاء وهذا إسناد صحيح» وإسماعيل بن 0 
رواه عن شامي مثله وهو الزبيدي [وهو محمد بن الوليد» أبو الهذيل الحمصي] لكنه 
معلول بمخالفة إسماعيل بن عياش لمالك ويونسء فإنهما أرسلاه ‏ كما تقدم - ولذا 
قال أبو داود: «حديث مالك أصح» يعني بذلك أن المرسل أصح من الموصول» وقد 

جاء للموصول طرق ارق ذكرها ايخ القيم فى اتمليي مختطر الست (ة'رة 11 
والألباني : في «الإرواءا 307/1 )4 انظر : (البدو المتدر) )0١/5/117/(‏ امتحة العلّام) 
(856). 


تكون السلعة لم تزد زيادة متصلة كَسِمَن» وتَعَلّم صنعة تزيدها القيمة 
ككتابة» وقراءة قرآنٍ» وحدادةء ونجارة ونحو ذلك. نإن زأة زيادة 
متصلة امتنع الرجوع. وهذا هو الصحيح من 506 أ وتكون 
الزيادة للمفلسء» ووجه ذلك أنه فَسْحْ يسبب حادث, فلم يملك به 
الرجوع في عين المال الزائد زيادة متصلة» ولأن النماء لم يصل إليه 
من البائع» بل هو في ملكهء فلم يستحقٌّ أخذه منه كغيره من أمواله. 
واختاره المودق» وعن أحمد رواية: أن الزيادة لا تمنع الرجوع 
فيأخذ البائع العين بزيادتهاء لعموم الحديث المتقدم» وهو مذهب 
انر ا 1 ان بالك بحر الغرية ب أن حر الناسه 
أو ثمنها الذي م 

ومفهوم كلام المصنف أن الزيادة المنفصلة كالولد» والثمرة لا 
تمنع الرجوعء فللبائع أن يرجع بغير خلاف بين فقهاء الحنابلة» وهو 
قول مالك» والشافعي”''». وتكون الزيادة للمشتري» وهو المفلس. 
على الأرجح ؛ لأنها زيادة انفصلت في ملكه فكانت له ولآنها إذا 
كانت للمشتري في خيار العيب والشرط ونحوهما إذا رد المبيع 
فكونهما للمفلس من باب أولىء» ويؤيده قوله كَلِْةِ: «الخْرَاج 
بِالضَمَانِ)”'. فهو يدل على أن النماء للمشتري . 

قوله: «وَنَمْ يَتَعَلَقْ به حَقّ نَانِ» هذا الشرط الرابع» وهو ألا 
يتعلق بالمتاع حق لأحد كالرهن» بأن يرهن المشتري السيارة التي 
)١(‏ «الإنصاف» .)١9/0(‏ (0) «المغني» (059/5). 


المعصتقو _الساض :50 5غ قدى + 6ة): 
() تقدم تخريجه في باب «الشروط في البيع». 


هه 
زر ذه 
| < 


حَذْهُء إِنْ كَانَ المُفلِسٌ حَيّاء وَيُفْسَمُ البَاقِّي بَينَ بَاقِي العْرَمَاء 


اشتراهاء ثم أفلس» فلا رجوع للبائع لسبق حق المرتهن؛ لآن في 
الرجوع إضراراً به. ولأن النبي مَلةٍ قال: «مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجَْل 
قد َفْلَسَ» وهذا لم يجده عند المفلس. قال ادا لا نعلم في 
هذا خلافاً”''» وكذا لو تعلق به شفعة» بأن يشتري شقصاً مشفوعاً. 
ثم يفلسء وأولى من ذلك ألا يباع. او يوغيي) او يونفب وتحو 
ذلكء فلا رجوع للبائع على المشتري ما لم يكن تصرف المشتري 
حيلة لإبطال الرجوع. فالحيل محرمة. 

قوله: «أَخَدَهُ هذا جواب الشرط في قوله: ١مَنْ‏ وَجَدَ مَنَاعَه) . 

قوله: «إِنْ كَانَ المُفَلِسُ حَمَأَ» هذا الشرط الخامسء. وهو أن 
يكون المشتري المفلس حياًء فإن مات فلا رجوع للبائع» بل هو 
أسوة الغرماءء لقوله في رواية أبيى بكر بن عبد الرحمن : (وَإِن مَات 
المُشْتّرِي فْصَاحِبٌ المّتَاع ري ا للساوضة 
الشرط من قوله في حديث أبي هريرة 5إنه - المتقدم -: «عِندَ رَجْل) 
وهذا وجد ماله عند الورثة» ولأن الملك انتقل عن المفلس إلى 
الوولة» اثيه ما لو باعة: 

قوله: «ويُقْسَمٌ البّاقي بَينَ بَاقِي الغْرَمَاء عَلَى قَدْرٍ دُيُونِهم» أي : 
ويقسم ال لق الس يه لحان ل الى صل الي 
لتساوي حقوقهم في تعلقها بذمة المفلس «على قَذْرٍ ديُونهم» لآن فيه 
تسوية بينهم ومراعاة لمقدار حقوقهم. كما تقدم في قصة معاذ ضَلِك, 


. «المغني» (077/5). (؟) تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 
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وَينفق عليه وَعلى من تلرّمه نفقته إلى أن يقسم. وَلَوَ وَجَتَ له 
هه 7 7 76 ٠‏ ماه و سا وه ا اا 

حق بشاهِدٍ فابى ان يَحلِفَ لم يكن للعرماء ل يد 


في قول ابن الطلّاع: إنه حصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهمء 
وكيفية القسمة: أن تنسب الموجود من مال المفلس إلى الدين. 
وتعطى كل واحد من الغرماء من دّينه بقدر تلك النسبة» فلو كان دينه 
عشرة آلاف» والموجود من ماله ثمانية آلاف» فإن نسبة الثمانية إلى 
العشرة أربعة أخماس. فيأخذ كل واحد من الغرماء أربعة أخماس 
مز كاله مين الدين» فمن له على المدنسن حمية الاي اعد أريعة: 
رع نض اق القن و ربعبائة رم له لفان الهذانف 
وستمائة. . . وهكذا. 


قوله: «ويُنْققٌ عَلَيِهِ وَعَلَى مَنْ تَلرَّمُهُ تَقَقَنْهُ إلى أنْ يُقِسَمَ» أي : 
لاعن لطيو لفن اميه رمز عر اليه لشنسة كر رح 
ووالديه وأولاده من ماله إلى أن يقسم بين الغرماء. وإن طالت 
المدة؛ لأن ملكه باق عليه قبل القسمة» وقد قال النبي يَلةِ: «ابدَ 
بتَفْيِك قَتصَدقٌ عَلَيِهَااء وقال: «إبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»7". 


روه 


المذهب» وقيده في «المغني) و«الشرح) بما إذا لم بكر له دسيةه 
فإن كان يقدر على التكسب لم يترك له شيء من النفقة» قال في 
«الإنصاف»: (وهو قوى)” 5 . 


0 0ب 


4« 5 ا ال الا 7 عل ع ض جرم 5 5 
قوله: «ولو وَحِبَ لَهُ حَقَ بشاهِدٍ فأيتّى أن يَحلف لم يَكَنْ لِلغْرَمَاء 


(0) تقدم تخريجهما في باب «زكاة الفطر». 
(0) «المغني) (5/ 01/5)» «الشرح الكبير» 2259١15 /١(‏ «الإنصاف) .)75١5/5(‏ 


أن يَحَلِمُوا. 


أن مَخْلِفوا”» أي: ولو وجب للمفلس حق على أحد بشاهد واحدٍ عدلٍ 
فأبّى المفلس أن يحلف مع هذا الشاهد ليثبت الحق له لم يجبر؛ 
لآننا لا نعلم صدق الشاهد. وَالَمُ للرياء أن تخلفوا»؟ أي : 
فإذا قالوا: نحن نحلف مع الشاهد لم يكن لهم ذلك؛ لأنهم يثبتون 
ملكاً لغريمهم» لتعلق حقوقهم به بعد ثبوتهء فلم يجز لهم ذلك 
كالمرأة تحلف لإثبات ملك زوجها لتعلق نفقتها به» وعلم منه أن 
المفلس لو حلف مع شاهده ثبت المال» وتعلقت به حقوق الغرماء؛ 
لأن الرسول كْةِ: «قَضَى بالشَّاهِدٍ وَاليَمِينَ)”'' . 


ذه 


.)1١9/١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


ااي سر َ لل م 
وَلا يحل المؤجل بفلس» الها ها فافافقها هله فده اكه وو وها هط له ها هلها هلوا هه ها اه 


هذا الفصل عقده المصنف للنوع الثاني من نوعي الحجرء. وهو 
المحجر لبعظ المحجور عليه وذكر فى أولة مييالة الدين على 
المفلس إذا كان مؤجلاًء وكان الأولى 0 فى نهاية المسباتا. 
اليه نامر سان الى الأول وح المحي قاض 
قوله: «وَلا يَحِلَ المُؤْجّلُ بِقَنَسِء المَّلَسُ: بالتحريك اسم مصدر 
بمعنى الإفلاس» الذي هو الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر. 
وهو مصدر أفلس الرجل: إذا صار ذا فلوس . بعد أن كان ذا ذهب 
وفضةء أو صار إلى حال ليس له فقَلسٌ'''. وتقدم معناه أول الباب. 
ومعنى المسألة التى ذكر المصنف: أن من كان من الغرماء له 
دين مؤجل لم ل ا بالفلس* فلا يشارك: أاصعحابه الديون 
المؤجلة غرماء الديون الحالة» بل يقسم المال الموجود بين أصحاب 
الديون الحالة» ويبقى المؤجل إلى وقت حلوله؛ لآن الأجل حق 
للمفلس. قلا يسقط بفلسة كسائر حقوقة» قال القاضيى: ار 
الدين بالفلسى. رواية واجدةام وذكر آبو اللشطاب: 0 فإذا قلنا: 
يحل فإن صاحبه يشارك أصحاب الديون الحالة» لكن إن كان مؤجلا 
مقابل مصلحة كأن يكون فيه ربح» فالمذهب أنه يأخذه كله. وقال 
صاحب «الفائق»: إن المختار أن يسقط من الربح بمقدار ما سقط 
من الأجلء فلو باع ملعة اساوى. الذا يالف وماكنين إلى نجل » 
() انظر: «المصباح المنير» ص(١58).‏ «معجم المصطلحات الاقتصادية» ص(5"., 
لاا والفليل: عا شيرنه من, المعادن من غير الذهت: والنضة. 


لايد اخ و ارق فد نوفا ممع مام م اق ! 
وَلا ع إن وثق الورئة . اه مَالَه إلى صَبِيٌ 
أ ىر م ل 

سَفِيهِ فهو المتلف له قا قاعفا اه ننه أ عد قد هاف 180 1818 1 قا بقار فد بف بن قح قا اجيف 18 هدق أ ف 4 18 لخد لقا لقن اد قاد اد بن 


ومضى نصف الأجل. وجب ألف وماثئة» وسقطت الماثئة الآأخرى 
مقابل باقى المدة» قال صاحب «(الإنصاف»: «وهو حسن»» وقال 
ال ا ا 

قوله: «ولا بموتِ» أي: ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل 
الدذّين بموت المدين» وهذا هو المذهب» وأشهر الروايتين» والرواية 
الثانية: يحل . 

قوله: «إن وَنّقَ الوَرَكَةُ» هذا بيذ في المسألة الثانية» وهو أنه 
لا يحل المؤجل بالموت بشرط أن يُونْقَ الورثة الحقّ برهن يثق به 
رَبّ الدّينء أو كفيل مليء بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الذين ؛ 
لأن الأجل حق للميت» فورث عنه ار حقوقه. فلا 0 ديد 
حتى يحل أجله. وهم من قوله؟ «إنونقن رونم أنهم إن لم يوثقوا 
فإن الدّين يحل بالموت» لغلبة الضررء ولا فرق على المذهب بين 
الدّين المؤجل لمصلحة أو له" '"'. 

والأظهر في هذه المسألة كسابقتها أنه إذا كان التأجيل مقابل 
مصلحة وهي الربح. وفلنا: يجل لعدم اللويق وفك فحن تصيب 
الأجل فإنه لا يحق للغريم إلا ألف ومائة ‏ كما في المثال السابق - 
وتسقط المائة الأخرى مقابل سقوط , فيه لجل" 

قوله: «وَمَنْ دَفَعَ مَانَهُ إلى صَبِيٌّ أو مَجْنُونٍ أو سَفِيهِ فَهُوَ المُْيِفَ لة» 


)١(‏ «الهداية» .»)١657/١(‏ «الإنصاف» (53057/0). «الفتاوى السعدية») ص(73/87). 
(؟) «الإنصاف» .)3١//80(‏ 
(9) انظر: «الفتاوى السعدية» ص(؟5/87). 


والسفيه لحظهم؛ لآن المصلحة تعود عليهم» بخلاف المفلس فإن 
الحجر عليه لحظ غيره» كما تقدم» ومن الفروق أن الحجر عليهم 
عام في ذممهم ومالهمء بخلاف المفلس ففي ماله دون ذمتهء كما 
تقدم أيضاً . 

فالأول : الصبي. وهو من دول البلوغ من ذكر. أو أنثى. وقد 
يكون مميزاء وهو الذي يفرق بين النافع والضارء والربح والخسارةء 
أق غير هقب وهو يده فيحجر عليه في ماله بإقامة ولي عليه. يتصرف 
فيه بالأحسن» حتى البلوغ والرشد». قال تعالى: «إوابئلوا الست حَهَه إذَا 
لوأ اليكح هَِنَّ اهنتم جَتيْمَ دُشْدَا كدعوأ ليم أموْطَم» [النساء: *]» وقال 
تعالى : «إولا كَفَرَوا مَالَ ألَتبي إلا يألَّى هّ كَعَسَنّ) [الأنعام: +15]. 

الثاني : المجنونء وهو فاقل العقل. وهو من لا يطابق كلامه 
وفصوره. 

الثاليك” امات وهو من وجل منه السفهع والسفه بمعنلى 
الخفة» وهو ضعيف العقل» وسيئ التصرف. سمى سفيها لخفة 
عقله» وضد السفه: الرشد ‏ كما سيأتي ‏ فمن لم يحسن التصرف 
منه تبذير لماله» أو بذله في شراء المحرم» سواء أكان صغيراً أم 
كبير ا ذكرا أم ال قال ايخ العتدر: «عامة علماء الأمصار من أهل 
الحجازء والعراق» والشام. ومصر: يجب الحجر على كل مضيع 


0 


وَمَتَى عَفَلَ أَوْ بَلَعَّ رَشِيداً دُفِعَ إِلَيهِ مَالَهُ بير حاكمء ا 


هه 
- 


لعائت امير لا ا 

فمن دفع ماله إلى صبي» أو مجنون» أو سفيه ببيع» أو قرض 
ونحوهما فهو المتلف ماله إن تلف. أو أتلفوه. ويكون من ضمان 
مالكه؛ لأنه سلطهم عليه برضاهء سواء أعلم بالحجر أم لم يعلم؛ 
لأنه إن علم فقد فرطء. وإن لم يعلم فهو مفرط أيضاء إذ الحجر 
عليهم في مظنة الشهرة» وهذا هو المذهب. 

والقول الثانى: يضمن السفيه إذا جَهل رَتّ المال أنه محجور 
عليه» قال مابحب «الاتضياق»: (وهو الصوات)2 ., 

فإن حصل منهم جناية على نفسء أو طَرَفِءه أو جرح فعليهم 
أرش الجناية؛ لأنه لا تفريط من المجني عليه» والدية على العاقلة 
في الصغر والجنون بشرطه . 

قوله: «وَمَتَى عَقَلَ أو بَلَعٌ رَشِيداً دَفِمَ إِلَيهِ مَالَهُ بِغَيرٍ حاكم» هذا 
في بيان متى ينفك الحجر عن المذكورين» فإذا عقل المجنون 
ردم أو بلغ الصبي رشيداًء انفك الحجر عنه. وَدُفِمَ إليه مالهء أما 
المجنون فبالإجماع؛ لأن الحجر عليه لجنونه» فإذا زال وجب زوال 
الحجر لزوال علته» وأما الصبى فلقوله تعالى: ##وابئلواً المت حَيّه إِذَا 
وا آليكح كِِنْ ماكَسث يَتَهمَ دا كَأدهوَا إل أموطَهُ4 [الساء: ]ء ومعنى 
و4 : اختبرواء كما سيأتي. ومعنى بَلفُأ اليكح4؛ أي: وَصَلْوا 
ال الى بير الالشاون ابلك رار على اجرب ده 
أموالهم إليهم بشرطين: الأول: البلوغء والثاني: الرشد. 


1 الا وميطة ا ان (؟) «الإنصاف» (95197/0). 


يَابٌ الحَجّر 1ك] 


ون لت 60 هه هه ِ 4 0 ”7 م 06 هه 
وَإِلا فهوَّتخت خجرالاب. نْمَ وَصِيَِّد ثمالحاكم.ء 


وقول المصنف: «بغَير حَاكم) أي: إن الحجر ينفك عمن 
ذَكرَ ويدفع إليه ماله بلا قضاء حاكم؛ لأنه ثبت الحجر بغير 
حكمهء فزال لزوال موجبه بغير حكمه؛ لأن الله تعالى خاطب 
الأولياء بقوله: «#قاذفهيا اليم و 4 فدل على أنه لا يشترط 
الرشد» ليأمن التبعة. 

قوله: «وإلا قَهُو تخت حجر الأب» هذا فى بيان الولاية على 
الصبى والمجنون والسفيه حال الحجرء فالولاية للآب العاقل الرشيد 
العدل ولو ظاهراً ما لم يُعلم فسقه؛ لأن الحجر ولاية» فقدم فيها 
الأب. كولاية النكاح» ولكمال شفقته؛ لأن تفويض الولاية إلى غير 
مَنْ هذه صفاته تضييع للمال» ولأن غير الرشيد العدل قد يحتاج إلى 
ولي» فكيف يكون ولياً على غيره؟! 
قوله: شم وَصِنُْهى» بالجر 50 على «الأب) ا ثم وصى 
الآب؛ لأنه نائبه ولو كان بجَغل . 
قوله: شم الحاكم» ا ثم إن لم.يكن أت ولا دفي 
الولاية للحاكم بالصفات المعتبرة؛ لآن الولاية انقطعت من جهة 
الأب» فثبتت للحاكمء كولاية النكاح؛ لأنه ولي من لا ولي له. 

وظاهر كلا مه ل الجد 55 له ولايةء وعن اليد رواية: ل 
الوصىء قال صاحب «الإنصاف»: «وهو الصواب)"''. 


09 «الإنضباف) (75/5). 


قوله: «ولا يَتَصَرَّفُ إِلّا بمَا فيه حظ, أي: لا يجوز لولي 
الصغير» والسفيهء والمجنون أن يتصرف في مالهم إلا بما يراه أحظ 
وأوفر؛ لآن المال أمانة في يدهء قال تعالى: #إوَلا نَمَرَنوِأ مَالَ أَلْيَتيِمِ 
إ/َ 0 هىَّ لَحَسَنٌ» [الأنعام: ؟15]؟ أي : لا تنصرفوا في مال اليتيم إلا 
بالخصلة التي هي أحظء بكثرة الربح والاستثمار والحفظء والسفيه 
والمجنون بمعناهء فإذا تصرف الولي في مال اليتيم تصرفا جائزا من 
بيع أو غيره فإنه ينفذ؛ لأن البيع يصح ممن له ولاية شرعية» وإن لم 
يكن مالكاًء وقد قال أهل العلم: يشترط لصحة البيع أن يكون من 
مالك أو ممن يقوم مقامه. ‏ كما تقدم أول ارد ورد عن 
عمر دنه أنه قال: (إِبْتَعُوا بِأَمْوَالٍ اليَتَامَىء لا تَأْكُلْهَا الصَّدَقَة22"7 
فإن تبرع الولي بهبة من مال الصغير ونحوهء أو صدقة. أو حابّى بأن 
امبترى. وزيادة: أو باع بنقصان ضَمنّ؛ لآنه مفرط. الى المبدع) : 
«والمراد ‏ والله أعلم ‏ أنه يضمن القدر الزائد على الواجبء لا 
10 

وينفق الولي على الصغير والمجنون من ماله بالمعروف» بغير 
اكت ار عيطاية ا عباط ييا دن ارر لت 
لقوله تعالى: #إوإن حا لِطوهمٌ َإِحوانكم 4 [البقرة: ]٠٠١‏ ومن شأن الإخوة 
أن يكونوا خلطاء وشركاء في الملك والمعاشء» فيكون اليتيم في 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (؟/١١١)»‏ والبيهقي »)٠١!//5(‏ من طريق عمرو بن شعيب» 

عن سعيد بن المسيبء أن عمر بن الخطاب نه قال: فذكرهء قال البيهقي : 

«هذا إسناد صحيحء» وله شواهد عن عمرذ4ن)». انظر: «الاستذكار) 2)6١/9(‏ 

الصبب الي 1117 اإوواء ندل بار 
(6) «المبدع» (77307/5). 


البيت كالأخ الصغيرء ترعى مصالحه. وتَرَجَحُ كفته» والتحرج من 
مخالطتهم ينافي إصلاح أحوالهم» ويزيد التعقيد في نفوسهم؛ أما من 
خلط ماله بمال اليتيم مريداً النقص منهء أو الإفسادء فإن الله تعالى 
يقول: واه يَعَلم المدييد هه لْمُصَِح 6 [البقرة: ]٠٠١‏ فلتكونوا على 
حذر. 

قوله: «وَلا يَشَْرِي لِنَفْسِهِ مِنْ مالِه 3 يَبِيعْهُ إِلّا الأب» أي: لا 
يجوز لولي الصغير والمجنون والسفيه أن ب يشتري لنفسه شيئاً من مال 
أحدهم. ولا يبيع عليه شيعا من ماله إلا الآب» بخلاف الوصي 
والحاكم؛ لأن الأب يلي بنفسه. فجاز أن يتولى طرفي العقد. 
كالنكاح. والتهمة بين الوالد وولده منتفية» إذ من طبعه الشفقة عليه. 
والميل إليه» وَرْكُ حَظ نفسه لحظهء وبهذا فارق الوصِيّ والحاكم. 

قوله: «ويأدَنُ لِمَنْ مَيّنَّ لِيَحْتَبرَهُ» أي: ويجوز لولي الصبي 
المميز الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة والمفسدة أن يأذن له في 
التجارة» ليختبر رشده قبل البلوغ بما يليق بهء فيدفع إليه شيئاً من 
ماله ليتصرف فيه بالبيع بالخرا فيتبية يذلك. وشده من سفية». لقولة 
تعالى: «أوَابلوا الس حي إذَا بَلَعَْأْ أليكاح فَإِنّ ءامس متهم رسّدًا مَأدمعواً 
ِلَيِمْ أَموْطَم» النساء: 1]؟ أي: اختبروا اليتامى في عدي سال 
قبل البلوغ» ليتمرنوا على التصرف» ويتهيئوا لدفع الأموال إليهم. 
فإذا بلغوا وعَلِمَ الرشد منهم وجب دفع أموالهم إليهم» أما الصغير 
الذي لا يميز فلا يدفع له شيء من المال» لكلا يضيع المال» أو 
يحصل منه ضرر . 


صٍٍِ يَاب الحَجَرِ 


١ 
3 
١ 


وَلَا يَأكُلَ إِلّا عِنْدَ الحَاجَةٍ 
والرْشْدٌ: الصَّلّاحٌ فِي المَالٍ. ا 


قوله: «وَلا يكل إلا عِنْدَ الحَاحَةِ» أي: ولا يجوز لولي اليتيم أن 
يأكل من ماله إلا عند الحاجةء لقوله تعالى: «إومن كن عَنِيّا ملسْتَعَقِفٌ 

كل الْمعروفٍ 6 [النساء: 5]. وقد ورد عن عائشة وَكْبن 
قا قالت: (إنَّهَا نَرَلَتْ فِي وَالِي اليّيِيم إِذَا كَانَ فَقِيراً أَنّهُ يَأكُلُ مِنْهُ مَكَانَ 
برل بيات ل لسار لير اكز فير أن يكن 
بالمعروف». وهو: ما جرى به العرف من غير إسراف ولا تقتير» قال 
أهل العلم: والمعروف هو الأقل من كفايته أو أجرة مثلهء ولا يلزمه 
العوض إذا أيسر؛ لأن الله أمر بالأكل من غير ذكر عوض» ولأنه 
عوض عن عملهء فهو كالأجير. 

وعن ال عن أبيه؛ عن جده قال: جَاءَ رَجَل د 


دسو 


النْبيئَ كَل فَقَالَ : إِنَ عِنْدِي يُتِيما ا وَلْيِمِنَ عِنْدِي حم افاكل مِن 
مالة؟ قَالّ : «بالمَمْدُوف»: و ا لفظ : "كل من مال يَتِيمك لسبه ك غير مَسْرِف 
وَلا مُبَذْرِ وَلا مُتَأثْل)”'؟. ومعنى «ولا مُكَأثْل) : ولا جامع مالاً. 

قوله: «وَالرُشْدُ: الصَّلاحٌ في المَالِ» الرشد: مصدر رَشَدَ يرشد 
007 فهو رشيدء والوشيك: نفيض الغىء وقيل : إصاية الخيرء وقال 
أبو عبيد: هو الهذيٌُ والاستقامة""'. والمراد هنا: الصلاح في 
)١(‏ أخرجه البخاري (717/56): (4516)» ومسلم (00019. 


ف أخرجه 0 داود ”)ل والنسائي (5/كه؟) وابن ماجه (1ا؟), ايك 


24/110 من طرق عن عمرو بن شعيب » عن 55 عن حذه» وإستادة حسن »© 
وقال الحافظ في «فتح الباري») :)7551١//8(‏ (إسناده قوي») ويشهد له ما قبله. 


(9) انظر: «الدر النقي» (9”/ 007). 


باك الح 55 
ل لب لل سح اق 


وَيَسصُلّ البُلوعٌ بالاخيلام: 0 


المال؛ أي: إحسان التصرف في المال» وعدم التبذير فيه» ووضعه 
في مواضعهء وقد رجح ابن جرير الطبري القول بأن معنى الرشد في 
على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن يستحق الحجر عليه في ماله 
سر أ : . 5 + 0 . 010 ٠‏ 
وخوز ما فى يده عنه. وإن كان فاجرا فى دينه».اها . وهذا هو 
اشير د إندشياه الله - وهو أن من كان فسقه يتعلق بأمور الدين 
المالية. كالذي يتفق ماله في المعاصي كالقماره. والغناء» وشراء 
بإصلاح للمال» بل هو تصرفٌ ا 

فمن تصرف تصرفا حسنا فباع واشترى ولم يعْبّنْ غبنا فاحشاء 
ولم يبذل ماله في حرامء أو بذله فيما له فائدة فيه من الأشياء 
المباحة في ذاتها فهو رشيد»ء وإلا فلا. 

قوله: «وَيَحْصْل اللوغ بالاختثلام» وهو إنزال المنن : سواء خرج 
في الذكر والأنثى بإجماع أهل العلم' '"'» ودليل ذلك قوله تعالى: 
#إوَادًا يلم الأَطْقل يكم لحك مَلسْتَئْذِواً» [النور: 55] والحلم: بضم 
الحاء واللام. 3 إسكانها تيخنيفا مصدر حَلمٌ من بان فتلء يقال : 
حَلْمّ الصبي واحتلم: أدركء وبلغ مبلغ الرجال”*'» ومن أدلته - أيضاً - 
)١(‏ تفسير الطبري (// /ا/01). 
(0) انظر: «الإرشاد» لابن أبيى موسى ص(750). 


(95) انظر: «المغنى) (5//ا2)09 افتح الباري» (//7؟). 
3 الظرة اتفسير. ايخ كثير 1 1817/15 )2 افزاتك. الفوانك)" لاون- عتيمين "صن 50) : 


محجرريج> ع قر ا 
00 كر يَابَالحَجَّر 


1 5 شغر 0 حَول 5 614 ع اها جا اها ها جاه جع ها بج اها بدا قاع الع عاها 28 
قول النبي كَل : «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَانَةِ: عن المَجنونٍ حَنَّى يُفيقَ» وعَن 
الناِم حَنَّى يَسْتَبقِظ وَعَن الصَّبِيَ حَنَى يَحْتَلِمَ)'''. 

| قوله: «أو مبَاتِ شَعْرٍ خَشِنٍ حَولَ قُبْلِهه هذه العلامة الثانية من 
علامات البلوغ» وهو نبات الشعر الخشن حول ذكر الرجل» أو فرج 
المرأة» وهو قول مالك». والشافعي ‏ في قول - وأحمد في المشهور 
عنه. وإسحاق. وابن حزم. ولا بد من تقييد الإنبات بدون علاج». 
فإن: ايت يعلاج - كان يدهن .نما يت الشعر - لم. يحكم ييلوغهه 
وعن أحمد لا يحصل البلوغ بالإنبات» وهو قول أبي حنيفة» وقول 
للشافعي”''؛ لأنه نبات شعرء فأشبه نبات شعر سائر البدن» وقال 
الشافعي في قولٍ له: هو بلوغ في حق المشركين» فمن أنبت منهم 
قتل وإلا ترك" ''» ومن قال: هو دليل البلوغ استدل بحديث عطية 
القرظي ذَينه الذي يقول فيه: «عُرِضنًا عَلَى النَبِيَ كَل يُومَّ فَرَيطظَةَ 
كَانَ مَنْ أَنبَتَ قيلَء وَمَنْ لَمْ ينث لي سبل كَكُنْتُ مِمّنْ لم يت 
فَحَلّىَ 50 

والحق أنه لا يظهر من هذا الحديث كون الإنبات علامة من 

علامات البلوغ؛ لأنه ليس نصاً في ذلك» وإنما هو يدل على أن من 
أنبت من الكفار يقتل» ومن لم ينبت لا يقتل» اللهم إلا أن يقال: 
)١(‏ تقدم تخريجه في أول كتاب «الصلاة». 
(0) انظر: «الإفصاح» »)7070/١(‏ «الإنصاف» (5/ .)57١‏ 
(6) «الأوسط» لابن المنذر (84/5). «الإحكام» لابن حزم (25817/5. «المغني) 

.)3١١ /6( «الإنصاف»)‎ © 50 


(5:) أخرجه أبو داود (55054)» والترمذي »)١585(‏ والنسائى (5/ 55)» وابن ماجه 
.)555١(‏ وأحمد (77/751)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». 


إنه علامة في حق الكفارء لجواز أن ينكروا الاحتلام خوفاً من 
القتلء فعدل إلى هذه العلامة الظاهرة. 

قوله: «أو تَمَامِ خَمْسَ عشرة سَنَّة» هذه العلامة الثالثة من 
علامات البلوغ في حق الذكر والأنثى» وهي بلوغ سن حَمْسَ حر 
سنة» وهو مذهب الشافعية والحنابلة» ورواية عن أبى حنيفة» ونسب 
إلى الجمهور'''» ودليل ذلك قول عبد الله بن عمر نا: اعَرَضَنِي 
رَسُولُ الله يل يَومَ أَحدٍ فِي القِتَالٍء وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةَ 93 
يُجِرْنِيء وَعَرَضَنِي يوم الخَنْدَقٍ وَأَنَا ابْنُ حَمْسٌ عَشْرََ 
فَأْجَارَنِي”"'» قالوا: إن العادة الفاشية والغالب أن د 
والحيض يكونان فى هذا السن., ولا يتأخر عنه إلا القليل» والعبرة 
اي ا 

ونوزع فى الاسعدلال: بالحديتك يان الجا : 2 القتال لا 
تعلق لها بالبلوغ؛ لأنه قد يُرَدْ البالغ لضعفه. ويؤذن لغير البالغ 
لقوته وقدرته على حمل السلاح» والنبي كه لم يقل: إني أجزته 
لِسِئْهء قال ابن حزم: «وأما من جعل كمال خمسة عشر عاما 
بوه وإن لم يكن هناك حيض ولا احتلام ولا إنبات فقول لا 
دليل عليه)”*'. انار الذي اليم فى ادر ا سد لين 
سنتين كاملتين» وعليه فيكون سِنْ ابن عمر وَيْمًا في الخندق ستة 
(0) «المغني) (091//5)» «فتح الباري» (1/7//05؟). 
(؟) أخرجه البخاري (55755). ومسلم (1878). 


لو انظر : شرح معانى الآثار) (9/ ا 2 االشرح فتح القدير» (94/ دلا 3). 
):١‏ «الإحكام) ددر حزم (؟/188). 


وَتَزِيل الجَاريَة بالخيض والحمل . 


عشر عاماء قال ابن حزم في رفع هذا الإشكال: «ولا خلاف في 
أنه يقال في اللغة لمن بقي عليه من ستة عشر عاما الشهر 
بابرا لاي الحيية عر شاف , 

والأظهر في ذلك أنه لا دليل على أن البلوغ يكون بالسن 
الخامسة عشرة» لما تقدم من أن سن ابن عمر في الخندق كان ستة 
عشر عاماًء كما قال ابن حزم. ولهذا وقع الخلاف بين العلماء في سن 
البلوغ ابتداءَ من الأربع عشرة وانتهاءً بالتسعَ عشرة» والله أعلم""' . 

قوله: «وَتَزِيذ الجَارِيَةٌ بالخيض والحَمْلٍ» 0 خاللاف فى ذلك 

بين أهل العلم'"'؛ ويستدلون بقوله يكلِ: «لا يَفْبَلُ الله صلا حَائْضٍ 
إلا لا بخِمَار)' “ا ل ف فعاضي > ماله وريم ليان اله د 
علق قبول صلاة الحائض بالخمار. فدل على اعتبار الحيض علامة 
البلوغ . 

وأما الحمل فإن المرأة إذا حملت حكم ببلوغها؛ لأن الله 
تعالى أجرى العادة أن الولد لا يخلق إلا من ماء الرجل وماء 
المرأة» قال تعالى: «#شَظر إن يم خْيقَ © خْيقَ ين تكو مق 9© 


ب يذ بن صلب وَآلتَآِ» [الطارق: ه ‏ 0]» فَحَمْلهًا دليل على إنزالها. 
أعلم . 


.)١1١9/1١( «المحلى)‎ )١( 

(0) انظر: رسالة «التعريف بعلامات بلوغ التكليف» للشيخ : فريح البهلال. «ضوابط البلوع 
عند الفقهاء» لمحمود الخزاعى . 

6 «المغني) )2 ْ 2 تقدم تخريجه في «شروط الصلاة». 
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الس سل ل لكآت تت[ تت[[ظظظظآآآكآذآذآ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آذآذآذآذآ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[1[1ت11ككك0 1 


1 يَاتُ الوكالة ال 





الوكالة في اللغة: بفتح الواو وكسرهاء لغتان فصيحتان. 
ذكرهما ابن السكيت وغيره» وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل؛ أي : 
التفويض» تقول: وكَلتٌ هذا الأمر إلى فلان وَكُلاً ووكولاً: إذا 
فوّضته إليه» وجعلته نائباًء ووكّل يوكل توكيلاً ووكالة فهو وكيل”'' . 
وقد تطلق الوكالة ويراد بها الحفظء. قال تعالى: «إوما أنتَ عَلَبِم 
وكيل * [الأنعام: .]٠١0‏ 

وقيرها؟ اسكدابة جائر التصرف.مكله فيما الجعله النياية: 

وقولنا: جائز التصرف؛ أي: الحر المكلف الرشيد» سواء 
أكان ذكر. آم اننى . 

وقولنا: فيما تدخله النيابة؛ أي: من حقوق الله تعالى وحقوق 
الآدميين. كما سياتى. ه إن شاء الله -. 

وهي مباحة للموكل» مستحبة للوكيل إن توكل بقصد الإحسان إلى 
لحري رقا اساي رع اله شارك واد الى ارا سي او 
يضيعه» أو يكون الموكل له حق واجب عليه» ولم يجد غيره. 

وإباحتها من محاسن الإسلام؛ فهي من المعاملات التي يتجلى 
فيها التعاون بين المسلمين» فإن الإنسان قد يتعذر عليه» أو يشق 
قضاء حوائجه بنفسه. فكان من التيسير أن يباح له استنابة غيره في 
دللك. 


.)17١(ص «المصباح المنيرا‎ .2١905 /5( انظر: «تهذيب الآسماء واللغات»‎ )١( 


بَابُ الوكالة 


وقد دل على جوازها الكتاب والسئة والإجماع. قال تعالى : 
#«مابعثا مركم بوَرِقَم هذه إِلَ الْمَدِسَةَ مَظر أي أَرَكَ طَمَاما4 
[الكهقف+ 6]15 وقال و 5 عن ارون ن الْأرض» ارا نه 
وقال تعالى: #أوقَالَ موسَئ لِأَّضِهِ هنروت 2003 في قوبى وَأضَلِحَ وَلا 
3 سَييلٌ الْمَفْسِدِنَ» [الأعراف: »]١45‏ ففي الآبة جواز الاسعخيلاف 
في شؤون الرعية» وهو نوع من التوكيل . 

5 السَّنَّة أنه عل : «أغططى عَرَوَة البَارِقىّ ديتازا يَسْتَرِي لَه 
شَاةَ فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَينِء قَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بدِينَارء فَدَعَا لَهُ رَسُولٌ الله كله 
ِالبَرَكَةٍ في بيعه» كَالَ: فكانَ لو اشتوى ثوايا رَبحَ فيه)”' . 

وقال كلةِ: «وَاغْدُ يَا نيس إِلَى امْرَأَةِ مَذَا فَإِنْ اعْتَرَمَتٌ 
نارحههاا . وعدن 55 هريرة ونه قال: «وَكَلَنِي رَسُولَ الله علِنَ 
بِحِفْظٍ رَكَاةٍ رَمَضَانَ. ..» الحديث'' 

57 الإجماع فقد قال ابن قدامة: «أجمعت الآمة على جواز 
الوكالة في الجملة»» ونقله ابن عابدين وغيرهما””'. 

قوله: «تَجُورُ فِي كُلَ مَا يتَابُ فيه» أي: تجوز الوكالة في كل 
أمر تجوز فيه النيابة» ويملك الموكّل القيام به» ويمكن 56 
الأعمال بالنسبة لجواز الوكالة فيها وعدمها إلى قسمين 

القسم الأول: حقوق الله تعالى» فمنها ما لا تدخله النيابة. 
(؟) أخرجه البخاري (75195). ومسلم .)١591(‏ 


(9) تقدم تخريجه فى أول «زكاة الفطر). 
(8:) «حاشية ابن عابدين») (//7579). «المغنى) .)١91//1/(‏ 


با بَِ ط| لوَكا له 1 
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وهي العبادات البدنية المحضة؛ كالوضوء والصلاة والصيام 
والاعتكاف ونحوهاء فلا تصح الوكالة فيها؛ لآنها تتعلق ببدن من 
هي عليه» إلا ركعتي الطواف فتصح فيها الوكالة؛ لأنها تبع للحج 
والعمرة» فلو أفردهما بالتوكيل لم يصحء وأما الصوم عن الميت كما 
لو تدر صوما انهو ينع عت أذاء لما وحب عليه وليس ذلك يوكالة؛ 
لأن الميت لم يستنب الولي» وإنما أمره الشرع» كما تقدم في 
(الصيام» . 

زمنها ها تدغدله العيابة: مطلقاء. وهن العبادات. المالية أو التى 
لها تعلق بالمال؛ كالزكاة والصدقات رت وغيرهاء ةر 
التوكيل في قبضها وتفريقها؛ لأنه كَل كان يبعث عماله إلى الأمصار 
لقبض الصدقات وتفريقهاء وحديث معاذ ونه فى بعثه إلى اليمن 
شاهد بذلك. وتقدم ذلك في «الزكاة» . ْ 

ومنها ما تدخله النيابة بشرط اليزاب امياد بمراتيهه 
الحج والعمرة لحديث الخثعمية»ء وفيه قالت: يا رَسُولَ الله إن 
فَرِيضّةً الله عَلَى عِبَادِهِ : ى الح أشركث أبى شيخاً كيرا لا يت علو 
الرّاجِلَةِ فج عَنْه قَالَ: «هْ)'''. وتقدم ذلك في كتاب «الحج». 


القسم الثانى: حقوق الآدميية وهى قسمان: 


الآأول: ما يتعلق بشخص الفاعلء فهذا لا تدخله النيابة» مثل 
الحدود والقصاص . 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول كتاب «الحج والعمرة». 


بَابٌ الوكالة 


الثانى: ما يتعلق بفعل الفاعل» فهذا تدخله النيابة فى الجملة. 
حر تام انر قي والران را جار الطيراه واس 
ونحوهاء أو كان من الفسوخ؛ كالخلعء والإقالة» والطلاق. 
والرّجعة ونحو ذلك . 

أما الظهار واللعان والإيلاء فلا تصح الوكالة فيها؛ لأن الظهار 
سمّاه الله منكرا من القول وزوراء ولا يجوز فعل ذلك ولا الاستنابة 
فيه» أشبه بقية المعاصي» واللعان شهادة ويمين تتعلق بالشاهد نفسه 

والحاصل أن الحقوق ثلاثة : 

١‏ - نوع تصح الوكالة فيه مطلقاًء وهو ما تدخله النيابة من 
حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين. 

١‏ - ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاً. وهو ما لا تدخله 
النيابة؛ كالصلاة» والاعتكاف» والظهارء والإيلاء. 

؟ - ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة؛ كحج فرض 
وخبرةه:, 

قوله: «إِذَا كَانَا مِمّن يَصِعحٌ ذلك مِنْهُمَاه الضمير يعود على الوكيل 
والموكّل؛ أي: النائب والمنوب عنهء واسم الإشارة يعود على 
النيابة المفهومة من الفعل المذكور؛ أي: إذا كان النائب يصح أن 
ينوب» والمنوب عنه يصح أن ينيب غيره» فالقاعدة في هذا الباب: 
أن كل من له التصرف في شيء ‏ وكان مما تدخله النيابة - فله أن 
يوكل فيهء وله أن يتوكل» ومن ليس له التصرف في شيء فليس له 


تَابٌ الوكالة 1 


سير > و رو 


وَهِيَ عَمَدَ جَائِزٌ وَتَبْطل بمَوتٍء وَفْسْخْء وَجَنْونِء وخحجر 


أن يوكل فيه» وليس له أن يتوكل”'' . 

و ابراساك وين اهو عور فيما يحتاج إلى رؤية 
في شراتهء وكذا توكيل الأخشم ‏ وهو من لا يَشَمٌ - غيره في شراء 
ب 

قوله: «وَهِي عَقَدٌ جَائْنٌ أي: من الطرفين؛ لأنها من جهة 
ادل إذنء ومن جهة الوكيل بذل نفع» وكلاهما جائزء فللوكيل 
أن يتخلى عن الوكالة متى شناء: إل أن .يكون وكياة بجعل قَبَضَه 
507 فيجب عليه إتمام الوكالةق» وتكون عقدا لازها في حقه. إل إن 
شارك جرد هن ذلك 

قوله: «وتَبْطْلٌ بموت وَفَسْحْء وَجُنُونء وحَجْرٍ لِسَقَدِ هذه 
مبطلات الوكالة» فذكر منها أربعة: 

١‏ الموت: فإذا مات الوكيل أو الموكل بطلت الوكالة؛ لأنها 
تعتمد على الحياة». فإذا انتفت انتفت صحتها؛ لانتفاء ما تعتمد عليه 
وهو أهلية التصرف, ولأن الموكّل به انتقل بعد وفاة الموكل إلى 
ملك آخرين لم يأذنوا بتصرف الوكيل» وفي حالة موت الوكيل يجب 
على ورئته إذا توفرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة أن 
يبادروا بإخبار الموكّل» والقيام بحفظ كل ما يتعلق بالوكالة حتى 
يتسلمها الموكل. 


.)7557/9( «الشرح الممتع»‎ .»2١91/10( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)3057 "55 /94( «الشرح الممتع)‎ ,)5١ 5> /4( انظر: «حاشية ابن قاسم)‎ )( 


بَابٌ الوكالة 


وفي حالة موت الموكّل على ورثته إبلاغ الوكيل بموت موكّله 
ليكف عن التصرفء وإلا فهم المسؤولون عن كل تصرف قبل علم 
الوكيل بموت الموكل . 

١‏ - وتبطل الوكالة بالفسخ؛ أي: بفسخ الموكّل أو الوكيل 
لهاء وهذا مقيد بما إذا لم يكن يتضمن الفسخ ضرراء فإن تضمن 
ضرراً فليس لأحدهما أن يضر صاحبه» لعموم قوله يَكِةِ: «لا ضرَّرَ 
ولا ضِرَار)"''» ولهذا قال العلماء: إذا تضمّن الفسخ ضرراً على أحد 
الطرفيخ فاك العقود اللجائرة تقلب لازمة» دفها الشدد*. 

 *‏ وتبطل الوكالة بالجنون؛ أي: جنون الوكيل» أو الموكّل 
لزوال أهلية التصرف؛ لأن الأهلية تعتمد على العقل. وقيّده الفقهاء 
بالجنون المَظبقٍ [بكسر الباء] ''» وهو الجنون الدائم؛ لأن قليل 
الجنون بمنزلة الإغماء» وهي لا تبطل بالإغماء على الراجح من 
قولي أهل العلم؛ لأنه بمنزلة النوم» ولأنه لا تثبت عليه الولاية» فلا 
يخرجه الإغماء عن أهلية التصرف . 

؛ - وتبطل الوكالة بالحجر لِسَفْهِه وذلك لفقدان المحجور عليه 
أهلية التصرف» فإذا صدر قرار شرعي بالحجر على الموكل لسفهه 
نر ان الور المتاسا لبر دلت رقيله اول 
وكذا ارك الاي عليه لسلي فإنه لما منْع من التصرف فيما 
يختص به كان الأولى أن يمنع فيما هو نائب فيه عن الأصيل . 

(0) تقدم تخريجه في «الصلح)». (0) انظر: «الشرح الممتع» (705/9). 


(*) قاله في «المصباح المنيره ص(59”)» وذكر أن العامة تفتح الباء» قلت: وهو كذلك 
في «كشاف القناع» (51/87/5) وغيره. 


تَابٌ الوكالة 1 


وَكَذَا كُل عَقْدِ جَائز كَالشّركة» والمُرَارَعَةَ والمُسَاقَاةٍ 
رامنا الس وه و الر ضير ابرح 0 


وفهم من قوله: («لِسَفه) أنها لا تبطل الوكالة بالحجر لفلس 
اد فهى بحالها فى شراء شىء فى ذمتهء أو فى ضمانء أي 
اقتراض وغير ذلك؛ لأنه لم يخرج بالفلس عن أهلية التصرف. 

فإن كانت الوكالة متعلقة بما حجر عليه فيه وهو عين ماله 
بطلت بِمَلْسِهِ؛ٍ لانقطاع تصرفه فيه» ولو كان الحجر على الوكيل لم 
تتأثر الوكالة بذلك لكمال أهليته؛ لآن الوكالة ليست من التصرفات 
المالية التى سَلِبَتْ أهليته فيها . 

قوله: وعدا غل عش كاف كالشرعة. والشزادقةء والكساناة, 
والجّعَالة, وَالمُسَابَقَة”» 235 وكذا ان عقل جائز من الطرفين فإنه يبطل 
بموت اسدشية أو عزلهء. أو جلوبه المعيطيق: أو الحجر عليه 
لسفو"''. ويأتي ذلك مفصلاً في الأبواب المذكورة ‏ إن شاء الله 
الى 

قوله: «والوكبل أمِينٌ» ا مؤتمن» والآمين : من كان فى يله 
ان غعيره بر صى المالالةق: أو إذن الشارع. ا بر صى من له الولاية 
عليه. ومن ذلك الوكبل. فلا يضمن. ما تلفه بيده بلا تعد ولا 
تفريط؛ لأنه نائب المالك في اليد والتصرف». سواء أكان بجغل أم 
كان متبرعاء وهذا هو معنى الائتمان» فالتلف فى يده؛ كالتلف فى 
يذ الماللك» وهكذا حكمٌُ كل من كان في يده شيء لغيره على سبيل 


20 انظر: «الإقناع»‎ )١( 


بَابٌ الوكالة 


الأمانة؛ كالوصيء والشريكء, والولي» وناظر الوقف ونحوهم. 
وهذا يدخل تحت القاعدة الفقهية: «ما ترتب على المأذون فيه فهو 
غير مضمونء وما ترتب على غير المأذون فيه فهو مضمون"" ''. 

فإن فرط الوكيل في حفظ ما وكُل فيه أو تعدى عليه بأن 
استعمل ما بيده كسيارة ارده وكّله في بيعهاء أو لبس ثوباً وكله في 
بيعه» أو نحو ذلك فإنه يضمن» ل ولا تبطل الوكالة؛ لأنها 
اقتضت الأمانة والإذن» فإذا زالت الأمانة بالتعدي بقى الإذن بحاله. 
وكذا سائر الأمناء على القاعدة المتقدمة. ْ 


الموكّل به فالقول قول الوكيل في نفي التفريط» أو التعديء أو 
الهلاك». أو رد الموكل به مع يمينه» ولا يكلف إقامة بينة إذا كان 
سبي الثلفه ياطنا يضعب إقامة البيثة عليه كالسرقة؟: لآن هذا هو 
مقتضى. كونه أمينا ؛ 

فإن كان سبب التلف ظاهراً؛ كحريق» أو سيل» أو نهب فى 
تلك الناحية فالقول الأول: أنه يقبل قول الوكيل مع يمينه؛ لأنه 
0-6 وهو قول الجمهور. ورواية يت 

والقول الثانى: أن على الوكيل إقامة البينة على حدوث السبب 
الذي يدعى أنه سبب التلف؛ لأن إقامة البينة على أمر ظاهر غير 
متعذرة» وهو رواية عن | حيزد 6 وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الل .< 


.)1١(ص انظر: «القواعد والأصول الجامعة» لابن سعدي‎ )١( 
.)5١7”(ص (؟) انظر: «عقد الوكالة فى الفقه الإسلامى)‎ 


تَابٌ الوكالة مجر 
الاااااا 7 ١‏ 


ل 
لقا ُ 


لكِنْ لؤ قضَى بِعَيرٍ بَيْنَةٍ ضَمِنَء لا بِحَضْرَة المَوَكل . 
ك2 ع2 عو 0 رعو م ١ ٠‏ 
وَنَصِحٌ بكل قول يدل على الإذن. 00 


واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي”''. 

اراي ار تفي يقر تر شي ا را وا نمه 
دين فقضاه ١بغير‏ بِيْنَةِ)؛ أي: له يَشْهِدٌ على إقباض الحق 52 
فأنكره الغريم» ضمن الوكيل؛ لأنه مفرط حيث لم يشهدء والمفرط 
ضامن» فللموكّل الرجوع على الوكيل؛ لأنه أذن له في قضاء يبرئه. 
ولم يفعل» وهذا مذهب أحمد والشافعي”'' . 

والقول الثاني: أنه لا يرجع عليه بشيء إلا أن يكون أمره 
بالإشهاد فلم يفعل» وعليه فإن صدقه الموكل في الدفع لم يرجع 
عليه بشيء». وإن كذبه فالقول قول الوكيل بيمينهء وهذا قول أبي 
حنيفة» ورواية عن أحمدء قدمها في «الفروع». وهو وجه لأصحاب 
الشافعى”"'» لأن الوكيل اذَّعى فِعْلَّ ما أمره به موكّلهء فكان القول 
قوله. 5 لو أمره ببيع سيارته» فادّعى أنه باعها . 

قوله: «لا بحَضّرَةٍ المُوَكَلِ» أي: لا إن قضى الوكيل الدّين 
بحضرة الموكل فإنه لا يضمن؛ لأن حضور الموكل قريئة على رضاه 
بقضاء الدين بغير بينة. 

قوله: «وَتَصِحٌ بِكُلَّ قَولٍ يَدْلّ عَلَى الإذن» أي: وتصح الوكالة 
بكل قول يدل على الإذن في التصرف لغة أو عرفاًء كأن يقول 
الموكّل للوكيل: وكلتك في بيع داري» أو أذنت لك في بيع 
() «المغنى» (1/ 5١5)ء‏ «الإرشاد» لابن سعدي ص(57١).‏ 


00 اأووضة الطالبين») (5/ 5355)» «الإنصاف» (0/ 590). 
(9) «الفروع» (930757/5). «عقد الوكالة» ص(١١١).‏ 


بَابٌ الوكالة 


سيارتي» أو بيع داري» أو أقمتك مقامي في بيع سيارتي» ولا يتعين 
لفظ الوكالة» وتنعقد أيضاً بالكتابة الدالة على الوكالة؛ لأن الكتابة 
صورة الخطاب . 

وظاهر كلامه أن الوكالة لا تنعقد بالفعل الدال عليهاء وذهب 
القاضي إلى انعقادها بالفعل؛ لأن المقصود الدلالة على الرضا؛ 
كالبيع» واستظهره صاحب «الفروع)"''. 

قوله: «وَكُلَ قَولٍ أو فِعْلٍ يَدْلَ عَلَى القَبُولِ» أي: وتصح الوكالة 
بكل قول» أو فعل يدل على قبول الوكالة من الوكيل» فالقول كأن 
يقول الوكيل: قبلت القيام بذلك» أو كلاماً آخر. 

والفعل بأن يقوم الوكيل بتنفيذ ما وكل به» فيصح ذلك على 
الراجح من قولي أهل العلم؛ لأن التنفيذ العملي للوكالة أبلغ في 
قبولها من اللفظ. ولآن وكلاء النبي كَلةِ لم ينقل عنهم سوى امتثال 
أمره َه ولأنه إذن في التصرفء فجاز قبوله بالفعل. 

قوله: «مُتَرَاخِياً وَفورا» التراخي: تأخير الفعل عن أول وقته. 
رالسر' أداء الفعل في أول وقتهء والمعنى: أنه يصح قبول 
الوكالة على الفور والتراخي». فلو وكله في بيع شيء أو شراءء. 
فله فعل ذلك بعد شهر أو سنة؛ لآن قبول وكلائه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - كان بفعلهمء وكان متراخياً عن توكيله إياهمء ولأن 
التوكيل إذن في التصرفء» والإذن قائم ما لم يرجع عنه. 


01 «الفروع» (5:/ .)35٠‏ «الإنصاف» (5/ 505). 


ع 500 ًً0ظ 

ااا لللللطغ[ | 

ااجاججججججججااجججاااجااااااااااااجااااااجاجاجااااااجاااااااااجججاججججاااااجججججاججاااججججججججببببببباااماسلملل :بال 000000 
0 0 عر م 7 000 0 َه 00 

بجغل وغيرة: فيَمَعَل ما تَنَاوَله لفظا أو عرفاء عمف منعمعءة وقوه 


ويصح تعليق الوكالة بشرط يقع في المستقبل» أو إضافتها إلى 
وقت معين» نحو إذا جاء الحج فبع سيارتي» أو إذا حل شهر رجب 
فأنت وكيل في قضاء ديوني» ونحو ذلك. 

قوله: «بجُعلٍ وَغْيرِهِ» الجعل: بضم الجيم ما يعطاه الإنسان على 
أمر يفعله. وإنما قال: جعْل ولم يقل: بأجرة؛ لأن الوكالة عقد جائز. 

والمعنى: أنه يجوز التوكيل بجعل معلوم. واستدل الفقهاء 
بأنه يله كان يبعث عماله لقبض الصدقات» ويجعل لهم على ذلك 
ججعلاًء ويجوز بغير جعل؛ لأنه مَل وَكَّلَ عروة البارقي ونه في 
الشراء بغير جعل ‏ كما تقدم -. 

قوله: «فيَفْعَل مَا تَنَاوَلَهُ لفظاً أو عُرْفاَه أي: يفعل الوكيل ما 
تناوله إذن الموكل لفظاً أو عرفاً؛ لأن الإذن العرفى؛ كالإذن اللفظى» 
فإذا قال: ا الات سي ان يسا يت وإن قال: 
بع سيارتي لم يبعها بعرض» ولا نسيئة» ولا بغير نقد البلد؛ لأن 
العرف ينصرف إلى ذلك؛ ولو باعها بثمن المثل» أو بأكثر منه فالقرينة 
العرفية تقتضي صحة ذلك. كما لو نطق به فإن باع بدون ثمن المثل 
مما يتغابن الناس بمثله عادة فالمذهب صحة البيع» ويضمن الوكيل 
النقص.ء وفي رواية عن أحمد: لا يصح البيع . 

والقول الثاليف: انه كتصيرف: القضولى. ب كما سبياتق. .د يكون 
موقوفاً على الإجازة» ورجح هذا الشيخ ير الات 
لآن الإذن إنما حصل له على هذه الصفة. 


(0) «المغنى) .)75517/1٠(‏ «المختارات الجلية») ص(865). 


بَابٌ الوكالة 


7 ان ى اس اه و 00 م © لس 0 0 هه هه 
وَلا يوَكل فيمًا يَتََلى مثله. ولا يَشْتَرى مِنْ نفسِه ولا يَبِيعهَاء 


قوله: «وَلا يُوَكُلُ فِيمَا يَتَوَنَى مِثْلَهُه أي: ليس للوكيل أن يوكل 
غيره فى أمر يتولاه مثله. ويقدر عليه؛ لأنه مأذون له فى التصرف 
بنفسه لا بوكيله» والموكّل رضي برأيه وتدبيره. لا برأي وكيله. 
والناس بينهم تفاوت عظيم في الآراء. وهذا مقيد بما إذا كان العمل 
يتولاه مثله.» ولم يعجز عن القيام به كله لكثرته وانتشاره» فإن كان 
يعجز عنه جاز له التوكيل؛ لآن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فى 
فعل جميعه» كما لو أذن في التوكيل بلفظهء وهذا هو المذهب 
أعني: فيما يمكنه عمله بنفسه» ويتولاه مثله -. 

ومفهومه أنه إذا وكله فى عمل لا يتولاه مثله؛ كالأعمال الدنيئة 
فى حق أشراف الناس؛ 5-6 الشارع» وحفر البالوعة» وتنظيف 
الحمام» ونحو ذلك فإن له أن يوكل غيره؛ لأنه إذا كان مما لا 
يعمله الوكيل عادة انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة من الاستنابة 
فيه. وهذا كله إذا كان التوكيل مطلقاًء فإن قيد بالمنع من توكيل غيره 
لم يكن له أن يوكل. وإن أذن له بالتوكيل جاز لموافقته للإذن 
الصضادر من الموك.. 

وقوله: «فيما 0 مله يجوز رفع (مثله»)» على 0 فاعل. 
والعائد محذوف. تقديره: فيما يتولاه مثله - كما تقدم - ويجوز نصبه 
على المفعولية» والعائد المضاف إليه» والمعنى: ولا يوكل في شيء 
يتولى الوكيل مثل ذلك الشىء» والمعنيان متقاربان» والأول أحسن 
بام ار”, 

قوله: «وَلا يَشْتَّرِي مِنْ نَفسِهِ وَلا بيبعها» ا ومن وكل غيره في 


() انظر: «المطلع» ص(25057). «حاشية النجدي على المنتهى») (0777/5). 


تَابٌ الوكالة 0 


5 1 عع و ساس -ه ل 27 ادي 6ه ٠‏ سا 00 ل )> 
لا يان مد المترى ما ثم بأكن له ني وت عَلَى الإجاة: 


بيع شيء أو شرائه فليس له أن يشتري من نفسهء ولا أن يبيع لنفسه؛ 
لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره» فحملت الوكالة عليه» ولأنه 
تلحقه التمهمة وترك الاسعتصياء فى الثمة» وهذا مذهبي الجمهور من 
أهل العلم» وفي رواية عن 5205 يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في 
المزاد العلني» أو وكّل من يبيع» وكان هو أحد المشترين"''. 

قوله: «إِلّا بإِذْنِ» أي: فإن أذن له في الشراء لنفسه جازء وكذا 
في شرائه من نفسه. وعليه فالوكيل يتولى طرفي العقد. 

فإن اشترى الوكيل من أقاربه ومن يعول كأصله وفرعه وزوجه 
ونحوهم فالأظهر الجواز؛ لأن دينه وأمانته يحملانه على العدل 
واختيار الأصلح لموكله. وهذا أصح قولي الشافعي» ورواية عن 
أحجمد» وهدار ذلك على انقفاء القهمة» ولبسن فى الكتابه والسلة ما 
نه ري الجنائي رين افيه يد لارام وى ابت 
أصلاً في كل شيءء وإنما يؤخذ بها عند قيام الشبهة أو التهمة» فإن 
عرف بالعدل والأمانة» وتَحَرَّى الأنفع والنصح لموكلهء فأي مانع 
يمنعه من ذلك؟ فإن عَيِّنَ الموكل الثمن للوكيل جاز بيعه وشراؤه من 
المذكورين؛ لعدم التهمة» والله أعلم ''. 

قوله: «وَإن اشْتَرَى مَا لَمْ يَأذَن لَهُ فِيه وُقِفٌ عَلَى الإجَارَةِ وإلا 
لَزِمَهُ» أي: وإن اشترى الوكيل شيئاً لم يأذن له فيه الموكل فإن 
الشراء صحيح» ويكون موقوفاً على إجازة الموكل» فإن أجازه صح 
20 «المغني) (2558/0). «الإنصاف) (58/ ه/ا”3 - 3725). 
(6) انظر: «عقد الوكالة في الفقه الإسلامي» ص(”7١٠).‏ 


بَابُ الوكالة 


ولزم الموكّل» كما لو اشترى بإذنه» وإن لم يجزه لزم الوكيل؛ لأن 
الشراء صدر منهء ولا يلزم الموكل؛ لأنه لم يأذن في شرائهء وهذا 
برع ات 

واستدلوا بحديث عروة بن الجعد البارقي يي الذي تقدم في 
أول الباب» فإن جميع التصرفات التي قام بها من شراء شاتين وبيع 
إحداهما لم يأذن بها النبي كَلِةِ في بادئ الأمرء ولكنه أمضاها بعد 
وقوعها فصحّحت. 

والقول الثاني: أن الشراء له باطل؛ لأن الموكل لم يرض 
بخروج نقوده من ملكه على غير الوجه الذي يرتضيه» والبدل الذي 
وقع عوضا له خلاف مطلوبه. وهذا قول الشافعية» والصحيح من 
المذهب غثد, الحتايلة إذا كان الشراءء بعيخ هال الموكا 7" . 

والقول الثالث: أن الشراء صحيح ويكون للوكيل لا للموكل» 
وذ فون اليد را الباتفياي ورراية ير 2*0 لآن العدر 
يديد على صحة عيارة العاقد لكونه أهلا للق فإذا يدت الإنانة 
بقي العقد على أصله.ء وهو الصحة. 

والأظهر أن المخالفة إذا لم يكن فيها منفعة للموكل فإن الشراء 
يكون للوكيلء أما إذا كانت المخالفة سببها البحث وراءً تحقيق 
مصلحة أعظمٌ للموكل فإن الشراء يكون للموكل» ولا يلزم الوكيل. 
والله تعالى أعلم. 
00 «المغني) (551/90؟), «المجموع) (9/١55؟).‏ 


(؟) «المغني» (1/ 2255١‏ «شرح فتح القدير» (/1/ 225١‏ «عقد الوكالة» ص(75١).‏ 
(9) «المغنى)» (لا/ 550). 
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الشركة فى اللكة: مصدر شركتك فى الأمر اش فك قيركا 
وو رتش ار ورت اك شيعه رو ا" 

واصطلاحاً: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرفء. فالأول: 
شركة الملك» مدل : أن يضترك شحصات فى ملك شيء ملكاه إما 
بشراءء أو إرث» أو هبة» أو وصية ونحو ذلك . 

والثانى: شركة العقودء وهى المراد بهذا الباب» وهى 
الاجتماع في التصرف. بادك ال نيهم وال ليان 
فيكون لكل واحد منهما التصرف في الشركة بالبيع والشراء 
ونحوهماء والربح بينهما كما سيأتي. 

وقد دل على جوازها الكتاب والسّئْة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: «#إوَاتَ كيرا من اخلط لبَق ينسم 12 
بَعْضِ»ه [ص: 5؟]؛ أي: الشركاء. وقال اا ل ص 0 
#وأَشْركه ف أمقِ»ه [طه: :]؛ أي: اجعله شريكا في شأني». وهو 
الرسالة» ففيها ثبوت الشركة في القيام بالأعمال» وقال تعالى: «إفإن 
خاو أَحَئرٌ من ذَلِكَ فَهُمَ 2ن التلث»4 [النساء: 17] .وفيها 
موث الشركة في الاستحقاق . 

واها الكنةة حقل.بورد فى الشركة احاديية. شتا ب إن قاع آله 
تعالى - في أثناء مسائل الباب . ْ 


.)01١ /"( انظر: «الأفعال» لابن القطاع ص(550).» «الدر النقي»‎ )١( 
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وأما الإجماع: فقال ارد أجمع المسلمون على جواز 
الشركة في الجملة» وإنما اختلفوا في أنواع منها...'. ونقل 
الإجماع آخرون. 

وإباحة الشركة من محاسن الشريعة لما فيها من التعاون والالفة 
والنصح وكثرة العمل المثمر وغير ذلك؛ لأن من الناس من يملك 
المال لكن ليس عنده المهارة الكافية لممارسة التجارة» فهو محتاج 
إلى مَنْ يقوم بذلك» كما أنه يوجد من لا يملك المال وعنده من 
المهارات والخبرات الشيء الكثير» فباجتماع أصحاب رؤوس 
الأموال وأصحاب القدرات والطاقات يستفيد المجتمع كله» وتسعد 
الآمة فى بقاع اقتصادها بناء سليما . 

قوله: «هِي أزبَعَة أنواع» أي: إن شركة العقود المقصودة بهذا 
الباب أربعة أنواع: شركة عِنان» وشركة وجوهء وشركة مضاربة. 
وشركة أبدان» وأسقط المصنف النوع الخامس. وهو شركة 
المفاوضة؛ لأن شركة المفاوضة داخلة في الأنواع الأخرى؛ لأن 
ماه تقر ب كر اشر يك ل امافية فراة ريدت الديته وبمار 
وقد رسسة الوا اركر ذلك 

قوله: «شركة عِنَان بِمَالَيهِمَا ويَدَنَيهِمَاه العنان: بكسر العين» 
سميت بذلك إما من عَنَّ يَعْنّ بكسر العين وضمها: إذا ظهر أمامك: 
00 «المغني) .)٠١9/90(‏ 
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صَيْرٌ اللجام الذى تمك به الدابة» والفارسات إذا تساويا في السير 
فإن عنانيهما يكونان سواء. أو أخذا من عنان الدابة المانع لها من 
السيرء لمنع كل من الشريكين من التصرف بغير مصلحة ١‏ 

والمعنى: أن شركة العنان أن يشترك شخصان فأكثر 
«بمَالِيهِمَا)؛ أي : المملوم بأ يدقع كل منهما حصة معينة في رأس 
المال» ولو كان متفاوتاً إذا علم كل منهما قدر ماله؛ إذ لا يُشتر 
تساوي حصص الشركاء في رأس المال. «وبدنيهمَا)؛ أ عن 
يعملا في هذا المال ببدنيهماء أو يعمل فيه أحدهما بشرط أن يكون 
له من الربح أكثر من ربح ماله. 

وشركة العنان جائزة بإجماع الفقهاء. وقد ورد في جوازها أدلة 
تقريرية عن الرسول كلد والتقرير أحد وجوه ال وفد ورد عن 
سليمان بن أبي مسلم قال: سَأَلتٌ أبَا المِنْهَالٍ عَن الصَّرْفٍ يّداً بِيَدِ 
قَمَالَ: اث ييف اذ رشريك إلى شين يذ يتوه ونييله نَسِيكةً: فَسججاءَنًا البرَاغ 
ابْنُ عَازِبِ نكالتات كان كلت 0١‏ يي ريل أَرْقَمَ وَسَأُلنَا 
لِيَ لله عَنْ ذَلِكَء كَمَالَ: «مَا كان يّداً بِبَدِ فَحُدُوهُ وَمَا كَانَ كبيقةً 
ا 

ويشترط لشركة العنان أربعة شروط : 
١‏ - أن يكون العاقدان جائزي التصرف. 
ار الماك لون ال لي 1 اا بح أ كرون لسرا 


.)١57- ١55(ص انظر: «شركات الأشخاص»)‎ )١( 
.)5591( أخرجه البخاري‎ )0( .)6١/5( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )0( 


“ - حضور المال» فلا تصح بمال غائب ولا دين يحتاج للتحصيل . 
؛ - أن يُشترط لكل واحد منهما جزء من الربح مشاع معلوم. وأما 

الخسارة فإنها على قدر المال. 

وقد وجد في هذا العصر لهذا النوع من الشركات صور كثيرة 
منها : 

١‏ - شركة المساهمة: وهي التي يكون لها رأس مال يقسم إلى 
أسهم متساوية القيمة» وتطرح هذه الأسهم في السوق لشرائها 
وتداولهاء فيكون لكل شريك عدد منها بقدر ما يستطيع شراءه» ولا 
يكون كل شريك فيها مسؤولاً إلا في حدود أسهمه. 

؟ - شركة التوصية البسيطة: وهي التي تعقد بين شريك واحد 
أو أكثر مسؤولين أو متضامنين» وبين شريك واحد أو أكثر يكونون 
أصحاب أموال وخارجين عن الإدارة» ويسمون موصين» وعلى ذلك 
فهيى تضم طائفتين من الشركاء : 

الطائفة الأولى: الشركاء المتضامئون» وهم المسؤولون عن 
تعهدات الشركة والتزاماتها بصفة شخصية. وعلى وجه التضامن . 

الطائفة الثانية: الشركاء الموصون» وتنحصر مسؤولية كل منهم 
فى الحصة التى يقدمها من المال» فلا تتخطاها إلى أمواله الخاصةء 
وليس لهم التدخل في أعمال الشركة» ولا تذكر أسماؤهم عند 
إشهارها غاليا. 

لاب شبركة التضامن: .وحى, الي تنكون من شريكين أو أكثر 
مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة» ويحدد لهذا 


النوع من الشركة رأس مال يساهم فيه الشركاء بحسب ما يتم الاتفاق 
نر قا اوريكرة الشبرهاته القضي ور عدر نا اخغرص ايكون ابا 
للشركة مصحوب بكلمة: وشركاؤه أو وشركاؤهم. 


- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: وهى الشركة التى 
را ل رك لي قن انيه ريت اديتني 
باختلاف أنظمة الدول». ومثل هذا رأس مال الشركة وقيمة الحصة 
فيهاء ولها شخصية اعتبارية وذمة مستقلة» ولا تكون أسهمها قابلة 
للتداول» ولا يكون كل شريك فيها مسؤولا إلا في حدود أسهمه في 
رام الجا" 


قوله: «وشَركَة وَجُوهٍ يَشْتَرِيَانٍ بِحَاهِهِمَاء أي: الشركة بالوجوه. 
به الشركاء من الوجاهة وثقة التجار بهم» دون أن يكون هناك رأس 
بذلك؛ لأنهما يعملان فيها بوجههما؛ أي: جاههماء والجاه والوجه 
بمعنى واحد. يقال: وَجَه فلان رساشده صار د فدر ورتبة» قال 
السرخسي: (إن رأس مالهما وجههماء فإنه لا يباع بالنسيئة إلا ممن 
له 85 الخاس وجه. ونسمى شركه المفاليس)”'"'. وقال ابر رشد: 
)١(‏ انظر: «الشركات في الفقه الإسلامي» ص(١45‏ وما بعدها)» «شركات الأشخاص بين 

الشريعة والقانون» لس وما بعدها)ء. «مجلة مجمع الفقه الإسلامى 56 جدة) 


العدد الرابع عشرء الجزء الثاني ص(075). 
(9) (المضوط10١187/1),‏ 
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«هي الشركة على الذْمّم من غير صنعة ولا مال)”"' . 

وشركه الوجوه جائزة على الاظهر من قولي اهل العلم. وهو 
قول سفيان الثوري» وإسحاقء وأبى ثور»ء وهو مذهب الحنفية 
والحنابلة؛ لأنها تتضمن وكالة كل واحد من الشركاء للآخر في البيع 
والشراء» كما أنها تتضمن الكفالة بالتفردء وكل من الأمرين جائزء 
المسير على السماعز جاتر قال 0 اسرد دلا بس بأن يقول 
0 ل عل حت المسد من هل|غ؛ وإذا جاز ذلك في الوقت. 
جان أن يوكل كل واد مثهما صاحيه يتشرى ما يدا 040" 

وفي إجازتها مصلحة للفقراء والمجتمع. فقد تقدم أن من 
الناس من يكون معدما من المال» ومع ذلك له خبرة وحسن تصرف 
ويثئق به الناس» فكيف يمنع من السعي وطلب الرزق؟ وفيها إيجاد 

أما المالكية والشافعية فلا تجوز عندهم شركة الوجوه؛ لأن 
الشركة "١‏ نك أن تقوم على أحد أمرين : المال أ العمل. وكلاهما 
معدوم. وهذا غير مسلم؛ لأن شركة الوجوه تقوم على البيع والشراء 
و اداو ماه وعنااتر الف 3 

قوله: «وَشَركَة مُضَارَيَةِء مَالَ وَاحِدٍ وَيَدَنْ الآخَرِه هذا النوع 
الثالية» وهو شركةه المضضاربة» وهي عقد عمل شركةٍ بين اثنين أو 
كدر يقدم أحدهما مالاًء وهو معنى قوله: «مَالُ وَاحِدِ) بالإضافة. 


09 البناية. المحتين) 75 . (9) «الإشرافف»)115/50), 
(9) انظر: «(بداية المجتهد) .»)١7/5(‏ «شركات الأشخاص») ص(86١‏ - 1817). 


والآخر عملاء وهو قوله: «وَيَدَنْ الآخْرا وسميت بذلك من الضرب 
في الأرض» وهو السفر؛ لآن المال بار به ابتغاء الربح» كما قال 
تعالى: #وءاحرون يَصَرِبونَ ل ينعن من فضْلٍ ألَّهِ» [المزمل: ]١‏ 
وهذه تسمية أهل العراق» وهي موافقة للقران» ويسميها أهل الحجاز 
القراض» من القرض وهو القطع؛ لأن المالك قطع للعامل قطعة من 
ماله وأعطاها له مقارضة ليتجر بهاء والمقارضة والقراض: دفع مال 
إلى شخص يتجر به . 

وهي جائزة بالنص والإجماع والقياس» أما الإجماع فقد نقله 
اده رشك وغيرو "45 وفك ول على ذلك كناب الله فال تعالى: 
ا ار ا الل ا 
تكرت كر عن راض 6 [العباء: 154 فقن وليك الاية على 
جواز التجارة عن تراض» وهى تشمل القراض» وقال تعالى : 8َإْفَإِدا 
يت الصَلة مَأَنتَفِوواأ في الْاَيْضٍ وَابنفوأ من فَضْلٍ أشَّد [الجمعة: ]٠١‏ 
والمضاربة نوع من ذلك . 

وقد كانت المضاربة موجودة في الجاهلية» وأقرَّها الإسلام. 
وقد ضارب النبي كلل قبل البعثة بمال خديجة وَقْينَا حين سافر به إلى 
الشام» فربح - عظيما” ''. 


وقد روي عن جماعة من الصحابة ين أنهم تعاملوا بها من 
غير نكيرء فكان ذلك إجماعاً منهم على الجواز"”"“. فقد روى 


.)٠١ /5( (بداية المجتهد)‎ )١( 
انكر العبعم امسر البرية لط رفي رك ا‎ "010 
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عروة بن ل قن ١ن‏ حَكِيمَ بن حرام ضَاحت طون ال دل 

يَشْتَرطٌ عَلى الرَّجْلِ إِذَا أَعطَاءٌ مَالاً مُقَارَضَة يَصرِبُ لَهُ به: 
نال في قير ينجو ولا تحمله في بَّحرِء ولا تَنْزِل به في بَطنٍ 
ب ل سا وك رضي ب ال 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمضاربة جوّزها الفقهاء كلهم 
اتباعاً لما جاء فيها عن الصحابة ون مع أنه لا يحفظ فيها بعينها سن 
ع الوسيو ل دك ولتل كان اتحمك يرق ان يتيس المضارية على المسياناة 
والمؤارعة» لأنها ثبعت بالنضص ٠»‏ فتجغل أضلا يقاس علية. .)7 

قلت: هذا قياس واضح. وهو قياس المضاربة على المساقاة 
بجامع أن كلا منهما عَمَّل في شيء ببعض نمائه» كما سيأتي - إن 
شاء الله - في «المساقاة)» . 

يشترط فيها ما يشترط في شركة العنان : 

7 / يكون العاقدان جائزي التصرف. 
الا ري راض يمني أن شرن 

با . 

* - تسليم رأس المال إلى المضارب ليتمكن من العمل . 

5 - بيان مقدار ربح كل من المضارب ورب المال» على أن 
يكون مشاعاة كما سياتى. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى (57”77/79)» والبيهقى .)١١١/5(‏ قال الحافظ فى «التلخيص) 
(/67): (إسناده قوي». 


() «القواعد النورانية) ص(597١).‏ 


وقد وجد في هذا العصر لهذا النوع من الشركات صور كثيرة 
أهمها : 

١‏ الودائع التي تسلم للمصارف الملتزمة فعلياً بأحكام 
الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح» فهي بهذا 
الاعتبار رأس مال مضاربة» وتنطبق عليها أحكام المضاربة 
المنصوص عليها في الفقه الإسلامي. 

"د اسهيدا ني ا ليتيارية وهي : برنامج استثماري تنشئه 
شركة استثمارء ويشترك فيه مجموعة من المستثمرين» وتقوم بدور 
المضارب الشركة المنشئة للصندوق» فتتاجر بالأموال التي شارك بها 
هؤلاء المستثمرون في بيع وشراء الأسهم وغيرهاء بنسبة محددة من 
الربح الذي يحققه الصندوق» ويقوم المشاركون في الصندوق بدور 
أربات المال» ولا مانع من مساهمة الجهة المنشئة للصندوق في 
رأس مال الصندوقء. ويكون استحقاقها نصيبا من الربح بصفتها 
مضارباً» ونصيباً آخر بمقدار مساهمتها في رأس المال”"' . 

وقد تجتمع المضاربة وشركة العنان» وذلك إذا دفع المضارب 
جرءا مين راس الهال"» ولهذا ضور فى العضر الخاضر» ومن .ذلك 
ما تقوم به بعض المكاتب العقارية من فتح مساهمة في عقار يملكه. 
فهو بهذا شريك مضارب» ومن ذلك الشركة المساهمة إذا كان كل 
واحد من أعضاء مجلس الإدارة له سهم أو اكتراين بسيحياه رين 


)١(‏ انظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في جدة» ص(97١).‏ «مجلة مجمع الفقه 
الإسلامى فى جدة) (9/”/ 75 250 .)١١5 2١757”‏ 


(6) انظر: «المغنى)» (ل/ا/ .)١75‏ 


ححوٍ بَابٌ الشركة 
م 
د ا 2 م 


ذلك أيضاً - صناديق الاستثمار التي تقوم الشركة المنشئة لها بدور 


قوله: «وَشَركَة الأبْدَانِ» هذا النوع الرابع؛ أي: شركة بالأبدان. 
وتسمى: شركة الأعمال». وشركة الصنائع» وهي أن يشترك اثنان 
دقر فيما يكتسبون من صنائعهم» كالحدادة» والخياطة» والنجارة, 
وأعمال البناء ونحو ذلكء» أو يشتركوا فيما يكتسبون من المباح 
كالاحتشاش؛ والاحتطاب» وسائر الساحات. 

وما تقبله أحدهما من عمل لزمهما فعله. لِتَضَمَنَ الشركة 
لذلك. ويَطَالَبٌ كل واحد منهما بما تقبل به شريكه من : أغعمال 
الشركة . 

والقول بجوازها هو قول جمهور أهل العلم من الحنفية 
والمالكية والحنابلة» إلا أن الحنفية لا يقولون بجواز الاشتراك فيما 
يُكتسب من المباح» والمالكية تشترط اتحاد الصنعة والمكان”'". 


هوي 


ووجه جوازها: أن شركة الأبدان تتضمن الوكالة» وتوكيل 
كل من الشريكين للآخر بتقبل العمل صحيح. وصحة الوكالة 
وجوازها دليل على صحة الشركة بالأبدان؛ لأآن المشتمل على 


الجائز جائز . 
وتجري شركة الأبدان في حال اتفاق صناعات الشركاء فيها أو 
اختلافهاء إذ لا تقتضي المشاركة في تقبل الأعمال أن يقوم الشريك 


.)١1١١(ص انظر: «مجلة مجمع الفقه الإسلامي في جدة" العدد التاسع» الجزء الثاني‎ )١( 
:) 3 ( انظرة الشركات الاشخاص) دن‎ 119 


يَابَ ط| لشركَةٍ 1 
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وَالرَبَحَ فِي الكل على ما شرَطاه. ا 


نفسه بالعمل؛ فمن الممكن أن يستعين بشخص آخر عند عجزه عن 
القيام بالعمل بنفسه» وهذا إذا اقتضى الأمر قيامه بالعمل فيما ليس 
من صناعته. مع أنه قد تتطلب الأمور قيام كل شريك بالصناعة التي 
يحسنها ويكفي ذلك. قال السرخسي : «العمل صحيح ممن يحسن 
مباشرة ذلك وممن لا يحسن؛ لأنه لا يتعين على المتقبل إقامة العمل 
يي ار ار وات 

كما تجري الشركة - أيضاً - في حال تفاوت خبرة الشركاء في 
العمل» أو مقدرة بعضهم على ما لا يقدر عليه الآخر من العمل 
نفسهء قال ابن قدامة: (إن الصنائع المتفقة قد يكون أحد الرجلين 
أحذق فيها من الآخرء فربما يتقبل أحدهما ما لا يمكن الآخر 
عملهء ولم يمنع صحتهاء فكذلك إذا اختلفت الصناعتان. وإذا قال 
أحدهما: أنا أتقبل وأنت تعمل» والأجرة بيني وبينك» صحت 
الشركة»”'2. ولا يخفى أن استقطاب الأعمال والاتفاق مع الزبائن 
والتعامل معهم من أهم أعمال هذه الشركة» والمتقبل للعمل يتحمل 
فيان العيل لان الل ل ب 


قوله: «وَالريح في الكل قلي ما شْرَطَاة» لما غرف المصنف 
أنواع الشركة الأربعة شرع في ذكر شيء من أحكامهاء فذكر أن 
الربح في كل نوع من أنواع الشركة يكون بين الشريكين على ما شرط 
العاقدان. وهذا هو الأظهر من قولي أهل العلمء لقوله كَكَِِ: 
(1): «المبسوط) ,)١095/١1(‏ (0) «المغني» .)١١7/90(‏ 
() انظر: «مجلة المجمع الفقهي 5 حدة ١)‏ 2518/57/15 


حم بَابٌ الشركة 


وَالوَضِيعَة عَلَى قَذْر المَالٍ /21131#31#(3702100000000 


(المسلمون عَلَى شَرُوطهة) 0 ولآن الربح مستحق بالمهال فيكون 
مستحقاً بالعمل» بدليل أن العامل في المضاربة يستحق الربح مقابل 
عملهء والفقهاء متفقون فى المضاربة على أن للعامل أن يشترط ثلث 
الربح أو نصفهء أو ما يتفقان عليهء فكذا بقية الأنواع يجوز توزيع 
الأرباح بحسب الشروطهء وهذا قول الحنفية والحنابلة ومن وافقهم. 
وقالت الشافعية: إن استحقاق الربح لا يكون إلا بالمال؛ لأن الربح 
نماء للعمل». فتكون قسمته على قدر المال» والأول أظهرء كما 
تقدم. لقوة مأخذهء فإن الربح في الشركة يكون بأحد أمور ثلاثة : 
المالء أو العمل» أو الضمانء أما استحقاقه بالمال فلآن الربح نماء 
رأس المال» فيكون لمالكهء وأما استحقاقه بالعمل فإن المضارب 
يستحق الربح بعمله. فكذا الشريك» وأما الضمان فإن المال إذا 
حبا و درا على المضارب استحق الربح'" لقوله كيد : الخْرَاح 
ا 


قوله: «وَالوَضِيعَة عَلَى قَدْر المَال» الوضيعة: فعيلة بمعنى 
مفعولة. من وضع في تجارته؛ أي : حسر » ولم يرع؟ فالوضيعة 
هى الغينار'"": فكون على قد المال بالبعساب» كان كان عالهما 
يناو فى اندر لالمفييارة ‏ ييي اككرن اعاين ) ارين كان اللدن 
فالوضيعة تكون أثلاثاً. قال الموفق: «لا نعلم فيه خلافاً بين 
)١(‏ تقدم تخريجه أول باب «الخيار). 
(0) انظر: «المغنى» .)١78/1(‏ (شركات الأشخاص») ص(45). 


(0) تقدم تخريجه في باب «الشروط في البيع». 
() «معجم المصطلحات الاقتصادية» ص(١30).‏ «المعجم الوسيط) ص(79١٠).‏ 


يَابٌ ١‏ : ركة ب ل 
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وَل يَتَعَيَنٌ لوَاسحل ام وَلَا ربح شَيءِ مُعَين ‏ وَكَذَا الْمُسَاقَاةٌ 
” 0 َتَصَرَفَانِ عَلَى وَجه 5 ة 


أهل العلم)”'. 

قوله: «ولا يَحَعَيِّنْ لِوَاحِدٍ دَرَاهِمُ وَلا ريح شيء مُعَيَّنِ» هذه 
المسألة تتعلق بالربح» وهي مفرعة على كون الربح لا بد أن يكون 
مشاعاً معلوماًء والمعنى: أنه لا يجوز اشتراط ما يعود بجهالة الربح 
كاشتراط أحد الشريكين دراهم معلومة» لاحتمال ألا تربحها 
الشركة» فيأخذ رع قر راس المال. أو لا تربح غيرها فيختص 
بالربح دون الآخرء وكذا لو شرط ربح شيء معين» كأن يشترط ربح 
ل ار ل ار وراك 
لم يصح؛ لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو يخسر فيه. 
فيختص أحدهما بالربح» وهو مخالف لموضوع الشركة»؛ فهذه من 
الشروط الفاسدة» وتؤدي إلى فساد الشركة؛ لأنها تفضي إلى جهل 
حقٌّ كل واحدٍ منهما من الربح أو إلى فواته بالكلية» فيفضي إلى 
التنازع والاختلاف. ومن شروط الشركة كما تقدم ‏ كون الربح 
مشاعاً معلوماً؛ كالنصف. أو الربع» أو الثلثء. أو نحو ذلك" . 


قوله: «وَكَذَا المُسَاقَاةٌ وَالمُرَارَعَةُ» أي : قياساً على الشركة» فلا 
يصح فيهما أن د يشترط العامل ثمرة شجرة معينة» أو زرع ناحية بعينها 
كما ميا فى إن شاء الله على ا 

قوله: «وَإِنَّمَا يَتَصَرَفان علبي وَحه الحظ ا وإنما يتصرف كن 


1 «(المغني) (/0/ هغ١).‏ 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/8/ 487 - 865). 


واحد من الشريكين على وجه الحظ والمصلحة للشركة بحكم الملك 
في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه». وينفذ التصرف بعد عقد 
الشركة» ولا يشترط صدور إذن صريح في ذلك» فلكل منهما أن يبيع 
ويشتري ويخاصم في الدين ويطالب فيه» وأن يحيل ويقبل الحوالة. 
ويرد بالعيب فيما وَليَه هو أو صاحبه» وله الاستئجارء أو التأجير»ء 
ودفع أجرة المنادي واليعكال: وغير ذلك من التصرفات التي تدخل 
تحت التجارة. 

أما ما لا يدخل تحت التجارة فليس لواحد منهما أن يعمله. 
فليس له أن يقرضء. ولا يَهَبَء ولا يحابي؛ لأنه تبرع» وليس ذلك له. 

قوله: «وَلا يَبِيعٌ ف نشاة | بإذن» ا حيو الشروفين آنا 
يبيع «نْسَاءَ)؛ أي : 0-0000 إلا بإذن» شريكه الآخرء فإذا أذن له 
جاز؛ لآنه متصرف بالإذن» ومفهومه أنه إن أطلق لم يبع يعدا 
رواية عن أحمدء وهو قول مالك والشافعي؛ لأنه نائب في البيع. 
فلم يجز له البيع نسيئة بغير إذن صريح فيه» كما لو وكله في بيع 
حالٌ لم يبعه مؤجلاً. وذلك أن النائب لا يجوز له التصرف إلا على 
وجه الحظ والاحتياط. وفي النسيئة تغرير بالمال. 

رع اسيل يجوز البيع نساءًء اختارها ابن عقيل» وقال في 
«الإنصاف»: «هو الصحيح من المذهب». وقال في «الفروع): 
(«ويصح في الأصح). وهو قول أبي حنيفة'''؛ لأن إذنه في التجارة 
والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة» وهذه عادة التجارء ولآن 


)١(‏ «المغني»)(57/0١).‏ «الفروع)» (5307/5). «الإنصاف) .»)5١1/0(‏ (شركات 
الأشخاص ضر (179): 


تَابٌ الشركة 5 
ككتككككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتككككككك 10141 
لذ كلخ 35 لقتل غليهًا وما حصن يما جاز. 


المقصود من الشركة الربح» والربح في النّسَاء أكثرء وأما القياس 
على الوكالة فغير سديد؛ لأن الغرض من الوكالة تحصيل الثمن». 
والوكالة في البيع تدل على أن حاجة الموكل إلى الثمن ناجزة» فلم 
ني يفنف اشر 

فإن قلنا بالجواز فالأمر واضح.ء وإن قلنا بعدم الجواز فهو من 
تصرف الفضوليء يكون موقوفاً على الإجازة؛ لأنه فَعَلَ ما لم يؤذن 
له فيه» وقيل: يصح البيع» ويلزمه الضمان؛ لأن ذهاب الثمن حصل 
بتفريطه”'' . 

قوله: «وَلَو دَفَعَ دَابَتَهُ لِيَعْمَلَ عَلَيهَا وَمَا حَصَل بَينَهُمَا جَانَ أي : 
ولو دفع شخص دابته أو سيارته إلى شخص آخر ليعمل عليهاء وما 
حصل من ربح فهو بينهما على ما شرطاه جاز ذلك؛ لآن الدابة عين 
تنمي بالعمل عليهاء. فصح العقد ببعض نمائهاء كنماء الدراهم 
والدنانير» وكالشجر في المساقاة» والأرض في المزارعة. 

وقد صدر من المجمع الفقهي في جدة وفي مكة المكرمة. 
وكذا هيئة كبار العلماء أحكام كثيرة تتعلق بالشركات» أذكر منها 
ما يلى : 

١‏ - بما أن الأصل فى المعاملات الحل؛ فإن تأسيس شركة 
بن ات وى ر تيه رع اير سار 

؟ ‏ لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي 
محرمء كالتعامل بالرباء أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها . 


.)١5/8/ا/( «المغنى)‎ )١( 


؟ ‏ الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا 
بالمحرمات» كالريا ونحوهء بالرغم من أن أنشطتها الأساسية 
مشروعة. كصناعة الحديدء. والورق» وتجارة الأراضى» ونحو ذلك» 
وهي الشركات المختلطة:» وإذا شَك المسلم أمر شركةٍ ماء 
فالأحوط له آلا يساهم فيها . 

4 - إذا اشترى شخص سهماً أو أكثر لشركةٍ ماء وهو لا يعلم 
أن الشركة تتعامل بالرباء ثم علم فالواجب عليه الخروج منها . 


والتحريم في ذلك واضح؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في 
تحريم الرباء ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم 
لمر ائاك ‏ ي ١‏ اترالي رو ايد فى العام ايالري” 
لآن لحن ل ا ا رس قال ون والمساهم يملك 
حصة شائعة فى موجودات الشركة». فكل مال تقرضه الشركة بفائدة. 
لو ما فت اي ري لان انين باشرر 
الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه» والتوكيل 
بعمل المحرم لا يجوز. 

5ه يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا 
أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة ‏ حسب تقويم الخبراء 
لأصول الشركة - أو بالقيمة السوقية. 

1 يجوز إصدار أسهم مع رسوم إصدار. وذلك بإضافة نسبة 
معينة مع فيمة السهم؛ لتغطية مصاريف الإصدارهء ما دامت هذه 
النسية. مقدوة 'لقليرا.مناسما : 


بَابُ الشَرِكَةٍ 10 
صصص 9ك | 


لاب بحق, لمن له العراماق على شتركة التضامن مطالبة آاى م 
الشركاء. 

أت عقل شر كه التضامن غير لازم. ويعدق للشريك ال اتسيحاب 
منها بشرط إعلام بقية الشركاء بذلك». وألا يكون هناك اتفاق بين 
الشركاعء على جدود ملة للشركة وألا يتورتية على السييحابة ضصرر 
يفية الشر كاء. 

لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية 
محدودة م د لذن ل لس ا 

ريا ل الال 
عير محدلودة 0 0 بدول مقابل لقاء هذا الالتزام. + وى 
الشركات التي فيها شركاء مننضما متو ل وشركاء محدودو ا 


0١1١‏ 0 0 وت الفقه الإسلامي في جدة) 0 0 لم الفتهي 
ص(58). 





ذكر المصنف في هذا الباب أحكام الجياناة و 5ل الشرارعة. 
والمساقاة: مأخوذة من أهم أعمالها وهو السقي؛ لأن الحاجة 
إليه أكثر . 
وشرعاً : لسرا سي يل سي سي اسسرامع 
ثمره؛ كالنخل وشجر الرمان» والعنب. والتين ونحو ذلك . 
وتصح بلفظ المساقاة ونحوهاء مثل: فَالْحْتَكَ أو تعهد نخلي 


ولك كذاء ونحو ذلك . 
والمرارعة: ماخرذة: من الزراعة» وهي دفع أرض لمن يزرعها 


بجزء معلوم مما يخرج منها . 
وإباحة المساقاة والمزارعة من محاسن الإسلام» فإن كثيراً من 
أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه» ولا يمكنهم 
الاستئجار عليه» وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمرء 
ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل لمصلحة الفئتين"''. 
والمساقاة والمزارعة من عقود الشركات القائمة على العدل بين 
الشريكين» فإن صاحبي الشجر والأرض كصاحب النقود يدفعها 
للمضارب في. التجارة». والساقي والزارع؛ كالتاجر الذي يتجر بالمال 
فكل منهما يعمل بالمال بجزء من نمائه. فَالعْنْم بينهماء والغرم 
عليهماء وهذا أقرب إلى العدل. فهي أحل من الإجارة؛ لأن 


.)079/1/( «المغنى)‎ )١( 


تَجُورُ فِي كل شَجَرٍ له برقل ف عفنيه عه 2 عاط به 1814 هأ 18 4 وا عا 


صاحب الشجر في الإجارة تَسْلْمُْ له الأجرة» وأما المستأجر فقد 
يحصل له الثمر وقد لا يحصلء وعلى هذا فليست المساقاة على 
خلاف القياس كما قيل» وأنها من باب الإجارة» والإجارة يشترط فيها 
العلم بالعمل والأجرة» وفي المساقاة العورض مجهولء. فتكون محرمة. 

أما ما ورد من الأحاديث التي رواها رافع بن خديج مَك 
وظاهرها المنع من المزارعة فقد تكلم العلماء فيهاء وقالوا: إنها 
أحاديث مضطربة في سندها ومتنهاء ومنهم من نفى ذلك» وقال: إن 
الهى محجورل على المرارغة القاسدة الفى مخليا شىء ين الخرر 
ا ير ةس عل ترك رافع : (كُنَا أَكْثَدَ 
الأنْضَارٍ حَقْلاً» وَكُنَا نْكْرِي الأَرْضّ عَلى أَنْ لنا هذ ولَّهُم هَذْه 
دجا أخاعت هَذْهء ولم تخرج هَذهء فَنَهّانا عَنْ ذلك» فأما اريت 
فلم ينهنا»90" . 

وعلى هذا فالمزارعة إن كانت بجزء مشاع معلوم فهى شركة. 
مبناها على التساوي والعدل» وإن كانت بعوض فهي إجارة لا بد 
فيها من العلم بالعوقيء سواء كانت إجارتها بالدراهم أو بالطعام. 
لعموم قول رافع ذَه: «فَأَما شَيءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ قلا بَأْمنَ بو" . 

قوله: «تَجُورُ في كُلْ شَجَرٍ لَهُ كَمَنَ يُؤْكَلُ» كالنخيل والتين 
والعنب وغير ذلك» فإن لم يكن له ثمر؛ كالأثل لم تصحء وللعامل 
أجرة المثل؛ لآن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة» وهذا لا ثمر 
لهء وكذا لو كان له ثمر غير مأكول؛ كبعض أنواع الصنوبرء والقرظ. 


.)١1١5( .)١54ا/( (؟) أخرجه مسلم‎ .)١١9( .)١0:41( أخرجه مسلم‎ )١( 


يَابٌ المَساقاةَ 


بجرء مله 0 مَْلَوم: وكذا الْمُرَارَعَةٌ بِجِزٌْءٍ ٠‏ مِنَ الرَرع ء 55 


فإن كان مما يقصد ورقه أو زهره؛ كالتوت. والورة» فالقياس 
يمتضي جواز المساقاة عليه ؛ لآنه 0 محتى الثموء والمساقاة عليه 
بجرء مله . 
قوله: بدن منة. مُشاعء مغلوم”, الجار والمجرور ١ابجزءً)‏ 
متعلق بالفعل «تجوز) والباء : للمقايلةة ا تجور المساقاة بجزء من 
الثمر مشاع معلوم. وهذا شرط صحة المساقاةء وهو تقمدير نصيب 
العامل بجزء مشاع معلوم من الثمرة؛ كالثلث والربع. ولحو دالت 
رالساه عر لق ب ار الي لسر مله 
ودليل ذلك حديث ابن عمر ويا : أن رسول الله كلِدٍ حَامَلَ أَهْلَ 
حبَرَ بشَظرِ ما يَحر يَحْرُجٌ منْهَا مِنْ ثَمَرٍ أو رَرْع2: والمراد بالشطر هنا: 
النصف. كما في رواية عند اد مسام وفي روا «عَلَى أن هم السَّظرَ 
من كَل رَرْعَ وَنْخْلٍ وجرا أ قال الحافظ ابن حجر . هلا الحديث 
عو غيذة عن أجار الفرارعة والمنار 7 ' لتقدير النبى كله لذلك». 
5 ' 1 ا 7 
واستمرارهم على عهد أبي بكر نه إلى أن أجلاهم عمر ضَلنء) ". 
ولو شرط في المساقاة أن كل الثمرة لأحدهما لم تصح. 
لاختصياص أهدهما بنة دون الآخرء ولو شرط ثمرة شجرة معينة لم 
تصح؛ لأنه قد لا يحمل غيرهاء أو لا تحمل فيحصل الضرر والغرر. 
قوله: «وَكَذَا المُرَارَعَةَ بِجُرْءٍ مِنَ الرَرْع» ا وكذا تجور 
)١(‏ أخرجه البخاري (1759؟). ومسلم .)١1501(‏ 
0 المخابرة: المزارعة» من شرت الأرض: شققتها للزراعة. قاله في «(المصباح المتير)ا 


1" 
(9) «فتح الباري» (0/ 17). 


سَوَاءٌ كان البَذْرَ مِنْهُمَا أو مِنْ أَحَدِهماء وَعَلَى العَامِل مَا 
جَرّت العادة به 77ب 23 


المزارعة بجزء معلوم من الزرع؛ امه أو نصفه ونحو ذلك» 
لما تقدم. فإن شرط العامل 6 معلومة؛ كمائة صاع مثلاً لم 
نصح: لأنه قد لا يخرحج إلا دلك المقدار. فيختص به العامل». 
وتقدم ذلك في «الشركة» . 

قوله: «سَوَاءً كَانَ اليَذْرُ مِنْهُمَا أو مِنْ أَحَدِهِمَاء أي يجوز في 
المرارعة فر ليان مضييا يي اراد اللدسان ان شترعط. كوه من 
رب الأرض. فيجوز أن يحرجه العامل. أو رب الأرض. وهذا 
رواية عن الإمام أحمد؛ لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة 
خييرة ولم يذكن النبى 225 ان البدر على العسلعين» وفد ذكر اين 
القيم أن اللحديت دليل على عدم اشتر خواط كول البدر هبد ربب 
الأرض. وإنما 1000 يكون من العامل. فإن النبي 55 ما كان 
ينقل البذر إليهم من المدينة قطعاًء وقد فعل عمر َه الأمرين”''. 
وهذا هو القول الراجح في هذه السب لقوة دليله . 

والقول الناى: 0 0 باقر أن يكون المدى مرخ ونب الأرض. 
وهو المشهور من مذهب الحناملة0©؛ أنه عقن ١‏ 2 يشترك ريه الارض 
والعامل فى نمائه» فوجب أن يكون رأس المال كله من عند 
أحدهما؛ كالمضاربة» لكن هذا التعليل يخالف قصة خيبرء فليس 
فيها ما يدل على أن البذر كان على المسلمين ‏ كما تقدم -. 

قوله: «وَعَلَى العامل ما جَرَتَ العَادَة ب4» الى : ويجب على 


.)587/0( «زاد المعاد) (”/ 550). (5) «الإنصاف»‎ )١( 


2 ل مع 
وَعلى رب الْمَالِ 3 فيه حفظه . 


العامل كل ما فيه صلاح الثمرة مما جرت به العادة؛ كالحرث 
والسقي والتلقيح». وقطع الأغصان الرديئة» وإصلاح طرق الماء 
بعر الك 

قوله: «وَعَلَى رَبِّ المَالٍ مَا فِيهِ حِفْظة» أي: ويجب على رب 
المال ما يحفظ الأصل كبناء حائط» أو بناء ما انهدم منه.» وحفر 
البئر» وإحضار آلة رفع الماء» وعليه إحضار ما يُلْفَحُ به وتحصيل 
السّماد؛ لأن ذلك ليس من العملء فهو على رب المال. 

وما يلزم العامل ورب الأرض مما ليس فيه نص» فيرجع فيه 
إلى العرف» فما تعارف عليه الناس أنه من اختصاص العامل لزمه. 
أو من اختصاص رب الأرض لزمهء فإن لم يكن هناك عرف معلوم 
فعلى ما تشارطاهء. وإلا ما عاد على حفظ الأرض فهو على ربه» وما 
عاد على حفظ الثمرة فهو على العاملء» والله أعلم. 


بَابٌ إِحَيَاءٍ المَوَاتِ ا 





هذا الباس عقده المصنف 066 إحياء النوات. 0 
لها باباً مستقلاً . 


والمّوّات بفتح الميم والواو المخففة: الأرض التي لا مالك 
لها من الآدميين» ولا ينتفع بها أحد. قاله في اللسانة؟؟. فضيهت 
العمارة بالحياة» وتعطيلها بفقد الحياة. 

وعند الفقهاء: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات ومُلْكِ 
معصوم . 

ومعنى : المنفكة عن الاختصاصات؛ أء ي: التى لا يختص بها 
واحد بعينه؛ كالأرض الخراب الدارسة التي لا يملكها أحدء ولا 
ا 

بخلاف الطرق ومسايل المياه والمحتطبات والبقاع المرصدة 
لصلاة العيدين والغابات والمراعي والمناطق السياحية وأماكن طرح 
القمامة» والمقابر» والبقاع المرصدة لدفن الموتى ولو قبل الدفن» 
ونحو ذلك فهذا لا يجوز إحياؤه؛ لأن في إحيائه مصلحة شخص 
واحدٍ وتَضَرَرَ مصالح العامة» وسيذكر المصنف ذلك فيما بعد. 

وقولنا: ومُلكِ معصوم؛ أي: ما جرى عليه ملك معصوم بشراء 
أو عطية أو غيرها فلا يملك بالإحياء؛ لآنه ملك لصاحبه. 


)١(‏ «لسان العرب» (977/5) مادة: مَوَتَّ. 


يَابُ إِحَيَاءٍ المَوَاتِ 


مَنْ أخْيًا أرْضاً دَائْرَةَ لَمْ يُعْلّمْ لَهَا مَالِكْ مَعْصُوم ا 

والمعصوم: من لا يجوز قتلهء إما لكونه مسلماًء أو ذميا 
معاهداًء فإن كان غير معصوم وهو الكافر الحربي» بأن أحيا شيئا 
بدار الحرب واندرس كان كموات أصليء يملكه المسلم بالإحياء. 

والإحياء: مصدر أحيا؛ أي: بث الحياة فى الهامدء والمراد 
هنا: جعل الأرض ليسي ير ار ال لريب 
والزرع» والبناء» ونحو ذلك . 

وهذا بخلاف التحجير الذي هو منع الغير من إحياء الأرض 
الموات بوضع علامة؛ كحجرء أو تراب» أو غيرهما على الجوانب 
الأربعة» أو يبني جداراً قصيراً. أو في بعض جهاتهاء أو يضع عليها 
شيكا» أو لوحات وتجو ذلك» فهذا ينيد الاختصاض ل البمدك» 
يُعطى مهلة» فإن أحياهاء وإلا أعطيت لمن يريد إحياءها . 

قوله: «مَنْ أحًْا أزضاً دَائْرَةَ» هذا شرط الإحياء» وهو أن تكون 
الأرض دائرة لا أثر للحياة عليهاء والداثرة: التي لم تعمر. 

قوله: م«لَمْ يُعْلَمْ لَهَا مَايِكُ مغصوة» هذا الشرط الثاني؛ أي : 
ليس عليها علامات تشير إلى أنها مملوكة لمعصوم.ء ولا يعلم 
مالكهاء أما ما له مالك معينء. ملكه بشراءء أو عطية»ء فهذا لا 
ابا اا ل تف ان رن هين الى راس الو اريل. 
ما مُلِكَ بالإحياء ثم دَثَْرَ وعاد مواتاً فلا يملك. فإن كان المالك غير 
معين فعن أحمد روايتان : 

الأولى: أنها لا تملك بالإحياء» وهو ظاهر كلام الخرقي. 


.)١557//( «التمهيد) (؟5/ 586). «المغنى)‎ )1١( 


والاخرى : تملاةة وهو مولذهب أبي حنيفة 17 لعموم 


قوله: «فَهي لَهُ» أي: لمن أحياهاء تكون ملكاً له شرعاً. 
بإجماع العلماء القائلين بملك الأرض الموات بالإحياء» لحديث 
عائشة وَقْيَا عن النبي كَل قال: ١مَنْ‏ أَعْمَرَ أزْضاً لَيسَتْ لأَحَد فَهُوَ 
َحَقَ بها2. قال عروة: قضى به عمر ذه في خلافته' ''. 

وعن سعيد بن زيد َه عن النبي يك قال: ١مَنْ‏ أحيًا أَرْضاً 


مَمِمَةَ فَهِيَ لَهُء وَلِيسَ لِعِرْقٍِ ظالِم 72 دويانك اوابيرن 
الظالم: 5 ما الجديرع أو أجل أو عرس بعير ا وعن 


جابر ؤَلِكِنه أن رسول الله كَلِيِةِ قال: «مَنْ اح أرْضا من نْهِيَ اا 
قال الموفق: «وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يُملك 
بالإحياء» وإن اختلفوا في شروطه»""'. 
وقوله : ١مَنْ‏ أحَيّاا صيغة عموم يدخل فيها المسلم والذمي» فيملك 
ما أحياه على الصحيح من المذهبء قال الزركشي : وعليه الجمهور"" . 


17 «المعنى) لارارية 4ه (0؟) أخرجه البخاري (77760). 

ضة ره اق داود (272037. والترمذي (4217178. والنسائي في «الكبرى» (355/5) من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن زيد نه مرفوعاًء وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن غريبء» وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
النبي كَل مرسلا». وقد رجح الدارقطني إرساله. انظر: «العلل» .)5١5/5(‏ 
«التلخيص» اللروا ا افتح الباري) (ه/9١).‏ 

(:) «الموطأً)» (؟/ “75). 

(5) أخرجه الترمذي (1/4ا١),‏ وأحمد .4)١7١/75”5(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح). ورواه البخاري (5/م ١‏ («فتح)) معنا دضيخة التمر نض . 

(5) «المغني» (8/ .)١50‏ 0 («شرح الزركشي») (59031/5). 


يَابُ إِحَيَاءٍ المَوَاتِ 


ارين يا لِمَا يُرَادُ منْهَا كَالنَحْويطء وَسَوْقٍ 
اتاو 00 210 


قوله: «بأن يُعَمَرهَا بِمَا تَتَهَيَاْ به لِمَا يُرَادُ مِنْهَا؛ كَالتَحُويطِ هذا 
في بيان ما يحصل به إحياء الموات» والإحياء لم يرد في صفته نص 
فهو كالحرز في السرقة» يرجع فيه إلى العرف. وذلك يختلف 
باختلاف المقاصد من الانتفاع» وباختلاف أعراف البلدان» ومن 
ذلك «التّحويط». وهو بناء جدار منيع يحيط بها ويحميهاء ويكون 
كما جرت به عادة أهل البلد»ء ومعنى منيع : ألا يدخل إلى ما وراءه 
إلا بباب. لحديث سمرة وليه أن رسول الله يلِيِِ قال: ١مَنْ‏ أخَاط 
حَائِطاً عَلَى َرْضٍ فَهى له0''. وذكر الشيخ عبد الله البسام كدنْه أن 
العمل في الميجاكم في المملكة أنه إذا كان ارتفاع الجدار مترا 
ونصف المتر فهو إحياء؛ لأنه منيع » وما كان دون ذلك فهو تحجير 
وليس بإحياء'”'" . 

قوله: «وَسَوقٍ المّاء» هذا الأمر الثاني مما يحصل به الإحياء. 
وهو سوق الماء وإجراؤه إلى الأرض الموات من عين أو نهر 
ونحوهماء أو حفر بئر بداخلها؛ لآن نفع الأرض بالماء أكثر من 
الحائط . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ل/ال701)» وأحمد (9#/ .)7١‏ وابن الجارود .)٠١١١65(‏ من طرق 
عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة به. وهذا سند ضعيفء. لعنعنة الحسن البصري» 
وله شاهد ضعيف من حديث جابر ونه رواه عبد بن حميد» فى «المنتخب» (17/9) 
من طرق نادف صن .سليمانة'اليشكري» عن جابر مرفوعا » وسليماة اليشكري قال عنة 
في «التقريب»: «(ثقة»». لكن السند فيه انقطاع؛ لأن قتادة لم يسمع من سليمان 
اليبشكرى». الظر : ااتهدييه التيديب) 20 رار 

6 «توضيح الأحكام) (7/:5ا؟5؟). 


و ار 2 ا مد 

ااااااللللمللل( ]| 
وََلْع أَحْجَارِهًَا وَأَشْبَارِهَا المَانِعَةِ مِنْ رَرْعِهَا وَغَرْسِهًا . 

وَِنْ حَفَرَ بثراً فِيهًا فَوَصَلَ إِلَى المَاءِ مَلَكَ حَرِيمَهَا مِنْ 


قوله: «وَقلع أخجَارمًا وَأشْجَارِمَا المَانِعَةٍ مِنْ رَرْعِهَا وَغَرْسِهَاء 
هذا الأمر الثالث مما يحصل به الإحياءء وهو أن يمنع أو يزيل عنها 
ما لا يمكن زرعها معه. فإن كان المانع من زرعها كثرة الأحجار 
فإحياؤها بقلع أحجارها وتنقيتهاء وإن كان أشجاراً فبأن يقلع 
أشجارها ويزيل عروقها المانعة من الزرع والغرس . 

هذه ثلاثة أمور يحصل بها الإحياءء وبقى أمر رابع. وهو 3 
يعرس فيهاء ااه يحرث ويزرعء دكدره في «الانصاف)”. 
وللشافعى وحه أن الحرث والزرع إحياء, 7 معتبر 5 الإحياء لا 
١ 0 َ‏ 
يكم بلونه2 . 

هذا ما يحصل به الإحياء عند المتأخرين من أصحاب أحمد. 
وعنه رواية أخرى: أن الإحياء لا يتقيد بشيء معين» بل ما تعارفه 
الناس إحياء فهو إحياء؛ لآن الشرع ورد بتقييد الملك بالإحياء» ولم 
والحرزء. وهذا قل يشهم من كلام المضئف» ومثله ل «الإنصاف». 
والله أعلم '". 

قوله: «وإن حَقَرَ بنرا فِيهًا فَوَصَلَ إِلَى المَاء مَلَكَ حَرِيمَهَا من كل 
)١(‏ «الإنصاف» (5597/5). 


(0) انظر: «روضة الطالبين» (5897/0). 
(9) «روضة الطالبين» (5894/5). «الإنصاف) (55187/5). 


يَابُ إِحَيَاءٍ المَوَاتِ 


وهو ما يحتاج إليه لطرح ترابهاء قال في «النهاية»): «وسمي به؛ لأنه 
يحرم منع صاحبه منهء أ لآنه يحرم على غيره التصرف فبه)”'. 
ومقداره من كل جانب خمسون ذراعا «في العَادِيّةِ بتشديد الياء. 
نسبة إلى عادء ولم يرد عاداً بعينهاء لكن لما كانت عاد في الزمن 
الأول» وكانت لها آثار في الأرض نسب إليها كل قديم» فيراد بها 
هنا البئر القديمة ة التي اليه وذهبف ماوّهاء فجدد حمرها وعمارتهاء 
أو انقطع ماؤوّها فاستخرجه مالكها. 
قوله: «ونضفة في المَدِنّة» وهى الحادثة. وهى خلااف العادية 
التدييث فيذه حرييها خمية وغتيرون ذزاعا ين كل جانييه لما 
روى أبو عبيد عن سعيد بن المسيب قال : «السَّنَّهَ في حريم القليب 
العادي خمسول ا والبدي خمسه وعشرود 0ل" وقل ورد 
عن أبي هريرة 5 ذه قال : قال رسول الله كد : ١حريم‏ م البثْر أَرْبَعُونَ 
ذِرَاعاً مِنْ : حَوَاَيهَا 5 لأَعَطَانِ الإبل وَالعَتَم) '". وعن عبد الله بن 
فا يليه بمعناه”؟' . 0 
)1١(‏ «النهاية» (١/6/ا7).‏ 
(0) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» ص(05١7).‏ 
(9) أخرجه أحمد )504/1١7(‏ من طريق عوف. عن رجل حدثهء عن أبي هريرة م 
فرافوها + وإسناده ل 2 ا والرجل المبهم في الإسناد هو محمد بن سيرين » كما جاء 
عند البيهقي (5/ 0199 : 
ب ؛ عن بد اله ين مغفل مرفوعا وسنده ضعيف» كما قال الحافظ في ابلوة 


ل ار هم ليمير وهو ورحرئيه ا دما 


بَابٌ إِحَيَاءٍ المَوَاتِ 6 


قال الصنعانيى: «وظاهر حديث عبد الله أن العلة في ذلك هي 
وحديث أبي هريرة نه دال على أن العلة في ذلك ما يحتاج إليه 
البئر لتلا تحصل المضرة عليها بقرب الإحياء منهاء ولذلك اختلف 
الحال في البّديّ والعاديّ» والجمع بين الحديثين أن يقدم ما يحتاج 
إليه» إما لأجل السقى للماشية أو لأجل البئر»"''. 

والأظهر فى هذه المسألة: أن البئر إذا خفرت فى أرض موات 
فإن حفرها للزراعة فله ما حواليه مقدار الزرع؛ لأنه جاء ليزرع. 
فيترك له ما جرت العادة به أن يُزرع. وإن عخحفرها لسقى هاشيةه 
فحريمها ما يحتاجه لمعاطن إبلهء وهو ما تأوي إليه وتقيم فيهء وما 
يحتاجه لعمل أحواض يسقى منها ماشيته؛ لآن الحاجة إلى البثئر لا 
بأملاك الآخرين فهذه ليس لها حريم ولا مرافق» وإنما كل واحد 
ينتفع بما جرت به العادة. 

قوله: «وّلا يَمْلِك مَا قَرْبَ مِن عَامِر وتَعَلَّقَّ بمصالجه» الى ولا 
ل نحن اجات نا نري قار اليلد رسلن ‏ _ععائ. 
كالمقبرة أو ما رُصِدَ لدفن الموتى ولو قبل الدفن» أو مطرح القمامة 
وملقى الثرااي ومسيل البلد ومرعاه ومحتطبه ولحو ذلك» ريده 
- أشعثء عن الحسن عند الطبراني» كما قال الحافظ في «التلخيص» (077/9): كما 


يشهد له حديث 5 هريرة طيي الذي قبله . 
)1١(‏ «سبل السلام» (9/ .)١١١‏ 


يَابُ الجَعَالَةٍ 


مِنَ الأرَاك؟ قَالَ: «مَا لم تَتَلهُ خِمَاف الابل»؛: قال صاحب «تحفة 
الأحوذي»: (قوله: ١مِنَ‏ الأرَاكُ» بيان ل «ما». وهو القطعة من 
الآأرض على ما فى «القاموس». ولعل المراد منه: الأرض التى فيها 
الأراك. والمراد 9 الحمى هنا: الإحياء» إذ الحمى 507 لا 
يجوز لأحد أن يختص به. ثم قال: وفيه دليل على أن الإحياء لا 
يجوز بقرب العمارة لاحتياج أهل البلد إليه لرعي مواشيهمء وإليه 
أشان بقوله: ما لم تَتَلهُ خِمَاف الابل»» '. 

ومفهوم قوله: 'وتَعَلَقَ بمصَالِحِو) أنه إن لم يتعلق بمصالح البلد 
فإنه يُملك بالإحياء» لعموم الأدلة وانتفاء الموانع . 

قوله: «وَلا مَعْيِناً ظَاهِراً» أي: ولا يَملك أحد بالإحياء المعدن 
الظاهر: وهو الذي لا يحتاج إلى عمل» بل يتوصل إليه بلا مُؤنة”"'؛ 
كالملح والجص والكحلء. فهذه لا يجوز إقطاعهاء بل الناس فيها 
شركاء؛ كالكلاً. ومياه الأودية. ودبيل ذنيك. حدمت أبيض 56 
حمال نه أنه وفد إلى رسول الله كلِِ: فَاسْتَقْطَعَهُ الملح» فَقَطعَ لَهُ: 
َلَمّا أَنْ وَلَىء قَالَ رَجَلٌَّ مِنَ المَجُلِس: أَتَدْرِي ما قَطَعْت لَه؟ إِنّمَا 
قَطْعْت لَه المَاءَ العدّء قَالٌ: فَاتْتَدَعَهُ 7 ل لك 
الأرَاكِ؟ قَالَ: «مَا لَمْ تَتَلهُ خِمَافُ الابل»" '". والله تعالى أعلم . 


.)574/5( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 

م المعجم المصطلحات الاقتصادية» ص(١١١).‏ 

(6) أخرجه أبو داود (5055")». والترمذي .)١58٠0(‏ وابن ماجه »)١51/0(‏ وهو حديث 
حسن بطرقه. و«الماء العِذ) بكسر العين» وتشديد الدال المهملة» هو الدائم الذي لا 
ينتقطعء والعدّ: المهيا. 


با بّ الجَعَالَة ا 
)7777770070722 يسبب 1 


ل[ د 


وَمَنْ جَعَلَ عَلَى عَمَلِ شَيءٍ جُغْلاً مَعْلُوماً» فَمَنْ عَمِلَهُ 
بَابُ الحَعَالَةٍ 

بُلُوغِهِ الجُغْلٌ استَحَقَةُ» هذه المسألة متعلقة بباب الجعالة» ولم يعقد 
لها المصنف بابأء وإنما اكتفى منها بهذه المسألة» وهو بهذا تابع 
لغيره؛ كالخرقيء, فإنه لم يبوب للجعالة. وإنما أشار إليها في باب 
الل 

والجعالة ‏ مثلثة الجيم -: ما يُجعل للإنسان على الأمر يفعله'''. 

وعند الفقهاء: تقدير عوض لمن يعمل عملا . 

والمعنى: أن الجعالة هي وعد إنسان بالغ عاقل بمبلغ مقدر 
من المال لمن يقوم له بعمل معين» سواء كان الذي يقوم بالعمل 
00 إن رَدَدْتَ لَقَطْتِي فلك دينارء أم مجهولا نحو: من رد 
بعيري فله ألف ريال» أو من بنى لي هذا الجدار فله كذاء أو من 
خاط لى الثوب فله كذاء أو من وجد لقطتى فله كذاء وقد تكون 
اللجعالة عل . عمل غير معين؛ كرَدٌ الضالة والآبق. إذا كان لا يعلم 
00 
)١(‏ انظر: «المغني» (771/8). 


6 اأمعجم مقاييس اللغة») ,))55١ /١(‏ (المحكم) ,)١98/1١(‏ المصباح العتيواا صن (147). 
(9) «الكافى» (9/ .»)5١9‏ «المغنى) (//575). 





تَابٌ الجَعَالَةِ 


وحكم الجعالة: أن من عمل ذلك العمل استحق الجعل؛ لأنه 
عوض يستحق بعمل وقد أتى به» ولا يستحقه من لم يعمل؛ كالأجرة 
في الإجارة. 

وقد وردت أدلة من القرآن والسّئّةَ تدل على أن الجعالة: هي 
اتفاق معين مع معين» أو غير معين» على مال يجب له بعد فعل 
خاصء يحلدده الواعد. قال تعالى: #إوَلِمَن جَآءَ به حلُ بَعِيرٍ وأنأ 
بدء رعيم 4 [يوسف: 1977 فجعل لمن يأتي بصواع الملك الذي فقيل 
جُعلاً وهو حمل بعيرء وَوَنّىَ ذلك بكونه ضمنه والتزمه على نفسه. 
ذكر ذلك المفسرون؛ كاين كثير وغيره”''. 

ومن السّنّة خبر الرجل اللديغ الذي رقاه الصحابي بالفاتحة 
على قطيع من الغنمء وفيه: افَقَالُوا: يا أَيّهَا الرَّمْظ إِنَّ سَيِدَنَا ليع 


سعينا له كل شَيءٍ لا ينعد هل عِنْد أحَدٍ مِنْكُمْ مِن شَيء؟ فقا 
بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَللَهِ إِنّي لأزقي» وَلَكِنْ وَاللهِ لقَدْ اسْتَصعْنَاكمْ فلم 


َضَيُهُونَاء قَمَا أنا برّاقٍ لَكُمْ حَنَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاَء فَصَالَحُوهُمْ 
عَلَى قطيع مِنَ العُنّم. . ١‏ الوعديف: فيذا يدل على مشروعية 
السحاك يخ 9 أئّر العمل فيه مجهول: إذ قد يبرا اللديغ وقد لا 


ع 


اب 
وإباحة الجعالة من تيسير الإسلام» فإن العمل قد يكون 
مب انين والشالة وععر ان وله يهند لجار فين 


93 انظرة التسبير ادق كتير )50:1 /:4)1758 الفسير القرطي )17150 
(؟) أخرجه البخاري )5١177(‏ بتمامهء وأخرجه مسلم )5١١١(‏ بألفاظ مختلفة. 


با 3 الجَعَالَةِ 11 
ااال سس يي ييه آذآ ذآذآذذذ[ذآذآذآذ[ذ[ز[111كك0 ا 


والحاجة داعية إلى ردهماء وقد لا يجد من يتبرع يذلك» فدفت 
الحاجة إلى بذل الجعل فيه مع جهالة العمل؛ لآن الجعالة عقد 
غير لازم» يجوز الرجوع فيه قبل العمل» كما تقدم في باب 
«الوكالة». 

وقوله: «وَمَنْ جَعَلَ عَلَى عَمَلِ شَىء)» أي: من الأعمال سواء 
أكان العمل معلوماً مثل: من بنى لي هذا الحائط فله كذاء أم غير 
معلوم مثل: من رَدَّ بعيري فله كذا؛ فقد يقدر على ردهء وقد لا 
يعدر. وقد يرده من مكان فريب» وقل يرده من مكان بعيك . ورك 
في العمل الذي تصح عليه الجعالة أن تصح الأجرة عليه» من كونه 
عملا ناه بخلااف المَحَرَّم؛ كالغناءء وَالزَّمْرٍ وصناعة الخمرء 
: ل 
ولحو د : 


وقوله: مَمْلوما» هذا شرط الجعالة. وهو أن يكون العوض 
معلوماً؛ كالإجارة؛ لأن غير المعلوم لا يمكن تسليمه» قال الموقق: 
(«ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا 
تمنع التسليم» تجو أن يقول: من رد عبدي الآبق فله نصفه. ومن رد 
ضالتى فله ثلثها»”'' . 

وقوله: «فَمَنْ عَمِلَهُ بَعْدَ َعْدَ بُلْوعِه الجُعْل) أي: فمن عمل ما قاله 
صاحب العمل ١يَعَدَ‏ َعْدَ بُلُوغِه الجْعْل) ا يعد ان ولحه الجعل الذي 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» ».)5057/5١(‏ «الجعالة وأحكامها» ص(55١).‏ 
(0) «المغني») .)05١515/8(‏ 


تَابٌ الجَعَالَةِ 


ندره صاحي العمل فى فول : من عسل كذ قله 'قذاء ورالجيعن) 
بالرفع فاعل المصدر المضاف لمفعوله»ء والتقدير: بعد أن بلغه 
الجعل . 

وقوله: «استّحقَهُ» أي: استحق الجعل؛ لأن العقد استقر بتمام 
العمل. فاستحق ما جعل له؛ كالربح في المضاربة. وإن عمل 
جماعة استحقوا الجعل بينهم بالسوية. 

00 كلامه : 0 إذا بلغه الجعل في أثناء الل فإنه لا 
لها اا ارا فلم 
يستحق به عوضا. 

ومفهومه أيضاً: أنه إن لم يبلغه الجعل إلا بعد تمام العمل لم 
يستحق شيئاًء إلا أن يتبرع له به ربه» وهذا من مكارم الأخلاق» 
وهو داخمل في عموم قوله 806 «مَنْ صَنَعٌ إِلَيُكم مَعَرُوفاً 
0 .6 بل إن مثل هذا يد ينبغي أن يشجع؛ لأن مجيئه به بدون 
)١(‏ أخرجه أبو داود .4257١9( »)١71/5(‏ والنسائي (87/5). والبخاري في «(الأدس 

المفردا »)5١7(‏ وأحمد (555/4). والحاكم »)4١57/١(‏ من طريق الأعمش» عن 
مجاهدء عن ابن عمر ويا مرفوعاً. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشبيخية) وسكث: عنه الذهبي. وصححه النووي والحافظ ابن حجرء لكنه من 
رواية الأعمش عن مجاهدء وقد تكلم الأئمة في عدد الأحاديث التي سمعها منه 
وأنها ستة أو سبعةء. بل قال أبو حاتم كما في «العلل» :)5١١9(‏ الإث العم 
قليل السماع من مجاهدء. وعامة ما يروي عن مجاهد مدلّس)»ء وانظر: «العلل» 


للدارقطني (١١1/لداطل‏ شرح علل الترمذي» (755/5). 
(0) انظر: «الشرح الممتع» (٠/لاة”").‏ 


يَابٌ الجَعَالَة 1 


0 ضر 0 را سه راض مير 5 3 رع 0 
َلَوْ فَسَحَ الْجَاعِلٌ بَعْدَ عَمَلِهِ لَِمَهُ لِلْعَامِل أَجْرَةُ مِثْلِه؛ 
و 0 - 
0 8 00 سس للها 
ولا أجرة لمتبَرع , فق عق دوا ل أ هد ها ج1 فا 414 8 14 و ارول 18 ب وقد مجه هانق قا 16 هد عا ها 16 14 6 8 فد هد ور هد بف ايخ 


قوله: «فلّؤ فَسَحَ الجاعل...» آل: إن الجعالة عقد جائزء يجور 
لكل من الجاعل والعامل فسخها ‏ كما تقدم . ل ات لديا 
تفصيل» فإن كان الفسخ من العامل قبل تمام عملهء فلا شيء له؛ 
لأنه أسقط حََقّ نفسه. حيث لم يأتٍ بما شرط عليهء ولم يذكره 


فإن كان الفسخ من الجاعل ١يَعْدَ‏ عَمَلِهِ)ا أي: بعد شروع 
العامل في العمل». كبناء جدار ‏ مثلا -. 

قوله: «لَزِمَهُ لِلْعَامِلٍ آَخِرَةٌ مِنْيِهه أي: لزم الجاعل أن يدفع أجرة 
المثل للعامل» فلو بنى العامل مثلا ‏ نصف الجدار» ثم فسخ 
الجاعل» لزمه أجرة مثل هذا العمل؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له. 
ولا شيء للعامل لما يعمله بعد الفسخ. لأنه غير مأذون فيه» ويحتمل 
أن يقال: يجب للعامل القسط من الجعل المسمىء» لا من أجرة المثل. 
لآنه يوجد من العمال من لا يعمل إلا إذا كان المسمى أكثر من أجرة 
المثل؛ وعلى هذا يُعطى بنسبة الجعالة» فلو قدر أنه لو استؤجر على 
بداء الجدان لكان يماثة» ولو جوعل لكان يثمانيق» تتعطية والنسية 
للثمانين» وكذا لو استؤجر بثمانين وجوعل بمائة» نعطيه بالنسبة إلى 
المائة» وهذا أقرب إلى العدل». سواء وافق أجرة المثل أو أقل أو أكثر. 
وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي» والشيخ محمد العثيمين"''. 

قوله: «وَلَا أَخْرَةَ لمْتَبَرَع» أي: وإن تبرع إنسان بعمل فليس له 


.)5077/١١( «المختارات الجلية» ص(40)» «الشرح الممتع»‎ )١( 


يي | يَابَ الجَعَالَة 


غَيْرَ رَدْ الآبق. قَلّهَ د 


الخر صل شولف لتبرعه بعمله. حيث بذله بللا عوض» ولا عقد بينه 
وبين المالك. 


قوله: «غَيْرَ رَدَ الآبق» ا إلا ل اد يداد الذي 
شرة عرخ. مالكة» فهذا مستتت: فمن تبرع بره أعطي ما قدره الشارع. 
وإن لم يُظْهِرٌ سيده العوض على رده»ء وذلك للحث على حفظه 
لسيده» وصيانته عما يخاف منه من لحاقه بدار الحرب وارتداده» أو 
اشتغاله بالفسادء لأنه قد يحتاج» فيفسد في الأرض بالسرقات وغيرها . 

قوله: «فَلَهُ دِيْنَانٌ» هذا ما ورد تقديره في رد العبد الآبق» وهو 
دار اسن الذهبء أو ما يعادله من اثني عشر درهماً من الفضة.ء 
ودليل ذلك قضاء الصحابة ويه ره فعن سعيد بن المسيب أن عمر #46 
جعل في الآبق ديناراً أو اثني عشر درهما”' '. وعن علي ضيه : 
ل ار 

والنرق نيج الجعالة والاجارة: 

لين الس انه كر معلريانه ون كرد 
0 شو عار ب شوتر 0005 

؟ - أن المدة في الإجارة لا بد أن تكون معلومةء. وفي 
الجعالة لا يشترط العلم بها. ْ 

- أنه لا بد أن يكون العقد مع معين, وفي الجعالة يجوز مع 
المعين وغيره. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة .)014١/5(‏ 
(؟) رواه ابن أبي شيبة (5/ »)05١‏ والبيهقي (5/ 0275٠١‏ وانظر: «نصب الراية» (9/ .)417١‏ 


؛ ‏ أن الإجارة عقد لازم» والجعالة عقد جائز؛ إلا بعد 
الشروع في العمل» فإن كان الفسخ من الجاعل فللعامل نصيبه من 
الجعل وإن كان من العامل فلا شيء له. لكن إذا تضرر الجاعل لزمه 
دفع الضرر"''. 

ه ‏ أن الجعالة يحتمل فيها الغررء فتجوز مع جهالة العمل 
والمدة» بخلاف الإجارة. 

وتوافق الإجارة في اعتبار العلم بالعوضء فما كان عوضاً في 
الإجارة جاز أن يكون عوضا في الجعالة» وما لا فلاء وما جاز 
أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز أخذه عليه في 
الجعالة». وما لأ خلا مفل 2 الغناء والمحرمات. لان 5 

ها الترق ‏ اصنك المقاراة ر مانت قاو هين لمارا تر 
عقد يلتزم المرء بمقتضاه إتمام عمل معين لشخص آخر مقابل أجر 

ثانياً: يتفقان في أن كلاً منهما عقد معاوضة. وأن القائم 
بالعمل في كل منهما لا يستحق العوض إلا بإنجاز عمله. 

ويفترقان فيما يلى : 

١‏ المقاول في عقد المقاولة لا بد أن يكون معيناًء بخلاف 
الجعالة, 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» ,»)76١/١١(‏ «الجعالة وأحكامها» ص(751). 


() الظى: «المغني) (2335370). «الإرشاد» لابن سعدي ص(57١)2‏ «الجعالة وأحكامها» 
ه010 


يَابُ إِحَيَاءٍ المَوَاتِ 


الم يد عدن المقارلة 1 ين ان فين بعلري 
مضيوطا بالصفة.» بخللاف الجعالة. 

- المقاولة عقد لازم» بينما عقد الجعالة غير لازم قبل 
الشروع 5 العمل . 

: - لا بد من ضرب الأجل فى عقد المقاولة» بخلاف 
ا" راتسا اسار 1 


.)١١6 انظر: «عقد المقاولة» ص(59.‎ )١( 


1 بَاُ اللّقَصَةَ كد 


0 5 ا و مر لو و موف مز 
هى عَلى ثلاثة أضرب. أَحَدهًا: ما تقل قيمّتهء ولا 


اللقملة: بضم اللام وفتح القاف» اسم لما يُلقطء من لقَط 
الشىء: إذا رفعه من الأرضء وقيل: ما يلقط يقال له: لمَطّةء 
ري ال لا ل ال 

واصطلاحاً: المال يوجد في الطريق ونحوه.ء ولا يعرف له 
5 

نقولنا: المال؟ أى: كل ها فيه مشلعة متصودة مباحة شيرع : 
وهو بهذا يشمل النقد والمتاع ونحوهما. 

وقولنا: يوجد في الطريق ونحوه؛ أي: يوجد ساقطأً من غير 
علم صاحبهء في طريق أو منزل. 

وقولنا: لأ يغرب له صاحب: هذا شيرط اللقطةة فإن كان 
المال يعرف صاحبه فليس بلقطة» ويجب رده إليه . 

قوله: «هي عَلَى نَلانَةٍ أضرّب» أي: إن اللقطة باعتبار الشيء 
الملقوط هل يملك أو لا؟ وهل 0 أو لا؟ ثلاثة أضرب . 

قوله: «أحَدُمَا: مَا تَقِلَ قِيمَتُهُ» ولا تَتْبِعَهُ الهم فَيُمْلَكُ بِغَيرِ 
تَعْرِيفِ» هذا الأول» وهو ما قيمته قليلة «ولا تتبعه الهمَّة) ؛ ا لا 
يهتم الناس به إذا قو والمراء: اواط التاين بين اللفتى والفتر 


)١(‏ انظر: «النوادر فى اللغة» ص(”057). «الزاهر) للأزهري ص(555). «الدر النقى) 
(/مههة). 


والكرم والبُخل"". وذلك مثل : القلم إذا كان رخيصاً كقلم 
الرّصاصٍٍ وبعض الأقلام الجافّة» ومثل: السوطء والرغيف ونحو 
ذلك «فيُملك بغير تَعْريف)؛ ا يملكه واجده بمجرد التقاطه» وقال 

في «الإقناع»: اشم ان عت برعي ادر ليوف 
فيباح له الانتفاع به.» ولا يحتاج إلى تعريف. ولا يلزمه بدله إذا وجد 


ينين 
ل 


ربه الذي سقط منه؛ لأن لاقطه ملكه بأخذهء لحديث أنس ذه : أن 
النبي كَل مَرّ بتَمْرَةٍ في الطّرِيقِء فقَالَ: «لولا أنّي أَحَافُ أَنْ تكونَ مِنَ 
الصَّدَقَةٍ لأكلتّهًاه””» فهذا دليل على أن التمرة ونحوها مما لا تتبعه 
همة أوساط الناس. إذا وجدها الإنسان ملقاة فى الطريق يأخذها 
ويأكلها إن شاء؛ لأنه مَك ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعاً: 
خشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه لا لكونها مرمية في 
ا لي ع اناري اباي الو 1 

فإن كان الشىء بانفراده لا تتبعه همة أوساط الناسء» وإذا 
ادم إليه أمثاله تتبعه همة أوساطظ النافى» مدل ها يجده الكامن من 
قطع متفرقة» فهذا يملك بلا تعريف؛ لأن وجودها متفرقة يدل على 
أن أربابها متخايرة. 

والمرجع في ضابط ما لا تتبعه همة أوساط الناس إلى العرف؛ 
لأن هذا يختلف» باخعلافه المكاث والزمان» فمغفلا : الحمسون ريالا 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» .)751١7/1١(‏ 
)5١/#« )0(‏ وانظر: «فتاوى ابن باز» .)558/1١9(‏ 


(6) أخرجه البخاري »)5547١(‏ ومسلم .)21١1/1١(‏ 
3 النظر: (معالم البق للخطاس 0755079 افتح الباري» (ه/ كم ). 


الثاني : حورت اال وجرواي يقار برو كلد يتنك 
0 0 من ا إلا ل بدفقه إلى بده ا ل اه 


تختلف قيمتها وقدرها في هذا الزمن عما مضى منذ خمسين سنة 
_ مله 417 

قوله: «الثاني: الحَيَوَانُ المُمْتَنْعٌ بنفسِهٍ مِن صِعغَارِ السّبَاع» صغار 
السباع: كالذئب والثعلب وولد الأسد ونحوهاء والحيوان يمتنع بنفسه 
إما لكبر جثته؛ كالإبل» أو لطيرانه؛ كالطيور كلهاء أو لِعَدْوهِ كالظباء. 

قوله: «قلا يُملك» ا لد او ل لست ا 
يملك بالتقاطه؛ لأنه يحرم ادم ولو كرده لم مملكه؛؟. أنه متعد 
بأخذه.ء لحديث زيد بن خالد الجهني َيه وفيه : اد الإبل؟ 


0 


0 


قَالَ: «مَا لك وَلْهَا؟ مَعَهَا سِمَاوّمًا وَحِذَاوُمَاء ا المَاءَء وَتَأَكل الشّجرَ 
حَنَّى يَلقَاهَا رَيُها)"''. 

قوله: «ولا يَيْرأً مَنْ أحَدَهُ إلا أنْ يَدْقَعَهُ إِلَى الإمام» أي: مَنْ أخذ 
الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع لم اجدارضيدء 
ضمانه؛ لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنهء ولا إذن الشارع. فهو 
كالغاصب إلا أن يدفعها إلى الإمام» فيزول عنه الضمان؛ لأآن الإمام 
له نظر في ضوال الناسء» فكان نائباً عن أصحابهاء وعُلم منه أن 
للإمام ونائبه أخذها للحفظ . 

ويستثنى من ذلك ما إذا وجد الضالة فى مهلكة لا ماء فيها ولا 
مرعى» أو أرض مسبعةء أو قريباً من دار الحرب يخاف عليها من 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» .)755/1١(‏ 
(0) أخرجه البخاري »)4١(‏ ومسلم .)١1755(‏ وهذا الحديث هو الأصل في هذا الباب. 

وله ألفاظ كثيرة. 


ًَ 2 07 ى 2ه مو 
الثالث: ما عَذَا دللته بر عله 0 5 ا ا 5 
أهلها فإنه يردهاء أو يأخذها بقصد الإنقاذ. لا الالتقاط. ولا ضمان 
عليه؛ لأن فيه إنقاذها من الهلاك» أشبه تخليصها من غرق أو حريق 
ونحوهماء ولو قيل بوجوب ذلك لكان قوياً في النظر. 

قوله: «الثايث: مَا عَدَا ذَلكَه أي: القسم الثالث من أقسام اللقطة 
ها هذا بها ذكر من التسمية المتتلمينءع وهما: ما تقل قيمتهء 
وضوال الحيوان ا لمعه بتلفسيها : فيدخل فى هذا القسم ما يهتم به 
بمتتع من صغار السباع مل ال : الخدم والمصلان والمجاجيل. 
المذكورة» بشرط أن يأمن نفسه من الخيانة» ويقوى على تعريفها؛ 
واس 0 0 ضيه قال. جَاءَ 
َوكَامعَاء م 217 د فَإِنْ جاء صَاحِيًا وَإلا ل بها). َال : 
شا العَنَم؟ قَالَ: «مِي لَك أو لأخِيك أو للذنب)”'. فدل على 
إباحة الأ لماعل ده - عليه الصلاة باسدام - أجاب السام عاد 
العفاص والوكاءعء وقال في الكناة: او لك أو لأخِبك أو لِلذَّئْفِ 
ولو كان يجب الترك لأمر به يَيْةٍ كما في ضالة الإبل. 3 
المصنف: أنه إن لم يأمن نفسه من التدني إلى الخيانة والعجز عن 
تعريفها فإنه لا يأخذهاء لما في ذلك من تضييع مال غيره وتعريض 


وننااض الأشر ان ان السداتت رع انام ارون همه رن 
ا 500 الشرعيء, فالأولى الالتقاطء لما 
تقدم» وإن عرف أنه لا يأمن على نفسه الخيانة» أو أنه سيفرط فيها 
فالأولى التركء إلا إن كانت بمَضيّعَة فأخذها أفضل» وخرّج بعضهم 
من هذا وجوب أخذها لحفظ مال المسلمء وهو قوي في النظر"''. 


3 77 3 ع ال ا اس 5 : 5 5 


أمرء وهو للوجوبء والتعريف هو أن ينادي في الموضع الذي 
وجدها فيه» وفي مجامع الناس» ويقول: من ضاع له شيء فليطلبه 
عندي أو نحو ذلكء. وإن ذكر النوع؛ كأن يقول: من ضاع له 
دراهم. أو خحليء أو نحو ذلك فلا بأس؛ لآن هذا أقرب إلى 
الفهه'''. ولا يلزم الاستيعاب بحيث يعرفها في الليل والنهار. ولا 
استيعاب الأيام» بل على المعتاد» فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين 
في طرفي النهار» ثم في كل يوم مرة» ثم في كل أسبوع؛ وهكذا . 
قوله: «في مَجْمَع النَاسِ» هذا مكان تعريفهاء وهو مجمع 
الناس» وكذا مكان وجودها؛ لآنه مكان بحث صاحبها عنهاء فيعرفها 
في مجمع الناس ؛ كالأسواقء. وأبواب المساجد بعد الصلواتء. ولا 
سيما صلاة الجمعة» والمجامع الحافلة؛ لآن المقصود إشاعة 
ذكرهاء وإظهارها ليظهر صاحبهاء وأما تعريفها سراً بينه وبين بعض 
)١(‏ انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي /١١(‏ 555)» «الهداية» لأبي الخطاب 2)50١7/١(‏ 


«المغني) .)591١/0(‏ 
(0) انظر: «الشرح الممتع) 0 


يَابٌ اللقَطّة 
5 م و سر هه ١‏ 00 2 سر هه مره > ع ه لاه بز 8 
فإن عرف وإلا فهموَ كسائر مَالَهء يعد أن يعرف صفته. 2 


الناس فإنه لا يصح ولا يكفي؛ لأنه لا يحصل به المقصود. 

قوله: «فَإِنْ عُرِفَ وإلا فَهُوَ كَسَايْرٍ مَايِهِ أي: فإن عرف صاحب 
هذا الشيء الملتقط خلال السنة ذفع إليه؛ لأنه ماله» وإلا يُعْرَفْ 
«فهو كُسَائِر مالِه)؛ أي: فيكون بعد السنة داخلاً فى ملك ملتقطه غنياً 
كان أو فقيراًء لعموم حديث زيد بن خالد وله : 4 عَرفْهَا سَنَةَ إن 
جَاءَ صَاحِبهًَا وإلا نَمَأَئك بها). وفي رواية : «عَرّفْهًا سَنَة ثم اعرف 
وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَاء ثم اسْتَنْفِقْ بهَااء وفي رواية: ١ثُمَّ‏ اسْتَنْفِقَهَا)7. 

قوله: «بَعدَ أنْ يَغْرِف صِفْتَهُ» هذا شرط ملك ما التقطه. وهو 
أن يعرف صفته من الوعاء الذي هو فيهء وهو عفاصهاء وفي رواية: 
(إتحنل وعَاءَهًا وَعَدَدهَا وَوكَاءَهَا)''. ويعرف «الوكاء». وهو الخيط 
الذي يشد به رأس الكيس ونحوه». ويعرف جنسها ولونها ونحو ذلك 
مما يحتاج لمعرفته. لثلا يختلط بماله ويشتبه» وليعلم صدق واصفها 
من كذبه. قال العلماء: ويشهد على وجدانهاء لا على صفتهاء. لثلا 
تشيع أوصافها . 

ودليل الإشهاد حديث عياض بن حمار وليه قال: قال 
رسول الله مَيه: 'مَنْ وَجَدَ لَقَطَةَ فَليْشْهِدْ ذََي عَدْلِء وَلبَحْمَظ عِقَاصَهًا؛ 
وَوِكَاءمَاء فَإِنْ جَاء صَاحِبْهَا قلا يَكَتُمْ وَهُوَ أَحَقَّ بهَاء وَإِنْ لَمْ يَجنْ 
)١(‏ الحديث تقدم تخريجهء وهذه الرواية للبخاري (55571). ومسلم .)١1755(‏ 
(؟) الحديث تقدم تخريجهء وهذه الرواية للبخاري (5575). ومسلم .)١757(‏ 


() أخرجه أبو داود .»)١7١9(‏ والنسائى فى «الكبرى» (575/0)» وابن ماجه ,)55١0(‏ 
وأحمد (17/55؟) من طريق اتلد الحذاء» عق أبى العلاء ين الششير» عن أخيه- 


وقد اختلف العلماء فى حكم الإشهاد : 

فالقول الأول: أنه مستحب» وهو قول مالك» والمذهب عند 
الحنابلة» وأحد قولي الشافعي”"''. قالوا: لأنه لم يُذكر الإشهاد في 
الأحاديث الصحيحةء. فيحمل هذا على الندب» إذ لو كان واجبا 
لبيّنه النبي كله فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا 
مار و أشي الرضيت ناني سيد ريدي 
خالد ونين . 

والقول الثانى: أن الإشهاد واجب». وهو قول فى المذهب عند 
الحنابلة. ريم منهمء وهو قول أبي 006 وأحد قولي 
الشافعي”' قالوا: إن هذا أمرء وهو يقتضي الوجوبء ولا ينافي 
ذلك 0 ذكره في الأحاديث الأخرى؛ لأنها زيادة صحيحة : 0 
العمل بهاء واختاره الصنعاني» والشيخ عبد العزيز بن بازء والإشهاد 
فيه مصالح عديدة منها : 

١‏ - صيانة نفسه عن الطمع فيها؛ لأنه يُخَاف من تسويل 
الشيطان وانبعاث الرغبة فى هذه اللقطة». فيدعوه ذلك إلى الخيانة 
بعك الأمالة: فمححهدها , 1 

؟ ‏ حفظها من ورثته إذا مات؛ لأنه لا يأمن من حدوث المنية 
- مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن عياض بن حمار َيه مرفوعاًء وهذا إسناد 

صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال مسلم. 
وصححه ابن عبد الهادي في «التنقيح» (9/ م١٠‏ ). 
000 (الشرح الكبير) »)750٠١ /١5(‏ «الإنصاف» »)51١8/5(‏ «سبل السلام» 15 


(0) «شرح معاني الآثار» .)١75/5(‏ «روضة الطالبين» ,.)59١/١5(‏ «سبل السلام) 
115 


ز5م:؛] 


20 1 ا ا ع و ع ا 0" 53 1 بر از َه 
فمتى جَاءَ طالبه فوّصّفه دفعه إليهء او مثله إن هلك. بلا 
لك م 

بينه 6 قدا عاق لقاع يو هده قر قر هر يوق وز يفا لز ل أ د يها ايها 614 مه لذ ها ورف هد اود وا 94 أو ف 1ه قد يوا فد د ليوا د قاقد لد د بابك 


به فيدعيها ورثته ويحوزونها فى تركته'''» أو يستولى عليها غرماؤه 
إن أفلس . 1 1 

وقد امتحي العلماء كيني خرف اللي 517 

قوله: «فْمَتَى جَاءَ طَالِبْهُ فَوَصَفَهٌ دَفعَهُ إليه» أي: متى جاء طالب 
الشىء الملتقط. ولو بعد الحول فوصفه بأن عرف العفاص والوكاء 
والح حر اك ف جين ب الب ري الحريك الس ب 

قوله: «أو مِنْلَهُ إِنْ هَلَكَه أي: فإن هلك الشىء الملتقط بيد 
ملتقطه دفع مثله لصاحبه إن كان من ذوات الأمثال» أو دفع قيمته إن 
لم يكن له مثلء قال الموفّق: «لا أعلم في هذا خلافاً)”"؛ لأنه 
أمانة فى يد الملتقط. فإن تلف بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه؛ 
سيك وإن أتلفهاء أو تلفت بتفريط ضمنها على الوجه المذكور. 
لقوله يَكِِ: «فإِنْ لَمْ تَعْرَفْ فَاسْتَنْفِفَهَاء وَلئَكنْ وَدِيعَةَ عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ 
طَالِبُهَا يَوماً مِنَ الدَّهْر فَادفَعهًا إِلَيو)!؟'. وكذا لو جاء صاحبها بعد 
ايحن ادلعا ري كاد رانين نيوا بسنا اتليية اعمال 
معصوم فلم يجز إسقاط 0 ددا 


ه 


قوله: «بلا يَثْنة» ا" دفعه إليه بالا بيده من شهود أو يمين ؟ 
)١(‏ انظر: «معالم السنن» (5194/5). 

(؟) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (019/1). 

.)5١7 /8( «المغنى)‎ )9( 

(:) هذه إحدى روايات البخاري (5578)» ومسلم (21977), (0) واللفظ له. 


(5) انظر: «المغنى) .)731١77/8(‏ 


وَلوْ تلفت فى حَولٍ التغريف بلا تعد فلا ضَمَان عَليه» وَإِن 
0 3 0 َه لاه مس 7 7 578 26 0 
كان مِمَا يَتْلفْ أو يَحْنَاحَ إلى مَؤُونَةٍ قله أكله 01000 


لأن وَضْمَهًا هو بَيُنتهاء وهذا ظاهر الحديث» فقد جاء فى حديث 
زيد بن خالد: «فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌّ يُخْبِرُكَ بهًاا. وفي رواية: «قفَإِنْ جَاءَ 
صَاحِيّهَا فَعَرَفَ عِقَاصَّهَاء وَعَدَدَمَاء وَوكَاءَمَاء فَأَعْطِهَا إِيّاه)'''» وفى 
رواية: «قَإِنْ جَاءَ رَيُهَا فَأَدّهَا إِلَِيد'"' ولم يذكر بينة» ولأن إقامة البيئة 
على اللقطة تتعذر؛ لأنها إنما سقطت حال الغفلة والسهوء ولا 
يعارض هذا حديث: «البَيِّنَةٍ عَلَى المُدَعِي)" ''؛ لأن البينة ليست 
مقصورة على الشهود»ء بل هي عامة لكل ما يتبين به الحق» ومن 
ذلك وصف العفاص والوكاء”*'. 

قوله: «وَلّو تَلِفَ في حَولٍ التَغْرِيفٍ بلا تَعَدٌ قلا ضَمَانَ عَلَيهِ» 
أي: وإن تلف الشيء الملتقط بيد ملتقطه في مدة التعريف بلا تعد 
في استعماله. أو تفريط في حفظه فلا ضمان عليه؛ لأنه في يده 
أمانة» قال ابن رشد: «اتفق العلماء على أن من التقطها وأشهد على 
التقاطها فهلكت عنله أنه غير ضامنء» واختلفوا إذا لم 
يشهد...52*'. والجمهور على أنه لا يضمن وإن لم يشهد. 

ومفهوم كلامه أنه إن فرط أو تعدى ضمن» وتقدم ا 

قوله: «وَإِنْ كَانَ مِمًا يَنْلفَ أو يَحْتَاجُ إلى مَؤُونَةٍ َنَهُ آكُلّةُ» أي : 
)١(‏ الرواية الآولى للبخاري (5571)» والثانية لمسلم (؟9/5١)»‏ (5). 
(؟) هي رواية البخاري (2)557”75 ومسلم (؟97١),‏ (5). 


(9) أخرجه البيهقيى 2)75077/٠١(‏ وتقدم تتمته في «الشروط في البيع» وسيأتي - إن شاء الله - 
فى باب «الدعاوى). 


(5) انظر: (إعلام الموقعين») .)4١٠/١(‏ (0) «بداية المجتهد) (5/١5؟١).‏ 


حم يَابٌ اللَقَطّة 
هدع يججججججيجيجبجبجُجُُج10رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر1ر771ربا55ئ2925251بب12102 


إن كال الشوع الملتقط «ممًا تتلنماء ويخشى فساده كالفواكه 
والخضروات «أو يَحَتَاحٌ إلى مَوؤُونَةَ)؛ كالشاة» وتقدم ضبط هذه 
اللفظة ومعناها في الزكاة «فلهُ أكلَهُ»؛ أي: أكل ما يتلف كالفواكه: 


22 
0 


وما يحتاج إلى مؤونة كالشاة» لقوله يَكلِةِ: «هي لَلَء أو لأخِيكء أو 
لِلدَّئُب)27 فجعلها له في الحال» وسوى بينه وبين الذئب» وهو 
5 م يأكل الشاة من السباعء والذئب لا يؤخر أكلهاء ولأن في 
أكلها في الحال إغناءً عن الإنفاق عليها عدف لماليفها على 
صاحبهاء وكذا ما يُخشى فساده له أن يأكله وتثبت القيمة فى ذمته. 
فإن تركه حتى تلف ضمنه؛ لأنه فرط في حفظه. ‏ ْ 

قوله: «وَبَيْعْهُ قبل الحول» أي: وله أن يبيعه ويحفظ ثمنه. ولو 
قبل تمام حول التعريف. أما بالنسبة إلى الشاة فلأنه إذا جاز أكلها 
بغير إذن فبيعها أولى» وأما ما يخشى فساده فلآن فى بيعه حفظ ثمنه 
وإبقاء ماليته . 1 

والجمهور وقول لمالك على أن أكل الشاة يضمن قيمتها إذا جاء 
صاحبهاء لما ورد فى حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده في 
ضالة الشاة : اتشتباع ان تاغيها) ؛ أي : اجمعها مع شاتكء 
وفي لفظ: «خَدَهَا!”". ولأنهم أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل 
أن يأكلها الملتقط لأخذهاء. فدل على أنها باقية على ملك صاحبها . 

وقال مالك في المشهور عنه: لا يضمن قيمتهاء واحتج بالتسوية 
لمن رمسا ران اك سيد 0 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(6) أخرجه أبو داود .2)١!/١7(‏ وأحمد »)7775/١١(‏ وسنده حسن . 


وأجيب بأن اللام ليست للتمليك؛ لأن الذئب لا يملك» وإنما 
يملكها الملتقط على شرط ضمانهاء وهذا هو الظاهرء قال ابن 
عبد البر: «الوجة تضمينٌ آكلها إن شاء الله)”'' . 

وأما غير الشاة فتقدم أنه يضمن . 

قوله: «ثمَّ يُعَرّفَةُ» أي: بعد ما يأكلء أو يبيع» يُعَرّفُ ما ذكر؛ 
لأنها لقطة لها خطرء فوجب تعريفها؛ كالمطعوم الكثير. 

والقول الثاني: أنه لا يعرف؛ لأنه كَلِِ لم يأمر ملتقط الشاة 
بتعريفها.ء كما أمر في لقطة الذهب والورق. 

قال الأولون: إنما تَرَكَُ ذكر تعريفها؛ لأنه ذكرها بعد بيانه 
التعريف فيما سواهاء فاستغنى بذلك عن ذكره فيها . 

فإن كانت اللقطة فى فلاة أو مأيوساً من صاحبهاء فالمذهب 
أنه عب تدر يني 0 ١‏ 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن صاحب اللقطة إذا كان 
غير مرجوٌ الوجود فإنها تكون كالركاز. واختاره في «الفائق»» وذكره 
في «الفروع» توجيهاً فقال: «ويتوجه جعل لقطةٍ موضع غير مأتِ؛ 
كالركاز)” ''. وقيل: لا يجب تعريفهاء بل تكون ملكاً لصاحبهاء قال 
5 «الإقناع وشرحه»: «وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة 0 
يجب تعريفها في أحد القولين» نظراً إلى أنه كالعبث)””' . 
)١(‏ «التمهيد» »)١17/(‏ وانظر: «الكافي» لابن عبد البر - أيضاً - (8717/5). 
(؟) «كشاف القناع») اا ل" 


(9) انظر: «الفروع» (51/”9/5). «الإنصاف» (5591/5). 
(5) «كشاف القناع») .)5١0755/5(‏ 


والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن اللقطة التي لا يرجى وجود صاحبها 
حكمها حكم الأموال التي لا يرجى وجود أصحابها؛ كالعواري. 
والودائع وغيرهاء وقد نص أحمد على جواز بيعها والتصدق بثمنها 
إن لم تكن أثماناء ولا يجوز لمن هي في يده الأكل منها وإن كان 
محتاجاً» لكن ذكر ابن رجب عن القاضي تخريجاً بجواز الأكل منها 
إذا كان واجدها فقيرا على إحدق ارا صم ررس 
الوكيل من نفسه'''. وقول القاضي فيه وجاهة. 

لكن لو قيل: إن اللقطة إذا كانت خطيرة؛ كمبلغ عظيم من 
المال وجد فى صحراءء أو فى الطرق السريعة بين المدنء فإنها 
2 بوسائل الإعلام؛ لحان ييا رس 


عِِ 


اعلم. 


)١(‏ انظر: «القواعد) .»)5١/5(‏ «مجموع الفتاوى) .25351/5٠(‏ «فرائد الفوائد» لابن 
عثيمين ص( "لا 17/5). 


يَابَ اللّقِيطٍ ت] 
ص7ص7صصصصب 6 1 





اللقيط: على وزن فعيل بمعنى: مفعول؛ كجريح وقتيل. 
ويسمى ملقوطاً باعتبار أنه يُلقطء ومنبوذاً باعتبار أنه ينبذ. إذا ألقي 
في الطريق ونحوه. 

واصطلاحاً : «هُوَ الطفلٌ المَنْيُودُ» والمراد بالطفل: الصبى من 
سن الولادة إلى البلوغ. سواء أكان ذكراً أم أنثى . ْ 

وقوله: «المنبُوذ)؛ ا : المطروح في شارع. دار 
غيرهماء ويغلب وقوع نبذه بعد الولادة. 

والتقاطه فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن 
الباقين» ولو تركه جماعة أثموا مع إمكان أخذه؛ لأنه آدمي محترم. 
وفى التقاطه إحياء نفسه. فكان واجبا؛ كإطعامه إذا اضطرء. وقد دل 
37 ذلك عموم قوله تعالى : ساون عَلَ لير لتقو 4 الحاتية 117 
وعموم قوله كَل «المَسْلِم أ خُو المُسْلِم لا يَظَلِمُهُ وَلا يُسْلِمُةُ...) 
الحديث"''. وقوله: «وَلا يُسْلِمَهُ) «بضم أولهء يقال: أسلم فلان 
فلاناً: إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يَحْمِهِ من عَدَُوّه. 22.٠‏ وهذا فيه 
ا فى استرررعية شاط المنيوةء 3 قاله ابن كثير" ''. وفي زماننا هذا 
أقامت الحكومة ‏ وفقها الله دوراً لرعاية اللقطاء». والقيام على 
تربيتهم وتعليمهم» لكن لو أراد لاقطه أن يأخذه جاز. وأما النبذ فهو 
)١(‏ أخرجه البخاري (5557). ومسلم (5080). 
(؟) «فتح الباري» (91//60). (9) (إرشاد الفقيه») (؟//91). 


يَابُ اللّقِيطِ 


م م إن وُجِدَ فِي بَلَدٍ فيه مُسْلِمْ يود لِمِثلهء وَمَا وجدَ عِنْدَه 


ع 


أؤ قَريباً مِنْهُ فَلَهُ تَفَمَتْهُ مِنْهُ وَإِلَّا م مِنْ بَيّتِ المَّالء ا 


محرمء وهو من كبائر الذنوب؛ لأنه ام لما فيه من تعريض 
المنبوذ للتلف للتلف وضياع نسبه» وربما ادع رقة ولاك من ينيذه سقط 
عن نفسه النفقة الواجبة عليه ويُحمّلُها من ليست عليه. 

قوله: «مُسْلِمٌ إِنْ وُحِدَ فِي بَلَدِ فيه مُسْلِمْ يُلَدُ لِمِدْلِه هذا الحكم 
الأول من أحكام اللقيط. وهو أن اللقيط محكوم بإسلامه إذا وجد 
في بلد فيه مسلمء. وإن كان في البلد أهل ذمةء تغليبا للإسلام 
والدارء بشرط أن يمكن كونه منه» وذلك بأن يكون هذا المسلم ممن 
يولد لمثلهء ويترتب على هذا الحكم أنه إذا مات اللقيط يغسل 
ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين . 

ومفهوم كلامه أنه إن لم يوجد في البلد مسلم حكم بكفره؛ 
لأن الدار لهمء وأهلها منهم. 

قوله: «وَمَا وُحِدَ عِنْدَهُ أو قرِيباً مِنْهُ فلَهُ» هذا الحكم الثاني من 
أحكام اللقيط. وهو أن ما وجِدَ عنده. أو قريبا منه من فراش أ 
ثيابس» أو مال فى جيبه» أو تحت وسادته أو فراشه فهو له. عملا 
بالظاهر. 0 بدليل أنه يرث ويورث» 
ويمنع التقاطه بدون التقاط المال الموجود عندهء لما فيه من الحيلولة 
بين المال ومالكه. 

قوله: «نَفَقَتُهُ مِنْهُ ولا مِنْ بَِيتِ المَالِ» هذا الحكم الثالث» وهو 
أن ملتقطه ينفق عليه مما وجد عنده بالمعروف. لولايته عليه» وإن لم 
يكن معه شيء فمن بيت المال» ولا تجب نفقته على الملتقط إجماعا . 


اب 5 
ااا جم جما جما جججممااااااااااااااااااااااااااااااااااممممممااااااجاجممبمباجاممممممممماممممممممماممممممملللل000000000 | 
وحضانته لِوَاجِدِه إن كان عَذُلاء ا 0 


ودليل ذلك ما ورد عن مالك» عن ابن شهاب» عن سنين. أبى 
جميلة - رجل من سُلَيم - أنه وَجَدَ منبوذا في زمن عمر بن الخطاب. 
لاسا ل سس السسصايد ونه فقال : اما حَمَلكَ عَلَى 
000 لو الي سان وكذي عائد: ا سان شاه 0 


أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنْهُ رَجُلّ صَالِحٌء فَقَالَ لَهُ ُمَرٌُ: أَكَذَلِكَ؟ 5-0 5-0 


فَقَالَ عَمَرٌ 1 بْنْ الخَطاب : ادْمَتثْ فَهُوَ حر ات وَلَاوّمء وَعَلَِينَ نفقته) 
وفي رواية: ١‏ غلك لق من تيت التالع90©: 

فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال» فعلى من علم حاله من 
المسلمين؛ لقوله تعالى: 8وَتَمَاوَنا عل لير وَالنّقَوَئ» ولأن في ترك 
الإنفاق عليه هلاكه» وحفظه عن ذلك واجبء» وهذا ا 

قوله: «وحَضانَتَةُ لِوَاحِدِهِ إِنْ كَانَ عَنله» هلا الحكم الرابع من 
بمصالحه هو واجده (إِنْ كانَ عَذَّلا» والعدالة: استقامة الدين بأداء 
الواجب واجتناب المحرم. واستقامة المروءة بفعل ما يحمذده الناس 
عليه من الآداب والأخلاق» ورك نما .يدهة النامسن عليه هر ذلك 

وفيل : العدن.* 5 من رضيه الناس. 00 اليه زضاني 


)١(‏ أخرجه مالك (678/7: وعنه الشافعي (4)158 والبيهقي »270١/7(‏ وعلّقه البخاري 
في (صحيحه) (0/ ١1/5‏ «فتح)),. وصححه ابن الملقن» وقال الحافظ في «تغليق التعليق» 
وم دوع بعد أن. غؤاة لميالك: (ؤرواة ممر وغيرة ‏ أيضاً داعنن الزهريٍ وإسناده 
صحيح). انظر؟ «الامغذكار 4)١58/595(‏ .(اليدن المدير):(/4)505:/11 بوستين أبو 
جميلة مختلف في صحبته» والراجح أنه صحابي. انظر: «الرواة المختلف في 
صحبتهم) 0 1 5 . 

(؟) انظر: «المغني» (8/ 700). 


أ[ ره ل ل" هه 0 
ومن ادعاه لحق به نسباء آ آؤزؤزذؤز[|ؤزؤ [ [ [ [#[ [# [# [ [ |[ [ذة#2ا#زذز< |0000 


ذلك فى كتاب «الشهاداات] ب إن شاء اللةب دلي ذلك أن عمر يكن 
أقر اللقبط في يد ابي جميلة حين قال له عريفه: إن رَجَل صَالِحَ). 
فإن لم يكن عدلا لم يُقَرَّ معه لانتفاء ولاية الفاسق. وليس لكافر 
التقاطه إلا إذا حكم بكفره بالدار؛ لأنه من أهل الولاية عليه. 

قوله: «ولو وَحَدَهُ مُتَتَقَلٌ أو من يُرِيدُ نَقْلَهُ إلى البابيّة لم يُقَرَ 
معة» أي: ولو وجد اللقيط بدوي متنقل في البادية من موضع إلى 
آخر لم يقر معه؛ لأنه إتعاب للطفل بتنقله». فيؤخذ منهء وكذا لو 
وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر معه؛ لأن مقامه في 
الحضر أصلح له في دينه ودنياه» وأرجى لكشف نسبه وظهور أصله . 

قوله: «وَمَنِ ادّعَاهُ لَحِقَ بِهِ نَسَبه هذا الحكم الخامس من 
أحكام اللقيطء وهو أنه إذا ادعاه إنسان وأقر بأنه ولده لحق به 
ونسب إليه؛ لأن الإقرار به مَحْض مصلحة للطفل لاتصال نسبهء ولا 
مضرة على غيره فيه» وشرط ذلك أمران: 

الأول: أن ينفرد المقِرٌ بدعواهء فإن ادعاه اثنان فسيأتي . 

الثاني : ال تمدن كره منه . 

فإن ادعته امرأة ففي إلحاقه بها ثلاثة أقوال : 

الأول .1ه يلحن بها كان ع متو اع كاذك ذات زوج أم لا ؛ لآن 
الإقرار به محض مصلحة للطفلء لاتصال نسبهء وهذا هو 
المذهب”''. وهو ظاهر كلام المصنف. لعموم قوله : (ومَنِ ادَعاة...) . 


9 «الإنضاف) 2157/50 


والقول الكشاى : لا يلحق بها لد 3 المراة لا ينسب 
إليهاء فلا فائدة من إلحاقه بهاء ولأنها يمكنها إقامة البينة على 
الولادة. فاه يقبل فولها بمجرده . 

والقول الثانيت: يلحق بهاء إلا أن تكون دافت نفج فاه يلحق 
بها إلا أن يقر به الزوج؛ لأن في لحوق النسب بها وهي ذات زوج 
إلحاقا التسب بزوجهاء وذلك عير ياد وهذا أقرب ال 
على أنه يمكن الاستفادة من الطب الحديث عند ادعاء اللقيطء وذلك 
عن طريق البصمة الوراثية» وهي صفة خاصة ينفرد بها كل إنسان 
عمن عذاه» يبيئها التحليل بطريقة الاختبار الورائثى لجزء من 
الجامض النووق. وقرينة اليصيمة اقورى. وانيته من قريقة الشه ى كما 
سيأتى - واحتمال الخطأ فيها قليل جداً” " . 

قوله: «لا يينآ» أي: وإن كان الذي ادعاه كافر لحق به؛ لأن 
الكافر يثبت له النكاح والفراش» فيلحق به كالمسلم. لكن يلحقه فى 
يقبل قول الذمي في كفره» ولا حقٌ له فى حضانته» ولا يُسَلم إليه؛ 
لآنه لا ولاية للكافر على المسلم . 

وقال ل ثور: لا يلحق به ؟ آنه محكوم 7ن ويمكن 
أن يستدل أبو ثور بقوله يَلةِ: «كل مَوَلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطرَة...) 
)١(‏ «الممتع شرح المقنع» (5/ .)١١١‏ 
(0) «الشرح الممتع» 1 
(9) انظر: «حجية القرائن في الشريعة الإسلامية» ص(95١).‏ «مسائل فقهية معاصرة) 

(/28» (الحكم بإثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية؛ ص(79” - 275 517). 

0 «(المغني) (// 18> ؟). 


يَابُ اللّقِيطِ 


الحديق""؛ قال ابن كثير * اليمكن أن مستدل ية على أنه إذا ادعى 
نسبه كافر لم يقبل منه إلا بيئة؛ لآنا لما فقدنا أبويه حكمنا بإسلامه 
نيعا لللدايه .قلذ تعدل: عن ذللك. إلا بي 

قوله: «ولو اذَعَاهُ حَمَاعة وتَسَاوَوا ري القافة فلحِقَ بم بِمَنْ الحقوة 
به ولو بِالكُل» أي : وإن ادعى اللقيط جماعة اوتِسَّاوٌوا) ؛ ا 0 لم 
يكن لواحد منهم بينة» أو لهم بيئة وتعارضت ١أَرِيَ ١‏ القَافَة). وهم 
الذين يعرفون النسب بفراستهم ونظرهم إلى الشْبّهِ وأعضاء الولد 
والوالد.» فيعرض معهم على القافة. ويلحق ١(يه‏ بِمَنْ الحقوة بها ويثبت 
له نسبه» لحديث عائشة وَقِيّنَا قالت : دَكَلَ عَلَنَ رَ سُولَ الله ييه ذَاتَ 
يوم وَهْوَ مَسْرُورٌءِ فَقَالَ: "يا عَائْشَةٌ ألم ترَي أَنَّ مُجَرْراً المُدْلِحِىَ دَخَل 
سو ك.د 

بَدَت أَقَدَامَهُمَاء فَقَالَ: إن هذه الأقَدَام بَعْضِهًا مِنْ بَعْضٍ)"' ركة 

9 على جواز العمل بقول القافة في إلحاق النسب إذا لم يوجد ما 
هو أقوى منه؛ كالفراش؛ لآن الرسول يلِيةِ أقر هذا القائف على 
قوله» وسّرَّ بما قال» ولا يُسَرٌ إلا بحق. 

وقد حكم عمر وعلي يما بقول القافة» قال ابن القيم: ا 
يعرف قط في الصحابة من خالف عمر وعلياً ويا في ذلك”*'. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١759 .2١158(‏ ومسلم (510) من حديث أبي هريرة ذاه . 
(؟) «إرشاد الفقيه» (؟18/5). 


699 أخرجه البخاري (51170), ومسلم .)١509(‏ 
(:) «زاد المعاد) (ه/ .)57١‏ 


يَابَ اللّقِيطٍ 15 
ال سد ا 


رقو ء 


َ 7 و 
وإلا ميراثه ودينه فعىء » عه ع ع عع بسع ع أو ين ونع ل هيع 4 ع 4187 412 1814 2 باذ 1 818/8 ا ا م 
رييكة اماو د ايض كادن الكطيى كما تقدم. 
57 00 2 ع اع 7 5250007 1 ع 
وقوله: «ولو بالكل»؛ اى: وإن الحقته القافة باثنين فأكثر لحق 
بهم. و«لو) إشارة 0 الخلااف» وما دكره هو المذهب.» وقل تحن 
1 5 1 ) 5 5 
عليه في رواية جماعة ؛ لما روق. سليمات ين شتان؛ عن قمر 1ك 
فى امرأة وطئها رجلان فى طهرء فقال القائف: قد اشتركا فيه 
ا 5" ١‏ 
5 5 . أنه و 3"') ٠‏ 
باثنين سقط قولهم. ولم يحكم لهماء وهذا فقول الشافعى 4 “قدا 
ارد لي ع لطر نين الطيا تصييت ا ينين رلك سر 
حلي ) ولعل جراد الفقهاء الإلحاق بالشبَهء دان يشسّبه هذا وهذاء 
أمة --- 
غيره ؛ لآنها تظهر الحق وتبينه . 
5 , ع 1 ع و خِ 
قوله: «و إلا ميراتثه وديبه فىع» اك : وإلا تلحمقه القافة باحد 
فإن ميراثه وديته فىء 2 فإن ألحقوه د كة وله ديته »2 وهذا ظاهر 
)١(‏ «الإنصاف» (405/5). 
(0) أخرجه الطحاوي في «شرح معانى الآثار» (؟/ 597)» والبيهقى )١77/١١(‏ ورجاله 
ولكن جاء موصولا من طريق أخرى عنه. رواه أبو أسامة. عن هشام بن عروة». عن 
أبيه؛ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء. عن أبيه أن عمر بن الخطاب 5ن قضى 
في رجلين ادعيا رجلاً لا يدرى أيّهما أبوه؟ فقال عمر نه للرجل: اتبع أيّهما شئت». 
أخرجه البيهقي (/ ”)ل وقال: «(هذا إسناد صحيح موصول». وانظر: اليكو 


المنير) .)5177١ /١١/(‏ 
(9) «المغني» (91717//8). (5) «الشرح الممتع» .)500/٠١(‏ 


يَابُ اللّقِيطِ 


كلام المؤلفء. وهو الحكم السادس من أحكام اللقيط. والقول بأن 
ميراثه وديته لواجدهء أو لمن الحق به إذا لم يكن للقيط وارث - 
هو قول ا وشريح 0 وشيخ الإسلام ابن 0 وتلميدة 


ابن القيم '“'» وحكى ابن أبي موسى عن بعض شيويخه أنه رواية عن 
أحمد”*'. واختارها صاحب «الفائق». قال الحارثي: اوهو 


الحق»””*'» ومن المتأخرين الشيخ محمد بن إبراهيم آ" والشيخ 
محمد العثيمين”"'. ولهم أدلة» منها: حديث واثلة بن الأسقع وليه : 
أن النبي َلِةٍ قال: «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطها. 
وولدها الذي لاعنت علبه)”” . 


والقول الشاني : أن ديته إن قَيَلَ فىء. رار ليش ضهان 
المسلمين» وكذا ميراثه» وهذا إن لم يخلف وارثاً؛ لأنه مسلم ولا 
وارث لك فكان اله ودينه 0-0 المال»؛ كغير اللقيطء وهذا هو 


الفديبة السدها 4550 

() «الفتاوى») (535597/5). «الاختيارات» ص(90١).‏ «الإنصاف») (5/ 555). 

(9) انظر: (إعلام الموقعين» (5757/5)» «تهذيب السنن» (709/5). 

(4) «الإرشاة» لآينخ أ "موهى هر (:18): 

(5) «الإنصاف» (555/6). 

(51) «فتاوى الشيخ ابن إبراهيم» .)7١/9(‏ 

0 انظر: «تسهيل الفرائفض») ص(5١ ».)١1-‏ «الشرح الممتع» 591١/١١(‏ - 7595). 

(4) أخرجه أبو داود (4)5985» والترمذي (5١١5)غ‏ والنسائي في «الكبرى) (5750: 
© وابن ماجه (7157؟). وأحمد (55 من طريق عمر بن رؤبة التغلبي» 
عن عبد الواحد بن عبد الله النصري». عن واثلة به» وهذا إسناد ضعيفء لضعف 
عمر بن روبة» قال البيهقى (5/ :)51٠‏ «هذا غير ثابت»» وقال البخاري: «عمر بن 
رؤبة التغلبي» عن عبد الواحد النصري فيه نظر»» وقال أبو حاتم: «صالح الحديثء 
ولا تقوم به الحجة». وذكره ابن حبان في «الثقات» (/ا/ ه/ا١).‏ 


يَابُ اللقِيطٍ 


والله تَعَالَى أَعْلَم . 
المذهب» بل هو قول جمهور أهل العلم'''» وعليه فلا توارث بين 
اللقبط وملققطه: واسعدلوا يادلة هنها: أن الآرت لأ سععن الا 
بدليل» ولا دليل على الإرث بالالتقاط . 
والراجح - والله أعلم ‏ القول بالتوارث بين اللقيط وملتقطه؛ 
لآن الحديث وإن كان فى إسناده مقالء» إلا أن بين الملتقط واللقيط 
ملعيف ران لله الى 
مرح يد احجان الذي هر شير السسدين: وإتااجد 
بالاعتبار ما لهذا القول من تشجيع على العناية بهذا العمل الخيري». 
وهو الالتقاطء فقد لاح للمتأمل مرجح آخر""". 
قوله: «والل تَعَالَى أعلّم» تقدم الكلام عليها في آخر باب 


(المسح على الخفين»» ولها نظائر أخرى في الكتاب . 


انظر: «المبسوط) .)١١7/8(‏ «المدونة» (59/ 2)558 امغني المحتاج"» 70 


0 
«الإنصاف)» (5/ 555)». «المحلى) (8/ 77/5). 
انظر: «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» (8/ © ط(الخلاصة في علم 


الفراتض) صن (5/5): 





أي: هذا باب تذكر فيه أحكام مسائل السَّبّْقَء وهذا الباب 
يداه بعص الفقهاء في (البيوع). لوجود العورض فيه) ومنهم من 
يذكره في كتاب «الجهاد). كما فعل الخرقي في «(مختصرها. 


5 5 فى 0 ١ع‏ هك 
5-6 عحث عنوان ااكتانب السبق والنضال» 4 ع جاء بعذله ابن 
2 5 ك4 #2 


ومناسبته للجهاد واضحة . 
وأقدم من كتب في هذا الموضوع الإمام الشافعي المتوفى سنة 
(:١٠ه).ء‏ فقد خصص في كتابه «الأم» ثمان صفحات من القطع 
قدامة فشرح كلام الخرقي في قريب من ثلا 
القيم في كتابه القيم «الفروسية»). 
واي ل الك يي ب الى ؟ شد يجني 
المسابقة وبلوغ الغاية قبل غيره”"" 
وات يس اناده العريي واا لوعر ان ترايي اصرم 
المتسابقون» فمن سبق أخذه. وأصل ذلك أنهم كانوا إذا تسابقوا إلى 
غاية من الغايات وضعوا الجعل على رأس قصبة» أو في جوفهاء. 
وركزوها في الغاية التى يتجاوزون إليهاء فمن سَبَقَ إليها أخذه. وقد 
غَرّك الخطابى السّبّق بأنه : «ما يجعل للسابق على سبقه من جَغل» 
وا ور 
(9) «المختي )15777 


)01 «الأم» (517/54). 


(4) «معالم السنن» (79/87/7). 


بَابٌ السبّقٍ بوكر 
اج ااجمممممممااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامممممممململل :]00000000 إ 


واعلم أن المسابقات والمغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة 

١‏ - قسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوضء» وهذا هو الأصل 
وهو الأغلب» ويدخل فى هذا المسابقات الرياضية» والمسابقة على 
الأقدام والمصارعة وحمل الأثقال» والسباق على السيارات 
والدراجات» ونحو ذلكء. فهذا يحرم أكل المال فيه حتى لا يتخذ 
عادة وصناعة ومتجراًء وأبيح بدون مال لما فيه من إجمام للنفس 
وترويح لهاء وتقوية للبدن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر 
جواز إخراج السَّبّق في الثلاثة الآتية: (بخلاف غيرها من المباحات : 
كالمصارعة» والمسابقة على الأقدام؛ فإن هذه الأعمال ليست من 

ذا دي ا مر 00 » ١‏ سرس م 1) 5 . 5 . ' 

الجهاد؛ فلهذا رخصٌ فيها من غير سبق . وقال: «وقد يرخص في 
بعض ذلكء. إذا لم يكن فيه مضرة راجحة»ء لكن لا يؤكل به المال. 
ولهذا جاز السباق بالأقدام» والمصارعة» وغير ذلك وإن نهي عن 
أكل المال به)”'' . 

؟ - لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوضء. ويدخل في 
ان قر امايق ييا مير ,الح على المضمة: كاتريه 
والشطرنج. وكل مغالبة ألهت عن واجب» أو اديت 5 2 3 
وفل نقل شيخ الإسلام 0 لبهية وتلميذه ع القيم الاتفاق على 
5 اوت 
رم د 5 
)1١(‏ «مجموع الفتاوى): 05٠/7779‏ 9): (0) (امجموع الفتاوى) (”7”/ 575؟7). 


(9) انظر: «مجموع الفتاوى) .7١77/7575(‏ 577). «الفروسية») ص(”87). «فتاوى اللجنة 
الداقية) ام انرو 11# ى ١17/5‏ ):. 


.او 2 عو ه / 3 007 صدا ص )ده 8 
لا يَجَور بجعل إلا في خف وحافر وَنصضل». ا ا ا ا 0 


١ 7‏ 
جواز ذلك 

أما المسابقة فى المسائل العلمية وحفظ المتون وغيرهاء فلا 
تخلو : 

أ إما أن تكون من باب الجعالة» فهذه جائزة» وذلك مثل أن 
يقول: من بحث هذه المسألة أو حفظ كذا فله كذا. 

ب - وإما أن تكون من باب الرهان» فهذه موضع خلاف بين 
العلماء» فالجمهور على المنع للحصر المستفاد من الحديث الآتي. 
وعند أصحاب أبي حنيفة تجوز. ا وهواوجه 
عبد الرحمن السعديء قال ابن القيه ' افإذا ا 
الجهاد. فهي في العلم أولى بالجوازء وهذا 0 
ادن - ببتسكين الباء' - وهو المسابقنة بقة ابجُغْل) ؛ ا : بعوص يؤخذ 
على المسابقة إلا في خف وحَافر ولط لحديث أبي هريرة ذل 
قال: قال رسول الله عد «لا 0 سَبَقَ إلا في خحُفٌء أو َصْلء أو حَافِرِ!”. 


)١(‏ انظر: «الإرشاد إلى معرفة الأحكام) لابن سعدي ص(59١).‏ «الشرح الممتع) 
3 
(9) انظل : « الفتاويع» (58”/ »)١89‏ «(الاختارات») ص .)١5١0(‏ (الفروسية» ص (2,)4 
مجمو 0 2 ال ص لفروسية)» ص 
(0» (الإرشاد) لابن سعدي ص(١5١).‏ 
(6) أخرجه أبو داود (5/ا5١)»‏ والترمذي »)١7٠١(‏ والنسائي (555/5)» وأحمد 
(04/1 من طريق ابن أبي ذئب» عن نافع بن أبي نافع » عن أبي هريرة ونه مرفوعا. - 


بَابٌ السبّقٍ دور 
اج ممما 00000000 إ 


والهراد بالخف: البعيرء وبالنصل : السهم. وبالحافر: الفرس: 
ومعنى (لا سَبَّقَ) بفتح الباء؛ أي: لا أخذ عوض إلا في الثلاثة 
المذكورة» ويكون أكل المال بهذه الثلائة مستثئنى من جميع أنواع 
المغالبات» وفي رواية للنسائي: «لا يَحِل سَبَقّ إلا على خف أو 
بخافر»”"". قال اليخطابى : «الرواية الصعيدة فى هذا الحديك (القى) 
مفتوحة الباء» يريد: أن الجعل والعطاء لا يُستحق إلا في سباق الخيل 
والإبل. وما فى معناهماء و فى النصل وه والرمى. وذلك لآن هله 
الأمور عدة في قتال العدو. وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد 
وتحريض عليه» ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير؛ لأنها كلها 
ذوات حوافرء وقد يُحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها؛ لأنها تحمل 
أثقال العساكرء وتكون معها فى المغازي» وأما السباق بالطير والرّجَل 
بالحمام. وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب ولا من باب 
القوة على الجهاد فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز)”''. 


والقول الثانى: أن الحديث خاص بما ذكر من الإبل والخيل 
والنصل؛ لآن الحديث جاء بصيغة النفى والاستثناء» وهو من 
أساليب الحصرء وهذا هو الراجح إن شاء الله مع ملاحظة أنه إذا 
كان ما نصّ عليه الحديث هو آلات الحرب في ذلك الزمن» فإنه 
يدخل في معناه آلات الحرب الحديثة» لوجود المعنى في كل منهماء 
وقال الترمذي: «حديث حسن». وقال ابن القطان كما في «بيان الوهم والإيهام) 


١ت‏ قله +1 (إسناده عندي صحيح» ورواته كلهم ثقات»)» وصححه ابن دقيق 
العيد كما فى (الإلمام» رقم .وانظر : «(اليدر «العنير 0155 1 اد 


1 امم النسائي» لام" (١‏ («معالم البيد )١ر013‏ 


حور بَابٌ السَبّق 
الال لس 
فَإنْ ؛ كان مِنْ غَيْرِهِمَا فَهُوَ لِمَنْ سَبَقَّ وَإنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا 


ين ار نما قي سرد المُخْرحُء 0 


فيجوز وضع الجائزة فى سباق الطائرات والدبابات والمدرعات» 
أعلى أنواع المنافسة. وهي حافز على التقدم العلمي 
والتق: )0 ١ ١‏ 


يف 


أما ما ذكره الخطابى من البغال والحمير فلا يدخل فى 
الحديث». ل يسان هاب برض لما يلي : ش 

١‏ أن غير الثلاثة لا يساويها فيما تضمنته من الفروسية وتعلم 
أسباب الجهاد واعتيادها وتمرين البدن عليها . 

؟ - أن الخيل والإبل هي التى عُهدت المسابقة عليها بين 
الصحابة كب على عهد النبي كله ولم يسابق على بغل ولا حمار 
قط مع وجودها عندهم. 

قوله: «فإِنْ كَانَ مِنْ غَيِرِمِمَا فهُو لِمَنْ سَبَقَ» أي: فإن كان 
الجعل وهو العوض امِنْ غيرِهمًا)؛ أي: من غير المتسابقين» بأن 
يبذله طرف ثالث؛ كالإمام 0 يصح” . سواء كان من ماله أو من 
بيت المال؛ لآن فيه مصلحة وحثا على تعلم الجهادء ونفعا 
للمسلمين» ويكون 'لِمَن سَبَّقَا؛ أي: فالعوض لمن سبق منهما . 

قوله: «وإِنْ كَانَ من أحَدِهِمَا فَسَبَقَ أو جاءًا معاً أخْرَرَّهُ المُخْرِجٌ» 

: وإن كان السَّبّق - وهو العوض - من أحدهما على أن من سبق 
)١(‏ انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» »)١95/١5(‏ «الميسر والقمار) ص(500١).‏ 
7 المجموع الفتاوى) (75/ 77). 


ىىي: 
م6 


بَابٌ السَّبّق حم 
كك 2 0 ٠‏ وق 


هو 
00 ا 204 
فيهما 6 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه ه © ه ه 
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أخذه «فسبقَ) أي: من أخرج اعرف أو جام مما شار المخرخ) ؛ 
أي: أحرز المخرج سَبَقَ نفسه. وعاد إليه ماله» وليس للآخر شيء. 

فونه ران مدن اللو اقلت ار ١‏ ال مايه مر 
المخرج؛ لأنه سبقه. فملك المال الذي جعله عوضاً؛ كالعوض 
المجهول في رَدّ الضالة» والجمهور على جواز بذل العوض من أحد 
المسابقية ؟ لانتفاء. شبيية الما 

قوله: «فإن آخْرجَا معاً جَارَ بمُحَلَّلٍ يُكَافِيِهِمَا أي: فإن أخرجا 
العرض معاً فإنه لا يجوز؛ لأنه من القمار؛ لأنه إذا لم يكن محلل 
فإن كل واحد إما أن يغنم وإما أن يغرم. وهذا هو القمار المحرم. 
فإذا أدخلا بينهما محللاً جاز”". والمحلل: اسم فاعل من َلَلَهُ: 
جعله جل ل لأله حلل الجعل يدهولة .والمتصود يه هناء الفرس 
الثالث من خيل الرهانء وذلك بأن يضع الرجلان رهنين بينهماء ثم 
يأتي رجل سواهما فيرسل معهما فرسهء ولا يضع رهناء وسيأتي 
حكمه. 


والقول باشتراط المحلل إذا بذل الجعل من المتسابقين هو قول 
يأخذ ولا يعطي”'"'. واستدلوا بحديث أبي هريرة ذَيينِه قال: قال 
)01 «المغني) (كا/رمه٠‏ ة). 


(0) انظر: «معالم السنئن» للخطابي (”/ .)5٠٠‏ 
(9) «المغني) (١/؟7١5).‏ 


سس ه6 َه سم رعس فيو 66 ماه م 


رسول الله كَِ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَِينَ فَرَسَينٍ وَهُوَ لا يَأمَنُ أَنْ يَسْبِقَ 
فَلَيسَ بِقِمَار)''. ووجه الاستدلال: أن النبي كلِةِ أخبر بأن 
لماي اح اد ويب ونا ون رباع اناري سراد 
العقد يكون قماراً؛ لأنه لا يخلو واحد منهما من أن يغنم أو يغرم. 
بخلاف ما إذا لم يتيقن بل صار يرجو ويخافء فإنه لا يكون قماراً. 

كما استدلوا بما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن أبي عمر 
الشيباني» عن رجل من الأنصارء عن النبي كلل قال: «الخَيلٌ ثلائةٌ: 
َرَمٌ يربطه الرَجلّ في سَبِيلٍ الله كَكَمَنهِ أَجْرٌ ورُكُويُه جر وعارِيته 
أخرٌ وعَلَمه جر وفرّسٌ بُغَالِقَ عليه الوّجل ويراهن. فَثَمنه وِرْرٌء 
وعَلَفَه وزرٌء وركُوبه وزرٌ وفْرَسٌ للبطنة» فعَسّى أن يكون سداداً من 
المَفْر إِنْ شاء الله تعالى)”"' . 

ووجه الاستدلال: أن المغالقة هي المراهنة» وقد كرهها 


سك نابن حنين: 5550 مل مس الس وهذا 
إسناد ضعيف؛ لأن سفيان بن حسين ضعيف فى الزهري» ثقة فى غيره» وباقى رجاله 
ثقات رجال الشيخين, قال أبو حاتم في «العلل» (597/7): «هذا خطأء لم يعمل 
سفيان بن حسين بشيءء لا يشبه أن يكون عن النبي يله وأحسن أحواله أن يكون 
عن سعيدك بن العسيا فوله. وقل رواه يحيى بن سعيد. عن سعيد قوله), وما ذكرة أبو 
حاتم رواه شالاثت في «الموطا» (؟/58ة)ء وقل أطال ابن القيم الكلام في تفضحيف 
هذا الحديث فى كتابه «الفروسية» ص(,01). 
(0) «المصنف) »)587/١5(‏ ورواه أحمد(5/١٠3).,‏ (/ا5”/ 6 ,.)5١‏ (5194/58) من طريق 
زائدة بن قدامة» عن الركين» عن أبي عمرو الشيباني» عن رجل من الأنصار عن النبي كَل . 
وهذا سند صحيح. وجاله ثنات» .والحعديثة: لهطرق: اشرى. انظرة رسالة: 
«الأحاديث الواردة في اللّعب والرياضة» ص(1١8”)‏ للشيخ الدكتور: صالح بن فريح 
البهلال. 


النبي 355 إذا كانت على رسم الجاهلية» وذلك بان يضعا بينهما 
-. يستحمه الساك.متيمان وهذا من القما اه قال البيهقي : 
«وهذا ‏ إن ثبت - فإنما أراد به والله أعلم ‏ أن يخرجا سَبَقَين من 
غندهها ) ولم يدخاه بينهما محللا فيكون مار فاه 0 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يجوز بذل الجعل 
إن أخرجا العوض وكان معهما آخر محللا يكافتئهما كان ذلك 
جات "4 وظاهر هذا أن. اين تيمية لأ يرق وبجورب الميحدا 4 يل نيراة 
جائزاً: ودلبلقها : 

١‏ عدم ثبوت الأحاديث الواردة باشتراط المحلل ومنها 
حديث 5 هريرة ونه ) قال شيخ الإسلام ان تبمية : «محلل السباق 
لا أصل له في الشريعة» ولم يأمر النبي كَكِةٍ أمته بمحلل السباق)”*أ 

وقال اير القيم: «القول بالمحلل مذهب ثلقاة الناسنى عن 
سعيد بن المسيب» وأما الصحابة ين فلا يحفظ عن أحد منهم قط 
ا اشترط المحلل» ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم»» ونقل 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: «ما علمت بين الصحابة خلافا في 
عدم اشتراط المحلل””'. 

. 077 /9( «الفائق»‎ ».)55١/١( انظر: «غريب الحديث» للخطابي‎ )١( 

5 «السعن الكبرى)517/50) وانما قال: (إن«نيت) لآنه زوق المعديت عن طريق فيه 
مقال. 

() انظر: «مجموع الفتاوى) (55/5). «الفروسية») ص(8/. ».)١156١18‏ «الشرح 


.)44/١١( الممتع»‎ 


(:) «الفتاوى» .)55/1١6(‏ (0) «الفروسية» ص(79؟27. .)35١‏ 


5 - لو كان المحلل شرطاً لكان التصريح به في الحديث 

١ :‏ 
والحافر والنصل : 

*" - أن إدخال المحلل حيلة؛ لآنه إن جاز أخذ العوض بلا 
تيدان الوا لت ار يا ل تار ضار 
إدخال المحلل من أجل استحلال الحرام» والحيل ممنوعة 
50200 
اميه 

وعلى هذا فإخراج الجعل من الطرفين قمار في الأصل» ولكنه 
فى هذه المسألة ليس قماراً محرماء بل هو مستثنى منه؛ لأن فيه 
مصلحة. وهي العيرن عن الات القتال» وهى مصلحة عظيمة تنغمر 
نيها المنسدة الى تحصضل بالصيب 7 
عن رجل من الآنصارء فإنه يدل على كراهة الرهان إذا كان على 
مذهب أهل الجاهلية» وهو أن يكون العوض من المتسابقينء» فإن 
بذل أحدهما أو غيرهما لم يكن كذلكء. وقد ذكر بعض الباحثين أنه 
لم ير شيخ الإسلام ولا ابن القيم ذكرا هذا الحديث فيما كتباه عن 
محلل السباق”*'. 

وقوله : «يكافيهمًا) 22 يساويهماء وهذا شبرط المحلل. وهو 
(1) انظرو: «الفروسية) ضن( .)١‏ 
(6) انظر: «الفروسية») ص(١2)5‏ (الشرح الممتع) (١٠6ى/ .)٠١١‏ 


(©) «الشرح الممتع» 2٠٠١ /١١(‏ ال 
(5:) انظر: «الأحاديث الواردة فى اللعب والرياضة» ص(٠١٠5).‏ 


بَابٌ السَبَّقٍ م 


| 
مموقس, 107و 4 مد يم اي مرو ١‏ ات وي ابن اق عاو ووه م ماده 
فإن سيقهما احرز سيفيهيما 6 وإن سبق احدهما احرز سبقة © 
براض 2" ”0 7 م ََ ه م ه مر عر | ههه 5 5 
واخد سبق صَاحبهء ولا بل من بحذليدك المَسَافةء والغايةء 


أن يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهماء أو رميه رميهماء 
للحديث السابق . 

فإن كان هناك تأكد من عجزه لم يجز؛ لأن دخوله حينئظٍ يكون 
ورد ف افيانه لذ بغر هه سحقيققه شيا وكانيما يتسابقان بدونهء 
احدهما سيعنم ») والاخر سيغرم. أو كل منهما يسلم ويحرز ماله. 

وإن كان هناك تأكد من تفوقه لم يجز ‏ أيضاً -؛ لأن دخوله 
مجرد صورة أو حيلة منه؛ لأنه سيعنم ماليهماء وكأنهما يتسابقان بلا 
مال يتما بن على فال يفرماتة جميعا. وهذا على القول باشخراط 
المحلل . 

قوله: «فإِنْ سَبَقَهُمَا أخررّ سَبَقَيْهِمَاه أي: فإن سبقهما المحلل 
ري مر عر شسييا لأنه جعل لمن سبق» وقد سبق» 

قوله: «وإن سَيَّقّ أحذهما أَخْرَن سَبَقَه وأحَذَ سَيَّقّ صاحيه» اى: 
وإن سبق أنحد المسابقين الآخر «أحَرّز سَبّقَها الذي أخرجه؛ لأنه لم 
يُسبق فيبقى سبقه له «وَأَخَذَ سَبَقَ صَاحِبهِ)؛ لأنه جعل لمن سبق» وقد 
وجدل. 

فإن سبقا المحلل أحرزا سبقيهما؛ لأن المحلل لم يسبقهماء 
ولسن, علية اشنيع؛ لآنه لط هيد سن سبقه شىء . 

قوله: «و لا يُدَ من تَحْدِبدٍ المسّافة, والغاية» ا يشترط 
المساطة فى الجرى _ معنا _- تحديد العسافة والقاية» والمراد 


بالمسافة: يدانة المسابقة» يان يكون لأخداء عَدَوهما وآخره غاية لا 
يختلفان فيهما؛ لآن الغرض معرفة الأسبقء. ولا يحصلا إلا 
بتساويهما في الغاية؛ لأن أحدهم قد يكون مقصراً في أول عَذُوهٍ 
سريعاً في آخره» أو بالعكسء» فيحتاج إلى ذلك» ولو استبقا بغير 
غاية لينظر أيهما يقف أولاً لم يجز'"'. 

قوله: «والإصايَة» ا لدع دنوياة ني الرمي تحديد 
مدى الإصابة لأنها تختلف بالقرس والبعد. كما يشترط بيان عدد 
الاضابة؟: كحخمسة مهن عر يميد لآن الاستحقاق بالإصابة» لا 
ل 


يرن لحي الما إن المسامة حر بر هذا ل عات 
أو بالتقدير نحو ألف ا وشرط ذلك أن تكون المسافة تمكن 
الإصابة في مثلها”'"'. أما الأسلحة الحديثة فينظر الذي يغلب على 
الظن الإصابة به ويحدد به . 


قوله: «وصفتهاء أي: لا بد من تحديد صفة الإصابة في 
لنن ريا ني ضاي سلسو مده مار هي 
أن يقال: لا بد من خرق الغرض الذي يرمى. أو يكفي تثبيته فيه. 
أو 0 الوسط راتسا أو يوضع في الغرض دائرة 

شترط إصانتها» .وتحو ذللك. هما يتفق. غلية الفريقان. 

قوله: «وعَدَدٍ الرَشْق» الرَشْقٌ: بفتح الراء هو الرمي نفسهء وهو 


:) 135 1 انظر: «المغني» (515/15). 9 انظرة المصدن المنارق‎ )١( 
انظرة المصدر اليا 1811 )م‎ 


بَابٌ السَّبّق حص 
52ل( او 
رع رو يي عل اؤأما.. 


مضصذر وشعت رشقا؟ أى* رميته وميا» وبكسرها عدد الرهى الذي 
يتفقان عليه'''» وهذا من شروط الرمي» فلا بد من حصره بعدد 
معلوم» بأن يتفقا على عدد معين؛ كأن يقول: الرَّشْقَ عشرونء. 
والإصابة سبعة أو ستة أو ما يتفقان عليه» لينقطع به التنازع» ويتعين 
به السبق» ولو كان مجهولاً لأفضى إلى الاختلاف؛ لأن أحدهما 
يريد القطع والآخر يريد الزيادة. 


قوله: «وإِنَّمَا تَكُونُ المُسَابَقَةُ على الإصَابَّة» أي: إن المسابقة 
تكون على الإصابة في عدد معين من الرّشق, لا على البعد؛ لآن 
المقصود منها الاضابة» وليس البحد مقتصودا » تقول العاقل: الرشق 
عشرون والاصابة تمان مفلا لآث الخرض معرفة الحدق» ولا 
يحصل إلا بمعرفة العدد. وهذا هو الصحيح من المذهب”"'» وقد نقل 
ابن القيم أن المفاضلة على الإصابة جائزة اتفاقا” '". وإنما الخلاف 
فى المفاضلة على بعد المسافة» بمعنى أن أيّهما كان أبعد مدى كان 
مرا يي ب ا ل مت رس ل ارارم 
قول الحنابلة» ووجه عند الشافعية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية”* 
قال: لأن المقصود بالرمي أمران: البعد والإصابة» فالبعد أحد 
ا 000 بقعضيهء. فإنه أقيت. انين فى النضيل + كما 
أثبته في الخف والحافرء وهذا يقتضي أن يكون السبق به؛ كالسبق 
)١(‏ انظر: «الزاهر» ص(051)» «غريب الحديث)» لأبي عبيد »)١79/١(‏ «المغني» لابن 

ب ا 


(6) «الإنصاف» (977/5). (9) «الفروسية» ص(١1١١).‏ 
(9) «المهيدت)» (١/5557)غ‏ «الإنصاف)» 57/50): 


بهماء أما القول بأن الحديث يقتضي الإصابة دون السبق في الغاية 
فهذا فيه نظرء بل هو في اقتضائهما معاً أظهر من الاقتصار على 
الإصابة فقط. ومن ويه بالأقدام والسباحة فهي هنا أولى 
بالجوازء ورجح هذا ابن القيه'''. ومن منعهاء وهم كخم راهن 
الحنابلة» قال: لآن الغرض من الرمى الإصابة لا بعد المسافة. ولآن 
اللمطرااي ري اشن ربا ات معدي أو رسا ار اوددر 
ونحو ذلك» وكل هذا إنما يحصل من الإصابة لا من الإبعاد''» فلم 
يجز أخذ العوض عن غير المقصود. 

ومما يدخل في هذا الباب موضوع المسابقات» والجوائز 
التجارية» وغالبها يكون معلقاً بشرطء فقد كثرت في هذا الزمان 
الهدايا على السلع التجارية وما شابههاء مما يضعه التجار وأصحاب 
السلع وغيرهم؛ بقصد تشجيع الناس على الإقبال عليهمء وشراء 
سلعهمء ليتم استهلاك أكبر كمية منها؛ لعلمهم أن الناس يتهافتون 
على مثل هذه السلع إذا كانت مصحوبة بهداياء وهذه الهدايا لها 
أشكال متعددة» فقد تكون سلعة معينة من جنس المبيع» أو من غير 
جنسهء وقد تكون منفعة من المنافع' ''. والمقصود هنا البحث في حكم 
أخذهاء وأما ما يتعلق بوضعها من قبل التجار فهو موضوع آخرا”” . 

فأما النوع الأول» وهو أن تكون الهدية سلعة معينة» ويكون 


175/11 «الفروسية» ص(69). 19 انظرة « لمن‎ )١( 
اعتبار المنفعة هدية ليس اصطلاحاً للفقهاء» وإنما هو في اصطلاح أهل التسويق.‎ )( 
.)٠١(ص انظر: «الحوافز التجارية» للشيخ خالد المصلح‎ 


(5:) انظر: «فتاوى ابن باز) .)598/١9(‏ 


بَابٌ السبّقٍ مر 
ااااااامماممااااااااااااااااااااااااااماااااجماااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااممممملللللللل00200000 إ 


امقر مرضون يتين تقراف كان يدو واحي السلهة: امن 
اشترى بمبلغ كذا فله هدية معينة مجاناء أو من اشترى عددا معينا 
من سلعة كذا فله هدية مجانأء أو يعلن صاحب السلعة عن هدية 
مجانية لكل مشترء فمثل هذا يجوز للمشتري أخذه؛ لأنها نوع من 
الهبة المطلقة» والأصل فى المعاملات الحل . 

وقن ضبدوت فنورى اللبجنة الداكمة فى. المملكة العرمية السعودية» 
بشرط أن تكون السلعة تباع بقيمة المثل في الأسواق» ليكون 
المشتري غانماً أو سالماًء فإن كانت السلعة تباع بأكثر من ثمن المثل 
لم يجز ذلك؛ لأن المشتري قد يكون غانما إذا حصل على الهدية. 
وقد يكون غارماً إذا لم يستطع الشراء بهذا المبلغ ‏ مثلاً -. 

ويستثنى من هذا النوع ما إذا كانت الهدية نقوداًء فالراجح عدم 
جوا بعاء لما فيد ب ل 

فإن كانت الهدية غير موعود بهاء وإنما يعطيها البائع للمشتري 
بدون وعد سابق» كما تفعل بعض شركات الألبان أو العصير من 
السلعة4» او ما تعطية كثير من مخطات.وتوة السيارات من المناديل 
)١(‏ انظر: فتوى اللجنة برقم )١15١1(‏ وتاريخ :هه افقاوق ابم عتهية) 


(4؟//751 وما بعدها)ء «فتاوى للتجار ورجال الأعمال» ص(7”8)» «الحوافز 
التجارية» و 0 /ا .)١ ٠‏ 


الهدية مجيولةة كما تو كانت واخرل الكيس أو الكرتون. ب عثلة ب يناه 
على جواز الجهالة في عقود التبرعات . 

فإن كان الحصول على الهدية مشروطاً بشرطء مثل جمع أجزاء 
متفرقة في أفراد سلعة معينة» بحيث إن المشتري يكرر الشراء حتى 
يحصل على جميع أجزاء هذه الهدية» أو تكون مشروطة بشراء 
القسيمة» فإن هذا لا يجوز؛ لما يلى : 

أن هذا النوع من الهدايا داخل في حكم القمار والميسر؛ 
لآن المشتري سيبذل ماله طمعا فى الحصول على هذه الهدية» وقد 
يحصل عليها وقد لا يحصل» فهو إما غانم» وإما غارم. 

١‏ - أن هذا النوع يحمل الناس على شراء ما لا حاجة لهم فيه 
من السلع طمعاً في تكميل الأجزاء المتفرقة للحصول على الهدية» 
وهذا نوع من الإسراف والتبذير الذي نهى الله عنه. 

“" - أن هذا النوع فيه إضاعة للمال الذي جاء الشرع بالنهي 
عنه؛ لأن شراء الإنسان ما لا يحتاج إضاعة للمال. 

ويدخل في هذا النوع ما إذا كانت الهدية نقوداء أو قطعة ذهبية 
لها وزن معلوم». في بعض أفراد سلعة معينة"''. 

وأما النوع الثاني: وهو أن تكون الهدية منفعة من المنافع 
الموعود بها كما تفعل بعض محطات وقود السيارات» أو تغيير 
الزيوت» أو غسيل السيارات من إعداد بطاقات توزع على من 
3 النظر: اققاوى اللسعدة) (180 قلع مق 131/6 ى 3546لكاه الفعاوى امن باز) 

19 :شي +1 51), «افتاوى, اين عتيهين) (7757/58 1 21583 : 


يقبلهاء فإذا استكمل الساكق ألف لتر من الوقود ‏ مثلا عضب 
هذه البطاقات. تغسل سيار ذه باد او تجو ولك من الخدمات» 
فهذا جائز ؛ لآنه وعد بهبة متمعة)» وهبة المنافع وده وقل أفتى 
بجواز ذلك اللجنة الداك م والشيخ محمد بن عثيمين كا , 

فإن كانت المنفعة حاضرة غير موعود بها كما تفعل بعض 
المحطات من مسح زجاج السيارات - مثلاً - وقت تعبئة الوقودء» فهي 
يي و ل لتر 

أما المسابقات التي تنشر في بعض الصحف,. ويوضع لها 
جوائز معيئنة. بعرص نرويج الصحيفة والدعاية لهاء والإقبال على 
شرائها رجاء الفوزء فلا تجوز المشاركة فيها؛ لما تقدم من أنها 
إضاعة للمال بشراء الصحيفةء ودفع أجرة البريد. دوهي من أكل 
أموال القاس بالباط|؟ ليها فيها من المقامرة. ولذا د يشترط إرفاق 
الفقسيفة الموجودة في كن عذدد.ء) ويحى بخص الواحد الاسداك 
بأكثر من إجابة. بهذا العبيلية وفل تكون هذه الصحف أو المجلاات 
التي تعمل المسابقات تحمل أفكاراً سيئة» تريد ترويجها ونشرهاء 
فيجب الحذر منهاء وعدم الاشتراك ا 

ويتلخص مما تقدم أن كل هدية يكون المشتري فيها غانماً أو 
(؟) انظر: «اللقاء الشهري الأول) .)0١  5٠0(‏ 
() انظر: «الحوافز التجارية التسويقية) ص(١١٠).‏ 


(:) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة») 1١8757 ١6(‏ -”87١)ء‏ «فتاوى ابن باز)  5٠٠/١9(‏ 
):٠١‏ الميسر والقمار» ص10 1): 


سالماًء فهى مباحة؛ لأنها من باب الهبة» وكل هدية يكون المشتري 
فيها غانماً أو غارماًء فهي محرمة؛ لأنها من باب الميسر والقمار 


والله أعلم'''. 


)١(‏ انظر: «اللقاء الشهري الأول» ص١( 50 .)6١‏ وانظر: «المسابقات فى ضوء الفقه 
الإسلامي» بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في جدة الدورة )١5(‏ العدد )١5(‏ 
ص 50 ): 


بَابٌ الوَدِيعَةَ ---] 
بل #993933323939368589835395١2921“"“"سسس“سسسحححجبب17,<هسحح!بح“""بحح‏ ي:ب15١)10>حب1‏ 2س ]س]>١21؟2 ١1‏ ج>؟)ب ب 1717 21]حبحبج:7070707071010101>19جججججب7:ُجب7 06071 | 





هذا الباب عقده المصنف لأحكام الوديعة» وأتبعها بأحكام 
العارية» وقد أفردتها في باب مستقل؛ كغيرها مما تقدم. 

والوديعة لغة: مأخوذة من وَدَعْتَ الشىء: إذا تركته» قال ابن 
فارس : «الواو والدال والعين أضل واحد يدل 5 الترك والتخلية)”''. 

ومن ذلك الوديعة؛ لأنها الشىء يترك عند الأمين» يقال: 
أودعت زيداً مالا واستودعته إياه: 5 إليه» ليكون عئذهء فأنا 
مودع ومستودع» وزيد موذع ومستودع. والمال أيضاً: مودع 
ومستودذع؛ أي: وديعة. 

واصطلاحاً: اسم للمال المعطى لمن يحفظه بلا عوض. 

والإيداع: توكيل في حفظ المال تبرعاً من الحافظ . 

وعلى هذا فالشرط في الوديعة أن تكون على سبيل التبرع. 
وخرج بذلك الأجير على حفظ المال'"' . 

والأمانة أعم من الوديعة؛ لأن الأمانة تكون في معاملة الإنسان 
مع ربه ومع الناس ومع نفسهء والوديعة نوع من الأمانة» واللأخص 
يستلزم داقها معنى الأعم. ولا عكس. وعلى ذلك فكل وذيعة أمانلة 
وليست كل أمانة وديعة. 

وقبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على 


)1١(‏ «معجم مقاييس اللغة» (2457/5. «عقد الوديعة في الشريعة الإسلامية» ص(7). 
19 لاكشاف القناع» 0 


حفظها؛ لأنها من باب إعانة المسلمء والتبرع بحفظ ماله في وقت 
20000 70 


تشتد حاجته إليهء قال تعالى : © وتعاونواً عل لير انوك [المائدة: 0 
وعن أبي هريرة ذَليه أن النبي كَكة قال : امَنْ نَفْسَ عَنْ مُسْلِم كر 
بكب لني ادن 09 كزيا بن كزر يُوم الْقِيَامَةٍ» وَاللَهُ فى 
عَونٍ العَبَدٍ مَا كَانَ العَبّدُ فِى عون أَخِيه)"' “و نين نا م صرن 


المسلم لأخيه قبول وديعته» ليحفظها له عند احتياجه إلى إيداعها . 


قوله: «وهي آَمَانة لا تُضْمَنُ بغَيرٍ تَعَنَّ أي: إن الوديعة أمانة في 
د اس و نش لير وول فر نر نار مده ضري 
نعل ما لا يصوز من التصيرنات: والعقريط» ثرة ما يحب من 
ك4 وهدا عرقيا الجمهور من أهل العلمء سواء أذهب معها 
شيء من ماله أم : تلفت وحدهاء لحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه: 
عن جده أن النبي كَلةٍ قال : من أودِعَ وَدِيعَةَ قلا ضَمَانَ عليه)” 2 ولأن 


.)55949( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «القواعد والأصول الجامعة» ص(17). 

() أخرجه ابن ماجه (8077/5)» من طريق أيوب بن سويدء عن المثنى بن الصباح» عن 
عمرو بن شعيب» عن أديةه عن جده به. وهذا إسناد ضعيف. كما قال الحافظ في 
(التلخيص» (9/ 42١١7‏ والألباني في «الإرواء» )١51/5(‏ لضعف المثنى بن الصباح» 
قال عنه فى «التقريب»: «ضعيف اختلط 0025 وكان عابداً) ) وذكره هبي في 
(الضعفاء» صن 4073 بوقال: اضعفه ابن معين» .وقال النساتي : متروك»: 

وأيوب بن سويد هو الرملي» قال عنه في «التقريب»: «صدوق 0 5-5 

المثنى ابن لهيعة» فيما ذكره البيهقي (584/7)» وتابعه محمد بن عبد الرحمن 
افر الا ع رار لل بع يي 10 زناه اين عر ري برد 
غية. الملك النوفلي عد بلكل دلا ضَمَانَ عَلَى مُؤْثَمَنِ) وإسناده ضعيف د كلها 0 
البيهقي ان الحجبي ذكره ابن أبي حاتم ولم يلكر فيه حرج ولا تعديلا : ويزيد بن 
عبد الملكث ضعيف, لكن هذه الطرق الثلاث عن عمرو بن شعيب يشد بعضها بعضاًء 


ا 2 ا حمحججييج 
م ‏ اا ساا0133 1 
ان الاة 9و ٠‏ 0 َه 0 

م أن يَحفظهًا بدون حرزهاء او يجحدهاء © ه© © © ه ه ه ه هه هاه ه هاه 6ه 


المودع أمين» والأمين لا ضمان عليه؛ لأنه إنما يحفظها لمالكهاء 
فتكون يده كيدهء ولأنه قبض العين بإذن مالكهاء لا على وجه 
التمليك» ولا الوثيقة» فلا يضمنهاء إذ لا موجب للضمانء ولأآن 
الأصل في حفظ الوديعة أنه معروف وإحسان من المُودّع» فلو ضمُنَّ 
من غير عدوان أو تقصير لزهد الناس في قبول الودائع» فتتعطل مصالح 
المسلمين لاحتياجهم إليها . 

قوله: «مِثْل أنْ يَحْفظَهًا بدُونٍ حِرْزْهَاء أي: فإن تعدى» أو فرط 
في حفظها بأن حفظها «بدُون حِرْرِهَا0؛ أي: حفظها في أقل من 
حرزها؛ كأن يحفظ الدراهم في السيارة بدلاً من الصندوق» أو 
يحفظها في اصطبل الدواب» فإنه يضمنء قال الموقق: «بغير خلاف 
نعلمه"''؛ لأنه فرط حيث لم يحفظها في حرز مثلهاء والإيداع 
يقتضي الحفظء» فلما أطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل 
ومفهومه أنه لو وضعها في حرز فوق حرز مثلها فلا ضمان عليه. 
كما لو أعطاه أثاثاً فحفظه في الصندوق بدلاً من البيت لم يضمن؛ 
لأن من رضي بحرز المثل رضي بما فوقه. 

قوله: «أو يَحْحَدَهَاء أي: أو يجحد المستودّع الوديعة ثم يُقَرَ 
بهاء فإذا جحدهاء ثم أقر بهاء أو أقام المودع البينة عليها صار 
ك. .وتدذل. على أن عمرا قد حذث يبهذا الحديق»: لأ سيما وقد روى_ معناه عن جماعة من 

الصحابة ورء ومن ذلك ما أخرجه البيهقي (5/ 2789 »)55١0‏ من طريق النضر بن 

أنس. عن أنس بن مالك #5إنه: أن عمر بن الخطاب وله ضَمنَهُ وديعة سرقت من بين 

مالهء قال في «الإرواء» (7877/5): (إسناده صحيح»» قال البيهقي : «يحتمل أنه كان 


فرط فبياء. فضتفيا إباه بالشريط)». والله أعلم . 
)١(‏ «المغنى) (9//لا0؟. 5108). 


يَابٌ الوَدِيعَةَ 


اسرد بجحودها خائناً فيضمن» لخروجه بهذا الجحود عن كونه 
0 وتتقليا يله الى يد. غاصصية فإذا هلكت الوويعة لغرر 
الضمان. ولا يزول عنه بالإقرار بها . 

قوله: «ونخو ذلك» أي : من موجبات ضمان الوديعة» ومن ذلك : 

١‏ - استعمال الوديعة بغير إذن صاحبها؛ كأن يستعمل السيارة» 
أو التدابة» أو يقرا فى الكعاب» فإنه يقيمن» لآن فعله هذا تعد 
ستوجحب الشمان: 5 من ذلك عند الشافعية والحنابلة ما إذا 
استعمل الوديعة لمصلحة المالك؛ كأن يركب الدابة لعلفهاء أو 
سقيهاء وهي لا تنقاد إلا بالركوب» أو يركب السيارة ليشتري لها 
دنسي لك لآنه ماذون فيه عرفا » فشملا مث 
كونه محسناً فيه» وما على المحسنين من سبيل”'*. 

0س الوديعة واجارة» او إهارة» او إيداع. أو 
رهن» أو إقراض ونحو ذلكء» فإنه يضمن إذا كان بغير إذن المودع؛ 
لأنه ينقلب بهذا التصرف غاصياً ويخرج عن كونه أميئاً . 

 "“‏ إذا استقرض الوديعة فلا خلاف بين الفقهاء أنها تكون 
مضمونة في ذمته على كل حالء وإنما اختلفوا في حكم استقراضها 
بدون إذن صاحبهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الاقتراض 
من مال المودع فإن علم المودّع علماً اطمأن إليه قلبه أن صاحب 
المال راض عنه بذلك فلا 008 تذللة6 وهذا إنها يعرف مين رجل 
اخدر ث خخيرة قأمة .وعلية: م لذلك عندة» ... ومتى وقع في ذلك شك 


.)557/5( انظر: «روضة الطالبين» (7/5 207775 «(شرح منتهى الإرادات»‎ )١( 


وبهذا يتبين أن وضع المال في المصارف باسم الودائع غير 
| حكامة؟ وقد ذكرت ذلك في باب «القرض». 

أما حكم الإيداع» فإن كان المصرف لا يتعامل بالرباء جاز 
الإيداع فيه. وإن كان يتعامل بالرباء لم يجز الإيداع فيه؛ لأن 
الإيداع إقراض للمصرف. وهذا إعانة له على التعامل بالرباء 
اضطر إلى الإيداع فيه بحيث لم يجد ما يحفظ ماله فيه سوى هذا 
المصرف الربوي. وخاف على ماله من السرقة أو الضياع» فلا حرج 
في ذلك - إن شاء الله - للضرورة» كما قال تعالى: «#إوَمَّدَ فَصَّلَ لَك 
ما حرم ٍَّ ما أصطررتم هد [الأنعام: 1114 فإن دفع له المصرف 
فائدة» فإنها لا تحل؛ لأنها من الربا الذي ثبت تحريمه بالكتاب 
والسنة والإجماع. لكن لا يتركها للمصرف؛ لأن في هذا تقوية 
لاقتصاد أعداء المسلمين» وإنما يأخذها وينفقها. بقصد التخلص 
منها فيما ينفع المسلمين» كما سبق في آخر باب «القرض»"'' ولابن 
القيم كلمة مفيدة يحسن إيرادها هناء فقد ذكر كأَنْهُ: أن من قبض ما 
ليس له قبضه شرعاً ثم أراد التخلص منهء بأنه إذا كان المقبوض 
(0) «مجموع فتاوى ابن تيمية») (750/ 5915). وانظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» 2)591//١0(‏ 

اافتاوف ابن باز 517/55 ب 517). 


(؟) انظر: «الربا والمعاملات المصرفية») ص(١7”5).‏ «فتاوى ابن باز)  5١5/١9(‏ 
25 («فتاوى اللجنة الدائمة» .)551١/١(‏ «فتاوى ابن عثيمين» )5٠7”/79(‏ وفيها 
رسالة للشيخ عبد الله بن حميد حول الإيداع. 


ا 7 05 7 سًَ نات لانو كارب 00م 
فإن قال: ما لك عندِي شية» ثم ادعى رَدها او تلمها قبل. 


برضئ الدافع وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو 
خنزير أو على زنا أو فاحشة» فإن هذا لا يجب رد العوض على 
الدافع؛ لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم» فلا يجوز أن 
يجمع له بين العوض والمعوض عنهء فإن في ذلك إعانة له على 
اذ والعدرار وبر مجابا لمعاو : ارياذا بريد اراي 
وصاحب الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله؟ فهذا مما 
تصان الشريعة عن الإتيان به» ولا يسوغ القول بهء وهو يتضمن 
الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر. وقَبْحُ هذا مستقر في فِطَر جميع 
العقلاء» فلا تأتي به شريعة» ولكن لا يطيب للقابض أكلهء بل هو 
خبيث» كما حكم عليه رسول الله 55ة ولكن خبثه لخبث مكسبه» لا 
لظلم من أخذ منه» فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به» فإن 
كان وجنات إليه قله ان ياحد قر لجيه و فضدك بالياتى. قينا 
ا تي يي وي ري ينا 5 ار شح ولا بار 
الحكم بِخْبّْئْهِ وجوبٌ رَدَّهِ على الدافع» فإن النبي و حكم بِحْبْثِ 
كسب الحجامء ولا يجب رده على دافعه'''. وقد نص أحمد فيمن 
حمل خمراً أو خنزيراً أو ميتة لنصراني: أَكْرَهُ أكُلَ كِرَائِهء ولكن 
يقضي للجمال بالكراء»ء وإذا كان لمسلم فهو أشد كراهة"'' . 

قوله: «فإِنْ قَالَ: ما لَكَ عِنْدِي شية: ثم انَعى ردَّهَا آو مَلَقَهَا قَبِل» 
أي: فإن قال المدعى عليه بوديعة لمدعيها: ما لك عندي شيء» أو 
قال: لا حقٌّ لك قَبَلِيء ثم ثبتت الوديعة عنده ببينة أو إقرارء ثم ادعى 
أنه ردها على المودع. أو ادعى أنها تلفت قبل قوله بيمينه في الرد 


: «زاد المعاد) (8/5لالا  4ل/ال9). 9 المصدن السابق عن(‎ )١( 


بخلاف : ما أُودَعْتَتِي شيا . 


والتلف». لعموم: «وَاليّمِين عَلَى مَنْ أَنْكرَه”''. ولا ضمان عليه؛ لأن 
دعواه التلف. أو الرد لا ينافي جوابه في قوله: «ما لك شي2) 00 
أن يكون أودعه. ثم تلفت بغير تفريط. أو ردهاء ومخة تلعتث .عتله 
الوديعة بلا تفريط فلا شيء لمالكها عندهء ولا يستحق عليه شيئا . 

قوله: «بخلافٍ: مَا أودَعْتَيِْي شيئل» أي : بخلاف ما إذا أنكر 
أصل الإيداع بأن قال: ما أودعتني م أو لم تودعني». ثم أقر 
بالإيداع أو ثبت بالبينة أنه أودعه فقال: أودعتنيء. فادعى رداء أو 
تلفأ سابقين لجحودهء لم يقبل منه ذلك وإن أقام بينة. 

والفرق بين العبارتين ظاهرء فإن الأولى لم ينكر أصل 
الإيداع» وإنما نفى أن يكون عنده له شيء» وهذا أعم من أن يكون 
أودع عتده وردةه أ لم يودع. اها الثانية: ففيها انكار أصل 
الإيداع . 

مثاله: أن يجحد الوديعة يوم الجمعة» ثم تثبت يوم السبت» ثم 
يدعي الرد أو التلف يوم الخميسء فلا يقبل قوله ولا بينته؛ لأنه 
مكذب لها بإنكاره الإيداع. فإن شهادة البينة بالتلف». أو الرد تقتضى 
ثبوت الوديعة» وهو ينكر ذلك بجحوده» فصار خائناً بجحوده. 
معكرفا على نفسه بالكذب المنافي للآمانة . 

والقول الثانى: أن بينته تقبل» قال الحارثى: «وهو المنصوص 
في رواية أبي له وهو الحق.. قال: وهذا الج د 


010 تقدم تخريجه في باب «الشروط فى البيع» . 
(؟) «الإنصاف» (5/ 75). 


وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله أن البينة التي تثبت الرد أو 
التلف تقبل؛ لأنهم قوم عدول» شهدوا بردها ووصولها لصاحبها. 
وكيف لا يقبلون من أجل كلام تحققنا بطلانه» وهو قوله: لم 
تودعني» فإننا تحققنا بطلانه بثبوت الوديعة» فكيف يعارض البينة 
بردها؟ ! 

وإن كان ما ادعاه من الردء أو التلف بعد جحوده. كما لو 
ادعى عليه بالوديعة يوم الجمعة فجحدهاء ثم أقر بها يوم الأحدء ثم 
ادعى أنه ردهاء أو تلفت بغير تفريط يوم السبت» وأقام بذلك بينة 
قبلت بينته؛ لأن جحوده لا يكذبهاء إذ يمكن أن تحدث الوديعة آخر 
نهار الجمعة بعد إنكاره» وإنما لم يقبل قوله إلا ببينة؛ لأنه بإنكاره 
لها صار غير أمين فلم يقبل قولهء والله تعالى أعلم. 


بَابٌ العَاريَّة 0 ل 
| )+ جح 5ه )| 


| ا 


وَالعَارِيه ب وَإِنَ لم يَتَعَدي 00000 2*#311#1 





بَابُ العَاريّةٍ 
قوله: «والعَاريّةُ مَضْمُونَة وإنْ لم يَتَعَدَه العارية بتخفيف الياء 
وتشديدهاء من العْري: وهو التجرد.» سميت عارية لتجردها عن 
العوضء. أو أنها مأخوذة من عار الشىء يعير: إذا ذهب وجاء؛ 
لأنها تذهب إلى المستعير ثم تعود إلى المعير"». 
واصطلاحاً : دفع عين لمن ينتفع بها مجاناً ويردها . 
«المن ينتفع بها» يخرج البيع؛ لأنه تمليك. وقولنا : 
ينه يخرج الإجارة؛ لآنها انتفاع مقابل مال. وقولنا: «ويردها"» 
فيه إشارة إلى أن العارية إنما تكون حال حياة المعيرء ويخرج بذلك 
الوصية بالمنفعة؛ لأآنها تمليك بعد الوفاة. 
ردن فته امار ا حير دارا وكتيا. او سيارة ير كبيار 
أو نخلة يأكل ثمرتهاء أو منيحة يشرب لبنهاء أو كتاباً يقرأ فيهء أو 
شيعا من متاع البيت؛ كالقدر ونحوهء ينتفع به . 
والعارية مباحة للمستعير»ء مستحبة للمعير؛ لأن فيها عونا 
للمسلم. وقضاء لحاجته. والله في عون العبد ما دام العبد في عون 
أخيهء وهي من الإحسانء والله يحب المحسنين . 
وقد تكون العارية واجبة أحياناً. وقد حكى الوجوب ابن قدامة؛ 


.)00 /”( انظر: «الزاهر)» ص(7378). «الاختيار لتعليل المختار»)‎ )١( 


لقوله تعالى : «#وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ 2©)» [الماعون: 7] ولحديث جابر ص 
الآتي» وقد قيد ابن تيمية ذلك بكون المعير غنياً» وذكر أنه أحد 
القولين في مذهب أحمد"'' . 

وهي بحروحة يشاب رايم والإجماع والقياسء أما 
الكتاب فعموم قوله تعالى: 9إوَتَمَاوَُاْ عل ألْرّ وَالتَقوىْ) [المائدة: ؟]ء 
وقوله تعالى: وَيَسَعُونَ الْمَاعون©. فقد ذكر جمهور المفسرين أن 
المراد ب ©#الْمَاعُونَ» ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض من 
الأواني أو الأمتعة. قال عبد الله بن مسعود طَلوكه : د 
الخاعون عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله عن عَارِيَة الدّلو وَالقِدْرِ)"''. 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: «أي: يمنعون إعطاء الشيء 
الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية» أو الهبة؛ كالإناء» والدلوء 
والفأس. ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به... ففيه 
الحث على فعل المعروف. وبذل الأمور الخفيفة؛ كعارية الإناء 
والدلو والكتابء. ونحو ذلك؛ لأن الله ذمّ من لم يفعل 
ل 

وأما الآدلة هن السَّنَة فهى كثيرةء وهنهيا: حجذديت الس يي 
قال: كَانَ فَرّعٌ بِالمَدِيئَةَء فَاسْتَعَارَ النَنُ كَل فُرّساً مِنْ أبي طلحة يُقَالُ 
)١(‏ «المغني) (0/ 075٠١‏ (الاختيارات») ص(08١).:‏ «(مجموع الفتاوى») (2»)98/7 «عقد 

العارية» ص(١0).‏ 


(0) أخرجه أبو داود )١501/(‏ وإسناده صحيح» كما قال ايخ كتير. فى 7 لوإرشاها 550/52): 
() «تفسير ابن سعدي») ص(970). 


ل مشاه ارا لما رَجَعَ فَالَ: نا َأَِا من شيب» فإ 
6 لكا ا 0 منها ‏ أيضاً - حديث جابر ذه أن النبي عله 
قال: ماين صَاحِب إيل لا يي حَقَهَا. ١‏ اديه في: يا 
رسول اللهء وما حََقْهَا؟ قال: ١إطرَّاقٌ‏ فَحَلهَاء وَإِعَارَة دَلوهَاء وَمَنِبِحَتَهَا 
وحَلبْهَا على المّاءء وَحَمل عَلَيهَا ففي سَبيل الله)”" . 


وأما الإجماعء. فقد قال ابن قدامة: لأجمع المسلمون: على 
جوار العارية وامتهابي. 


00 0 


وأما القياس. فلأنه لما جازت هبة الأعيان؛ كالثياب. 
والأواني. والكتب جاز هبة المنافع من هذه الأشياء وغيرهاء ولهذا 

نصح الوصية بالاغيان والمنافع 000 

وأما المسألة التى ذكر المصنف. وهى ضمان العارية فهى مسألة 
خلافية» والقول بأن العارية مضمونة هو قول ابن عباس يوبا وعطاء 29 
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد» وهو قول الشافعي”'» وقول 
او ييه لامر ير ار 

تدا بها رداه الحسن عن سمرة ليه قال: قال 
رسول الله ككةِ: «عَلَى اليَدِ مَا أَحَدَثْ حَنَّى تَؤديهم7 . 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)58651 ومسلم (57017). 
(0؟) أخرجه مسلم (/48). (58). (0) «المخني» (/1/ )0 
620 «المغني) .)351١/50(‏ 
(5) انظر: «نهاية المحتاج» .)١١9 .١55/5(‏ 


(5) «بداية المجتهد) (”7//ا٠5).‏ 01729 (افتح الباري» (ه/١551).‏ 
(0) أخرجه أبو داود (70571)» والترمذي »)١55(‏ والنسائى فى «الكبرى» (5/ ”)2 - 


ووجه الدلالة: أن اليد مطالبة برد ما أخذته. ولا يتم ذلك إلا 


اللا رع مرا رن افيا لان مسترت الله َك اسْتَعَارَ منه يَومَ 
حَنَِينِ أذْرَاعاء فَقَالَ: أَغَصْبا يَا مُحَمَّدَ؟ فَقَالَ: «بل عاريّة مَضْمُونَة). 


نا ١‏ ري ا ٠‏ قالوا: العا 
صفة كاشفة لحقيقة العارية؛ أى : أن العارية الصا 


يتعل) وهذا ها مشى عليه المصنفة: وعلى هذا تضمن ببدلها يوم 
تلفها؛ لأنه هو الوقت الذي خرج ملك صاحبها عنها فيه. 


وابن ٠‏ ماجه )55٠٠(‏ باد 56 لاا من طرق» عن قتادة» : عن المحيبيرة »6 عن 
سمرة » وهذا اسناد ضعيف ؟؛ أن المحسية عللمن: ولم صرح تسهاعنه من سمرة » ثم 
إن سماعه منه مختلف فيه كما تقدم في باب «الغسل» من كتاب «الطهارة» ‏ لكن 
الحديث له شواهد تؤيد معناه» وقد قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح), قال 
المنذري في امتختصر : الستن) +)١96/5(‏ «هذا يدل على أن الترمذي يصحح سماع 
الحسيخ فخ سمرة؛ وفيه خلااف تقدم) . 

(1) الخرحهه أبو .داوف (5055)+ والتساق :فى «الكتيرى) (41/0)ه واحمد 17/2 
3).» واللفظ لهء من طريق شريك» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أمية بن صفوان بن 


8 3 ع 
امية» عن أبيه به. 


وهذا سند ضعيف». لضعف شريكء» وهو ابن عبد الله القاضي. وجهالة حال أمية بن 
صفوانء فإنه لم يوثقه أحدء ولم يرو عنه غير اثنين» كما أن في إسناده اضطراباء 
ذكره البخاري في «التاريخ الكبير ‏ 5ه باك في (شرح 0 الآثارة 
(©»؛» وغيرهماء لكن يشهد له حديث جابر وليه وفيه: «بل عَارِيَة و 
حَنَى نُوَدْيَهَا إليك» أخرجه الحاكم (*/58)» والبيهقي (84/5)» وسنده حسنء قال 
ابن كثير في «الإرشاد» (87/7): «وله طرق من وجوه يشد بعضها بعضاًء وقد روي 
من حديث جابر وابن عباس ووْيّاء وهو من الأحاديث المشهورة الحسان». 
(0) انظر: «نيل الآوطار» (7107/0”) . 


والقول الثانى: أن العارية غير مضمونة» وهذا مذهب أبى 
حنيفة» وقول لبعض الحنابلة» واختاره ابن القيه'''؛ لآن 0006 
أمين » والنبي كلد يقول: «لا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَن)" ''. 

القول الثالث: أنه إن كان التلف بأمر ظاهر؛ كالحريق وأخذ 
السيل وموت الحيوان وانقلاب السيارة فلا يضمن» وإن كان بأمر لا 
يطلع عليه كدعوى سرقة الكتاب» وضياع القدر والسكين» ونحو 
ذلك فهذا يضمن إلا أن يأتى ببينة تشهد على التلف. وهذا مذهب 
و ري عد اسن نامريه با مس 21و 
يقبل قول المستعير فيما يخالف الظاهر. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن العارية غير مضمونة إذا لم يحصل 
تعد ولا تفريط؛ كسائر الأمانات؛ لآن أسباب الضمان إما التعدي. 
أو التفريط. وهذا مفقود في العارية» ولأن القاعدة: أن ما ترتب 
عن الكادرة قير اشر الي 0 

قال ابن القيم: «والقول بعدم الضمان قوي 0ن وأما 
حديث سمرة لكيه فلا دلالة فيه على الضمان؛ لأن معناه: على اليد 
دعا ففيت المالكيا ١1‏ حيماته: لآن الضجان شيعه والاداء شع 
الى راان انيد ليده ين فيا نا عدت حتى ل را 
ليست أمينة» ومعلوم أنه لا ضمان عليها . 
01 ابدائع الصنائع») م (إعلام الموقعين») (53/ 75 7). «زاد المعاد) (”/ 5/7). 
(0) تقدم تخريجه قريبا» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله. 


() «بداية المجتهد) (5/ .)١7١‏ (:) تقدمت القاعدة فى باب «الوكالة». 
(5) (إعلام الموقعين» (9/ 707/5). 


بَابٌ العَارِيَّة 


وأما حديث صفوان وليه فالظاهر أن معناه: أضمن لك ردهاء 
دمري: 

الآول: أنه فى اللفظ الآخر: «بَل عَارِيَة ا 5506 
ا اراد ضمان الأداءء لا ضمان التلف. 

الثاني: أنه لم يسأله عن تلفهاء وإنما سأله: هل تأخذها 
غصباً : تحول بيني وبينها؟ فقال: لا بل أَخَْذ عارية أؤديها إليك؛ 0 
توا 0 م لفيا نار العاف أن ليرا الواسي أن ري 0 

أما قوله: «فَضَاعَ بَعْضَهًا ل قي رفون ا ين ان سيوكا 
لَه فهذا دليل على عدم وجوب الضمانء إذ لو كان واجباأ لم 
يعرض عليه؛ بل كان يفي له به» فيكون ما عرض كَل عليه هو أمر 
مستحب يعد من مكارم الأخلاق ومحاسن ال 

فإن شرط المعير ضمان العارية فإنها تضمن» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وذكر أنه رواية عن أحمد' ''» لعموم: 'المُسلِمُونَ 
عَلَى شرُوطهِم» ويكون قوله في حديث صفوان 4 : «بل عاريّة 
م ا ضيه سمييك ا شري ينك غارية مفيفةابانيا 
لسر المارية ماله عن القت 


لاه «ه دسا «ه 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (258/7). والحاكم (؟57/7)» والبيهقي (88/5)» من حديث ابن 
(؟) انظر: «زاد المعاد) (9/ 5/5)» 587). (9) انظر: «الإنصاف») .)١١77/5(‏ 
(:) انظر: «نيل الآوطار» (7107/0”) . 


يَابَ العَارِيَةِ م 


3 


ل و ,0 الر ده ٠‏ ل 6 عو هه جه رهج ه --5 7 ب 
لحن اا مُسلم لكافر. وَيَرجِع ما لم يَاذنَ بشغله ب ار 
5 ٍ- - 


منفعة. ولا بد من تقييدها بالإباحة» ومثال ذلك: الدار» والدابة. 
والسيارة» والكتاب» والثوب». وكلب الصيدء. ونحو ذلك» كما تقدم. 

قوله: ,لا يُضع, بضم الباء وهو الفرجء فلا يعار البضع 
للاستمتاع به؛ لأنه لا يستباح بالبذل ولا بالعارية» وإنما يستباح 
بنكاح أو فللث: يميخ ». و كلا هما منلب:. 

قوله: «وَمُسْلِم لِكَافِرِ» 01 ذل فحوز إعاره عبد مسلم لكافر؛ 
0 لا يجوز له استخدامه. 

قوله: «ويَرْجعٌ ما لم يأذنْ بِشَغْلِهِ بشيء يَضْرُ بِهِ إن رَجَعَ» أي : 
إن للمعير الرجوح مت شاءء سواء كانت العارية مطلقة أو مقيدة» وعن 
أحمد إن عَيِّنَ مدة تَعَيَّنَتَء فلا يملك الرجوع قبلهاء قال الحارثي : 
(وهو الأقوى)"''2. وذلك لأنه من الوفاء بالوعد» وهو واجب. 

وقوله: ما لم يأذنْ بشَغْلِه.... إلخ» هذا مستثنى من الرجوع. 
زهو ها إذا اذن المعير 'للمستعير ان يستعمل الشىء المعان بشيء 
يستضر برجوعه فيه؛ كسفينة لحمل متاعه. فليس له الرجوع ما دامت 
في لجة البحر حتى تُرسى» لما فيه من الضررء فإذًا رست جاز 
الرجوع لانتفاء الضررء وله الرجوع قبل دخولها البحرء لعدم الضررء 
وكذا لو أعاره حائطا ليضع أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه. 

واعلم أنه يقع كثير من الناس في أخطاء في موضوع العارية. 
أهمها ثلاثة : 


.)١١5/5( «الإنضاف)‎ 0( 


الآول: عدم إعادة العين الى .صاحيها منى انقيين مده 
المستعيرء بل يهملها ويتركهاء وقد ينساها صاحبهاء. أو لا يدري من 
المستعير إذا طال الزمه؟ 

الثاني: الإساءة إلى العين وعدم ردّها كما أخجذت»ء وهذا يقع 
كثيراً في استعارة الكتب. وبعض الأمتعة. 

الثالث: إعارة المستعير ما استعاره لغيره. 

واعلم أن الراجح من قولي أهل العلم أنه لا يجوز للمستعير 
إعارة العارية لغيره بغير إذن مالكهاء. وهو قول الشافعية والحنابلة. 
قياساً للمستعير على الضيف» بجامع عدم الملك» فكما أن الضيف 
الذي أبيح له الطعام لا يجوز له أن يبيحه لغيره» فكذلك المستعير لا 
يجوز له أن يعير غيره. 

وأما من أجاز ذلك قياساً على المستأجر الذي يملك أن يعيرء 
لملكه المنفعة» فهذا قول مرجوح., لاعتماده على قياس غير صحيح؛ 
لآن الإعارة ليست تمليكا للمنفعة كالإجارة» وإنما هي إباحة انتفاع. 
ومن أبيح له منفعة» فإنه لا يملك نقل ما أبيح له لغيره' ''. 

فإن اذن المعير للمستعير تاصارة ها استجاره .منه حاز ذلك 
باتفاق الفقهاء. ومثل هذا لو علم المستعير أن المعير يأذن في مثل 
ذلك عادة؟ لآن الحى حى العارية لمالكهاه فإذا آذن للمستعير 
ابطر او ردكا رن على ولك ننه وى نلك ورن هر 


حمه . واللّه تعالى أعلم . 


.)١؟"/16١( «مغنى المحتاج» 070 (الشرح الممتع)‎ .)7517/1٠/( «المغنى»‎ )١( 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
كتاب الحج والعمرة 
تعريف الحج والعمرة 33خ 
سبب تأخير النبي كَلةِ الحج ل 
العاشرة و19 1 30000 
حكمة مشروعية الحجح ع و يي 6000 
فضل الحجح 0 
حكم الحج ااا 
الخلاف في حكم العمرة 00000052-0 
وجوب المبادرة بالحج 0 د 
شروط وجوب الحجح له[ 
الأظهر فى تفسير السبيل عن 
حكم حب من عليه في ا 
من عجز عن الحجح ا 
حج الرجل عن المرأة والعكس .. ١5‏ 
مر أين يحج النائب؟ 0000 0ن 
حكم الحج من العبد والصبي 00000 
كيفية حج الصبي 0 
إذا رفض الصبي إحرامه 56 
يشترط لويوب احج على المرأ: 
وجود المحرم والخلاف في 
ذلك وب 0 000 0000000 


الموضوع الصفحة 
ارم انبر 02002 
مرا حر سي من 
غيره 0008م 
باب المواقيت 
تعريفها 550555030303 
أقسامها م 
ميقات أهل المدينة ان 
ميقات أهل الشام وتيصبير 
والمغرب 00 0 
ميقات اهل اليمن 0 
ميقات أهل نجد ا 
قات اغل المشرق لسن 
من مر بغير ميقاته اي 
عن بيداك ريت ينات له ع 
كيف يحرم من في الطائرة؟ 5000-6 
إذا اشتبهت المحاذاة على من في 
الطائرة 207070000001098 
حكم تأخير القادمين إلى جدة 
إحرامهم إلى وصولها 2000 
من ليس معه ملابس إحرام 00د 
أحوال من مَرَّ بالميقات ل ا 


ححوٍرٍ الفهرس 
اح اا ل اس 


إ 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
عيقات: عيخ كان :ذون الحيقات مس 3ه باب محظورات الإحرام 
ميقات أهل مكة للحج والعمرة .... ١]‏ - لبس المخيط 000 
حر در لباك به | ا ستر الراسن 0009 
35 الإحراء دن الماك ل سكن ار امن أقسام ل اال 
الإحرام قبل أشهر الحج بر ارا ست ساي ريات 
أشهر الح 02000 سم| في ذلك ري تا 
”* - حلق الشعر ل 
وو الج 5 - تقليم الأظافر ل الام 
للك م 2 ممست 35 | و الولين ال 00 
حم المعرام ساسم ١‏ أقسام شم الطيب ان 
' “610844 00000001 ا-5ا 9 ا 
ل اال 3300 |5 قتل الصيد 8 
مدابدم 09 ين ' - الجماع 4 
الا درم الاح 0 اي ير ار 
حكم الاشتراط عند الإحرام 4|154 عقد التكاح يرد 
افضل الانساك 0 إحرام الحدة كالرجل إلا فى 
تعريف التمتع 110000000000000 ]| اللباس 3 
تعريف الإفراد والقران رن فياه ارا مالمرأة في 
فسخ المفرد والقارن إحرامهما 550 40 
بالحج إلى عمرةء وشرط ذلك . "١‏ ما تجتنبه المحرمة 4 
المتمتعة إذا خافت فوت الحج .... 77 | حكم لبس النقاب وفوقه الحجاب 45 
تلبع: ا لتلية اوملس ند ساب للم دوو لودو 077 هن ابعر لشعن بحصور رن 
شرحها ...7280| أحوال فاعل محظورات الإحرام.. 07 
استحباب رفع الصوت بالتلبية ..... 76] قتل الصائل يل 
للرجل دون المرأة ان بات القدئة 


الموضيوي الضفيدا 
فدية حلق الشعر وما يلحق به 0 
فدية قتل الصيد 0 
حكم إخراج القيمة 2001090 
: يجب على المتمتع والقارن 
دم 0 
الخللاف في وجوب الدم على 
القارن 0 
الحكمة من دم التمة ١١4‏ 
شرط وجوب الدم على 
المتمتع والقارن 0 
الخلاف فى حاضري المسجد 
الحراء 0 0 
حكم سفر المتمتع بعد قضاء 
عمرته 0 


رده ل ١‏ 
حكم المتمتع إذا لم يجد 

الهدي 1 
الوطء في الحج والعمرة 000ل 
الوطء قبل التحلل الأول 

وبعله 1 
حكم من باشر زوجته فأنزل .... ٠١١‏ 
كر مجفرن 00 
كل هدي أو إطعام فهو 

لمساكين الخرم مو 7 


الموضوع الصفحة 
الحرص على إيصال لحم الهدي 
إل مضه 0 


الإحصار ا 00 
باب جزاء الصيد 
المراد بهذا اليات و 91 
أنواع الصيد من حيث المثلية ....... ١75‏ 
الصيد الى ليس له ذل ا و 
صيد الحرم و ** 12523 
شجر الحرم وحشيشه ١34‏ 
صيد حرم المدينة 90 223 
باب دخول مكة 
من أين يدخل مكة؟ ا 
ها ذكرة الفقهاء هها يشيره هيدل 
رؤية البيت ان 
تعريف الاضطباع اا 
حكم محاذاة الحجر ببدنه يرن 
استلام الحجر الأسود وما يشرع 
ناريت لما لاو عه موو و ا ١‏ 
كيفية الإشارة إلى الحجر ون 
ما يقول فى ابتداء طوافه ا ون 
007000 6 
اسقلام الركن. البماني م 
تعريف الرمل 22031111139986 
ما يقول فى الطواف 11 
١ 5 1‏ 


ححوٍٍرٍ الفهرس 
ااال اس 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
ما ينبغي للطاتف حال طوافه .655 /النزول بنمرة وخطبة عرفة ين 
لا يشرع التكبير في آخر شوط مكان الوقوف 9 1 
غتل لها يذه 1101 ساتما ابورا روفي الرتر وي 11 
لا بأس بالطواف في الدور الثاني حكم الوقوف راكبا ١4‏ 
أو السطح ام 10111 الوم إلى روات 000 
من ليس عليهم رمل ولا اضطباع . ١51‏ | الجمع بين العشاءين في المزدلفة . ١7١‏ 
الخلاف في الطهارة للطواف ....... ١54‏ | من تأخر وصوله مزدلفة وخاف 
طواف الحائض لي 2 80 سر رم سدم ماس ل إلا 
الخلاف في ستر العورة في الأفضل في حق من وصل مزدلفة 
الطواف ريك اضرف ا 
فصل : صلاة الركعتين خلفت حكم المبيت بمزدلفة 1 
المقام ...1930000 | قيام الليل ليلة مزدلفة 12111198 
حكم ركعتي الطواف 1 د للقيسدة 0 ولشزيم 
حكم تقديم السعي على الانصراف بعد مغيب القمر ١‏ 
الطواف 8 اا ا ا 0 
ما يقوله عند الصفا والمروة .... ١91‏ | وقت الدفع من مزدلفة 1096 
رفع اليدين فوق الصفا الإسراع في وادي محسر 1 
والمروة ب7فف 29 ال ا 0 اا 
السبعى بية العلميرة 5 5 إصفة خصى الرمى» وعلده ااا 
ما يشرع بعد السعي 240-000 | صفة رمى جمرة العقبة ١‏ 
متى يقطع المتمتع التلبية سم 191 اقطم الدابية 00000-9ظ12 
باب صفة الحج نحر الهدي 0 ١/4‏ 
وقت الإحرام بالحج ومكانه ...”8 االحلق أو التقصير مم م 11107 
الخروج إلى منى سوسس ني 155 اعقدار الننصير ا 00 
جواز الإحرام يوم عرفة بعرفة ...... ١14‏ | التحلل الأول را 


الخروج إلى عرفة ...158 | طواف الإفاضة ا 


الفهرس 


الموضوع 


حكم المرأةإذا حاضت قبل 
الإفاضة 

أول وقت طواف الإفاضة 

لا بأس بتأخير طواف الإفاضة 
عن يوم النحر إلا من معه نساء 


فالأولى المبادرة به ١4‏ 
آخر وقت طواف الإفاضة ١41‏ 
السعي للمتمتع وغيره إن لم يكن 

5566 الل 
الخلاف في المتمتع هل يكفيه 

سبغى :]سول ١4‏ 
التحلل الثانى ان 
الشرب من ماء زمزم ا 
فصل: في مناسك أيام التشريق ... 1١917/‏ 
المبيت بمنى ورمي جمار أيام 

اللشتريون 0 
وقت الرمي ا 
حكم الرمي قبل الزوال 200000009 
حكم الرمي ليلا #8 
حكم الترتيب بين الجمار 100 
صفة الرمي 739 12# 
الرخصة في ترك المبيت بمنى ..... 7١‏ 
وجوب المبيت مشروط بتحصيل 

مكان ا 
من لم يجد مكاناً في منى 

فالأفضل نزوله في مزدلفة ه” 


0 


الموضوع الصفحة 


الرفى 1 1 0 ا 
التعجل من منى ا ا 


ده د 


تفسير آية: «إهُمن تَعَجَل في يَوَمَيَنِ# ٠١5‏ 


وهو بمرى ااي 1ط ”> 
طواف الوداع 0 
لو نفئرت الحائض ثم طهرت قبل 

مفارقة البنيان 0بب0 0 000و »٠.4‏ 
حكم من خرج قبل الوداع ا 0 51 
القول بإيجاب الدم على من ترك 

الوداع ل 
إجزاء طواف الإفاضة عن طواف 

الوداع 14 31ي” 

باب صفة العمرة 

صفة العمرة ا 1000 © 
حكم إمرار الموسى على رأس 

مخ لا شعر له 0 
أركان الحح 0 
واجبات الحجح ا 


إلى الليل اا الاي 
الخلاف فى المبيث بمزذلفة ......... 88٠‏ 
الخلاف فى المبيت فى منى ........ +57 


-1 مه ] 
سه 
من نزل إلى مكة للإفاضة وفاته 
احيك “000000 2323 
أركان العمرة مون م و ا 
واحيات العمرة ل اا 
حكم من ترك ركناً أو واجبا 0000 
الآصل في أحكام المناسك 
التأسي بالنبي كَلِِ في أقواله 
5" ا000 00 4”» 
باب الفوات 
تعريفه ا ا 
من فاته الوقوف فاته الحجح ا ون 
ما يصنع من فاته الوقوف 0000 ين 
إذا أخطأ الناس يوم عرفة رن 
المقصود بالإحصار 9( 12*68 
ماذا يصنع من خصر عن البيت .... 711 
من صُدَّ عن عرفة 0 
كتاب البيع 
تعريفه 1 ش51( 
تعريف المال لغة واصطلاحا 0000 
جواز البيع ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع والنظر الصحيح وي 958 
صيغ اليه 0 
صحة الإيجاب والقبول عن طريق 
الوسائل الحديثة كالهاتف 0 


شروط البيع : 0 


الصفحة | الموضوع 


الفهرس 
الصفحة 

الشرط الأول: رضا المتعاقدين 8 

الشرط الفاني: أنايكون 


العاقد مكلنا رشيدا 8 
بيع السفيه 2309 ه25 
اقيرط الثالف: ان يحون 
المبيع مالا منفعته مباحة لغير 
الحاجة ا اخ ل 
مما يدجن تحيته هذا الشرط 
الحقوق المعنوية مثل : 0 
1 قوق الذا ليقب ع5 
5 _ حقوق الاخحتراع 
والأصدارات 37 
 "‏ الاسم التجاري 01 
اي الير' 1 
الشوط الرايع: ايكون 
المبيع والثمن مملوكاً للعاقد أو 
مأذونا فيه 197 
ما تفعله بعضن الشر كابت او 
المصارف من الإخلال بهذا 
الشرطل م ا و ا 6 
مايجري فيالسوق المالية 


(البورصة) من الإخلال بهذا الشرط 59 ؟ 
الشرط المخامس: 0 يكون 


الفهرس 


الصفحة 


ادفرط بياس 1ن هرون 
المبيع معلوماً عند المتعاقدين ... ١14‏ 


الموضوع 


كيفية العلم بالمبيع 8 8”» 

بيع الأنموذج ان 
الشرط السابع: أن يكون 

الثمن معلوما ”3 

حكم بيع السلعة برقمها دن 

حكم البيع بما ينقطع به السعر ..... 57" 
بيع ما كان مسيغورا يخائل من 

أصل خلقته؛ كالجوز ونحوه .... 07” 


بيع ما مأكوله في جوفه كالرمان ... 7ه ؟ 
بيع العصير لمن يخمره 000و 
بيع السلاح في الفتنة ا 
بيع السلاح للحربي ل دن 
البيع على من تلزمه الجمعة بعد 
ندائها الثاني 21101010 
بيع المسلم على بيع أخيه ”7 
شراء المسلم على شراء أخيه ...... 057؟ 
بيع الصبرة إلا قفيزأ 0 
بيع الحيوان واستثناء حمله أو 
شحمه ا 00 
بيع الحصاة ل 
بيع المنابذة والملامسة دن 
بيع ما فيه غرر وجهالة ممما ل 7 
بيع الرقيق المسلم على الكافر ..... 5٠‏ 


الموضوع 507 
بيع المكيلء أو الموزون قبل 
فبضه 0099 13301070010 
بيع الصبرة جزافا 0 
بيع ما عدا المكيل والموزون قبل 
قبضه اا 
بيع العينة اا ين 
شروط بيع العينة 2230000000 
الحيلة الثلاثية 9 
عكس بيع العينة والخلاف في 
المسألة 1 


إذا باع ما يجري فيه الربا نسيئة 
لم يجز أن يشتري بثمنه قبل 


فبيضه ما لا يجوز بيعه به ير 
باب الخيار 

تعريفه 999ب0100000 

أنواع الخيار 03 

الأول: خيار المجلس 3 

المرجع في حد التفرق ....... 717 
الحكم إذا كان التعاقد عن 

يق الهاتف 25339 
الحكمة من مشروعية خيار 

المجلس م 

النوم الثاني : يان اللشترظ ...70/4 

النوع الثالث: خيار الغبن 0/” 
المواضع التي اضيا 

خيار الغبن 0 


-:كهأ] 
الموضيوم العفيدة 
معنى النجش وحكمه 0/” 
معنى تلقي الركبان ا 
هل يشترط الغبن في تلقي 
اركاذ يي اي احير ار 
معنى المسترسل 0 
النوع الرابع: خيار التدليس .... 7377 
مف فصرلا ا 
رد صاع من تمر مع 
المصراة 253*577 


النوع الخامس * يان العيب... ولام 
يشعرط لنبوت: الخيار أن لا 

يكون قد علم بالعيب قبل العقد 5/٠‏ 
غيارة: البضاعة الهباعة لا قد 


ولا 1 37 
اشتراط البراءة من كل عيب 200 اا 


يخيرالمشتري بين رد 
السلعةالمعيبة وبين أخذ 
إذا تعذر الرد وجب الأرش 5/8٠١‏ 
يتعين الرد إذا أفضى 
الأرش إلى الربا 
باب الشروط في البيع 
الخلااف 62 صحة الشرط قبل 


العقّد :ارا 
الشروط في البيع نوعان: صحيح 
وال سي ا 


الفهرس 


الموضوع تتنانت 
الأول من الشروط الصحيحة : 
كو الشرط هن مقتضى العقك .. 15" 
النوع الثاني: أن يكون الشرط 
من مصلحة العقد ا 
داح اضتدة لديم كم 
تتحقق 2353000 
الغيربي الثاني فن الشررطظ: 
الشرط الباطل . ا 
أنواع الشرط الباطل 0 00000 
الأول: أن يشترط البائع 
شرطا يعلق البيع عليه م ا 


القول الثاني: أن البيع المعلق 
النوع الثاني من الشروط الباطلة : 
أن يشترط أحدهما على الآخر 
دليل الحنابلة على بطلان هذا 


في مسألة العينة وهذا اختيار 


التسرط والبيع لمارا 


الفهرس 


الموضوع 


الأولى: إذا شرط قرضاً ينتفع 


الربا 


النوع الثالث من الشروط 
الفاسدة: شرط ما ينافى العقد .. 5/64 


حكم العقد والشرط في الأنواع 
الثلاثة 8 4 ”# 
من الشروط الفاسدة: اشتراط أنه 
إن تَقَقّ المبيع إلا رده 1 4”» 


ميخ الشروط الفاسذلة فى هذا 
العصر: اشتراط عدم 0 
التلمنخ 
وم الشروط الفاسدة: اشتراط 
ال دي البفت و هن 


الصدد أصبح كامل المبلغ 

واجب السداد 4 
النوع الشثالث منالشروط 

الصحيحة: شرط نفع البائع في 

المبيع 00# 12 
إذا جمع بين شرطين 00 
بيع العربون ”» 
الأظهر في حكم بيع العربون اهمه" 
إذا اختلفا في قدر الثمن 4 ” 
كفشة التحالف ل ” 


0 


الصفحة 


الموضوع 


إذا أخبر البائع المشتري بالثمن 
ثم اتضح أن الثمن أقل مما 


ره و نوم 
المواضعة 0 
إذا غلط البائع على نفسه في 
إخبار المشتري برأس ماله 0-0 
إذا أخبر البائع برأس ماله ولم 

نين آنه اشتراه مجلا ىن 
إذا اشترى ممخ ترد شهادتة له لسو 


إذا باع بعض الصفقة بقسطها من 
التمخ ولم يبين ذلك للمشتري ... 5 ٠١‏ 


باب الربا 

العررفة ا 
الواقة 0 
حكمه ا 00 
الحكمة من تحريمه ا 
ما يجب عند مبادلة ربوي بربوي 

من عير جنسه ل 
إذا اتحد الجنس وجب التقابض 

والتساوي 0 
حكم بيع الربوي بربوي آخر لا 

يساويه في العلة ل 
الأشياف الريوية ان 
الخلاف في الإلحاق بالأصناف 

المذكورة ل 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
الخلاف في علةالأصناف الجزة الظاهرة للبائع ان 
الأربعة ا ال باع نخلاً قد أبر سن 
القول الراجح في علة الأصناف الخلاف فى الثمرة قبل الخابير 
الأربعة 7 00033132030232 0 0 اا ا را ان 
القول الراجح في علة الذهب 1 اضف سي العمر الى 
والنضة: مطلق التمدة لس 17س 
الرد على من يقول: إن العلة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ين 
فبهها الورت لل ريه فين اللسورم نل 
تعريف الجنس والنوع "١5‏ | يجوز بيعهما إذا شرط القطع في 
فروع الأجناس أجناس م 7211| الحال 0 
حكم بيع البر بدقيقه لي لير رن ان 
بيع المحاقلة ري 1518 ات ير الات حدر امرض 
بيع المزابنة م رض 
بيع العرايا مدو دسو وسوس 715 ذا أصابيتك الشيار سحافحة بعد 
شروط ععوا دبا )| انيما مر 0 
العرايا خاصة بالتمر ال 0" الطائف الى الله وترم ا كر 
خلاف العلماء فيها 514 | علامات بدو الصلاح في الثمار ... 7م 
بيع اللحم بالحيوان ...19" | إذا بدا الصلاح في البستان جاز 
الخلاف في المسألة والأظهر فيها بيعه جميعا على الراجح ين 
مرجع الكيل والوزن إلى عرف باب السلة 
أهل الحجاز معو امد وسو سمي مانت 11117 | الخرينيه كمه اسم 
الخلاف والراجح في المسألة ..... ١١١‏ | الحكمة من مشروعيته ساس 
باب بيع الأصول والثمار شروط السلم : 8و ش*ظشه5ظ 
الأشياء العى تدتمل: فى الارض الآول: إمكانية ضبط صفاته ... /الا” 
إذا باعها ا ريس التو 0١‏ 


الزرع الذي لا يحصد إلا مرة ...... «7| القاعدة في هذا الباب ا رين 


الموضوع الصفحة 
صحة السلم في السيارات يي لوست 
الثانى من شروطه: أن يصف 
الجا يي ع سر 
اختلافا ظاهرا ل تايفو 
التافيكة: ال.يثبيكن تمد 
المسلم فيه فى مجلس العقد ..... "5٠‏ 
ما يجري في السوق المالية 
(البورصة) من الإخلال بهذا 
الشي فل له ع 
الرابع: أن يكون السلم في 
الذمة ل 
الخامس: أن يكون الأجل 
2525 222252525252552 ل 
ليبا دس ان يكون المسلم 
فيه يعم وجوده غالبا وقت 
حلوله ل 
السابع: ان يكون المسلم فيه 
معلوم القدر ا 
الخلاف في مسالة 
قذره بغير ما هو مقذر به الم 
نعيين موضع الوفاء ع عس» 
التصرف في المسلم فية 
قبل قبضه 0 
جائز بشروط 211131313 


0 


الموضوع الصفحة 
ما يجري في السوق المالية من 


مخالفة لهذا الحكم ين 
يجوز التصرف في المسلم 
فيه بالإقالة 2520000005999 
لامك مدان جقين 
لم يصح حت ميث كل نسو د 71 
عقد الاستصناع 00 
باب القرض 
تعريف القرض ان 
الدليل على فضل القر دن 
ما يصح أن يكون قرضاً 0 
أجاز شيخ الإسلام قرض المنافع 
فق يعلك: الفرض ؟ 00 
حكم تأجيل المقرض القرض 
والمطالبة قبل حلول الأجل ...... ٠0م‏ 
الخلاف في مسألة: رد المثل في 
المثلي والقيمة في غيره وم 
حكم استقراض الحيوان 301000ظ2ظ 
اشتراط ما ينتفع به المقرض دس 
الزيادة في العدد عند الوفاء د 
توثيق القرض برهن ونحوه 337 
حك لها المشرفى الواية بد 
المقترض 83 


دكي | 
ووه] 
الموضوع الصفحة 
باب الرهن 

تعريفه وأمكلتة ا 
حكمه والحكمة من مشروعيته 60» 
دول اللهر هر ل 
كل ما صح بيعه صح رهنه د 
حكم رهن الشيك 5 
ومسستثني مح القاعلة السيايفهة 

فسا ليان : يل 
الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع 

قبل اشتداد حبه ا 
حكم الرهن قبل العقد وبعذه م6مى” 
ناتك 0 
الرهن أمانة في يد المرتهن. 
وللراهن غنمه وعليه غرمه ل 
هل يشترط القبض للزوم الرهن؟ . ؟١5”‏ 
لا ينفذ تصرف الراهن في الرهن 
بغير العتق ل 
والخلاف فى المسألة هوام 


الرواعتى الفاتلين دان حليد 
)| لظهم نر كب يتعفته. ...ا 
إذا كان الرهن عبداً وجنى جناية 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 

إذا جني على العبد فالخصم هو 
مالكه وليس المرتهن ون 

نماء الرهن وكسبه تابع للرهن 
يكون 5 يك المرتهرة 0 


إذا حل الدين أجبر الراهن على 


الوفاء وإلا بيع الرهن وقضي 
دينه 25 
باب الضمان 

تعريفه» وحكمه موا ل و لبالا 
يصح الضمان من جائز التصرف 

برضاه ا لل 
الايسنيط 1ن يكون الجد 

المضمون معلوفا ون 
لا يشغرط أن يكون واجيا إذا كان 

ماله إلى الوجوب ا 
لايصح كات الذياية ذا ان 

يضمن تعديه و00 0 2253730 
هل يطالب صاحب الحق 

الضامن» أو المضمون عنه؟ ..... 1/7” 
الخلاف فى المسألة والقول 

الأقرب 5 5 


إذا آبرا ساهية الحق المفموت 
الصور التي يرجع فيها الضامن 
على المضمون عفه إذا قضى 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
التأمين: أنواعه وأحكامه ىر 
باب الكفالة 
ريس سانل رحتيياء 
ودليلها لح م و ا 
الفرق بين الكفالة والضمان 000000 
لا تصح كفالة بدن من عليه حذ ... ”/١‏ 
إذا لم يحضر الكفيل المكفول 
ابعه ماعيه من الدين 0000000 
الحكم إذا :نات المكفولن م اا 
باب الحوالة 
تعريفها.ء حكمهاء فائدتها 0 
هل يبرأ المحيل بالحوالة؟ دن 
000606 21111108 
الأول: اتفاق الديتية عضا : 
رمي وحارة مي سم 
الثاني : أن 'تكوث الحوالة على 
ذيخ همستقر فى دمة المحال: غليه 
الثالث: رضا المحيل رم 
الخلاف في اشتر تراط رضا 
المحتال 000 


لسر ضر لمر 
وهو عالم به فليس له الرجوع ... 1 


لا يعتبر رضا المحال عليه لاا 

التحويلاات المصرفية 1 
باب الصلح 

تعريفه داا 10 


الصلح في الأموال قسمان : م ويم 


القسم الآأول: الصلح 03 


الوقرار» وهو نوعان : 


اراد سوسس ضدم 
الإقرار: أن يصالح عن الحق 


058 
من شروط المصالح غنه: أن 
00 مما يجوز أخذ العوض 
- الثاني: الصلح مع الإتكار . 44م 
الخلاف في صلح الإنكار 
52005 
شرط جواز صلح الإنكار 
يت ا الم 0 ل د 
المدعي وإبراء في حق الآخر . 


505 


0202000 لإ 

4ه 
الموضوع الصفحة 
الجار م 


إذا كان الدين لا يحل إلا بعد 
قدومه فهل له منعه؟ 2 
من لزمه دين حال وله مال يفي به 
لم يحجر عليه وأمر بالوفاء 
إذا امتنع عن الوفاء حبس 
إذا أصر على عدم الوفاء فللحاكم 
عقوبته أو بيع ماله وقضاء دينه .. 6١‏ 


د 


الحكم إذا اذفغيى الاعسار 0 00000 
الصور التي لا بحسن فيبها المدية 
الذي تلغى. الاا عساو 0 


متى يحجر على المفلس؟ هع 
الأحكام المتعلقة بالحجر على 


المفلس : ا 

الآول: تعلق عحق الغرهاء بعية 

ماله دون ذمته لقع 
إذا جنى المفلس شارك المجنى 

عه العراه م 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الثاني: يباع ماله ويترك له ما 
تدعو الحانحة إليه 21211111000906 
يبدأ بأرش جناية العبد 0 
توريمن له رهن 58 
ثم من وجد متاعه بعينه أخذه 
بشروط خمسة : اا 
الأول: أن يجد عين متاعه لم 
يتغير بذهاب صفة من صفاته .... 604 
الاو 0 كرون نواه شك 
من شمته 5" 
الثالث: ألا تكون السلعة قد 
زادت زيادة متصلة م ممم ا 
الراجح أن الزيادة المنفصلة تكون 
للمشتري «المفلس») 00000000 
الرابع : ألا يتعلق بالمتاع حق 
لأحد من رهن ونحوه 0 
الخامس: أن يكون المفلس 
0 98اا 0 120000000000000 
الباقي من مال المفلس يقسم على 
الغرماء على قدر ديونهم 2 
إذا وجب له عق يشاهد فابى أن 
يحلف فليس للغرماء أن يحلفوا 6١‏ 
فصل: في حكم الدين المؤجل» 
والمحجور عليه لحظه 2 
الغريم الذي له دين مؤجل لا 
يحل بفلس المدين مس لي 5318 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
وكذا لا يحل بموت إن أوثق 
الورنة 10000 
النوع الثاني من أنواع الحجر: 
المحجور عليه لحظ نفسه 37 
التعريفه باتصيبى والمجتون 
والسفيه ل 
هل يضمن هؤلاء ما أتلفوه؟ ا 
متى ينفك الحجر عنهم؟ 0 
الولاية عليهم تكون للآاب 5١4‏ 
انيت امات 614 
تصرّف الولي بمال المحجور عليه 
لحظ نفسه ا ع يي 50 
ِذن الولي للمميز بالتجارة ليختبره 
جواز أكل الولي من مال اليتيم 
عند الحاجة 0 
تدرش ارد ا 0 
عالامات البلوع 8ب100 0 0 0 0 2335310730 
الخلاف في الإنبات هل هو من 
علامات البلوغ؟ 8 
الخلاف في تمام خمس عشرة 


سنة هل هو علامة على البلوغ؟ كه 
الأظهر أنه ليس دليلاً على البلوغ 575 
تزيد الجارية في علامات البلوغ 


0 
الموضوع الصفحة 
2-5 837017 
الآدلة على جوازها ا 
أقسام الأعمال من حيث جواز 
الوكالة فيها وعدمها 57 
القسمالأول: حقوق الله 
535 3 
القسمالثاني: حقوق 
الادمينة» وهي فسمان 558 
الأول: ما يتعلق .* 
الفاعل 9 0 1213232 
الكاتى : ها يتحعلق بقعا 
الفاعل ع 
الوكالة عقن عجاكز 0 
مبطلات الوكالة 0 
كل عقد جائز يبطل بموت أحد 
العاقدين 101000060 212323131 
الوكيل أعيد 200031301150509 
متى .يضمن الوكيل؟ 5 
الصييدة الى عدقد يها اولك 30 
بن الوكالة ممراحيا 
وفوراً» بجعل وبغيره ع 
ما يجوز للوكيل فعله وما يمنع 
منه سوام لاس واوا ا ا 
هل للوكيل أن يوكل غيره 20000020 
الخلاف في حكم شراء الوكيل 
بدون إذن موكله ع 


-0 
الموضوع الصفحة 
ناب الشدربكة 
تعريفها 100000-98 
57 5 
الواعيا: 1235 
شركة العنان 89 ط#+] 

شروط شركة العنان 2300-6 
من صور شركة العنان في 
هذا العصر 5 
شركة الوجوه 10 
شركة المضارية ا 0 
شروط شركة المضارية 5/1 
من صور شركة المضاربة 
فى هذا العصر 2 
اجتماع المضاربة والعنان .. 659 
شركة. الا يدان 0 
جوازها مع اختلاف الصناعات ... 55٠‏ 
الربح في كل هذه الشركات على 
ما شبرظه العاقدان 601 
الوضيدة على قنر المال 50 
لا يتعين لواحد دراهم ولا ربح 
شيء معين 0 
هل يبيع الشريك بيعا مؤجاا؟ 585 
لو دفع دابته للعمل وما حصل 
بينهما صح ذلك 5 
من أحكام الشركاتك 2 


الفهرس 


رك الصفحة 
باب المساقاة 
تغررق المسياقاة بوالمراوعة 00 
ما تصح فيه المساقاة 6 
ما تصح فيه المزارعة مم مسرم و 28 
يشترط أن يكون البذر من 
صاحب الأرض؟ 2 
مايجب على كل من العامل 
ورب المال 3308 2*3 
باب إحياء الموات 
تعريف الموات 2 
تعريف الإحياء 9 2*3 
شروط إحياء الموات نه 
مخ أحيا أرضيا فهى. له مس 4 
د اسه 4 
حريم البئر القديمة والحادثة 00 
الأشياء والأماكن التى 5 تملك 
الاحاء 0 54 
باب الجعالة 
تعرنها م 
دليل الجعالة قة 
لبرط الجعالة: كون الحوض 
عار ضة 
متى يستحق العامل الجعل؟ 5175 
الفرق بين الجعالة والإجارة 0000 
الفرق بين الجعالة وعقد المقاولة . /الا6 
باب اللقطة 
تعريفها 21 


الفهرس 


0 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
أنواع اللقطة : ا لني لمعي يك اهكان 
الآول: ما تقل قيمته ولا تتبعه إن لم يوجد معه شيء 0 
الهمة ا الرابع حضانته لواجده إن 
الثاني : الحيوان الممتنع بنفسه كان يد 9# 
مر صغار السباع 0 المسايين ا ين انهاه لسن . 
الثالث: ما عدا القسمين 5 م ا 1 
السنائقيزة ل ا الحكم 000 445200000 
تعريف ا ولسساسراي 0 الامعن: قفي 
لح ا ا عاب الحديث عند التنازع في اللقيط . 6945 
الخلاف في حكم الإشهاد على اماد 112 عدر بالكاقر فى 
اللقطة 00000000 5480 | الدين ولو لحقه بالنسب 00 ههء 
إذا جاء صاحبها دفعها إليه أو الحكم إذا ادعاه جماعة ..... 5917 
مثلها إن هلكت 2 السابع: دية اللقيط فيء لبيت 
إذا تلفت في حول التعريف بلا ان اير ملل اللجييا لله 
تعد فلا ضمان عليه ا الاظىة بار شيخ الإسلام : 500 
حكم اللقطة إذا كانت تحتاج إلى يرث اللقيط 544 
مؤنة 2 باب الشّبق 
الخلاف في ضمان قيمة الشاة ٠...‏ 484 | نى, بى, 5" 
ا ل افطل اللجااك لحي إلى ليد 
ولي انيه الا ا” العورض اد 
ياب اللقيط الخلاف فيما يجوز أخذ العوض 
تعريفه وحكم التقاطه سس ببس ١651‏ غلية من المسابتات 51 
أحكام اللقيط : 0 1 0 0 0 0 50000 امه 
الاول: يحكم بإسلامه إذا المسابقة فى المسائل العلمية ”مه 
وجد في بلد فيه مسلم 0 لتر اراي العاف ارين 
الثاني ما وجد عنده أو قريبا والخيل والنصل ويدخل في 
منه فهو له 15873000000 معناها الات الحرب الحلديثة 0٠7...‏ 


زءهو] 


الموضوع العفيية 
من 0 العوض؟ 5 
امنقراط المحلل إذا “كان الجعل 

من العتسابقية 8 


شرط المحلل : أن يكون مساويا 
المتسا قير 200000000 
يلي اش اينات 
والإصابة وعدد الرشق ونحو 
ذلك ممم عم 00 4 8 6 
باب الوديعة 
تعريفها ات 
حكمها مع الدليل و 1ه 
الوديعة أمانة في يد المودّع 000 
الأحوال التي يضمن فيها المودّع 
الوديعة 0000 101 2101013310 
حكم الإبداع في المصارف ارك 


الموضوع الصفحة 
كلمة مفيدة لابن القيم في هذا 
الموضوع 200 
إذا قال: «ما لك عندي شيء). 
أو ادعى ردها ونحو ذلك ل 
باب العارية 
تعريفها 33-9--- 22020300 
حكمها مع الدليل 0 
الخلاف فى ضمان العارية 0 
الأظهر أنها غير مضمونة إذا لم 
يحصل تعد ولا تفريط 000 
الرد على أدلة المخالفين م 78 3 
ما تصح إعارته وما لاا تصح 00 
للمعير الرجوع متى شاء إلا إذا 
شغلها المستعير بشيء يضر به 
رجوعها 21210010111090 
أخطاء الناس فى العارية 0 
لمر الي 00 


انتهى الجزء الثالث يحمد الله وتوفيقه 
ويليه الجزء الرابع إن شاء الله 
وأوله: دياب الاجارة, 


